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غاية الشائل 
على خلاصة الدّلائل وت: تنقيح المسائل 


في شرح القَدُوريَ 


للأستاذ المشارك 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفى 
في جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان» الأردن 


الجزء الثالث 


مركز أنوار العلماء للدراسات 
الات 


كتاب النكاح 
كتات النكاح” 


.57 التكاح لغة: الوطء حقيقةء كم في المغرب ص477» والمصباح ص4‎ )١ 
.777:١سوماقلاو‎ 
۳۳١ :١ماكحلا وشرعاً: عقدٌ موضوعٌ للك المنعة, كما في شرح الوقاية": ؛ ودرر‎ 
والبحر‎ ٠۲٠١ : وكثرة من الكتب عر فته: عقدٌ يفيدٌ ملك المتعة قصداء كتنوير الأبصار؟‎ 
الراكق 88:8 والثيين 44:7 واحترزوا بلفظ قصدا: عن قراء الاماء؟ إذ كونه عفد‎ 
يفيد تملك المتعة ضمناًء كالبيع والهبة ونحوهما؛ لأنَّ اللقصود فيها ملك الرقبة ويدخل‎ 
ذلك اة فا مهنا إذا ل يو جل ها بنع‎ 
والمراد بالعقد: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر» سواء كان باللفظين‎ 
المشهورين يِن زوجت وتزوجت أو غيرهماء أو كلام الواحد القائم مقامهماء أي: متولي‎ 
الع م‎ 
والموضوع: أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له.‎ 
ومعنين ملك المتعة: هو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً؛ لأنَّ‎ 
مقاصدّ النكاح لا تحصل بدون هذا التمتع» فلولا هذا الاختصاص الحاجز عن التزويج‎ 
بزوج آخر لا يحصل السكن؛ لأنَّ قلب الزوج لا يطمئن إليهاء ونفسه لا تسكن معهاء‎ 
ون لني عاق لك ون انش ادوا اشكر الها متسل حك وة وة ي‎ 
[الروم: ١۴]ء ويفسد الفراش لاشتباه النسب؛ ولان المهرٌ لازم في التكاح» وأنَّه عوض‎ 
عن الاختصاصء فيدل علل لزوم الاختصاص في النكاح أيضاً؛ تحقيقاً للمعاوضة.‎ 
وهذا الحكم علل الزوجة للزوج خاصّة؛ لاله عوض عن المهرء والمهر عل الرّجلء‎ 
وقيل في تأويل قوله وك: ولال عبن وعَةٌ 4 [البقرة: 174] أنَّ الدّرجة هي الملك؛ كما‎ 
./ ١ :7 في البدائع‎ 

-4- 


النكاحٌ ينعقدٌ بالإيجاب والقبول» بلفظين يعر مها عن الماضى 


(النكاح ا ايكاب والقبول)”؛ له ل كسائر العقود (بلفظين 
يعبر بهم| عن الماضي)”؛ لأن الاستقبال للعِدَّة لا للإنشاء. 


ولذلك كان المقصود من النكاح ملك المتعة دون سواه من المقاصدء وسائر المقاصد 
تحصل للزوجين تبعاً؛ بدليل أن ملك الطلاق الرافع لملك المتعة يختصٌ به الزوج» فكان 
هو المقصود يِن الزواج» كما في المبسوط5: 09. 

فشر ابن نجيم في البحر": :۸١‏ ملك المتعة بحل التمتع» واستدرك عليه ابن عابدين في 
زوالتضان؟ 2923م بال وة ا اتسا أو لان الاستصاص آرت إن 
معن الملك؛ لأن الملك نوع منه» بخلاف الحل؛ لأنَّه لازم للك المتعة» وهو لازم 
لاختصاصها بالزوج شرعاً» والمراد بالملك ال محل لا الملك الشرعي؛ لأن المتكوحة لو 
وطئت بشبهة فمهرها لحاء ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له» كا في 
البحر”: .۸٩‏ 

)١(‏ فالإيجاب: هو ماصدر أوَّلا من أحد العاقدين دالاً على إرادته في إنشاء العقد. 
والقبول: هو ما صدر ثانياً من العاقد الآخر دالا علل موافقته ورضاه بها أوجبه الأول» 
فاي من الطرفين صدر منه الكلام أولآ يكون إيجاباًء وكلام الطرف الآخر قبولاً إن 
وافقه بها أوجبه. وإلا يعتبر إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول من الطرف الأول فلو قال 
رجل لامرأة: زوجيني نفسك بألف دينار» وقالت: زوجدّك نفسي بألفي دينارء فيكون 
كلامها إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول منه» بأن يقول: قبلت؛ ليتمّ العقد» كما في سبل 
الوفاق ص094. 

(5) كأن تقول: زوّجت نفسي لك» فيقول: قبلت؛ لأن واضع اللغة إريضع للإنشاء 
لفظاً خاصّاء وإنَّا عرف الإنشاء بالشرع» واختيار لفظ الماضي؛ لدلالته علل تحقيق وقوع 
الحدث وثبوته دون المستقبل» وغرض المتزوجين هو إثبات الزواج دون الوعد به» كا 


C> 


أو يع بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل» مثل: أن يقول: زوّجني» فيقول: 
زوّجتك 

(أو يعر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل”» مشل: أن يقول: 
زوجني» فيقول) الآخر: قد (زوّجِتَك)”. أو قال: جك خاطباً" بنتك» أو جتتك 
لتزؤّجني” بنك فقال: قد زوّجتك. 


)١(‏ ظاهرٌ الرواية: أله ينعقد الزواج بلفظ دال على المستقبل» وهو الأمر: كزوّجني» 

رلک لبن افر تقر يت ن 

فالإيجاب هو اختيار قاضى خان في فتاواه» وصاحب الخلاصة» ورجّحه صاحب البحر 

۳ والشرنبلالية1: ۳۲۷ ومشئ عليه القاري في فتح باب العناية 0 

عابدين في رد المحتار ۲: 777 -"777, وصاحبٌ النهر ؟: »17/8-1١1/1‏ ومجمع الأخمر 

."۱۸-- 1 

أما كونه توكيلاً» بأن يكون الطرف الأول وكّل الطرف الثاني بتزويجه؛ إذ يجوز أن يتولّ 

طرفي عقد الزواج أحد المتعاقدين كا سيأتي» وهو اختيار المرغيناني في الهداية :١‏ 2189 

وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص١/7,‏ وصاحب المجمع» والحصكفي في الدر 

المختار ۳: ١١ء‏ والموصلي في الاختيار ۳: ٠‏ ويتفرّع علل هذا الخلاف آنه لا يشترط 

سماع الشاهد للأمر إن كان للتوكيلء کا في النهر ٠۷۸:۲‏ . 

0 لأن لهات لسرن إلا اللفظ او فد تق لعن ر وهو ادق ا لظ 

الأمرء کا في الفتح”7: .١91١‏ 

(۳) هذا بصيغة اسم الفاعل؛ إذ اسم الفاعل موضوع لذات قام بها الحدث, وتحقّق في 

وقت التكلّم» فكان دالاً على الحال وإن كانت دلالته إلتزاميّة» كما في رد المحتار”: 

.1 10-٤ 

(:) هذا بصيغة المضارع المبدوء بتاء إذا لر ينو الاستقبال؛ ومعنى الاستقبال: أي 
-1١-‏ 


ولا ينعقدٌ نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدينء خُرّين عاقلين 

أو قال لامرأة: تروك“ ع إن ألف» فقالت: تزوّجتك؛ وهذا 
استحساناً؛ لأن النكاح لا يحضرّه السوم فجعل إنشاء» بخلاف البيع علل ما 
ذكرناه هناك. 

(ولا ينعقدٌ” نكاحٌ المسلمين إلا بحضور شاهدين. حَرَّين عاقلين 


الاستيعاد: أي طلب الوعدء والتقيد هنا بذلك؛ لاه ب تحفق فيه احتال الوعد» بخللاف 


المبدوء بالهمز والنون؛ لأنّه لا يستخبر به عن الوعد وإنَّها صحّت 5 نيّةالاستقبال في 
المبدوء بالتاء؛ لأنَّ تقدير حرف الاستفهام فيه شائع كثير في العربية» كما في رد المحتار؟: 
E‏ 


)١(‏ هذا صيغة المضارع المبدوء بهمزة أو نون؛ كأن يقول رجل لامرأة: أتزوجك» 
نتزوجك» أو نزوجك من ابني» فقالت: زوّجت؛ لأنَّ المضارع وضع للحال علل 
الأصحٌ» وإن كان للاستقبال فهو يحتمل الحال» وقد أراد به تحقيق حصول الزواج لا 
المساومة؛ بدلالة الخطبة والمقدمات» فهذه قرائن علل إرادة الحالء فلو ادعى إرادة 
الاستقبال والوعد لا يصدق بعد تمام العقد بالقبول» كا في رد المحتار 7: 7715. 
وأيضاً ينعقد بصيغة الاستفهام إن كان المجلس مجلس زواج؛ كأن يقسول رجل لآخر: 
هل تزوّجني بنك لابني؟ فقال: زوجتككء إن كان مجلس عقد فزواج» وإن كان مجلس 
وعد فوعد؛ لله لا علم أن الملاحظة من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد ولزوم حكمه 
جانب الرضا عدي حكمه إلى كل لفظٍ يفي ذلك ولو كان مصرّحاً فيه بالاستفهام. 
وبذلك يتقررٌ أن الزواج ينعقد بكلّ صيغةٍ صيغة ا N‏ فون فيا 
ولا بْدَ أن تكون واضحة ومصرّحة ا فلو قال رجل لامرأة بمحضر من الرّجال: 
يا عرومي» فقالت: لبيك لا ينعقد النكاح علل الصحيح» كم في رد المحتار: -۲٠٤‏ 
۵ 
(؟) شروط الزواج: 
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أولاً: شروط الاتعقاد: 

الأول: أن يكون العاقدٌ عاقلاًء وهذا شرط انعقادء فلا ينعقدٌ نكاح المجنون والصبيٌ 
الذي لا يَعقِلء كا في البدائع 7: 777 . 

الثاني: أن يكون الإيجابٌ والقَبولٌ في مجلس واحد» وهذا شرط انعقاد» والمقصود 
بالمجلس هو الاستمرار في الحديث عن نفس الموضوع. أما لو انقطع الكلام فيه بلا 
عذرء أو ظهر من أحد العاقدين إهمال الأمرء بأن قام عن المجلس أو اشتغل بكلام 
أجنبيّ أو فعل يدل على الإعراض: فإنَّ مجلس التعاقد ينتهي» حتئ لو قبل العاقدٌ الآخر 
بعد ذلك لا ينعقد التكاح» ويعتبرٌ قبولّه إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول من الطَّرف الثاني 
کا في البدائع 7: ۲۳۲ والشرنبلالية1١:‏ ١٠۲۳ء‏ والبحر": 84. 

ا فوط اوا واد 

الثالث: أن يكون العاقد بالغآء وهذا شرط نفاذء فإنَّ تكاح الصبيٌ العاقل يتوقّف نفاذه 
على إجازة وليه؛ لأنَّ نفاذ التصرّف لاشتاله على وجه المصلحةء والصبي لقلّة تأمّله 
لاشتغاله باللهو واللعب لا يقف علل ذلك. فلا ينفذ تصرّفه» بل يتوقف علل إجازة 
وليه. 

الرابع: أن يكون العاقد حر وهذا أيضاً شرط نفاذ؛ لأنَّ نكاح العبد يتوقّف نفاذه عن 
إجازة مولاه. 

الخامس: أن تكون المرأة محلاً قابلاً للتكاح» وهي المرأة التي أحلها الشرع بالنكاح. 
السادس: أن يسم كل من العاقدين كلام صاحبه» ولو إريفهمان كونه نكاحاً في صريح 
ألفاظ النكاح؛ لأن عدم سماع أحدهما كلام صاحبه بمنزلة غيبته. 

السابع: الشهادة بأن يحضرّه رجلين أو رجل وامرأتين» کا سيأتي. 

الثامن: سماع الشاهدين كلامهم| معاء ويترتب علل ذلك ما يلي: 

١ن‏ لا ينعقدٌ بشهادة نائمين إذا إريسمعا كلام العاقدين. 


En 


کل 


”.نه لا ينعقد بحضور الأصمين اللذين لا يسمعان على الصحيح. 

”.نه لا ينعقد لو سمعا كلام أحدهما دون الآخر. 

نه لا ينعقد لو سمع أحدّهما كلام أحدهماء والآخر كلام الآخر. 

4ن لا ينعقد لو كان بحضرة الرجلين» وأحدهما أصمٌ. فسمع السميع دون الأصمء 
فصاح السميع أو رجل آخر في أذن الأصم حتئ يكون سماعهم معاً؛ لأنَّ في هذه الصور 
وجد عقدان إريحضر كل واحد منهم| شاهدان» كما في البدائع ۲: ٠٠٠١‏ والفتاوى 
الهندية ۲۹۸:۱ ورد المحتار ۲: ۲۷۳-۲۷۲ والفتح ۳: 5 .7١‏ 

التاسع: أن يفهم الشاهدان كلام العاقدين أنه نكاح» فلو عقدا بحضرة هنديين أو 
تركيين لر یفه| كلامها إريجزء هذا ما اختاره قاضي خان في فتاواه :١‏ ”اا وجزم به 
الزيلعي في التبيين ۲: 49» وصححه في الجوهرة» وقال في الظهيرية: أنه يشترط فهم أنه 
نكاح» ومشئ عليه ابن امام في الفتح ۳: ۲٠٤‏ والقاري في فتح باب العناية ؟: ۷» 
لكر المتون: كالوقاية ص۲۸۳» والملتقى ص57» والكنز ص ”5» والمختار ۳: ١١٠١ء‏ 
والنقاية ۲: ۷» والغرر :١‏ 779ل رتذكر أن يكونا فاهمين إلا متن التنوير ص5 5» وفي رد 
المحتار ؟: 77: لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا يعرفونماء 
اختلف المشايخ فيه» والأصح: أنه ينعقد. اه. لقد اختلف التصحيح في اشتراط 
الفهم.اه. وحمل في النهر ما في الخلاصة علل القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا 
فهم: أي وهو خلاف الأصح كا مر ووقّق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على 
اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه علل عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعدما 
فهم أن المراد عقد النكاح. 

العاشر: رضا المرأة إذا كانت بالغة بكراً كانت أو ثيباًء فلا يملك الول إجبارها على 
النكاح» إلا أنَّ نكاحها جائز؛ لأنَّ الرضا ليس من شروط النكاح؛ لصكة النكاح مع 


EE 


الإكراه والهزل» والرجل والمرأةٌ في ذلك سواء ولكن هما أن ترد هذا النكاح بعد ذلك 
كي أن لحل يدلاك طلقها: 

الحادي عشر: أن لا تُخالف القبول الإيجاب. 

الثاني عشر: أن يضيفت التكاح إلى كلّها أو ما يعبر به عن الكلّ: كالرأس والرقبة» 
بخلاف اليد والرّجلء وني الظهر والبطن ونصف المرأة خلاف» فلو ضاف النكاح إلى 
نصف المرأة فيه روايتان» واختلف التصحيح فيه|: 

١.إنّه‏ لا يقع» وهو الصحيح. كما في فتاوئ قاضي خان والظهيرية» وفي التنوير ص”0: 
هو الأصح» وأيده ا لحصكفي في الدر المختار 7: 777. 

.نه يقع» اختاره في التفاريق ومختار الفتاوئ» وأجازه في المبسوط» كم في البحر : 
.١‏ ورد المحتار ”:555,. والفتاوى الحندية .559:١‏ 

وأيضاً إضافة النكاح إلى الظهر والبطن اختلف التصحيح فيها: 

١ن‏ لا يقع» ذكره ركن الإسلام والسرخسي» وقال في البحر: قالوا: له الأصح. 
”.نه يقع» قال الحلواني:قال مشايخنا: أنه الأشبه بمذهب أصحابناء كما في البحر #: 
.٠١‏ ورد المحتار ۲: ٦١‏ ۲. والفتاوى الهندية »559:١‏ وغيرها. 

الال ا رد ار وار رو مرو عي ا ار اهر 
ويكون ذلك بتعيينههما في حالين: 

أولاً: حال وجوده: ويكفي في ذلك الإشارة إليه حتئ لو كانت متنقبة كفى الإشارة 
إليها والاحتياط كشف وجهها. 

ثانياً: حال غيبته» ويكون بتمييزه عن غيره؛ لرفع الجهالة» وذلك با يلي: 

١‏ .التعريف بذكر الاسم الذي يتميّر به عن غيره» فلو ذكر اسمه مجرّداً وعرفه الشهود به 
صح» ولو احتيج لمعرفته لذكر الأب وال جد فلا بُدَّ من ذكرهماء والاحتياط ذكر المحلّة 
التي ينسب إليها. 


330: 


بالغين» مسلمين 
بالغين» مسلمین)؛ لقوله 4: «لا نكاح إلا بشهود)”". 


”.التعريف با يعينه ما يقوم مقام الاسم» كأن يقول رجل لآخر: زوجتك أختيء وار 
تكن له إلا أخت واحدة» فاه بصح» بخلاف ما لو زوَّج رجل بنته وله بنتتان. فاه لا 
يصح ما لريحدّد ناء كما في رد المحتار ۲: ۲۷۲ والفتاوئ الندية :١‏ 2554 والفتح : 
» والبحر ۳: 65 ومنحة الخالق ۳: ٥‏ . 

الرابع عشر: الولاية؛ فلا ينعقد إنكاح مَن لا ولاية له. 

الاين عش المهر؛ فلا جواز للنكاح بدون المهر. 

السادس عشر: الكفاءة في إنكاح غير الأب والجدٌ من الأخ والعمٌ ونحوهما الصغير 
والصغيرة. 

ثالثاً: شرائط اللزوم: 

السابع عشر: أن يكون الولي في إنكاح الصغير والصغيرة هو الأب أو الجد. 

الثامن عشر: كفاءة الزوج في إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا 


الأولياء بمهر مثلها. 
التاسع عشر: كمال مهر المثل في إنكاح الحرّة العاقلة البالغة نفسها من غير كفء بغير 
ركنا الأولباء: 


العشرون: خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما. 

الحادي والعشرون: عدم تمليك الطلاق من زوجته أو مِن غيرها أو تعليق الطلاق 

بشرط أو الإضافة إلى وقت؛ لاله بالتمليك جعل النكاح بحال لا يتوقّف زواله عن 

اختياره بعد الجعل» وكذا بالتعليق والإضافة» وهذا معنئ عدم بقاء النكاح لازماًء كما 

في البدائع 7: 18 777-1. 

)١(‏ فعن علي #ه. قال: «لا نكاح إلا بولي» ولا نكاح إلا بشهود» في السنن الكبرى 
-15- 


رجلين أو رجل وامرأتين 
ومالك الل عالق الل وبمك 1 يسور ليوف إن اعفن اعون 

(رجلين أو رجل وام رأتين"""؟ لقوله وبك: نلم یک تاجن ل 
وتران * عقيب قوله: 


للبيهقي ۷: +218 ومضنف ابن آي شنيبة 9: 75 وعن ابن عباس له أن التي 4# 
قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» في سنن الترمذي ۳: »5٠7‏ وقال 
الترمذي: «والصحيح ما روي عن ابن عباس د قوله: ١لا‏ نكاح إلا ببينة» »» والسنن 
الكبرئ للبيهقي ۷: ۲١٤‏ والمعجم الكبير 1: 187. 
)١(‏ فعن عمر ذك: «اله أن بولق كا ل سود عليه الارجل وابجرأة قان هذا 
نكاح السرء ولا نجيزه» ولو كنت تقدّمت فيه لرُجمت) في الموطأ؟: ٠١‏ ومعرفة 
AN‏ 
(۲) والقاعدة فيمّن تقبل شهادته: أن كل مَن يصلحٌ أن يكون ولياً في التكاح بولاية 
نفسه صَلّحَ أن يكون شاهداً» ومّن لا فلاء أو كل من ملك تبول النكاح بولاية نفسه 
انعقد بحضرته» وتفصيل الكلام في بيان هذه القاعدة في ذكر ما يشترط في الشاهد وما 
لايشترط. 
أولاً: شروط في الشاهد. وهي: 
١.الحرية»‏ فلا ينعقد بحضرة العبيد. 
".العقل» فلا ينعقد بحضرة المجانين. 
۳.البلوغ» فلا ينعقد بحضرة الصبيان. 
e‏ لآن ادر الوبق بس E‏ 
الولاية علل المسلم؛ قال الله 5ك: ‏ ون جع أله لمر عل ومين سبيلا ل [النساء: 
[١‏ 

1 


أما لو كان الزوج مسل والمرأة ذميّة» فالنكاح ينعقد بشهادة الذميين» سواء كانا موافقين 
ها في الملّة أو خالفين» وينعقد نكاح الزوجين الكافرين بشهادة الكافرين» سواء كانا 
موافقين لما في الملّة أو خالفين» كما في البدائع ۲: ٠٠١‏ والفتاوئ الهندية١:/1717,‏ ورد 
الخار و 

ثانياً: لا يشترط في الشاهد ما يلي: 

١.العدالة»‏ فيصحٌ بشهادة الفاسقين» وعند الشَّافِعِيَّ يشترط العدالة» لكن قال 
ا الكرم الترقى فا الأنوار ا امن ١‏ ا قي اوا لازيام 
الشَّافِعيَ قولاً بشهادة الشهود الفسقةء وك أنَّ له قولاً بولاية الفاسق» واختار هذا 
القول جمٌ غفير من علماء مذهبه الذين يجوز تقليدهم: كإمام ال حرمين والأذرعي 
والإمام الغزالي والسبكي وغيرهم» فيجب تقليدهم على الولي والزوجين البالغين 
والشاهدين في الأنكحة الجارية في عصرنا الذي قبل فيه الأولياء والشهود العدولء 
وعم فيه الفسق علل الناس» لكنّ ذلك التقليد واجبٌ علل الول والزوجين لصحّة 
التكاح» وعلل الشاهدين لجواز تحملهما الشهادة وأدائها في وقتها. 

؟.البصرء فينعقد بشهادة الأعميين» هذا ما عليه الأكثرون كه في الهداية والكنز 
والوقاية والمختار والإصلاح والجوهرة وشرح النقاية والفتح والخلاصة» خلافاً لما في 
الخانية من عدم اعتبار شهادة الأعمئ؛ لأنه لا يقدر على التمييز بين المدعى والمدعئ 
عليه والإشارة إليهماء کا في رد المحتار 7: 717/7 . 

٣.الذكورة»‏ فينعقد بحضور رجل وامرأتين. 

5.النطق» فينعقد بحضور الأخرس إن كان يسمع» كا في الخانية١:‏ 7 77. 

5. عدم الحدٌ في القذف أو الزناء فينعقد بشهادة المحدودين في القذف وإن لريتوباء 
وكذا يصح بشهادة المحدود في الزنا. 


-1١68- 


عدولاً كانوا أو غير عدول أو محدودين فى قذف 
# وسقي دوأ يوين يَجَالِكُمْ * [البقرة: ۲۸۲]ء وقد خالف الشَّافِعيَ 5 النضّ 
حيث لريجوّز شهادة النساء. 

(عدولاً كانوا أو غير عدول أو محدودين في قذف)؛ لأنَّ من يملك عقد 
التكاح بنفسه ينعقد التكاح بحضوره كالعدل؛ لأنَّ التكاح والشهادة كليهما من 
باب الولايةء فيصحٌ اعتبار أحدهما بالآخر» وقد خرج عليه: العبد والصبيّ 
ا 

والشَّافِعِيَ خ#ه خالف النصوص الواردة في باب التكاح من الكتاب 
والسنة» فما مطلقة عن قيد الشهادة وغيرهاء إلا أن الإجماعَ انعقد على اعتبار 
أصل الشهادة» فيبقئ الباقي علل الأصلء وقوله 4#5: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل)” المشهور منه: 


1. عدم الأبوة أو البنوة» فينعقد بحضور من لا تقبل شهادته له أصلاً: كما إذا تزوّج 
امرأة بشهادة ابنيه منهاء وكذا إذا تزوّج بشهادة ابنيه لا منهاء أو ابنيها لامنه» وجاز 
الشهادة هؤلاء؛ لأن للنكاح حكان: حكم الانعقاد والصحة, وحكم الإظهار» فحكم 
الانعقاد يكون لكل مّن ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره» ومن لا فلاء وعليه 
فينعقد لهؤلاء» وأما حكم الإظهار: وهو عند التجاحدء فلا يقبل فيه إلا العدول كا في 
سائر الأحكام؛ كم في البحر 4١:۳‏ ومنحة الخالق۳: 45.» ورد المحتار؟: 717/7 
والجوهرة النبرة۲: 5. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وما كان 
من نكاح عل غير ذلك فهو باطلء فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) في 
صحيح ابن حبان4: 27/5 وعن عمران ذه قال : (لا نكاح إلا بولي» وشاهدي 
عدل) في مسند الروياني١:‏ 44» وعن أبي موسئ ذه قال #5: (لا نكاح إلا بولي) في 

-۱۹- 


وإن تزوّج مسل ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف اء وقال 
كل ا رو 
دلا نكاح إلا نشهوة00 ولعن يتت الويادة» قالمزادة متها الإسلام» والمحدود في 
القذف إن إريتب فهو فاسق» وإن تاب فهو عدل» فكان أهلاً للتحملء وإن ار 
تقبل شهادته عندنا. 

«(وإن تزوّج مسلمٌ ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
")؛ لقوله #: «لا نكاح إلا بشهود) وقد وجد؛ ولأنَّه يملك قبول هذا العقد 
E‏ 

(وقال محمد) ورْفّر والشَّافِعيَ'ء: (لا يجوز)؛ لعدم ولايتهما علل 
المسلم» لكنًا نقول الولاية ثابتة عليهاء والأهلية ثابتة في حنٌّ المسلم أيضاً؛ بدليل: 
ئها لو حضرا مع المسلمين ثم أسلما ثم جحد الزوج» يثبت النكاح بشهادتهماء 
فصارا كالفاسقين. 


سئن الترمذي ٤٨۷:۳‏ وستن البيهقي الكبير ١١5:7‏ وسنن أب داود ۲: 779 
وسنن ابن ماجه 1060. 

)١(‏ قال حرجو أحاديث الهداية: إر نجده» وإنَّا أخرج الترمذيٌ؟: ٠١‏ عن ابن عبّاس 
ينه قال #: (البغايا اللاتي يتكحنّ أنفسهِنٌ بغير بيّنة)» ورجّح الترمذيّ وقفه علل ابن 
عبّاس #د» وقيل: لا يقدح الوقف. فإن الذي رفعه عبد الأعللء وهو ثقةء ودفعه زيادة 
فتقبل» قلت: أخرجه محمّد في الأصل بلاغاً مرفوعاً بلفظ الكتاب» وأخرجه الدارقطنيٌ 
عن أبي سعيد #5 موقوفاًء كا في تخريج أحاديث البَرّدَويّ ص08. 

(1) قال الاسبيجابي: الصحيح قوطماء ومشئ عليه المحبوبيّ والنسفيٌ والموصليّ وصدر 
الشريعة» كما في التصحيح ص .8١‏ 
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:2 ت ۶ عر 0 س 5 ك 
لايل للرّجل أن يتزوج بآمّه ولا جداته من قبل الرّجال والنساء. ولا ببنته» ولا 
بنت ولده وإن سفلت» ولا بأخته. ولا ببنات أخته. ولا بعمته» ولا بخالته 


(ولا تیل للرّجل أن يتزوّجٌ با بالئّصّ”" (ولا جدّاته من قبل الرّجال 
والتساء) بدلالة النصّء فإنه حَرّم العمّة والخالةء فأمّها أولىء وعليه إجماع الأمّة. 

(ولا ببنته) بالنص”» (ولا بنت ولده وإن سفلت) بدلالة النص» فان 
أقرب من بنات الأخ. 

(ولا بأخته. 

ولاببنات أخته". 


ولا بعمّته. ولا بخالته“. 


)١(‏ قال كِبْكَ: # حرمت جم امم £ [النساء: ١۲]؛‏ والأم في اللغة: هي الأصل. 
قال كك: هُنَ اذكب 4 [آل عمران: ۷]:أي أصله. وقوله 4#: (الخمر أم الخبائث) في 
سنن الدارقطنيٌ : 41 7» والمعجم الأوسط: »۸١‏ وسنده حسن كما في كشف 
الخفاء١:‏ 559: أي أصلهاء وحرمة الجدّات ثابتة أيضاً بالإجماع وبدلالة النضّ؛ لأن الله 
تعالى حرم العمات والخالات وهن أولاد الجدات فهنّ أقرب من أو لادهن فيحرمن من 
باب أو كما في سبل الوفاق ص٩۸.‏ 
() قال غَلل: + وَبنَافَكُم £ [النساء: 7]؛ والبنت في اللغة: الفرع» وحرمة بنات الابن 
ثابتة أيضاً بالإجماع وبدلالة النضّ؛ لأن الله تعاك حََرّمَ بناتَ الأخ وبنات الأختء ولا 
شك أن بنات الأولاد أقرب منهنّ» فكن أولى بالتحريم» كما في سبل الوفاق ص84. 
(۳) أي: بفروع أبويه وإن نزلوا: كأخته وبنتها وبنت أخيه وإن نزلت درجته) سواء 
كانت الأخوة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله ع: + موتكم ...وَبنَا تالت وَيَنَاتُ 
گت £ [النساء: ۲۳]ء كما في سبل الوفاق ص٩۸۹.‏ 
(:) أي: بفروع أجداده وجداته إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته وعمّة أصوله. 
ات 


ولا ببنات أخيهء ولا بأ امرأته» دخل ببنتها آو م يدخل» ولا ببنت امرآته التي 
دخل 
ولا ببنات أخيه)؛ لما ذكرنا من النص. 
راتا ارا دخل ببنتها أولم يدخل)؛ لإطلاق 0 
هدت سايم 4 النساء : ٢‏ وقول ابن عباس #د: «أهمواما أبهم الله 
ين . 
(ولا ببنت امرآته التي دخل" O ODOT‏ 


وخالته وخالة أصوله سواء كانت القرابة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله كَنْكَ: + وَعَمَبَكُم 
وَكَتلنتَكُمَ * النساء: 7 » كما في سبل الوفاق ص٩۸.‏ 
)١(‏ في معرفة السنئن١١:‏ 7377 وفي سنن سعيد بن منصور ۳۷١ :١‏ بلفظ: «هي 
مبهمة» فأرسلوا ما أرسل الله واتبعوا ما بين الله كيده قال: رخص في الربيبة إذا يكن 
دخل بأمهاء وكره الأم عل كل حال»» وعند البيهقي بلفظ: «هي مبهمة وكرهها»» 
وعن عبد الله بن عمرو د عن النبي #5 قال: «إذا نكح الرّجل المرأة» ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء فله أن يتزوج ابنتهاء وليس له أن يتزوج أمها» في السنن الكبرئ للبيهقي ۷: 
4 . 
(۲) ويشترط في التحريم رت مشتهى وهي مشتهاة أنفباءنأة كاننا 
E‏ ل ار مشتهئن وقتئذ» أو كان هو مشتهئ وهي غير 
O a sS‏ ثبت التحريم ولوويعد الدخول» فإذا 
تدج صغيرةً لا تشتهئ فدخل بها وطلّقّها وانقضت عدتها فتزوّجت بغيره وأتت منه 
فنك جار لول القرو ج ببنتها؛ لعدم الاشتهاء. 
وذ لاقتهاء :في الما أن ما دوق دم ن لیت مها ون الغ قذ تكن 
مشتهاة وقد تكون لاء عن ما أفت أبو الليث» وبه يفتن» كا ذكر برهان الشريعة وصدر 
- ۲ 


بها سواء كانت في حجره أو في حجر غيره» ولا بامرأة أبيه وأجداده 
بها" سواء كانت في حجره أو في حجر غیره)؛ لقوله وك: ٭ وربک یمالین 
عفرر حت 1[ الات *؟] الاق وهر ا رتل ارتوا 
لقانت أذ ارا ف حون نوات ال للك ا 
علل التخصيص. فلا تنفي حرمتها إذا إرتكن في حجره. 

(ولا بامرأة أبيه وأجداده)؛ لقوله كََكَ: ۾ ولاک وا مَائَكُمَ ءابآؤكم 
ت اساي £ [النساء: 77]» وامرأة الجد حرمت بالإجماع. 


ت 


الشريعة في شرح الوقاية ص٠۲۸‏ وصاحب ال ملتقى ص ٠‏ 5» والدر المختار؟: «TAY‏ 
وفتح باب العناية؟: »١5‏ وصححه صاحب المعراج. 

والقول الثاني: أنَّ بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاء وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاق 
وبنت ثران» أو سبع» أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة ولا فلاء قاله أبو بكر محمد بن 
الفضل. قال الشمني: وعليه الفتوئ, كما في التبيين7: »١٠١9-١١8‏ والفتح۳: 2777 
والبحر: ٠١۷‏ ومجمع الأخهر١:‏ ۳۲۸ ورد المحتار؟: ۲۸۳. 

أما حدّ الاشتهاء في الذكور: يكون سنة المراهقة» بأن يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة» على ما 
حققه ابن عابدين في رد المحتار؟: 27/87 5: 165-1١07‏ . 

)١(‏ فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده #» أن النبي بل قال: «أيما رجل نكح 
امرأة فدخل بهاء فلا يحل له نكاح ابنتهاء وإن ار یکن دخل بهاء فلينكح ابنتهاء وأ 
رجل نكح امرأة فدخل بها أو إريدخل بها فلا يحل له نكاح أمها» في سنن الترمذي ۳: 
۷ء والسنن الكبرئ للبيهقي ۷: ۹٠ء‏ والسنن الصغرئ للبيهقي ۳: ۹. 

(۲) ذهب الظاهرية إلى أن حرمة بنت الزوجة لا تثبت إلا إذا كانت في حجره» كما في 


NEES 


ك 


ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ولأبانانيو اش ولا اتسوا ضا ولا 
يجمع بين أختين بنكاح ولا ا يمين وطئاً ولا كمع بين المرأةٍ وعَمّتها ولا 
خالتهاء ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها 

(ولا بامرأة ابنه وبني أولاده)؛ لقوله 5ك: #وَعَل ل نيكم ؛ 
السا “الام وحليلة ابن الابن حرمت بالإجماع. 

(ولا بأمّه من الرضاع» ولا بأخته من الرّضاع)؛ لقوله كك: 
وڪم آل آزس ننک اتوڪ وت رة 4# الع باد 

(ولا يجمع بين أختين بنكاح)؛ لقوله  :35‏ وآن تَجْمَعوا ب 
الْتُمَكينٍ 4 [النساء: 77]. 

(ولا بملك يمين وطئاً) في الاستمتاع؛ لقوله : «مَن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أحتين)7. 

(ولا ْم بين المرأة وعَمّتها ولا خالتهاء ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها)؛ 


(۱) ولقوله كل3: «إِنَ الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» في صحيح البخاري ": ۷۹ 
وصحيح مسلم ١8:‏ . 

(؟) فعن الضحاك بن فيروزء عن أبيه د قال: قلت: يا رسولء الله» إني أسلمت 
وتحتي أختان؟ قال: «طلق أيتهما شئت» في سنن أبي داود ۲: ۲۷۲ وسنن الترمذي ": 
۸٨ء‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن)» وسنن ابن ماجه :١‏ 6.771 والسنن 
الكبرئ للبيهقي ۷: 4 . وعن أم حبيبة زوج النبي كَل قالت: قلت: يا رسول الله 
انكح أختي بنت أبي سفيان»ء قال: «وتحبين ذلك؟» قلت: نعم» لست لك بمخلية» 
وأحب من شاركني في الخير أختي» فقال: «إِنَّ ذلك لا يحل لي» في صحيح البخاري ۷: 


VT: وصحيح مسلم‎ ۷ 
ES 


َو 22 


ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا م جز له أن يَترَ 


تر ۷ تک لر عل مھا رلا عل اتی ولا عل نت أخيهاء رلا 
على ابنة أختهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في ضا فاد ان 
رازقها»”. 

(ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدةٍ منهم| رجلا ل يله أن 
َرَو م بالأخرى)”؛ لان القرابة المحرمة للنكاح محرمة لقطع الرّحمء والجمع 


)١(‏ فعن أبي هريرة 4 قال: (نبئ رسول الله # أن تنكح المرأة علل عمّتها أو خالتها أو 
أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله كك رازقه) في صحيح 
مسلم؟: ۲۹٠٠ء‏ قال أبو عبيد» وأصل الصحفة: القطعة» وجمعها صحاف» 
وقوله:لتكتفى» من كفأت القدر وغيرها: إذا كببتهاء ففرغت ما فيهاء وحولت ما فيها 
إلى غيرهاء يقول: لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسهاء كا في شر ح السنة للبغوي 
4: ٥.وعن‏ جابر 4: (نبئن رسول ا 
صحيح البُخاريه : ٠‏ وعن أبي هريرة ذيه: (نهى رسول الله # أن تسأل المرأة 
طلاق أختها لتكفا ما في إنائها) في صحيح البُخاري ؟: ۲ وني لفظ: (لا تسأل المرأة 
طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنَّ لها ما قدر لما) في صحيح البُخاري3: 
۴۳ 7 وعن أبي هريرة 5ه: (نبى 4 أن تنكح المرأة على عمّتها أو العمّة علل ابنة أخيها 
أو المرأة علل خالتها أو الخالة علل بنت آختها) كا في سنن الترمذي ۳: 7 537» وقال: 
حديث حسن صحیح» وسنن أبي داود ۲: 2575 وفي رواية زيادة: (فإنّكم إذا فعلتم 
ذلك قطعتم أرحامكم) في في الج الكو ۳۳۷ أي في الجمع بين ذواتي محرم 
النكاح سبب لقطيعة الرحم؛ لآن الضرتن ارعان و لفان :لا يأتلفان» هذا آمو 
معلوم بالعرف والعادة» وذلك يفضي إلى قطع الرحم» وأنّه حرام» والنكاح سبب» 
فيحرم حت لا يؤدي إليه» کا في البدائع ۲: 77 5. 
(۲) وينشأ عن الأصل حرمة الجمع بين العمّتين أو الخالتين؛ لألّه إذا فرضت واحدة 
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ولا بأس أن يجمعَ بين امرأةٍ وابنة زوج كان ها من قبل» ومن زنى بامرأة حرمت 
و 

عليه أمّها وابنتها 
يفضي إليه» فلا يجوز. 

(ولا بأس أن يجمع بين امرأةٍ وابنةٍ زوج كان لها من قبل)”؛ لعدم 
القرابة بينها. 

وقال قر #: لا يجوز؛ لأن البنت لو كانت رجلاً إريجزله التزوج. إلا 
أن حرمة الجمع يثبت بمنع قطع الرحم» ولا رحم بينهم. 

و 
(ومن زنى بامرأة حَرّْمَت عليه أمّها وابنتها)”؛ لقوله يك: «مَن نظر إلى 


AES‏ الكتمر فطلي وك انور عرفو الرعلق ا الس فرك 
لکل منهما بنت فتكون كل من البنتين عمّة للأخری» وإن تزوجت كل من امرأتين أب 
الأخرئء فيولد لكل منهما بنت» فتكون كل من البنتين خالة للأخرئء كما في سبل 
الوقاق عو ار 

)١(‏ لأنّه الشرط في القاعدة: ايها فرصت مُذَكَراً حَرْمَت عليه الأخرئ؛ لأنَّه لو جاز 
تزوّجُ إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنهاء فإِلّه يجوز الجمع بينهماء 
فلو فُرِضَت بنت الزوج مُذَكّراً أن كان ابن الزوج إريجز له أن يتزوّج بها؛ لأا زوجة 
أبيه» ولو فرضت المرأة مُذَكّراً لجاز له أن يتزوّج ببنت الزوج؛ لأتها بنت رجل أجتبي» 
وقد جمع عبد الله بن جعفر ذه بين آم كلثوم ابنة علي 44 وليل بنت مسعود امرأة عل 
5ه في صحيح البخاري5: ۳٩۱۹ء‏ كما في سبل الوفاق ص .٠١١‏ 

() وكذا لو لمسّها أو نظرَّإك العضو المخصوص منها بشهوة» والعبرة للشهوة عند 
املس والنظر لا بعدهماء وحدها: تحرّك آلة الرجل أو زيادته» وفي امرأة وشيخ كبير تحرك 
قلبه أو زيادة» علل ما اختاره محمد بن مقاتل الرازي وخواهر زاده والسرخسي» 

-- 


فرج امرأة» إرتحل له أمّها ولا بنتها»”. وروي: «حَرْمَت عليه أنه وبنتها»" مطلقاً 
من غير شرط النكاح» وإذا ثبتت الحرمة بالنظرء فبالوطء بطريق الأوك. 

وعند الشَّافِعيَ طيه: لا تحرّم؛ لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي 6 
عن الرّجل يتبع المرأة حراماء أينكح بنتها؟ أو يتبع البدت حراماء أينكح أمّها؟ 
فقال: «لايحرم ا حرام الحلال»” غير أن اقيق قيل: فيه ضعف» ولئن صح فلا 


وصححه صاحب المداية :١‏ ۱۹۳ وشرح الوقاية ص 185. وفي التبيين »٠٠۸:۲‏ 
والخلاصة. وني الدر المختار ۲: :۲۸١‏ به يفتى. وفي الشرنبلالية ٠۳١ :١‏ والبحر ”: 
اسم 

والغاي: آن یڈ يشتهى يقلبه إن ار یکن مقتهيا أوايزداد إن كان متها ولا يشترط ترك 
EEE E E O e‏ 
البدائع ۲: ۲٠١‏ كما في رد المحتار”؟: ٠١ :١ةيلالبنرشلاو ۲۸٠١‏ 

وهذا إذا إرينزل» فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة علل الصحيح» كم في الهداية: 
وق الذر المكثار 5 1101 دونه يفت لاه ازال تن أنه غير مهن إن 
E e‏ كته كا نا شكميا سفرك إل أن طن اناه 
فإن آنزل إرتثبت وإلا ثبتت» لا تجا تثبت بالمسٌء كما في رد المحتار”: »75/١‏ والعناية": 
¥ 

)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة 7: ٠٤۸١‏ وضعفه البيهقى في سننه الكبير ۷: ۱14۹ء وعن 
را ی ین كه قال شمن ونام انز ةاعر سا عا ا و می 
الرزاق ۷: ۰۲۰۰ وإسناده لا بأس به» كا في إعلاء السنن ٤١ :١١‏ . 

(۲) في السنن الكبرى للبيهقي ۷: .۲۷١‏ 


(۳) في سنن ابن ماجه 1٤۹ :١‏ والمعجم الأوسط 5: 2٠١5‏ ۷: “21817 وسنن البيهقي 
الات 


وإذا طَلَّقَ الرّجِلٌ امرآته طّلاقاً بائناً م يجز له أن يتزوّج بأختها حتى تنقضي عاتهاء 
ولا يجوز أن يتزوّج المولى أمته. ولا المرأة عبدّها 
اران الذكور هو الاتباع؛ وذلك لا يحرم بالإجماع. / 

(وإذا طَلَقَّ الرَّجلَ امرأته طَلاقاً بائناً م يجز له أن يتزوّج بأختها حتى 
تنقضي عدّتها)» وكذا لا یتزوج بأربع سواهاء كذا روي عن عل وابن عباس“ 
وزيد بن ثابت #؛ ولأن النكاح قائمٌ من وجه لبقاء حكمه» وهو الحبس. فكان 
جمعاً من وجه» فيحرم بالنص. 

وقال الشَّافِعِيَ : يجوز لزوال المانع» وهو النكاحٌ من كل وجه إلا أنا 
نمنع زواله من كل وجه؛ لبقاء حكم الفراش؛ وهذا يثبت النسبٌ إذا ولدت إلى 
ن و الات دن وج يلق اا بت من كل وه نالرات اطا 

(ولا يجوز أن يتزوّج المولى أمته» ولا المرأة عبدها)؛ لقوله كلك: 
( این شم روجهم وغوه (2) اميم امامت أيْمَثهُمْ £ [المؤمنون: ه- 
5] أباح الفرج بأحدهما فلا يستباح به في حالة؛ ولأنْ بين الزوجين تبت 
الأحكام ينافيها الملك من الحبس ووجوب الدَّين وغيرهما. 


الكبير ۷: 0۸١1ء‏ وضعفه الكناني في مصباح الزجاجة ؟: ٠177‏ والطيثمي في مجمع 
TANG‏ 

)١(‏ فعن علي طل: «أّه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حت تزوج أختهاء 
ففرق عل بينهها وجعل لما الصداق با استحل من فرجهاء وقال : تكمل الأخرئ 
عدتها وهو خاطب. فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة وتعتدان 
منه یع كل واحدة ثلاث قر وء فان كاتا لا ضبان ففلاثة أشهر)» وعن عرو بن 
شعيب #ه قال: طلق رجل امرأة ثم تزوج أختهاء قال ابن عباس # لمروان: «فرق بينه 
وبينها حتئ تنقضي عدة التي طلق» في مصنف ابن أبي شيبة 9: ۲۱۷. 
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ويجوز تزوج الكتابيات» ولا يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات» ويجوز تزوج 
الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبيّ ويقرّون بكتاب الله» وإن كانوا يعبدون 


الكواكب ولا كتاب لهم ل تجز مناكحتم 

(ويجوز تزوّج الكتابيات)”؟؛ لقوله كك: # والمْحصتت ون لوت وامْْصَت 
من أي وفوا الككب من كيك * [المائدة: 4]. 

(ولا يجوز تزوّج المجوسيات ولا الوثنيات)؛ لاله لا كتاب لمن وقد 
قال #5 في مجوس هجر: «سُنوا + بهم سنْة هل الكتاب غير ناكح نسائهم وآكل 
ذبائحهم)”". 

(ويجوز تزوّج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبيّ ويقرٌون بكتاب الله 
وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتم)”؛ لما مَرَّ وقد يلك 


(1) الكتابية: وهي التي تعتقد دين سراوياء وها كعاب مرل كصحف إبراهيم 3# 
وشيث اللا وزبور داود اكت والتوراة لموسى الك لكا والإنجيل لعيسئ اقظ#؛ لأنَّ ازدواج 
الكافرة والمتخالطة مها نع قيام العداوة الدينية لا كل السكن والرة الذي هواقوام 
مقاصد النكاح» إلا أنه جوز نكاح الكتابية؛ لرجاء إسلامها؛ لأئَّا آمنت بكتب الأنبياء 
والرسل في الجملة» كما في البدائع 7: .۲۷١‏ 

(۲) فعن الحسن بن محمد بن عل ه» قال: (كتب رسول الله و إلى مجوس هجر 
يدعوهم إن الإسلام, ذ فن أسلم قبل منه الحق» ومن أب كتب عليه الجزية» ولا تؤكل 
لهم ذبيحة» ولا تنكح منهم امرأة» في مصئّ عبد الررّاق7: 19 777:1١‏ قال ابن 
القطان: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه» 
وهو ممن ساء حفظه بالقضاء» وقريب منه في طبقات ابن سعد» ىا في نصب الراية ": 
2 

(۳) قال أبو حنيفة 4: يجوز الزواج من الصابئة؛ لأئَّهم ليسوا عبدة أوثان» وإنَّ) 
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ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوّجا في حال الإحرام 
فيها الخلاف بينه وبين صاحبيه» وقيل: لا حلاف فيه في الحقيقة» فإنَّهِ أجاب فيمن 
يعظم الكواكب من غير عبادة» كتعظيم المسلم القبلة» وهما أجابا فيمن يعبدهاء 
فلذلك اريجوزوا. 

(ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوّجا في حال الإحرام)؛ لقول ابن 
عباس #: اتزوّج رسول الله يك ميمونة؛ وهو محرم»"» وأقل أحوال أفعاله أن 
ااا 

وقال الشَّافِعيَ خه: لا يجوز؛ لقوله ي: «لا ينكح المحرم ولا ينكح. 
ولا يخطب»" إلا أن المراد بالنكاح هو الوطءء» وبالخطبة التماسه وطلبه» وكونه 
وسيلة إلى الوطء لا يحرمه. كشري الجارية في الحيض ونكاح الحائض والنفساء. 


يعظّمون النجوم كتعظيم المسلم للكعبة» وعندهما: هم عبدة أوثان؛ لم يعبدون 
النجوم» فإن كان كا فسّرّه أبو حنيفة 5ه يجوز بالإجماع؛ لأنَّْم آهل كتاب. وإن كان كا 
فسّراه لا يجوزء فلا خلاف في الحقيقة» وإِنَّ)ا الخلاف مبنيٌّ على الاشتباه في مذاهبهم. 
فكل أجاب با عنده من أحوالهمء وهذا الخلاف مبنيٌ علل اّمم عبدة أوثان أم لاء كما في 
شرح الأحكام الشرعية ٥٦:۱‏ والبدائع ۲: »71/١‏ ورد المحتار ؟: ۲۹۰. 

)١(‏ فعن ابن عبّاس : (أنَّ النبي ل تزوج ميمونة وهو محرم) في صحيح البخاري؟: 
7. وهو مؤيّدٌ بالقياس أيضاء إن التكاح مثل سائر العقود التي يتلفّظ بهاء والمحرمٌ 
ليس بممنوع عن شيء منهاء حت يجوز له شراء الأمة للتسريء غاية ما في الباب أنه لا 
يجوز المس أو التقبيل وغيرهما من محظورات الإحرام» كا في عمدة الرعاية ": /4. 
(۲) فعن عثمان بن عفان د قال و: (لايَنْكِحٌ المحرم» ولا يُنگح» ولا يخطب) في 


صحيح مسلم۲: 01 
۳۹ 


ء۶ و 5 0 
وينعقدٌ نكا المرأة الحرّةٍ البالغةٍ العاقلة برضاها وإنلم يعقد عليها ول عند أي 
۶ و 
(وينعقدٌ نكاحٌ المرأة الحرّةٍ البالغةٍ العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ول 
عند أبي حنيفة به بكراً كانت أو ثيباً)"؛ لقوله #5: «الأيم أحق بنفسها»" 


OA اروف سن عله لكوع ا طاول‎ AND 
التصرّف في المال» وما اختيار الأزواج» وإِنَّا يطالب الويّ بالتزويج كي لا تنتتسب إلى‎ 
الوقابدة :ولك كان مهديع ل جلها ی و ی‎ 
يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه علل نفسه» وكل من لا يجوز تصرفه في‎ 
. ٠١۲ص ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه علل نفسه» کا في سبل الوفاق‎ 

(۲) فعن ابن عباس ت قال #: (الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في 
نفسها وإذنها صماتها) في صحيح مسلم ۰۱۰۳۷ وصحيح ابن حبان 9: ۳۹۵» ومسند 
أبي عوانة : 5/ا» وسئن الترمذي 7: ١57‏ 4» وسئن الدارمي 7: 1857» وعن ابن عباس 
نه قال #: (ليس للموك مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها) في سنن 
النسائي ۲: 2780-1785 وعن أبي سلمة 5ه جاءت امرأة إل رسول الله بل فقالت: (إنَ 
أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة» فقال لأبيها: لا نكاح لك» اذهبي فانكحي مَن شئت) في 
سنن سعيد بن منصور :١‏ 5؛ وني السنن الكبرئ للنسائي ه: ١75‏ بلفظ: (لا نكاح 
له)» قال ابن حجر في الدراية ۲: ۹: «أخرجه سعيد بن منصور» وهذا مرسل جيد»» 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتهاء 
قالت: فدخل علي رسول الله يك يوم عرسها فلم يسمع غناءً ولا لعباًء فقال: يا عائشة» 
هل غنيتم عليهاء أو لا تغنون عليهاء ثم قال: إِنَّ هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء) 
في صحيح ابن حبان :١١‏ 2.186 والمعجم الصغير 0: 707. 
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وقالا: لا ينعقد إلا بول 
والأيم: اسم لأنثى لا زوج لما من بنات آدم» وقد صار الحديث حجّة علل 
الشَّافِعِيَ يه في آنه لا ينعقد النكاح بلفظ المرأة أصلاً؛ ولأن الولاية عليها إنَّما 
تثبت في حال صغرها لحاجتها إلى النكاح» وعجزها بنفسها عن استيفاء مصالحه 
وبالبلوغ زال العجز فتظهر قدرتها. 

(وقالا) والشَّافِعيٌ :: (لا ينعقد إلا بول)؛ لقوله 5: «لا نكاح إلا 


بولی). 


قال التهانوي في إعلاء السئن١١:‏ ۸۲: «وأما الأحاديث المعارضة للأحاديث التي 
ذكرناها: كحديث: (أي| امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل) في 
شرح معاني الآثار ۳: ۷» ومسند أحمد 5: ٤۷‏ والمعجم الأوسط ۲٦۸:١‏ ومسند 
الطيالسي :7١:١‏ ومسند أبي يعلى ۸: »14١‏ فا جواب عنه: أله عام خصوص البعض 
للأحاديث التي ذكرت في الباب» فهذا الحديث محمول علل نكاح الصغيرة والأمة» أو 
هو محمول علك نفي الكمال؛ لئلا تنسب إل الوقاحة؛ ويؤيد أن الحديث ليس عن ظاهر 
معناه: فعل عائشة رضي الله عنها بخلافه» إذ زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من 
امنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب» فلا قدم غضبء ثم أجاز ذلك فعن عبد الرحمن 
بن القاسم عن أبيه: «إنَّ عائشة زوج النبيّ ل زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن 
الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام» فلا قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به. ومثلي 
يفتات عليه» فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن» 
فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته» فقرت حفصة ثم المنذر»ولريكن ذلك 
طلاقاً» في الموطأ ۲: 504: وشرح معاني الآثار ”: 8» وغيرهاء قال ابن حجر في 
الدراية ؟: :٠١‏ الإسناده صحيح». 

)١(‏ في سنن الترمذي : ٤١١‏ وسئن البيهقي الكبير /!: 2٠١7‏ وسئن أبي داود؟: 

ا 


ولا يجوز للولٌ إجبارٌ البكر البالغة على النكاح» وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت 
فذلك إذن منها 

(ولا يجوز للويٌ إجبارٌ البكر البالغة على التكاح)؛ لما مَرّ من الحديث» 
وجوّز الشَافِعيَ د" ذلك للأب والجدٌ؛ مستدلاً بوضع النطق عنهاء إلا 
أنّالاستدلال ضعيف؛ لأنَّ وضع النطق لرعاية جانبها في النسبة إلى الوقاحة؛ وفي 
عدم اعتبار رضاها إهمال لجانبها أصلاًء فلا يصح الاستدلال. 

(وإذا استأذها" فسكتت أو ضحكت فذلك إِذْنٌ منها)” استحساناً؛ 


۹ وسنن ابن مأجه .1١0 :١‏ 

(1) وعند الشَّافِعيَكه تجبرٌ البكر دون الثيب» فالثيبُ الصغيرة لا تجبر عنده» وولاية 

الإجبار للأب والجد فقطء كا في الأم ۸: 1۲۸ وتحفة المحتاج ۲٤۸:۸‏ وفتوحات 

الوهاب 5: »١54‏ وقال مالك وأحمد بإجبار البكر البالغة العاقلة» كا في شرح قانون 

الأحوال الشخصية ص 85. 

(0) لا بد لنفاذ هذا العقد عليها من استئذانها: أي طلب الإذن منهاء وحصول الرضا 

منها بذلكء ولا بد في الاستئذان أن يكون كاملاًء بأن يسمئ لها الزوج على وجه تقع لها 

به المعرفة» ولا يشترط تسمية المهر لما على ماص ححه في الهداية١: 2١1917‏ والملتقئ 

ص ».5١‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ۲۹۰. 

والثاني: يشترط تسميته قال في فتح القدير: إن الأوجه. 

والثالث: إن كان الَرَوّج أباً أو جدَأًء فلا يشترط ذكر المهر عند الاستئذان» وإن كان 

غيرهما يشترط» ك في شرح الأحكام الشرعية :١‏ 87. 

(۳) فإئَّا إن كانت بكراً فلها حالتان: 

أولاً: إن كان المستأؤن نها وليها القريب أو وكيله أو رسوله. فيكون: بالتصريح: 

كرضيت وقبلت» أو الدلالة: كالضحك غير مستهزتة» والبكاء بللاصوت عل المختار 
n‏ 


وإن أبت لم يزوجها 

لقوله وليكِ: «البكرٌ تستأمر في نفسهاء فقيل له: إا تستحيى» فقال: إذنها صمتب" 
وإن بكت فهو إذن في رواية أبي يوسف 5د؛ لأنَّ البكاءَ قد يكون لشدّة الفرح» 
(وإن أبت لم يزوجها)؛ لعدم رضاها. 


للفتاوئ؛ لأنّه تحزن عن مفارقة أهلهاء كا في رد المحتار”: ۲۹۹ والمعوّل عليه فيها 
قرائن الآحوال» فإن تعارضت أو أشكل احتيط» كما في فتح القدير": 6 لن 
الضخك فد يكون سروراء وقن يكون استه زاي والبكاء قذيكون للسغقط وقد يكرت 
أسفاً علل فرقة الأهلء أو السكوت؛ لشدة حيائهاء عل أن لا يكون سكوتها بالإكراف 
كأن يقل ها أبوهاء إن تكلمت قتلتك مثلاًء فسكتت لا يكون هذا السكوت رضاً. 
ثانياً: إن كان المستأؤن الولي البعيد أو الفضولي؛ بأن كان لما أخ شقيق وأخ لأب 
فاستأذنها الأخ لآب وعيّن لها الزوّج والمهر أو استأذنها أجنبي» فلا بد من إفصاحها 
بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه منها: كطلبها المهر مثلاً» ولا يعد سكوتها في هذه الحالة 
وا هذا السكوت قد يكون فا ات ل كلانه إة ها سن هو أوك سه 
فلم يقع دلالة علل الرضا؛ لاله يحتمل الإذن والردّء والاكتفاء بمثله في الدلالة للحاجة» 
ولا حاجة في حت غير الأولياء؛ لأنّه فضولي» ولا في حقٌّ ولي غيره أحقٌ منه؛ لعدم 
الالتفات إلى كلامه بخلاف ما إذا كان المستأذن رسول الولي القريب؛ لأنه قائم مقامه. 
اق اميل عن 1 
)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (البكر تستأذن» قلت: إن البكر تستحيي؟ 
قال: إذنها صماتها) في صحيح البخاريٌ”: 257057 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(قلت: يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم» قلت: فإن البكر تستأمر 
فتستحي فتسكت» قال: سكاتها إذنها) في صحيح البخاري: 27541 وعن أبي هريرة 
ذه قال 45: (لا تنكح الأيم حت تستأمر» ولا تنكح البكر حت تستأذن» قالوا كيف 
إذنها؟ قال: أن تسكت) في صحيح البخاري 5: 16007. 
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وإن استأذن الثيب فلا بُدٌ من رضاها بالقول» وإذا زالت بكارتها بوثبة و حيضة أو 


جراحة أو تعنيس فهى في حكم الأبكار 


(وإن استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول)”؛ لأنَّا قد جربت 
الأمور ومارست الرّجالء فلا يترك القياس» بخلاف البكر؛ للخبر. 

(وإذا زالت بكارتها بوثبة" أو حيضة” أو جراحة” أو تعنيس” فهى في 
حكم الأبكار)؛ لآن البكرّ اسم لمن يكون مصيبها أول مصيب لها من البكرة 
والباكورة. 


)١(‏ فيكون رضاها بالتصريح أو الدلالة الواضحة: كطلب مهرهاء أو نفقتهاء أو 
تمكينها من الوطء» فلا يكتفي منها السكوت» سواء كان المستأذن أو المخبر هو الول 
القريب أو البعيد؛ لقوله #: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) في صحيح البُخاري0: 
و ونوله ك4 (الكر سيان الت تشاورة قن نا سكول اله إن اكير 
تستحي» قال: سكوتها رضاها) في مسند أحمد ۲: ۲۲۹» وقوله ول: (الثيب تعرب عن 
نفسها والبكر رضاها صمتها) في سنن ابن ماجه١:‏ 507» ومسند أحمد 5: 97١غ‏ 
وشرح معاني الآثار ۳٦۸ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: ۳١٠١ء‏ والمعجم الكبير 117: 
» والفردوس!: 5 2.٠١‏ وفي إعلاء السنن :١١‏ 5/: صححه في الجامع الصغير؛ 
ولأنَ الحياء في الثيب غير متوفر لقلته بال مارسة» فلا مانع من النطق في حقها أو وجود 
ما يدل علل الرضا غير السکوت» ىا في سبل الوفاق ص7١‏ . 
(۲) أي: نطة» وهي الوثوب من فوق» كما في سبل الوفاق ص۲۷٠‏ . 
() بأن نزل عليها دم الحيض بكثرة أزال عذرتهاء كما في سبل الوفاق ص177. 
(6) أي: جراحة في المحل المعلوم لداع من الدواعي» كما في سبل الوفاق ص717١.‏ 
)٥(‏ وهو طول المكث من غير تزويج» كما في سبل الوفاق ص۲۷٠‏ . 

اك 


وإذا زالت بكارثها بزناً فهي كذلك عند أي حنيفة 5 وقالا: تنزوّج كا يَتَرَوّج 
الثيب» وإذا قال الرّوج: قد بلغك النكاح فسكت. فقالت: لا بل رددت» فالقول 
قوشاء ولا یمین عليها 

(وإذا زالت بكارتها بزنا“ فهي كذلك عند أبي حنيفة ه)؛ لأا 
تستحيي أكثر من غيرها؛ إذ الكلام فيمّن إر تشتهر بالزنا. 

(وقالا) والشَّافِعيَ #:: (نتزوّج كم يروج الثيب)؛ لوجود الثيابةه وهو 
زوا العتوف إلا أن ق :ذلك إشاغة الفاح وإظهارعاء والعابة ااا به 
كالحاصلة با حيض» حيث إريحصل بها شيء من مقاصد النكاح. 

(وإذا قال الروج: قد بلغك النكاح فسكت» فقالت: لا بل رددت» 
فالقول قوهًا)”؟ لأنَّا بكر تملك البضع عليها. 

وعند رر 4#: القول للزوج بدعوئ السكوت؛ لأنّه الأصلء إلا أنَّ 
هذا عارضه أصل آخر» وهو عدم الملك» فلا يبق حجّة. 

(ولا يمين عليها. 


(1) بال ترخا بان عرفت وكرزمتيا ]قي غليها مده لان الاش ع ره 
بكراً والشرع جعل السكوت رضاً بعلة الحياء» وإذا وجدت العلّة يترتب الحكم عليهاء 
وهاهنا قد وجدت لمعرفة الناس ها بالبكارة» فيعيبونها بالنطق» فتستحي وتمتنع من 
النطق» فكانت العلة موجودةء فيكتفي بسكوتها كي لا تتعطل مصالحهاء كما في سبل 
الوفاق ص77١.‏ 

(1) فيا أقام بيّنة قُبلّتء فإن إرتكن لأحدهما بيّنة وإريكن َل اء فالقول قوها 
بیمینها؛ لأنه يدعي عليها لزوم العقد وملك البضع» وهي تنكره» كا في شرح الأحكام 
الشرعية :۷ ورم الفاق 1٤54‏ . 

92 


ولا يستحلف في التكاح عند أبي حنيفة ه. خلافاً لهماء وينعقد التكاح بلفظ: 
النكاح والتزويج 

ولا يستحلف في التكاح عند أي حنيفة ظ4 » خلافاً لهم|)”؛ بناءً علل 
اختلافهم في معنن النكول -علل ما يأتي في الدعوئ إن شاء الله ل -. 

(وينعقد التكاح بلفظ: النكاح والتزويج)”؛ لأا صريحان فيه 


)١(‏ لاله بذل وإباحة» وهذه ا حقوق لا يجري فيها البذل والإباحة» فلا يقضئ بها 
بالنكول» كالقصاص في النفس وكالحدود واللعان» وفي مله علل البذل صيانة عرضه 
عن الكذب» فكان أولك؛ ولهذا لا يجوز إلا في مجلس القاضى وقضائه» ولو كان إقراراً 
لجاز مطلقاً بدون القضاءء كما في التبیین٤:‏ ۲۹۷. ۰ 

(0) أي: فلا يستحلف في نكاح ورجعة وفيء واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد 
ولعان» وقال القاضي الإمام فخر الدين: الفتوئ عل أنه يستحلف المنكر في الأشياء 
الستةء كا في الكنز٤‏ : ۲۹۷ يعني: في هذه الأشياء التي عدَّها سوئ الحد واللعان» 
وهو قوهما؛ لأنَّ هذه حقوق تثبت مع الشبهات فيجري فيها الاستحلاف كالأموال» 
كلاف ادود واللعانا لأ فائدة إلا ظهور اال كول والتكول ار ان 
اليمينَ واجب» فترگه دليل عل آنه باذلٌ أو مقرٌ ولا يمكن أن تُجعل باذلاً؛ لأنّه يجوز 
من لا يجوز البذل منه: كالمكاتب والعبد المأذون له في التجارة» وكذا يجوز في الدين ولا 
يجوز بذله... فتعّن أن يكون مقرأ والإقرارٌ يجري في هذه الأشياء لكنّه إقرارٌ فيه شبهة 
البذل» فلا يثبت به ما يسقط بالشبهات كالحدود واللعان كما في التبيين؟: ۲۹۷» قال 
في الحقائق: والفتوئ في النكاح على قولم)؛ لعموم البلوئ» كما في التتمة وفتاوئ 
قاضيخانء ىا في التصحيح ص ."7١‏ 

(۳) لقوله عَللُ: ۾ وأتكحُوأ الأيلى مک £ [النور: ۳۲]ء وقوله صَبَكَ: + فما ی رَد نپا وطرا 
ََحْتكَهَا £ [الأحزاب: .]١۷‏ 


SN 


والتمليك واهبة والصدقة 

a EE RG افيه‎ EEG 
الآيةء وما‎ ١ الرقبة"؛ لقوله عل:  وز مُؤْمِمَةَ إن وَعْبتتَفْسَمَالِلتِيَ 4 الأحزاب:‎ 
ينعقد به العقد في حق النبي #5 ينعقد في حق غيره كسائر ألفاظ سائر العقود.‎ 


(1) أي بالكناية: وهي في كل لفظ يدل علل تمليك العين في الحال» كما في العمدة7: 8» 
مثل: التمليك» والحبة» والصدقة؛ والجعل» والبيع» والشراء» والسلم» والصرف» 
والقرض» والصلح» والعطية» ولكن يشترط فيها دلالة الحال عن النكاح» أو النية مع 
إعلام الشهود. ك في الفتح": NNE‏ ل LETT‏ 
الرَصحَ بتمليك العين؛لأنَ النكاح لا ينعقد بم لا يفيد التمليك أصلاً: كالرهن 
والوديعة» ولا ب) يفيد تمليك المتعة لا العين: كالإجارة والإعارة علل الصحيح» وقيَّدَ 
بالحال؛ لأنَّ التكاح لا ينعقد بلفظ الوصية؛ لأنَما لتمليك العين بعد الموت» كما في فتح 
باب العناية؟: 5» ورد المحتار؟: /77. 

ی 
وائ شوھ تة إن وکت کہا ل لی ار د الان یس کیک کہا کا اک ین ذون اومن َد مَلنے 
ماص امهم ف آز وجه م وما مک ڪت انهم کی لاکد ايك حرج 4 [الأحزاب: 
١‏ فهي حلال للنبي #5 إن أراد أن يتكحها إذ وهبت نفسها له بغير مهرء 
#خَاِصةٌ للك 4 فلا يحل لأحد من أمتك أن يقرب امرأة وهبت نفسها له 
فالاختصاص والخلوص في سقوط المهر عن النبي كلد هذه المرأة لا باختصاص النبي كلل 
بلفظ: الهبة؛ بدليل أئّامقابلة بن أعطى مهرها في قوله غل 
+ إِنَاَلْنَالكَ أرْوِجَكَ الي ءات جوش 4 [الأحزاب: ١٥]ء‏ وبدليل قوله کك: «َلِكَيْلا 
کون تلك حر [الأحزاب: ١٠]ء‏ والحرج بلزوم المهر دون لفظ: التزويج؛ وبنفي 
المهر تحصل المنة التي سيق الكلام لأجلها لا بإقامة لفظ دون لفظ. ىا في سبل الوفاق 
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ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة 
وقال كل لرجل أراد تزوج امرأة: «ملكتها بها معكمن القرآن»”». فكان تأويله: 
ببركة ما معك من القرآن. 

وقال الشَافِعيٌ طله: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج؛ لقوله 36: 
«اتقوا الله في النّساءء فإنهنَ عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله»”» وكلمة الله: ما ورد في كتابه» وهو قوله غلل: 
:وكيني يى 4 وقوله غَلة: م+إرَيتَكَهَا 4 [الأحزاب: ۳۷]» إلا أن كلمة 
الله تحدمل حكم الله» كم في قوله غلة: #وَوْلاكَيِسِتُسبَفَتَ من ريل £ 
[يونس: 19]ء فلم قلت إن ما ذكرتاه ليس بكم الله وعل أن الآية لا تتفي 
ثبوت الحل بغير كلمة الله» فكانت ساكتة عنه» فلا احتجاج فيها. 

(ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة)؛ لأنَّ الإجارةً تقتضي التوقيت» 
وهو يبطل النكاح» وليس في الإباحة تمليك» وهو شرط. 


فين 77 و قسن الطيزق 7:18 وف الوا کدی ۸۷ و تسن البعتوى + 
٠‏ وتفسير القرطبي ١ : ٤‏ وروح المعاني 7؟: ."١‏ 
)١(‏ فعن أبي سهل الساعدي له قال : (ملَكتكها بها مَك من القرآن) في صحيح 
البخاري +1557 وسن السات ۳ ١١١‏ 
(۲) فعن جابر 4# من حديث حجة الوداع الطويل قال #5: «فاتقوا الله في النساءء 
فإتكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله) في صحيح مسلم ۲: 
٦‏ فعن عمرو بن اللأحوص قال #: «ألا واستوصوا بالنساء خيراًء فإنَّ)ا هن عوان 
عندكم» ليس تملكون منهن شيئا غير ذلكء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة...» في سنن 
ازى 445 وال ا للشاي 3131134 
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ويجوز نكاح م الصغير والصغيرة إذا زوجه) الول بكراً كانت أو ثيباً 

(ويجوز" نكاحٌ الصغير والصغيرة” إذا زوجها الول بكراً كانت أو 
ثيباً)؛ لوجود سبب الولاية» وهو القرابة» وشرطهاء وهو عجزالُولى عليه 
واشغدلال الشافعيّ ني عدم جواز نكاح الثيب الصغيرة بقوله 3: «الثيب 
تشاور»” لا يصحٌ؛ لأنه حمول علل الكبيرة؛ لأنّه خرج على الأعم الأغلب فلا 
يتناول الصغيرة؛ ولهذا لا يعتبر أذنها إجماعاً. 


)١(‏ وجواز العقد علن الصغير لا يمنع أن لا تسلّم إلى زوجها إذا طلبها ما إرتطق 
الوطء فلا يجبر وليّها عن تسليمها له» سواء كان أباً أو غيره حت تطيقه» والصحيح أنَّ 
ذلك غير مقدّر بالسن بل يفوّض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال» كما في رد 
المحتار ۳: ٤١٠۲ء‏ وشرح الأحكام الشرعية .٩۱-۹۰ :١‏ 
(0)لقولهغللة: + وَل بیسن من المحیض من سای إن اريس فدهن َة أ آنه شْهْرِ وَل كر 
عضن 4 [الطلاق: ٤]؛‏ إذ جعل الله تعالى للصغيرة التي إر تحض عدة وهي ثلاثة أشهرء 
ولا تكون عدة إلا بعد عقد الزواج» فد ذلك على صحة العقد عليها من غير أن 
تستأذن؛ لأنَّهَا في سن لا يعتبر فيه إذنباء وقوله غل: ۾ وأتكحوأ الاي من £ [النور: ۳۲]» 
والأيامي: جمع أيم» وهو من لا زوج له رجلاً أو امرأة بكراً كان أو ثيباًء فهي عامة 
تشمل الصغير والصغيرة والكبير والكبيرة» كا في تفسير النسفي ۳: ٠٤١‏ وتفسير 
الكلبي ”: 57. والكشاف ”: 7717, وعن عروة يه: (تزوج النبي ‏ عائشة رضي الله 
عنها وهي ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسع ومكثت عنده تسعاً) في صحيح 
البخاري :٩‏ ۱۹۸۰ . 
۳) قال ابن حجر في الدراية ؟: 57: «إرأره بهذا اللفظ» وأما بمعناه فتقدم»» وقال في 
فتح الباري ۹: :١47‏ «وقع عند بن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا 
لديف الت تاور 
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والولٌ هو العصبة 
(والوللٌ" هو العصبة)" 


(۱) الولاية: هي حق تنفيذ القول علل الغير رضي أو إريرضء كم في البحر : 21١17‏ 
والتنوير ص/0. 

(۲) وترتيب الأولياء في القرب كالآتي: 

أولاً: للعاصب بنفسه علل ترتيب الإرث والحجب؛ لأنَّه بترتيب الإرث وحده لا يُقَدّم 
الاب على الأب. بل ية ُقَدَمُ الآَبُ بأن يأخذ فرضه أولاًء ثم يأخذ الابن ما بقي منه» وأما 
مع ترتيب الحجب يقدم الابن على الأب؛ لاله يحجبه حجب نقصان» والعاصب بنفسه 
١.البنوة:‏ تشمل: الابن وابن الابن وإن نزل» فإذا اجتمع ابن المجنونة وأبوها قُدّمَ ابها 
ومثلها المجنون» هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د» وقال محمد #ه: يقدّمُ الأب؛ لأنّه 
أوفر شفقة من الابن. 

؟.الأبوة: تشمل: الأب والجدٌ الصحيح: وهو أبو الأب وإن علا. 

الا تة : تشمل: الأخ الشقيق والأخ لأب وابن #الاع الشتين اشن ن الأخ لآب وإن 
نزل کل منها. 

٤.العمومة:‏ تشمل: العم الشقيق» والعمٌ لآب» وابن العم الشقيق» وابن العم لأب 
وإن نزل كل منهما. 

والترجيح في التقديم بينهم علل الترتيب الآتي: 

.١‏ با جهةء فتقدّمُ جهة البنوّة ثمٌ الأبوّة» ثم الأخوّة, ثم العمومة؛ فابن ابن الابن مقدَّمٌ 
علل الأب» ويسم هذا تقدي) بالجهة. 

N وان‎ REE بيعي واعدة‎ A NS 


الأخ تزجح الأقرب درجة» فيقدّم الابن علل ابن الابن؛ لاله أقرب د ودش هذه 
ا 


تقدي) بالدرجة. 

”.بالقوٌّة» فإن وُجِدَ شخصان من جهة واحدة ودرجة واحدة: كأخ شقيق وأخ لأب 
يرجّح الأخ الشقيق؛ لأنّه أقوئ من الأخ لأب» إذ الأول ينتسب بجهتين» والثاني بجهة 
واحدة» ويسمّئ هذه تقدي] بالقوة. 

فإن إريوجد مرجحٌ بأن كانت الجهة والدرجة والقوّة واحدة: كابنين أو أخوين شقيقين 
أو أخوين لأب» استويا؛ لأننا لو قدمنا أحدهما لزم عليه الترجيح بلا مرجّح. 

ثانياً: العصبة السببية» وهي الآتية من ولاء العتاقة» فتشبت للمعتق ولو أنشى» ثم لبنوته 
ثم لأبوته» ثم لأخوته ثم لعمومته على الترتيب والترجيح والاستواء في العصبات 
ثالثاً: الأصول غير العصبات ما عدا أب الأم مع مراعاة الدرجة والقوةء فتقدّم الأم 
علل أم الأم وأم الآب؛ لقريهاء وتقدم أم الأب على أم الأم لقوّتها؛ إذ هي منتسبة 
رضي 

رابعاً: الفروع غير العصبات مع مراعاة الدرجة والقوّة» فتقدّم البنت عل بنت الابن. 
خامساً: الجدّ غير الصحيح: وهو أبو الأم. 

سادساً: الأخوات مطلقاً والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة» فتقدم الأخت 
الشقيقة علل الأخت لأب والأخت لأم» وتقدم الأخت لأب على الأخت لأم والأخ 
لأم. 

سابعاً: أولاد الأخوات والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة. 

ثامناً: العمات والأعمام لأم مع مراعاة الدرجة والقوّة. 

تاسعاً: الأخوال مع مراعاة الدرجة والقوة. 

عاشراً: الخالات مع مراعاة الدرجة والقوة. 

الحادي عشر: بنات الأعمام مع مراعاة الدرجة والقوّة. 
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فإن زوّجَهما الأب والجدٌ فلا خيار هما بعد البلوغ 

لقوله 4: «الإنكاح إلى العصبات»)”؛ ولذلك جعل الاعتراض لعدم” 
الكفاءة إليهم. 

وقال الشَّافِعيَ ك: غير الأب وال جد لا يزوّج؛ اعتباراً بالتصرّف في 
و اهو اا كد اف وذلك كر او القن نافد 
بعد آخرئ» ولا يمكن ذلك بدون اللزوم. 

وتصرّف العم والآخ غير لازم؛ لعدم شرطه» وهو قرب القرابةء فتعذّر 
القولٌ بالنفاذ؛ لعدم الفائدة بخلاف النكاح. 

(فإن زوَّجَهما الأب والجدٌ فلا خيار هما بعد البلوغ)" استحساناً؛ لذن 


الثاني عشر: أولاد العمات والأعمام لآم والأخوال الخالات وبنات الأعمام علل الترتيب 
مع مراعاة الدرجة والقوة. 
الثالث عشر: مول الموالاة: وهو الذي أسلم أبو الصغير علل يده ووالاه» بأن قال له: 
أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عن إذا جنيت؛ لأنّه يرث فتثبت له ولاية التزويج. 
الرابع عشر: الولاية إلى السلطان؛ لقوله وَل: (السلطان ولي مَن لا ولي له) في مصنف 
ابن أبي شيبة ۷: 27/85 ومسند أحمد 5: 2176 والمنتقئ :١‏ 117/0 وصحيح ابن حبان 
5 والمسسدرك 157 ومسند أي عوانة 7 اال تالز دى لاون 
وحسنه» كا في في شرح الوقاية ص 45-797 7. وعمدة الرعاية ۲: /71. وذخيرة 
العقبى ص 85 1» وكمال الدراية ق571» والدر المختار ص”: 7١5‏ وشرح الأحكام 
الخرعية :11-59 ورد المحعان 1 17 
)١(‏ قال ابن حجر في الدراية ۲: 57: (إ رأجده). 
(0)نيأوب: البعدم). 
(۳) أقسامُ الأولياء في ولاية الإجبار: 
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أولاً: الأصل وإن علا والفرعٌ وإن نزل إن كان مذكّراً عاصباً: كالب وال جد والابن 
وابن الابن» وله حالتان: 
الأول :ناذا كو US‏ ييز لالع قاط فقا تمت 
زواجه وينفذ ويلزم» بأن لا يثبت خيار فسخ هذا العقد عند البلوغ في حالة الصغر 
والإفاقة في حالة الجنون والعته» حتئ في حالة عدم الكفاءة ونقصان مهر المثل؛ لأن 
الأصل والفرع العصبيين يَجِدّانَ جِدَاً بليغاً وينظران نظراً صائباً بها عندهما من وفور 
الشفقة في اختيار الأهم وتقديمه علل المهم» ولاسي| وهما (ريعرفان بسوء الاختيار» بل 
بحسن النظر في العواقب؛ لخوفه من اللوم في المستقبل» فهذا كله يدل عل أنَّهما لو زوّجًا 
لغير كفء أو أقل من مهر المثل لا يكون إلا لترجيح المصالح الأخرئ: كحسن الخلق 
ولطافة العشرة وكرم الصحبة وتوسيع النفقة على الكفاءة والمهر. 
الثانية: أن يعرف بسوء الاختيار» سواء كان آتياً من جهة المجانة أو الفسق» فيصحٌ 
وينفذ ويلزم إن كان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لأنَّ المصلحةً ظاهرةٌ بخلاف ما إذا 
كان الزوج غير كف»ء أو كفؤاً والمهر أقلّ من مهر المثل» فَإنَّه ل يصمٌ؛ لأنّه إريعرف 
بحسن الاختيار» كا في الدر المختار ورد المحتار؟: 5 ٠5-1٠‏ ". 
ا : غير الأصل والفرع المذكر العاصب : كالم والأخ والقاضي» فيصحٌ وينفذ غير 
لازم إن كان الزوج كفؤاً والمهر مرا لذن اا در هر قات التشفقة؛ لان 
أصل الشفقة موجود» لكنّها قاصرة عند المقابلة بشفقة الأب والح فيتطكق الخلل إلى 
المقاصدء فيثبت لما الخنيار» فلوجود أصل الشفقة نفذناه في الحال» ولقصورها أثبتنا ها 
الخيار في المآل؛ ليزال الضرر لو كان فيه ضرر» ويضاف اختيارهما إلى نفسهاء إذ 
الشخص ينظر في شؤون نفسه أكثر من غيره؛ فيبراً الأولياء عن عهدة اليتامى» وقال أبو 
يوسف ذه: لا يثبت الخيار للصغير والصغيرة بالبلوغ» ولو كان المزوّج غير الأب 
يذه لأ لكام عقة لک فى عر اکا ال د 
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ها ده 


وَإنَّ رَوّجَهما غيدُ الأب واد فلكلٌ واحد منهما الخيار إذا بلغ : إن شاء أقام على 
النكاح» وإن شاء فَسَخء ولا ولايةٍ لعبدٍ ولا صغيرٍ ولا مجنون ولا كافر على 
مسلمة. وقال أبو حنيفة #5ه: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج» وقالا: لا 
يزوج الصغير غير العصبة 
النبيّ ير يخير عائشة رضي الله عنها عند بلوغها. 

(وَإنَّ رَوّجَهما غير الأب وَاَدٌّ فلكلٌ واحد منهما الخيار إذا بلغ: إن شاء 
أقام على التكاح» وإن شاء قَسَخ)؛ لأنَّ ولايتهم| قاصرة؛ لقصور شفقته) 

وقال أبو يوسف #ه: لا خيار فما؛ لاله نكا صدر عن ولاية فيلزم 
كنكاح الأبء إلآ أن الولاية متنوّعة كالقرابة» فمطلقٌ القرابة تقتضي مطلق 
الولاية» وهو النفاذء وزيادة القرابة تقتضي زيادة الولاية» وهو اللزوم. 

(ولا ولاية لعبدٍ ولا صغير ولا مجنون)؛ لأنّه لا ولاية لهم علل أنفسهم. 
فعلل غيرهم أوك. / 

(ولا كافر على مسلمة)؛ لأن في الولاية إثبات السبيل عن المسلم» وهو 
منفي بالنصّ. 

ا ا ل ل 0 
الأم» والأختء والخالة؛لقوله غَلل: زوا ولوأ الاو يعم اوعض 4 [الأنفال: 
٥‏ ولان شفقة القرابة كاملة" عل النّظر فصار كالعصبات. 

(وقالا) والشَّافِعيَ د #د وهو رواية عن أبي حنيفة ظه: (لا يزوج الصغير 
غير العصبة)؛ لقوله #5: «الإنكاح إلى العصبات»)". 


(١)نيأوب:‏ «حاملة». 
(۲) قال ابن حجر في الدراية ۲: 57: (إر أجده). 
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ون لا ول ها إذا زوّجها مولاها الذي عتقها جازء وإذا غاب الول الأقربُ غيبةً 
منقطعة جاز أن هو أَبْعَدُ منه أن يُزوٌج 

(ومَن لا ول ها إذا زوّجها مولاها الذي أعتقها جاز)؛ لاله عصبة. 

(وإذا غاب الول الأقربُ” غيبة منقطعة جاز ن هو أَبْعَدُ منه أن 
يُرْوّج)” لأنَّ ولاية الأقرب لرتبق منتفعا بهاء كما لو مات أو جُنّ. 

وقال زفر ه: لا يجوز للأبعد الترويج؛ لأنَ الولاية ثابتة للأقرب؛ 


(۱) إذا استوئ ولیان في ا اواو ههام ف لتشروظ الولاية: 
فأما تول الزواج جاز هذا العقدء سواء أجازه الآخر أو ار خجزه» فإن زوجها كل منه) 
فالصحة للأسبق, فإن [ريعلم السابق أو وقعاً معاً بطلا؛ لعدم الأولوية» وهذه الولاية 
ليست متجزئة» وفي كل منهما جزء منها حتئ يلزم اجتماعهماء بل هي ثابدةٌ لكل منهما 
عل الفراده قله أن ينول الك قفن هذه الولآية ومميل باكر شتحدن: أن عفد 
مستوف لجميع شرائطه بولاية تامّة نفذ ولا ينقض. 
وأما إذا اختلف ولبّان في القرب؛ فإنّهِ يقدّم الأقرب» حتئ إذا زوجها الأبعد لا ينفذ 
الزواج ما إريرض الول القريب صراحة أو دلالة» فسكوته لا يعتبر إجازة لهذا العقد. 
ولو كان حاضراً مجلسه؛ لأنّه لا يدل قطعياً على الرضا؛ إذ يحتمل أن يكون لعدم المبالاة 
بهذا العمل الذي صدرمن غير ولاية معتبرة» كما في سبل الوفاق ص :١1١١‏ 
() إذا غاب الولي القريب. فإِلّه بحق للولي البعيد تزويج الصغيرة» مثل أن يكون لها أخ 
شقيق وأخ لأب وغاب الأخ الشقيق» فإنّهِ يق للاخ لأب أن يزوّجها؛ لأن للأبعد بعد 
القرابة وقرب التدبير» وللأقرب بعد التدبير وقرب القرابةء قزلا مَنزلة وليين 
يدا زوين فاك عفد ولا نقد ولا ورف ة وضعل الو لاية رك اعفد 0ك الفناف تلان 
لون عيد از 3 مهالا كان سفوه للحي اهاد فاش اة و الصا فاي تفيل 
إلى البعيد» كا في سبل الوفاق ص5 .١١‏ 

-- 


والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرّة واحدة 
والكفاءة في النكاح 
بدليل: انه لو زوّج حيث هو جازء إلا أنه إذا زرّج صارت ولایته متتفعاً بها. 

وعند الشَافِعيٌ ذيه: يزوّجها السلطان» وهذا خلاف قوله و2: 
«السلطان ولي مَن لا ولي له)”". وهذه لها ولي. 

(والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرّة 
واحدة)”؛ لأنَّ الظّاهرٌ أنَّ الكفوّ لا ينتظر استطلاع رأي الأقرب. فيؤدّي إلى 
فو معد الجر 

(والكفاءة” في النكاح O N‏ 


ء٠۷١١‎ :١ والمنتقين‎ ٠٠١ :5 في مصنف ابن أبي شيبة ۷: 27445 ومسند أحمد‎ )١( 
وصحيح ابن حبان 5 والمسكدرك 157:7 و مسد آي عوانة ۳ ۷¥ وسن‎ 
الترمذي ۳: /501» وحسّنه.‎ 
وهذا اختيار ابن سلمة ظله.‎ )۲( 
والقول الثاني: هو مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين» واختاره صاحب الكنز‎ 
وعليه الفتوى.‎ : ١71:7 وقال صاحب الكافي والتبيين‎ »٠٠١ ص ه 5. والتنوير؟:‎ 
والثالث: إن غاب في البلدة بأن كان مختفياً أو خارجها بحيث لا ينتظره الخاطب‎ 
الكفء. واختاره أكثر المشايخ وصاحب المختار۲: ١٠ء وال ملتقى ص١ 0. وصححه‎ 
أله أقرب إل الفقه.‎ :٠٠١ :١ شمس الأئمة السرخسي ومحمد بن الفضلء وفي الحداية‎ 
عن الحقائق: أنه أصح‎ ۳۳۹ : ١ آنه الأشبه بالفقه. وني الدر المنتقی‎ :۱۸١ وفي الفتح7:‎ 
الأحسن للإفتاء ب| عليه أكثر المشايخ.‎ :٠١١ الأقاويل. وفي البحر:‎ 
وهي مساواة الرّجل للمرأة في النسب والإسلام والحرفة والحرية والديانة والمال»‎ )۳( 
وإنّا اعتبرت في هذه الأشياء؛ لأن التفاخرٌ يقع بها فيه بين الناس.‎ 

۷ 


0-4 4. 


مره 
معتيرة)27؛ لقوله 3 (للا تزوج النساء إلأمن الأكفاء)”© زاسغدلال مالك ضف 
بقوله #: اليس لعربي عن عجمي فضل إلا بالتقوئ»” في عدم اعتبار الكفاءة لا 


و بساني ع ا 
مستفرشة للخسيس» فلا بد من اعتبارها من جانبه» بخلاف جانبها؛ لأنَّ الزوج 
مُسْتَفْرِشٌ فلا تغيظه دناءة المرأة. 
راكد جد الور ود الراك فلن اسفن SS‏ وه اراد INE‏ 
واحدٌّ منهما حقّه بَقِيَ الآخرء وهي معتبرة في ابتداء النكاح فلا يضر زوالها بعد ذلك كا 
ف لر تالكر ورد ا لار ۷ 
قال المحلاوي في نزهة الأرواح ۳۸: ١‏ محصل ما قاله ابن عابدين وقرّره شيخي العلامة 
الشيخ مسعود النابلسي واعتمده شيخي العلامة البحراوي بعد أن قرر عبارة اهام في 
الفتح الموافقة لكلام ابن عابدين أن المدار علل تعيير الولي وعدمه» فإذا ألحق الزوج 
بالولي عاراً لا يكون كفؤاً وإلا يكون كفؤاً». 
)١1(‏ الأصل في هذا الباب حديثٌ: (يا عا ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت» 
ل ل EE E‏ 1 
وحسنه» ومسند أحمد١:‏ ١٠٠٠ء‏ وسنن البيهقي الکبیر۷: ۱۳۲ وحديث: (ألا لا يزوج 
ا ج إلا من کی سی سه و مضو ا 5 
وسئن البيهقي الكبير/!: 2177 وسنده ضعيف» كما في عمدة الرعاية ۳: 54. 
(۲) فعن جابر #ه» قال وَل: (لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء 
ولامهر دون عشرة دراهم) في مسند أبي يعن 5: الاء وقال عمر بن الخطاب ه: 
الأمنعنَ فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» في مصنف ابن أبي شيبة٤:‏ 057 
ومصنف عبد الرزاق5: ٠٥٦۰۱٥۲‏ والاآثارا: ۲۲۲. 
(۳) فعن أبي نضرة 5ه قال: حدثني: مَن شهد خطبة النبي يد في أيام التشريق شك 
A‏ 


فإذا تزوّجت المرأة غير الكفؤ فللأولياء أن يفرّقوا 
يصح؛ لأنّه ورد في حق أحكام الآخرة. 
(فإذا تزوّجت المرأة غيرَ الكفوؤ" فللأولياء أن يفرّقوا e‏ 


روي أله فال ا اند ریک اجه وإن اباك واه لين لعزي فيان 

عجمي فضلء قال عبد الوهاب: أحسبه قال: إلا بتقوئ الله يَِ) في مسند الحارث١‏ : 

۳ والمعتجم الكبيزة,1: 17 

E)‏ لالد 

أولا: أله يصح تزويجها نفسها وينفذ لازماً مطلقاً إذا يكن لما ولي عاصب؛ لأنَّه لا 

يلحقه عار بنقصان المهر وبعدم الكفاءة مثل ما يلحق العاصب. 

ثانياً: نه يصح تزويجها وينفذ لازماً إذا كان لها ول عاصبٌ بشرطين: 

الأول: أن يكون الزوج كفؤاً؛ إذله حق الاعتراض إن لريكن كفؤاًء فلا يصح الزواج 

أصلاً عل المفتئ به وإن رضي بعده؛ لأنَّ العقد وقع باطلاًء والباطل لا تلحقّه 

الإجازة» وإنا تلحق الصحيح الوقوف. أما إن رضي قبل العقد بتزويجها بغير الكفء 

صحً؛ و لأن الكقاءة حقهر واقد اط ىن شی س ف قط . وحقٌ الولي بالاعتراض 

مقيّد بها أريسكت حتی تلد من زوجها؛ لئلا يضيع الولد بالتفريق بين أبويه فإِنَّ بقاءهما 

مجتمعين علل تربيته أحفظ له بلا شبهة» ويلحق بها ا حبل الظاهر, كم في رد المحتار؟: 

۷ 

الثاني: أن يكون المهر مهر المثل؛ إذ له الاعتراض عن الزوج إن كان أقل من مهر المثلء 

قائلاً له: إِمّا أن تتم ها مهر المثلء وإِمّا أن أرفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ العقد فإن مم 

الزوج المهر فبها وإلا فللولي العصبة الأمر الثاني» وهو رفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ 

العقد» لان الأو لاء تتخرون خاد الهو ورون مها فاه الكقاءة#بل مهنو 

أو منها؛ لأنَّ ضررّه أشدٌ من ضرر عدم الكفاءة؛ لأنّه عند تقادم العهد يعتبر مهر 
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بينهماء والكفاءةٌ تعتبر فى السب 
بينهم|)”؛ لأنَّها ألحقت بهم ضرر الشين» فكان هم الدفع. 
(والكفاءة تعر 4 بر في النّسب)”؛ لقوله 3 «قريش بعضهم أكفاء لبعض» 


قبيلتها بمهرهاء فيرجع الضرر إل القبيلة كلهاء فكان لهم دفعه» بخلاف الإبراء بعد 
الو له يعر نه أما إن رضي الولي العاصب بأقل من مهر المشل فينفذ لازماً؛ 
لأ الوة ف الاجداء مق الر :وار تمر قد الفط ع و قداو استراض عليه 
وهذا الحق في الاعتراض للأولياء مراعئ وقت الثبوت فقطء فلا حقٌّ لما حالة البقاء. 
كما في سبل الوفاق ص5 .١7‏ 

)١(‏ في ظاهر الرواية النكاح من غير كفؤ ينعقد, لكن للولي الاعتراض» إن شاء فسخ» 
وإن شاء أجازء ک| في شرح الوقاية ص ۲۹۰. 

والقول الثاني: لا ينعقد الزواج أصلاًء وهذه رواية ا حسن عن أبي حنيفة د أفتئ بها 
قاضي خان واختارها ابن امام في الفتح ۳: 1517» وفي التنوير 7: 27417 ومنح الغفار 
ق۳۰۸/ ب والدر المختار ۲: ۲۹۷: به يفتى» وظاهر كلام الطحطاوي في حاشيته علل 
الدر المختار ۲: ۲۷ وابن عابدين في رد المحتار ۲: ۲۹۷ وبرهان الشريعة في الوقاية 
ص 55١0‏ يدل على اختيارهم» وقال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط» كذا في 
تصحيح القدوري ق۸٤/‏ ب؛ لاله ليس كل ولي يحسن المرافعة والمخصومة ولاكل 
قاض يعدل» ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك؛ أنفة للتردد علل أبواب الحكام؛ 
واستثقالا لنفس الخصومات. فيتقرر الضرر فكانء منعه دفعاً له. 

(۲) وهو معتبرٌ في العرب» فقريش بعضهم أكفاء لبعض. ولا يعتبر التفاضل بينهم؛ 
لأنّ النبي يك زوج بنته من عثمان #» وهو عدوي لا هاشمي» وزوّجَ عل كرم الله 
وجهه بنتّه أم كلثوم من عمر 5ه وهو عدوي لا هاشمي» وهي هاشمية» ويجمعه| 
قريش» قال رسول الله ي: (إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل واصطفئ قريشاً من 
كنانة واصطفئ من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم) في صحيح مسلم 5 : 


0۰ 


والعرب بعضهم أكفاء لبعض» حيّ بحي وقبيلة بقبيلة»”. 


7:»: وقال ي: (خيرُ نساء ركبن الإبل: صالح نساء قريشء أَحْنَاهُ عل ولدفي 
صغره. وَأَرّعَاهُ على زوج في ذات يد) في صحيح البخاري ۳: ١١۲٠ء‏ وصحيح مسلم 
5: 465 » قال المهلب: إا يركب الإبل نساء العرب» ونساء قريش من العرب» فنساء 
قريش خير نساء العرب» وقد أخبر # بها استوجبن ذلك: وهو حنوهن علل أولادهن, 
ومراعاتهن لأزواجهن» وحفظهن لآموالهم» کا في شرح ابن بطال ۷: 1178 . 

والعرب أكفاء لبعض» ولا يكون سائر العرب أكفاء لقريش؛ قال رسول الله ي: (ا 
خلق الله الخلق اختار العرب» ثم اختار من العرب قريشأًء ثم اختارمن قريش بني 
هاشم» ثم اختارني من بني هاشم» فأنا خَيْرَةٌ مِنّ خَيْرَةِ) في المستدرك 5: ٠۹۷‏ وسنن 
البيهقي الكبير ۷: 5 17» وقال: هذا مرسل حسنء وقال سلان الفارمي ذه: «ثنتتان 
فضلتمونا بها يا معشر العرب: لا تنكح نساؤكم» ولا نؤمكم» في سنن البيهقي الكبير 
۷ وقال: هذا المحفوظ موقوفاً. 

وأما العجم فليسوا بكفء للعرب؛ لأئَّمِ ضيّعوا أنسابمم» فلا يفتخرون با لجهلها 
عندهم» وإِنَّا يفتخرون بالإسلام والحرية والحرفة. 

والعجمي: من إرينتسب إلى إحدى قبائل العرب» قال ابن عابدين في رد المحتار۳: ۸۷: 
«وعامة أهل الأمصار والقرئ في زماننا منهم سواء تكلموا بالعربية أو غيرهاء إلامن 
كان له منهم نسب معروف: كالمتتسبين إلى أحد الخلفاء الأربعة أو إلى الأنصار 
ونحوهم»» لكن العالرَوإن كان أعجمياً كفؤٌ للقرشية وغيرها؛ لأن شرف العلم فوق 
شرف التسى وغيرة كا ى رد الخار ۲٢‏ 

)١(‏ فعن ابن عمر ده قال : (قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن» والعرب 
بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة» والموالي بعضّهم أكفاء لبعض رجلا برّجل) قال 
البيهقي في سننه الكبرئ ۷: 175 : هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث إريسم 


+ 


والدّين» والمال: وهو أن يكون مالكاً للمهر والنفقة 

(و)تعتبر في (الدّين)"؛ لأنّه أشرف شيء يفتخر به» حتئ لا يكون 
الفاسق كفؤاً للعفيفة الدينة. 

(و)تعتبر في (المال": وهو أن يكون مالكاً للمهر والنفقة)؛ لقوله كَل: 


شجاع بعض أصحابه؛ ورواه عثهان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة الدمشقي عن ابن 
جريج عن نافع عن ابن عمر» وهو ضعيف» وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضاً 
ضعيف بمرّة. انتهى. وفي الباب أحاديث تؤيد هذا المعنئ في مسند البزار /ا: 2١7 ١‏ 
ومجمع الزوائد 4: ۲۷١‏ والدراية 7: 51. 

)١(‏ وهي التقوئ والزهد والصلاح» كما في البحر": »١157-١4١‏ وتكون في العرب 
والعجم» والمعتبر فيه: 

أولا: أنَّ الفاسق ليس كفؤاً لصالحة بنت صالح» وإن إريعلن الزوج فسقه علل 
الصحيح؛ لأنَّا تعر به هذا اختيار الفضلي #ه» ومشئ عليه في الوقاية ص 40 7» وفي 
الدر المنتقئ 5١:١‏ 7: هو الصحيح. 

ثانا أن الفاسق كفو لفاسقة شت فاسف: 

الثا: أنَّ الفاسق كفو لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنَّ ما يلحقه 
من العار ببنته أكثر من العار بصهره. 

رابعاً: أن الفاسق كفو لصالحة بنت فاسق إن رضيت هي بذلك؛ إذ ليس لأبيها حق 
الاعتراض؛ لاله مثله» وهي قد رضيت به. ٠‏ 

فالتعويل عل صلاح الكل ومّن اقتصر علل صلاحها أو صلاح أبيها نظر إلى الغالب 
مِن أن صلاح الوالد والولد متلازمانء كما في رد المحتار: ١۲ء‏ وعمدة الرعاية۲: 
۹. 

(۲) وهو ني العرب والعجم» والمعتبر فيه: المهر والنفقة علل الصحيح» وعن أبي حنيفة 
ومحمد د في غير رواية الأصول ن الان السار رة ل الدامن اكرون 
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وتعتبر في الصنائع» وإذا تَرَوجَت المرأة وتقصت من مهر مثله فللأولياء الاعتراض 
ل 
«تنكح المرأة لها وجمالها»””, فكان المال من مقاصد العقد فتعتبر فيه الكفاءة. 
(وتعتبر في الصنائع)" حتئ لا يكون الحائك كفؤاً للبزَّاز والصيرفي؛ 
لأنّ الناسّ يأنفون من الصنائع الدنية. 
(وإذا تَرَوّجَت المرأةٌ وتقصت من مهر مثله فللأولياء الاعتراض عليها 


بقلة المال وكثرته» كما في رمز الحقائق ۰۱٤۹:۱‏ والتبيين ۲: ١٠١٠ء‏ وشرح الوقاية 
ص٦۲۹‏ والمقصود بالمهر: أي المعجلء ولا يعتبر الباقي ولو كان حالاًء كما في 
التبيين7: 175» والقدرة علل النفقة عليها بأن يكون مالكاً لنفقة شهر إن كان غير 
محترف أو يتكسّب كل يوم ما يكفيه إن كان حترفاًء كما شرح الأحكام الشرعية :١‏ 
00 
)١(‏ فعن أبي هريرة ظَيهء عن النبي وي قال: «تنكح المرأة لأربع: لما حاء ولحسبهاء وجمالماء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك» في صحيح البخاري ۷: ۷» وصحيح مسلم 
٠81:‏ . 
(؟) ويكون في العرب والعجم» والمعتبر فيه: دناءة ا حرفة ورفعتها من جانب الزوج 
ووالد الزوجة» والمعول عليه في تحديد ذلك هو العرف» فالكناس ليس كفؤاً لبنت 
التاجر» وهكذاء وحينئذٍ يكون المدار فيها على التفاخر والتعيّرء وحقّق في غاية البيان: 
أنَّ اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنَّ الناس 
يتفاخرون بشرف احرف ويتعيّرون بدناءتباء وهي وإن أمكن تركها يبقى عارهاء كا في 
البحر": 5 »١5‏ وفي الملتقئ ١‏ : : «وحرفة عندهماء وعن الإمام ذيه روايتان» فحائك 
أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفا لعطار أو بزاز أو صراف» وبه يفتن». 
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عند أي حنيفة 4# حتى يتم ها مهر مثلها أو يُفارقهاء وقالا: لعي هم حق 
الاعتراض. وإذا روج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرهاء أو ابنه الصّغير وزاد 
في مهر امرأته جاز ذلك عليهماء ولا يجوز ذلك لغير الأب والجدٌ وقالا: لا يجوز 


ب 
2 
مرا 


الزيادة ولا ا لحط ويصح التكاح إذا سَمَّى فيه مَهر 
عند أي حنيفة 5ه حتى يتم لما مهر مثلها أو يُفارقها)؛ لأنّ غاي الملهور يفتخر به 
كشرف النسبء فكانت بالحطً ملحقة للضرر بهم فلهم دفعه. 

(وقالا: ليس لهم حقٌّ الاعتراض)"؟ لأنَ المهرَ حالص حقها. 

(وإذا رَوّج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرهاء أو ابنه الصّغير وزاد 
في مهر امرأته جاز ذلك عليهماء ولا يجوز ذلك لغير الأب والجدٌ)؛ لأنَّ الأب كامل 
الرأي والشفقة» فالظاهرٌ أنه إريحطً من المهر وإ ريزد إلا لمنفعة تزيدعلل ذلك 
وكذلك الجدٌ بخلاف غيرهما؛ لاله ناقص الشفقة» وبخلاف بيع المال؛ لأنَّ 
المقصود منه الماليةء وهاهنا المال تبع. 

(وقالا) والشَّافِعيَ د: (لا يجوز الزيادة ولا الحطً)؛ لأنّه تصرّفٌ في 
الملل» فصار كغيره من الأموال. 

(ويصخ التكاح” إذاسَ مّى فيه مهرا)”؛لقوله 
:۾ ويل کم او ره لِك انت غو امو کم 4 [النساء: 5 ؟]. 


a EAE PD REL EET SET EO) 
. ٠١٤ص ا لمهر بعد التسمية» فلا اعتراض عليها بالاتفاق. ىا في سبل الوفاق‎ 

() لأنّه واجبٌ شرعاً؛ لإظهار شرف المحل, لا لصحّة النكاح» فالعقدٌ يصح وإن لر 
يسمٌ فيه مهرء أو نّفيء بأن تزوّجّها بشرط أن لا مهر هاء ا في سبل الوفاق ص .١5 ١‏ 
(۳) المهر: هو المال الذي يجب بالزواج في مقابلة منافع البضع بالتسمية أو بالعقد. 
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(ويصحٌ وإن لم يسم فيه مَهْرَاً)؛ لقوله غلل: اجاح یکر إن طلقم اينم 
َال توق و ]شه طادقا قل الف رخن وهن 
المهرء والطلاق لا يكون إلا بعد صحّة النكاح» وإذا إريسم شيئاً يجب مهر المثل 
بنفس العقد عندنا؛ لحديث عبد الله بن مسعود ذه في المفوّضة". 

وعند الشَّافِعيَ ه: لا يجب المهر إلا بالفرض أو بالدخول؛ لأنَّ النكاح 
لا يقصد به المال» وقد سَمَّى الله جل المهرّ نحلة بقوله جَل: +( وَءَانواَِنسَة صد قن 
غه 4 [النساء: ٤]ء‏ والتّحلة: هي العطية والصلة» فد أنه ليس بواجبه إلا أن 
النحلة تذكر ويراد بها الدين» يقال: ما نحلتك: أي ما دينكء فعلل هذا تكون 


الآية حجّة عليه؛ لأا تقتضى وجوب المهر ديناً: أي انتحلوا 


في العناية ۳: 23757 ورد المحتار 7: ۳۲۹» ويسمئ الصّداقء والصّدقة» والتحلة 
والأجرء والمٌريضة» والعُقر والعطبّة. والعلائق» كما في الشرنبلالية 54١ :١‏ ومجمع 
الاو 

)١(‏ فعن ابن مسعود طه: «إِنَّ رجلاً تزوج امرأة فلم يفرض فا وإريمسّها حت مات» 
قال: فردّهم ثم قال: أقول فيها برأبي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمتّي» 
أرئ لها صّداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شططء وعليها العدة وها الميراث» قال: 
فقام معقل بن سنان الأشجعيء فقال: أشهد أنّك قضيت فيها بقضاء رسول الله يل في 
بروع ابنة واشق» ففرح عبد الله #هبذلك وكبّر) في المنتقئ :١‏ 17/4؛ وصحيح ابن حبان 
8 والمشدرك 1١9515‏ وسن أي اود 7 اوسن التزعذلي 42577 
سيقن اجن وه قار 


00 


وأقل المهر عشرة دراهم» فإن سَمّى أَقلّ من عشرة فلها عشرة 
ذلك» وإذا احتملت الآية لا تبقى حجة. 

(وأقل المهر عشرة دراهم فإن سى أَقَلّ من عشرة فلها عشرة)”؛ لما 
روئ جابر ذه عن النبي وَل آنه قال: «لا مهر دون عشرة دراهم»””» وعن عمر 
وعلي #6" مثله» وهذا لا يعرف إلا توقيفاًء فصار كالمسموع. 
(۱) لاله حق الشرع من حيث وجوبه؛ عملا بقوله كك +« مدعنا اما فصتا ھم ف 
روجهم £ [الأحزاب: »]15٠‏ وكان ذلك لإظهار شرف المحل فيتقدّر بها له شأن» وهو 
العشرة» استدلالاً بنصاب السرقة؛ e‏ 
البضع من باب أولىء كما في العناية ۳: ۳۲۰ ولقوله غَلة: + أن ت فلكم حصني غير 
كار * [النساء: 4 ؟]» قال النَّسَفِيَ 5ه في تفسيره 14:1: ا 
الدكاح لا يكون إلا بمهر وأنَّهِ يجب وإن لريُسعٌ» وأنَّ غير المال لاايصلح مهراًء وأنّ 
القليلّ لا يصلح مهراًء إذ الحبة لا تعدّ مالا عادة». 
(؟) رواه الدارقطني عن جابر #ه رفعه في حديث سنده واه؛ لأنْ فيه بشر بن عبيد. 
كذاب» ورواه الدارقطنيٌ أيضاً من وجهين ضعيفين عن عل 4 موقوفاًء وقال أحمد 
#ه: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إرأجد لهذا أصلاًء يعنى العّشرة في المهر» ويعارضه 
روه اا وار فة ره لش ولو عاف عن حن قال القارى: ولتاقم 
المعارضة بحمل الأول علل أقل مسمّى من المهر آجلاً وعاجلاً والثاني المسجّل عرفا 
ويؤيّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرئ من طرق ضعيفةء لكنّها يقوئ بعضها 
ببعض عن جابر د فيرتقي إلى مرتبة ا حسن, وهو كافٍ في الحجة» وني إعلاء السنن 
١‏ حسّنه ابن حجر وصاحب شرح السنة» كا في الأسرار المرفوعة /1"5- 
۹ وظفر الأماني 174-11/7, وكشف الخفاء ؟: 5464 -545» وفتح باب العناية 
0١‏ وإعلاء السنن‌۹۳:۱۱- ٠٠١‏ . 
(۳) فعن عل ذه: «أقل ما تستحل به المرأة عَشرة دراهم» في سنن البيهقي الكبير ۷: 

”هت 


ومن سمّى مهراً عشرة فما زاد فعليه المسمّى إن دخل بها أو مات عنها 

و ف الوسر تعجرو لدان واا 
وأكثر؛ لقوله ي: «مَن أعطين ملا كفيه طعاماً أو دقيقاً أو سويقاً فقد استحل)”". 
إلا ال لاس و دان ا ت اا وسور اط ا 
لك لت أنه فيك الى وهشو کرت مده فاا الداع و اتحنن ضاف 
للكتابء فلا نعمل به؛ لأ الله 5 قال: أن ت تمالم 4 [النساء: 4 7]» 
والمال في العرف مايكون له قدر عند الناس. 

وقال زُفَر ه: إذا سمّى أقل من عشرة دراهم» فسدت التسميةء ويجب 
ر أن ان ن کرجا عير معلا ره لكا شو العتدر لا 
تتبعض في باب المهر» فتسمية بعضها كتسمية الكل كالطّلاق» وما جاز أن يكون 
بدلا في البيع وأجرة في الإجارة جاز أن يكون مهراً؛ لأنَّ الواجب في جميعها المال. 

(ومن سمّى مهراً عشرة فا زاد فعليه المسمّى إن دخل بها أو مات 
عنها)"؛ لأنّهِ إذا دخل بها فقد استوف المعقود عليه؛ فيتأكّد المبدل» وإذا مات فقد 
نتهئ العقد منتهاه» والشيء إذا انتهئ يتأكد ويتقرّرء كالصوم إذا دخل الليل. 


۰ وسئن الدارقطني ۳: 57 ۲» وضعفاء العقيل 7: »5١‏ وذكره ابن المجوزي في 
التحقيق ۲: 77» وضعف طرقه. وينظر: نصب الراية 7: ۱۹۹4ء والدراية ٦۳:‏ . 
)١(‏ فعن جابر د أن النبي 4 قال: «مَن أعطئ في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو 
تمراً فقد استحل» في سنن أبي داود 7: >۲٠‏ وقال أبو داود: «رواه عبد الرحمن بن 
للبيهقى ۷: 7/9. 
(؟) حالات تأكد كل المهر والزيادة عليه: 

لاه 


عتما يل a SS‏ وار ست لد 
مهرأًء أو تزوّجها على أن لا م مَهْرَ ها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها 

(وإن اقل الدخول والقلوة فلا تف الم ر غ 
إ( ل إن طلقم وكين ل أن موشن ود خر هريه يماض 4 [البقرة: 
[YTV‏ 

(فإن تزوّجَها وم يسم لها مهراًء أو تزوّجها على أن لا مَهْرَ لا فلها مهر 
مثلها" إن دخل بها أو مات عنها)؛ لحديث ابن مسعود #: آنه حكم لها بمهر 
مثلهاء وقال: «أرئ ها مهر مثل نسائها لا وکس ولا شططء فقال ناس من أشجع 


أولاً: الوطةٌ سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة» والوطء بشبهة: كم إذا 

رفت امرأة إلى رجلء وقيل له: هي زوجتكء فدَحَلٌ بهاء وتبيّن بعد ذلك أنّا غير 

زوجته فرق بينهماء وجب عليه المهر. 

ثانياً: الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح. فلا يتأكَّدٌ لزومٌُ كل المهر إلا إذا كانت 

الخلوة صحيحة وكان النكاح صحيحاًء ويتأكد في هاتين الحالتين لتحقّق تسليم المبدل» 

وهو منافع البضع» وبتسليم المبدل يتأكد البدل» وهو المهر. 

ثالئاً: موت أحد الزوجينء ولو قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة؛ لأ الزواجٍ 

تي به حيث ار ین قَّ قابلاً للرفع» والشيء ۶ بانتهاقيه رر ويتأكد» فخ أن رر 

بجميع مواجبه التي يمكن تقريرها؛ لوجود ما يقتضي ذلك وليس هناك ما يمنع منه» 

وتلك المواجب هي: الإرثء والعدة» والمهرء والنسب» كما في الدر المختار ٠۳١:۲‏ 

ا ا 

)١(‏ حالات وجوب مهر المثل: 

أولاً: إن إريسمٌ مهراً عند العقد. سواء كان الْباشر له الزوج أو وليه؛ لأمها قد رضيت 
000 


فيهم معقل بن سنان فقالوا: نشهد نك قضيت بمثل قضاء رسول الله #5 في بروع 
)0 


شك ؤاشق الاق ية 


. (E الله‎ 


» ففرح ابن مسعود ذه حيث وافق قضاء ءه قضاء رسول 


بالتمليك من غير عوض تكرّمأًء وإرترض فيه بالعوض اليسير» فلا يكون عدم التسمية 
دليلاً عل رضاها بالعّشرة. 
اا : إن نفئ الزوجٌ المهر أصلاً بأن تزوّجها بشرط أن لا مهر اء لأنَّ المهر حق الشرع 
من حيث الوجوب. وإنَّا يصيدٌ حقها في حالة البقاء» فتملك الإبراء دون نفي؛ لان 
الأصل أن يلاقي التصرّف ما تملكه دون ما لا تملكه. 
ثالثاً: إن كانت التسمية فاسدة» بأن كانت مالآ غير متقوّم. 
واا :إن كانت السية فاسسدة ا كانت هر للشو كا إذا م مار ةاور فا 
فإن كلاً مها بين أفرادها اختلافاً كبيرً» ولا مر جح لفرو منها على غبره» وليس البعض 
أولى من البعض بالإرادة» فصارت الجهالة فاحشة» فيصار إلى مهر المثل؛ قطعاً للتزاع. 
خامساً: إن كان عق الزواج عقدٌ شغار. 
سادساً: إن تزوّجها عل أن يُعلّمها القرآنء لكن أفتئ بعض المتأخرين بجوازه» كما 
ان 
شاا ا ت و اغا أن نا كذة م معيّة: كسنة وغيرها؛ لأنَّ موضوع الزوجية أن 
تكون هي خادمة له لا بالعكس. فإلّه حرام؛ لما فيه من الإهانة والإذلال» كما في الدر 
لقا و الا م 
)١(‏ وه بروع بنت واشق الكلابية» وكانت امرأة هلال بن مرة» وهئ صحابية. ينظر: 
أسد الغابة 5: /ا” . 
(۲) سبق تخريجه. 
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وإن طَلَّقَها قبل الدخول بها فلها المنعة» وهى ثلاثةٌ أثواب من كسوة مثلها 

وإن طلَقَّها قبل الدّخول بها فلها التعة"» وهي ثلاثة أثواب من كسوة 
مثلها»”؛ لقوله ۲:3[ اجاح لیک إن طلقم السا مالم تسوه فصوأ هن 
ية مدره 4 [البقرة: ]۲۳١‏ الآية. 


(1) وهي كسوةٌ كاملة للمرأة على حسب عرف كل بلد أو قيمتهاء كا في سبل الوفاق 
ص۹١۱‏ . 
(۲) واختاره الكرخي أيضاًء والقول الثاني: يعتبر حال الرَّجِل؛ لقوله علا: + مهنعل 
أأوسع رة وعَلَ الْمفرهدَوُهه 4 [البقرة: 77]: أي علل الغنيٌ بقدر حاله وعلل الفقير المقل 
بقدر حاله» وهذا القول صححه صاحب الحداية١: ١0‏ 7» والوقاية ص٠٠"‏ وطلبة 
الظلبة هن 46 واوظاسن انار الك عق التموظ :4ك والقول الال تعر 
كاف انان كفا e BSE E NE EN ENES‏ 
واختاره التضَّاف. وصححه الولوالجي في فتاواه» ورجّحه صاحب البحر": 2164 
وقال ابن اهام في الفتح7: ۳۲۸» وملا خسرو في الدررا: 57 1: وهو الأشبه بالفقه. 
واتار صاع التنوير 88571 وقالخا حب الذو المخفار وه يمت 
وشروط المتعة: 
أولاً: أن لا تزيد علل نصف مهر المثل إن كان الزوج غنياً؛ لأن الح عند التسمية آكد 
وأثبت منه عدم التسمية» وعند التسمية لا يزاد عل نصف المسمّى في المتعة الواجبة؛ 
فلأن لا يزاد عند عدمها عل نصف مهر المثل أولل. 
ثانياً: أن لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم إن كان فقيراً؛ لأئََّا تجب عن طريق العوض 
وأقل عوض ثبت في النكاح نصف عشرة» فلا بذ في المتعة من ملاحظة هذين الأمرين» 
كما في التبیین۲: »١5 ٠‏ وفتح القدير": ۰۳۲۷ ودرر الحكام١:‏ 57 7. 

Es 


وإذا تزوّج المسلم على خمرء أو خنزير فالنكاح جائزء وها مهر مثلهاء وإن تزوّجَها 
24 


ولَيْسَمَ ها مهْرَاء نْمّ تراضيا على تسمية مهرء فهي ها إن دحل بها أو مات عنها 


وقال مالك #ه: تستحبٌ المنعة؛ لأنّه غلا قال: + تالا لْحيِنين3© £ 
[البقرة: 0]77 إلا أن تسميتها حقاً يقتضى الإمجاب» ووجوها عل المحسن لا 
ينفي الوجوب عن غيره. 

والتقديرٌ بثلاثة أثواب مرويٌ عن سعيدٍ بن الْسَيّب وعطاء” وا حمسن 
والشَّعبِيَ د؛ ولأن لإيجابها نظيراً في الشرع» وهو الكسوة في حال النكاح» 
وإيجاب ثلاثين درهماً كا قال الشَّافِعيٌ د لا نظير له فكان ما قلناه أول. 

(وإذا تزوّج المسلم على خر أو خنزير فالنکاح جائز)؛ لامر آنه يصح 
من غير تسمية» ومع فسادها أولل» (وها مهر مثلها)”؛ لأنّه ا سمّئى ماليس 
ال ار كانه سكت عن التسمية» ولو كان فاد التسمية يسه العقد كا فال 
مالك ذه لكان عدم التسمية أولى أن يفسد كا في البيع. 

200 1 ف 2 

(وإن تزوجها ولم يسم ها مَهِرَاء ثم تراضيا على تسمية مهر» فهي ها إن 

دحل مها أو مات عنها)؛ لقوله وَل «أَذُوا العّتلائق» قيل: يا رسول الله» وما 


(۱) هو عطاء بن أبي رَبَاح أسلم بن صفوان مول بني فَِراكَكّيَ» أبو محمد من أجلّة 
فقهاء التابعين» (/5-51١١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان : ,577-751١‏ والعبر :١‏ 
١57-0١‏ والأعلام :۲۹. 

(۲) فا لا يصلح مهراً: كل ما ليس بال متقوّم في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي 
ماتت حتف أنفهاء وكل ما ليس بال متقوّم في حق المسلم: كالخمر والخنزير كما في 
بدائع الصنائع ۲: ۲۸۰ والتبيين ۲: ۱٤١‏ وفتح القدير ۳: ٠۳۳۹‏ فإن سمّى شيئاً 
فالتسمية فاسدة والعقد صحيح ويجب عليه مهر المثل. 

ا 


وإن طلّقها قبل الدخول بها فلها المتعة» وإن زاد ها فى المهر بعد العقد لزمته الزيادة 
العلائق؟ فقال :ما تراضى عليه الأهلون»”؛ ولأنَ مهر المشل يتأكّد با موت 
والدخول؛ فكذا هذا؛ لِأنّه تقديرٌ لمهر المشل» (وإن طلّقها قبل الدخول بها فلها 
المتعة)؛ لآأن مه الكل يسقط بالطلاق قبل الداخول» وتجب المتعة» فكذا تقدیره. 
وعن أبي يوسف 5ه أولآء وهو قول مالك ك والشَّافِعيَ # #: أن ها نصف 
المغروض؛ لإطلاق قوله غلل: + صف مَافْضكمْ 4 [البقرة N E‏ 
لح اس ل يا E‏ 
(وإن زاد لاني المهر بعد العقد لزمته الزيادة)”؛ لقوله غَلل: 
+7 وکا جاح ليما صم بو مربت دالْمرِيصَةٍ * [النساء: 5 ؟]. 
)١(‏ في سنن البيهقي الكبير ۷: ۳۲۹» وضعفه» وسنن الدارقطني 7: 4 4 7» وسنن 
سعيد بن منصور 270١ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳: »٤۹۲‏ وغيرهاء وينظر: تلخيص 
الحبير : ١۹ء‏ وخلاصة البدر المنير ۲: 5 7١‏ ونصب الراية ۳: .7٠٠١‏ 
(9) تجوز الزيادة علل المهر المسمّئ في العقد» ويلزم الزوج بهاء سواء كانت من جنس 
ار وو النارهدة اليه لزاوهها أو برراتسكةة لأن بدا معو الحفه سه 
لفرض المهر؛ ولهذا جاز فرضه فيه إذا لر يفرض عند العقد» فكانت حالة الزيادة كحالة 
الت فد اة الشقان, 
وشر وط صحة الزيادة: 
أولاً: معرفة قدرها؛ فلو قال: زدتك في مهركء ولريعيّن الزيادة» إرتصح الزيادة؛ 
ا 
ثانياً: قبول الزوجة الزيادة إن كانت مكلفة» أو قبول وليّها إن كانت قاصرة في المجلس 
الذي حصلت فيه؛ لاشتراط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. 
N‏ 


وتسقظ بالظلاق قبل الدخول» وإخ حط عة من مرها صَحّ ا حط 

وقال رر والشَّافِعيَ #:: هي هبة إن قَبَضت ملكت؛ لأنَّ البضع في 
ملكه» فلا يجوز بدل العوض عن ملكه. إلا أن هذا يبطل بالعوض عن اهبة. 

(وتسقط بالطلاق قبل الدخول)؛ لأنََا إرتكن مسرّاة في العقد كمهر 
المغل. 

وعن آي يوسف #2: أا تنعصف؛ لأت ا تلحق بأصل العقد» إلا أن 
الإلحاق خلاف الحقيقة» صير إليه في البيع؛ دفعاً للغبن والخسران؛ لكونه عقد 
مغابنة ومبادلة مال بمال» والنكاح ليس كذلك. 

(وإن حَطَّت عنه من مهرها صَمٌ الحَطّ)”؛ لاله تغيي لصفة العقد. 
فأشبه الزيادة. 


ثالثاً: بقاء الزوجية؛ بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باق» بأن لريقع منه الطلاق أصلاً 
أو وقع منه طلاق رجعيّ ولكن العدّة إرتنقض. فإن انقضت العدّة في الطلاق الرجعيّ 
أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن إرتنقض العدّة فلا تصحٌ؛ لأن عقدّ الزوجية 
قد انتهن» ىا في سبل الوفاق ص59 .١‏ 

)١(‏ يجوز للزوجة أن تحط كل المهر أو بعضه. سواء قبل الزوج أو سكت؛ لأن الإسقاط 
لايحتاج فيه إلى القبول» بل ينفرد به المسقط بخلاف الزيادة» فاه لا بد مِن قبوهها في 
المجلس» ولك الإسقاط يرت برد المسقط عنه كهبة الدين للمدين. 

اول أن تكن ارو ا لكنه ا ر كر مافاء فليا أن كد ف یا هات آنا 
إن كانت صغيرة» فليس لما ذلك؛ لعدم ولايتها علل مالهاء وليس لأحد من الأولياء 
ذلك أيضاء ولو كان أباً أو جدًاً؛ لأن تصرّف كل منههما في مال الصغيرة مقيدٌ بالمصلحة» 
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وإذا لى الزوج بامرأنه وليس هناك مانعٌ من الوطه, ك طلقها فلها كال امه 

(وإذا خَلى” الزوجٌ بامرأته وليس هناك مانع من الوطءء ثم طلّقها فلها 
كمال المهر)”؛ لقوله غل: ولآ اَردَماَسََبَدَ ال دوچ كَحكارت روچ إل قوله: 
وقد فیعض گم إل بع * [النّساء: .]۲٠-۲۰‏ 


ثانياً: أن تكون راضية ختارة» حتى لو كانت مكرهة ريصح فلو خوفها بالضرب حتى 
وهبت له مهرهاء إرتصح هذه اهبة. 

ثالثاً: أن تكون في حالة صحّتهاء فلو كانت مريضةً مرض الموت فلا يصح إبراؤها 
زوجها من المهر ولا شيء منهء إلا إذا أجاز هذا الإبراء بقية الورثة؛ لأن جميع التصرفات 
الإنشائية فى رضن لوث وضية»:ولا نفد الوضية لواركه» ولو كانت بأفل سن الفلف 
إلا إذا أجازها بقية الورثة 

رابعاً: أن يكون المهر من النقدين» فلو كان من الأعيان ر يص؛ لأنَ ا حط لاا يصح في 
الأعيان» ومعنئ عدم صحّته فيها: أنه لا يفيد التمليك» ولكته يكون وديعة عند الزوج» 
فإذا أبراته من المهر وكان حصاناً مثلاًء فلها أن تطالبه به ما دام موجوداً في يده. فإن 
هلك بدون تعديه فلا يضمن هما شيئاً ون استهلكه هو ضمن قیمته» كما في البحر ": 
ILE‏ لون ا ل و كم مشي ل وو ل دا 
۸ وشرح الأحكام الشرعية .١١9-١11":١‏ 

)١(‏ الخلوة الصحيحة : وهي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين م مِن اطْلاع غيرهما 
عليها بلا إذنهاء وأن يكون الزوحٌ بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسيٌ أو طبيعي 
أو شرعيّ» كما في درر الحكام ١‏ :4-417 4" وشرح الأحكام الشرعية ١‏ 11. 

(؟) لأنَ الواجب لا يكون إلا مقدوراء والمقدور للمرأة ة تسليم ادل برفع الموانع» وقد 
Ck yT‏ فإنَّ التخلية فيه برفع الموانع تسليم 


5000 


فإن كان أحدّهما مريضاًء أو صائ) في رمضان. أو تُحرماً بح أو عمرةء أو كانت 

قال الفراءً #ه: الإفضاءً: هو الخلوة» دخل بها أو لا. 

وقال #: من كشف خمار امرأة» وجب الصداق» دخل ها أولر 
يدخل»» وهذا نص في الباب. 

وقال الشَافِعيَ د في الجديد: ها نصف المهر؛ لاله طلاقٌ قبل المسيس» 
الا رى عن من آهل التاويل؟ أن امن امسن فق اة عو لل قل 
حجّة له فيهاء ثم في الآية إيجابٌُ التصف وليس فيها تفي الباقيء فيجب إذا دل 
الل ركد ووا كرا 

(فإن كان أحدّهما مريضاً أو صائاً في رمضان. أو حرماً بحج أو عمرق 
أو كانت حائضاء فليست بخلوة صحيحة)”؛ لأن هذه المعاني موانع من الوطء 


)١(‏ في سنن الدارقطني 7: »٠١1/‏ وسنن البيهقي الكبير ۲٠١:۷‏ وفي مراسيل أبي 
داو :فوا" ام ی اا و ا ذفان ولعب الاه و ينا اول 
يدخل)» قال ابن حجر في تلخيص الحبير ۲: :۳١١‏ رجاله ثقات» وني الجوهر النقي 7: 
٤‏ : وهو سند علل شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال» كما في إعلاء السنن ١١‏ : 
5 ؛» وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المراسيل ص ١180‏ : رجاله ثقات رجال 
الشيخين» ثم ذكر طرقاً عن علي وعمر وابن عمر #: بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم 
بألفاظ قريبة منه؛ وقال عمر بن الخطاب #5ه: «إذا أغلق باباً وأرخئ ستراً فقد وَجَبَ لما 
الصداق» وعليها العدّة وها الميراث» في سنن الدارقطني ۳: ٠١177‏ . 

(1) إذا إريكن المكان صا حاً للخلوة فلا تعدٌ خلوة: كالمسجد؛ لأنّه مجمع الناس فلا 
يأمن الدخول عليه ساعة فساعة» أو طريق؛ لأنّا مر الناس عادة» وذلك يوجب 
الانقباض فيمنع الوطء؛ لكن لو عدل بها عن الطريق لمكانٍ خال فالخلوة صحيحة: كا 
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حقيقة" وطبع" وشرعاً”؛ فلا يكمل التسليم» كالبائع إذاكيل تبن اقرف 
والسلعة» وهناك مانع للمشتري من التسليم. 


لق العدير ع اوعدا لو قاذ غل بسكم اين رايد متها أو كان را 
أو قصيرأء أو بيت بابه مفتوح» كما في رد المحتار ۲: ۳۳۹. 

(۱) أي حسي: كالمرض» فمتى كان أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر 
فلا تصحٌ الخلوة» فمثال مرضها: كأن يكون بالمرأة رتق: وهو التحام الفرجء أو قرن: 
وهو عظم في الفرج» أو عفل: وهو غدة في خارج الفرج تمنع الجماع» أو شعر داخل 
الفرج يمنع من الجماع» أو أن تكون الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع؛ أو يكون الزوج 
صغيراً لا يقدر علل الجماع» ومرضه مانع؛ لاله لا يخلو عن تكسر وفتور عادة» وهو 
الصحيحء كا في نزهة الأرواح ص4 »٠١‏ وسبل الوفاق ص١6١.‏ 

(۲) أي طبعي: كوجود ثالث معهماء سواء كان الثالث بصيراً أو أعمئء يقظان أو نائ 
بالغاً أو صبياً يعقل؛ لأنَّ الأعمئ يحسّ» والنّائم يستيقظ أو يتناوم» وإن كان صغيراً لا 
يعقل أو مجنوناً أو مغمئ عليه فلا يمنع صحَّةً الخلوة» قال في الدر المختار۲: :٠١۸‏ 
«ليس للطبعي مثال مستقل»؛ إذ جعلوا وجود ثالث في الأسرار من الحسي» وهو منهي 
عنه شرعاً وينفر الطبع عنه» فهو مانع حسي وطبعي شرعيء ومّنهم من جعل مثللها: 
الحيض والنفاس وهو طبعي شرعيء كما في رد المحتار ۲: .٠۳۸‏ 

(۳) أي: كالحيض أو النفاس أو الإحرام با لح فرضاً أو نفلاً؛ لما يلزمه بالجماع من الدم 
والقضاء؛ لفساد الإحرام» أو صوم رمضان مانع؛ لما يلزمّهما بالجماع من القضاء 
والكفارة» وأمااصوم التطوع فلا يمنع» كا سيأتي. 

والصّلاة كالصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله» قال ابن عابدين في رد المحتار ۲: 
"٠‏ «أمّا في الصّلاة فالفرق بينهما مشكل؛ إذ ليس في فرضها ضرر زائد علل الإثم 


NE 


وإذا خلى المحبوب بامرأته. نَم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة يه 

واختلفت الرواية في صوم التطوع» والصحيح": أنه لا يمنع صحّة 
PEE‏ 

(وإذا خلى المجبوبٌُ بامرأته. نّم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة 
4#)؛ لأئا أتت بأقصن ما في وسعهاء وليس في هذا العقد تسليم يرجئ أكمل 
من هذاء فكان هو المستحق. 


ولزوم القضاء» وهذا موجودٌ في نفلها وواجبهاء نعم الإثم في الفرض أعظمء وفي كونه 
مناطاً لمنع صحة الخلوة خفاء» وإلا لزم أن لا يكون قضاء رمضان والكفارات كالنفلء 
فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم» بخلاف نفله؛ لأنَّه أوسع 
بدليل: أنه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية» ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في جميع 
الروايات» فكان كفرضهاء ولعل المجتهد قام عنده فرق بينهم| أريظهر لناء والله تعالى 
أعلم». 

)١(‏ أي: صوم التطوّع والمنذور والكفارات والقضاء لا يمنع صحّة الخلوة في الأصح؛ 
لعدم وجوب الكفارة بالإفساد» كما في الدر المختار”: ٠٤١‏ وأيّده في رد المحتار ۲ 
٩‏ وني التبيين ۲: :١57‏ في الصحيح». 

(؟) الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الدخول إلا في حقٌّ تكميل المهر (تأكيد كل المهر) 
ووجوب العدّة. ولر تقم مقامه في بقية الأحكام علل التحقيق» أما بقية بقية الأحكام التي 
ذكروها فهي إما من أحكام العقد أو أحكام العدة فذكر العدّة يغني عنهاء هذا ما حققه 
الصاف في أدب القاضي وصاحب العناية :٤‏ ۳۴۲ والفتح ۳١۲:٤‏ والبحر : 
١7“‏ وعقد الفرائد ورد المحتار ۳: »١١‏ ونزهة الآرواح .١١11"‏ 

وأما الخلوة الفاسدة فتقوم مقام الدخول الحقيقي في وجوب العدّة احتياطاً 


واستحساناً؛ لتوهم الشغل؛ لأنّ لكل من الشرع والولد حقٌ في العدّة» فلا يصدّق 
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وقالا: ها نصف المهرء وتستحبٌ المتعة لكل مطلقة » إلالمطلّقة واحدةء وهي التي 
طلها قبل الدخول وقد سمى ها مهراء وإن رَوّجَ لجل ابن أو أخته على أن 
يزوّجه الرجل أخته أو ابنته» فيكون كلّ من العقدين عوضاً عن الآخرء فالعقدان 
جائزان» ولكلّ واحدة منهما 

(وقالاء ها نهيف المهر)؛ لان غذره فوق عدر الريضن: 

(وتستحبٌ المتعة لكل مطلّقة)؛ دفعاً لوحشة الفراق عنهاء (إلاً لمطلّقة 
واحدة» وهي التي طلّقها قبل الدخول وقد سمى ها مهراً)”؟ لأنَّ لا نصف مهرها 
وجب؛ لدفع وحشة الفراق إذا أريستوف منها شيئاً. 

(وإن دمج الرّجلُ ابنته أو أخته على أن يزوّجه الرجلُ أخمه أو انه 
فيكون كلّ من العقدين عوضاً عن الآخرء فالعقدان جائزان» ولكلَّ واحدة منهما 


الزوجان في نفيها بإقرار كل منهم أله أريحصل وطءء هذا نصّ محمد كه وهو ظاهر 
الرواية» وقال القدوري واختاره التمرتاشي وقاضي خان وجزم به الكاساني: ن كان 
المانع شرعياً تجب» وإن كان حسياً لا تجب» كما في الدر المختار 7: ٤٤ء‏ ومن الأحكام 
التي تخالف فيها الخلوة الدخول الحقيقي: سقوط الوطء الواجب على الزوج» 
والإحصانء وحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول؛ والفيء. والميراث» والرجعة» وفقد 
العنة» وحرمة بنات الزوجة» وتزويجها كالأبكار. والغسلء كما في الدر المختار ورد 
المحتار۲: 87 8. 

)١(‏ أحكام المتعة: 

أولاً: واجبةٌ» وهي للمطلّقة قبل الدخول وليس لها مه مسمّئ؛ لان المتعةَ خلفٌ عن 
مهر المثل. 

كان مش NET‏ عد لكر نلا كاعد اول 

لكاق مسفية ول العاف قز المعو جو سبو حا ور اه للا 
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مهرٌ مثليها 
عه ےا ,ا د ا 1 4 
مهر مثلها)”؛ لأنه نكاح مؤبّد دخله شرط فاسد» وهو جعل بضع كل واحدة 
منهما مهراً للأخرئء والنكاحٌ لا تبطله الشروط الفاسدة. 

واحتجٌّ الشَّافِعِيٌ 44 في فساده بيه عن نكاح الشغار» و 
هو النكاح الخالي عن المهر» من قولهم: شغر البلدء إذا خلا عن السلطان. إلا أن 
هذا لمن يقال EES a E‏ 


(1) فالشغار: هو أن يزوّج الرجلان كل مولية الآخر على أن يكون بضع كل مهراً 
لمولية الآخرء سواء كانت بنتاً أو أختأ أو غيرهاء كأن يقول رجل لآخر: وك فين 
علل أن تزوٌجني بنتك» فإن التكاح صحيح» ويجب علك كل منهما مهر المثل؛ لأَنَّ النكاح 
مود أدخل فيه شرطأ فاسداًء حيث شرط فيه أن يكون بضع كل واحدة منهم| مهر 
الأخرئ. والبضع لا يصلح مهراًء كالخمر والخنزيرء والنكاح لا تبطله الشروط 
الفاسدة» كا إذا تزوّجَها علل أن بطلقهاء وعلل أن ينقلها من منزها ونحو ذلكء كما في 
البدائع ۲۷۸:۲. 

(۲) في صحيح مسلم ۲: 2٠١70‏ وصحيح ابن حبان ۷: 25١57‏ لكنّ النهي الوارد في 
الحديث علل المعنى اللغوي فيه: أي في النكاح الخالي عن المهرء وبإيجاب مهر المثل لكل 
منهما يرتفع هذا الشغار» فيزول النهي الذي في الحديث. كا في المبسوط :٥‏ ١١٥٠ء‏ وفتح 
الد و هداما ر رى عن ان عبر ول (آن كول ا م عن 
الشَّغارء والشّعْارٌ: أن يُرَوّجٍ الرّجِل ابنته على أن يزوّجه الآخرٌ ابنته ليس بينهما صداق) 
في صحيح البّخاريٌّ0: ١٦۱۹ء‏ وهو إشارة إلى أن النهي لمكان تسمية المهر لاا لعين 
العم لك عد اا الدع لالز 

ويكون النهي فيه علل الكراهة» فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثلء 
فالأول مأخوذ من النهي» والثاني من الأدلة الدالة على أن ما سمّئ فيه ما لا يصلح مهراً 
ينعقد موجباً لمهر المثل» وهذا الثانى دليل على حمل النهى عن الكراهة دون الفساد. ىا 
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مع ار له 5 f»‏ 75 ا 
وإن تزوح حر امراة على خدمته سنةء أو على : القرآن» فلها مهر مثلها 


(وإن ترو 1 امرأةً على خدمته سنة» أو على تعليم القرآن”, فلها مهر 
مثلها)؛ لقوله عَلل: © أَنتبْعَعولامَولكم £ [التساء: 5 ؟]» والخدمة ليست بمال» وكذا 


فيو المحنان 13588 والمبيين 8:27 16 
)١(‏ لكن أفتى بعض المتأخرين بجوازه» ووافق ابن نجيم في البحر ۳: ١78‏ ابن اهام 
في ذلك» لكن اعترضه المقدسي بأنّه لا ضرورة تُلجئ إلى صحة تسميته» بل تسمية غيره 
تغني» بخلاف الحاجة إلى تعليم القرآن. فما تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا 
الزمان. اه. 
واجانه زو O A aE‏ نارين أهر 1 دجنو الاستهدان 
علل التعليم؛ للضرورة» كا صرّحوا به؛ ولهذا إريجز علل ما لا ضرورة فيه: كالتلاوة 
ونحوهاء ثم الضرورة إِنَّا هي علّة لأصل جواز الاستئجارء ولا يلزم وجودها في كل 
فرد من أفراده» وحيث جاز علل التعليم للضرورة صحّت تسميته مهراً؛ لأنّه منفعة 
تُقَابّل بالمال» كسكنئ الدار» وإر يشترط أحد وجود الضرورة في المسمّئىء إذ يلزم أن 
يقال مثله في تسمية السكنى مثلاً أن تسمية غيرها تغني عنها مع أنَّ الزوجة قد تكون 
محتاجة إك التعليم دون السكنى والمال. 
واعترض أيضاً في الشرنبلالية بأنّه لا يصح تسمية التعليم؛ لاله خدمة هاء وليست من 
مشترك مصالحها: أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضهاء فاه وإن كان خدمة لماء 
لكنّه من المصالح المشتركة بينه وبينها. 
وأجاب تلميذه الشيخ عبد الحي: بأنَّ الظاهر عدم تسليم كون التعليم خدمة لهاء فليس 
كل خدمة لا تجوز وإنَّا يمتنع لو كانت الخدمة للترذيل. قال الطحطاوي: وهو 
0 


وإن تزوّج عبدٌ خُرَةٌ بإذن مولاه على خدمته سنة جاز 

وقال كد كه: صكت التّسميق وها قيمةٌ مته سن لاد المنافم 
ملحقةٌ بالأموال كا في الإجارةء إلا أنه تعدّر التسليٌ؛ لما فيه من استخدام الرَّوج» 
قيل له: ما لا يصح تسليمه لا تصح تسميته كالخمر والخنزير. 

وقال الشَافِعيَ ه: ما جاز أخذ العوض عنه جاز أن يكون مهراً 
وتعليم القرآن عنده كذلك» وقال التي # لذلك الرّجل: «زوجتگها بها معك من 
القرآن»”» إلا أله لا دلالة له في الحديث؛ لأنَّهِ إريذكر التعليم» والسورة من 
القرآن لا تصلح مهراء فكان تأويله ببركة ما معك من القرآن. 

(وإن تزوّج عبد خُرّةٌ يإذن مولاه على خدمته سنة جاز)؛ أن اوا 
ليس بحرام؛ لأ عُرضة للابتذال» وملحق بالبهائم؛ لكونه مالأمملوكاًء بخلاف 


ا 


حسن؛ للأن معلم القرآن لا يعد اها للمتعلم شرعا ولا عرفا اه 
وأيِّدَه ابن عابدين ۳: ٠٠۸‏ بقوله: ويؤيّده اَم إر يجعلوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم 
والزراعة خدمة» ولو كان رعي الغنم خدمة أو رذيلة [ريفعله نبينا #5 وموسى ا بل 
هو حرفة كباقي الحرف الغير مسترذلة يقصد بها الاكتساب» فكذا التعليم لا يسمّى 
عدنة ار 
)١(‏ فعن سهل بن سعد ب قال: أتت النبي 5 امرأة» فقالت: إنَّا قد وهبت نفسها لله 
ولرسوله ج فقال: «مالي في النساء من حاجة)» فقال رجل: زوجنيهاء قال: «أعطها 
ثوباً»» قال: لا أجد. قال: «أعطها ولو خاتاً من حديد»» فاعتل له» فقال: «مامعك من 
القرآن؟» قال: كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها با معك من القرآن» في صحيح 
البخاري :٦‏ ۱۹۲ وسنن أبي داود 7775:7» وغيرهاء وسبق تخريجه بلفظ «ملكتها». 
-١/ا-‏ 


وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولٌ في نكاجها ابنها عندهماء وقال محمد 
5ه: أبوهاء ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهماء وإذاتَرَّوّجَ العبدٌ بإذن 
مولاه فالمهرٌ دين في رقبته يُباع فيه. وإذا رَوّج المولى أمته فليس عليه أن يبؤها بيت 
الزوج» ولكنّها تخدم المولى» ويقال للرّوج: متى ظفرت بها وطتتهاء وإذا تزوّج 
امرأةً على لف على أن لا يخرجّها من البلد أو على أن لا 

(وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولٌ في نكاجها ابثها عندهما)؛ 
لأنَّ الولاية تبه تبتنول علل العصوبة. 

(وقال مُحمّد ه: أبوها)؛ لاه من قومهاء والابنٌ من غير قومهاء إلا آنه 
يتتقض با لو كان الابن من ابن عمّها. 

(ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما)؛ لأنَّ منافعَ بضع الأمة 
ملك الموك» فلا يعقد عليها إلا بإذنه» وفي العبد إيجاب المهر في رقبته» فلا يصح إلا 


بإذن الموك» كالثمن في البيع. 
وا إذا اقح العبدٌ بإذن مولاه فالمهرٌ دين في رقبته يُباع فيه)”"؛ اعتباراً 


(وإذا روج المولى أمته فليس عليه أن يبؤها بيت الزوج» ولكنّها تخدم 
المولى» ويقال للرَّوج: متى ظفرت بها وطتتها)؛ لأنَّ حى المول أقوئ. بدليل: أنَّه 
يستتبع ملك المتعة» فلا يملك عليه إلا بالرضا. 

(وإذا تزوّج امرأةً على أل على أن لا يخرجّها من البلد أو على أن لا 


)١(‏ وإذا بيع فلم يف ثمنه بالمهر لا يباع ثانياًء ويطالب بالباقي بعد العتق» وفي دين 
النفقة يباع مرة بعد أخرى؛ لأئّا تجب شيئا فشيئء وإذا مات العبد سقط المهر والنفقة 
ذكره التمرتاشي» کا في فتح القدير7: 947. 
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يزوج عليهاء فإن وی بالشّرط فلها الْمُسمّىء وإن تَرَوّج عليها أو أَخْرَجها من البلد 
يتزوّج E‏ فان وف بالشّرط فلها سىء وإن َرَج عليها أو أخرَجَها من البلدِ 
فلها مهر مثلها)”؛ لأتها كوم بالنقضان الأ يدتك الم E‏ ةن 
ا 


)١(‏ هذا ما يُسمّئ بالشرط المقرون» وهو ما صدرٌ فيه الإيجاب غير مقيّد بئيء اّلا ثم 
أعقب بشرط زائد عليه» كما إذا قال رجل لامرأة: تزوّجتك بشرط أن لا أدفع لك مهراًء 
فقبلت» ففي هذا المثال صدر الإيجاب» وهو قوله: تزوّجتكء منجزاً في أول الأمرء 
ولكن أتى بعده الشرط» وهو عدم المهر. وللشرط المقرون حالات: 

الأولى: أن يكون من مقتضيات العقد» كا إذا قال رجل لامرأة: تزوجتك بشرط أن 
أنفق عليك» فإنّه يصح العقد والشرط. 

الثانية: أن لا يكون من مقتضياته» وله صور: 

الأول: أن لا يكون الا شتراط متعلّق بنقص في مهر مثلها أو زيادة عنه لأمر مرغوب 
فيه: كمّن شرط في العقد طلاق ضرتهاء فيصح العقد ويلغو الشرط؛ لقوله #: (كل 
شرط ليس في كتاب الله تعالل فهو باطل) في صحيح ابن حبان :٠١‏ 45» وسنن البيهقي 
الكير اوشم الشاي ۳16١‏ وسن اتن ماج 6477 وليست هذه 
الشروط فيه» وقال #: (المسلمون علل شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حَرّمَ حلالاً) 
في المستدرك 5: ١١٠١ء‏ وجامع الترمذي”: 575» وقال: احديث حسن صحيح)» 
وهذه الشروط تحرّم ا لحلال: كالتزوّج بهاء والمسافرة بهاء ونحو ذلك» فكانت مردودة. 
الثانية: أن يكون الا* شتراط بنفي المهر» كمن تزوّج امرأة علل أن لا مهر هاء فيصحٌ العقد 
ويجب مهر المثل» كا في البحر ۲٠۳:٦‏ ورد المحتار 0٥۳:۳‏ . 

الغالثة: أن يكون فيه اث شتراط منفعة لما أو لأبيها أو لذي رحم حرم مقابل نقص في مهر 


مثلهاء أما لو كان الاشتراط فيه لمنفعة أجنبنٌ وإريوف فليس ها إلا المسمّئ؛ لأئّها ليست 
- 21 


بمنفعة مقصودة لأحد المتعاقدين» كا في البحر ۳: ١۷ء‏ ورد المحتار ۲: 0754 ولهذه 
الصورة حالان: 

أولاً: أن يكون ما اشترط يباح الانتفاع به؛ كما إذا كان مهرٌ مثلها ألفاً وحمسمئة» 
وتزوّجها علل ألف بشرط أن لا يخرجَها من بلدهاء أو بشرط أن لا يتزوَّجَ عليهاء أو 
بشرط أن يطل ضر نها أو بشرط أن يكرمها ولا يكلمّها الأعمال الشافةء أو بشرط أن 
مهدي لها الثياب الفاخرة مع الألف. أو بشرط أن لا يخرجّها من مَنزل أبويهاء أو بشرط 
أن يزوج أباها وله حكمان: 

.١‏ أن يفي بالشرطء فلها المهر المسكّئ؛ لاله سمّئ ماصَلّحَ مهرأء وقد تمّ رضاها به. 
".أن لا يفي به» فلها مهر مثلها؛ لأنه سمّئ ما ها فيه نفع حت رضيت بتنقيص المسمّى 
عن مهر المثل» فعند فواته ينعدم رضاها بالآلف» فيكمّل مهر مثلها. 

ثانياً: أن يكون ما اشترط لا بباح الانتفاع به شرعاً: كالخمر والخنزير» فإن كان المسمّى 
عشرة فصاعداً وَجَبّ لهاء وبطل الحرام» ولا يكمل مهر المغل؛ لأنَّ المسلمَ لا ينتفع 
امعان عر نر 

الوا أن کو ا ظط رصا مهوي دفي الروحة ورا ان 

أولاً: أن يكون اشتراط هذا الوصف مقابل الزيادة على مهر المثل» كما إذا تزوّجَ رجل 
امرأةً بأزيد من مهر مثلها مقابل البكارة أو الجمال» وله حكمان: 

. إن وج ما اشترطه» زمه كل المسمّئى‎ .١ 

.إن لريوجد ما اشترطه» فلا يلزمه إلا مهر المثل» وتسقط عنه الزيادة؛ لأنّه ما أتي بها 
إلآفي مقابلة وصفيء ولريوجدء فلا تستحق. 

ثانياً: أن يكون اشتراط الوصف المرغوب فيه إريقابل بشيء من المهرء كم إذا تزوّج 
امرأة بشرط أنََّا بكر أو جميلة مثلاً فوجدها بخلاف ما اشترط» وله حكمان: 

.١‏ إن كان هناك مهر مسمّئ في العقد لَزْمَّه. 


لا 


دان نرج على حيوان شور موصوفيه صخت التسدية وف الوسط س _ 
حمار(صحت ت التسمية)”؛ لان جهاةه : دون el‏ وخا الوسط ا 


.إن أريكن هناك مسمّئ وجب مهر المثل» ولا ينقص منه شيء؛ لأنَّ النكاح لا ينبت 

فيه خيار العيب. 

الخامسة: إذا سمّى لها مهراً علل تقدير» وآخر علل تقدير آخر» كما إذا تزوّجَها عن ألف 

إن أقامَ بها في هذا البلدء وعلك ألفين إن أخرجَها منهء أو عل لف إن طلَّق ضرَّمباء وعن 

ألفين إن أبقاها على ذمته» أو على ألف إن كانت قبيحةء وعلك ألفين إن كانت جميلةً» فله 

حكمان: 

١.إن‏ وق بالشرط فلها المذكور أوّلأ؛ لأنَّ الشرط الأول صحيح» والثاني فاسد. 

”.إن اريف بالشرطء لما مهر المثل بشرط أن لا يزيد عن الآلفين ولا ينقص عن الألف» 

كما في البحر”: »175-١1/١‏ ورد المحتار7: 55" وشرح الأحكام الشرعية -١70 :١‏ 

. 328 

)١(‏ معنن هذه المسألة: أن يُسمّي جنس الحيوان دون الوصف» بأن يتزوجها عل فرس 

أو حمارء ما إذا ريسم امسن ان و جاع 5 2 قو الحو عبسو الل 

كا في الحداية؟: 6 76. 

(؟) لأنّه معاوضة مال بها ليس بهال» والحيوان يثبت في ذلك بالذمّة؛ أصله إبجاب 

الشرع مئة من الإبل في الدية» وفي اجنين غرة عبد أو أمة في الذمة» وليس فيها معلوم 

إلا الوسط من الأسنان الخاصّة» وسر هذا الشرع: عدم جريان المشاحة في ذلك» حيث 

إريقابلها مال» فلا يفضي جهالة الوصف فيه إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم ألا 

ير أن الشرعَ أوجبَ مهرّ المثل مع جهالة وصفه وقدره في بعض الصور» بأن إريكن 

من أقاريها من تزوّج وعُلِمَ لها مهر, فإِلّه يحتاج إلى تقويم وتخمين» بل جهالة مهر المشل 
-۷0_ 


ص 


والزوج خي: إن شاء أعطاها ذلك. وإن شاء أعطاها قيمته» بخلاف ما لو تَرَوَجَها 


على ثوب غير موصوفي فلها مهر مثلهاء ونكاح المتعة 

لألّه هو الأعدل» والطّرفان مظّة التنازع» (والزوح غيّا: إن شاء أعطاها ذلك 
وإن شاء أعطاها قيمته)؛ لأنَّ الوسطً لا يعرف إلا بالقيمة» فكانت القيمةٌ هي 
الأصلء وإنَّا يخيّر الزوج؛ لأنَّ الحيوانٌ لا يد يثبت في الذمّة ثبوتأ صحيحاًء فصار كما 
في الذمة. 


ل 2 


والشَّافِعيَ خلب أفنديد العسمية باعتيدان الجهالة كنا ق:الثوت إلا 
مطلقٌ الجهالة لا تفسد النكاح؛ لأن مبناه علن التسامح. 


ص 


(بخلاف ما لو تزوجها على ثوب غير موصوفِ فلها مهرٌ مثلها)"؛ لأنَ 
جهالة الثوب كثيرةٌ تربو علل جهالةٍ مهر المثل؛ لاله بقع علل القطن والكتان والقرّ 
والحرير وغير ذلك. 

(ونكاح المتعة"” 


فوق جهالة العبد؛ لأنَّ جهالته في الصفة وجهالة المثل جهالة جنس فتصحيح التسمية 
أوى» كما في فتح القدير”: 705. 

)١(‏ أي: إن لريعين الجنس» بأن قال: حيوان ثوب دار» إريصح» ويجب مهر المثل بالغاً 
ما بلغ؛ لأنَّ بجهالة الجنس لا يعرف الوسط؛ لاله إلا يتحقّق في الأفراد المماثئلة وذلك 
باتحاد النوع» بخلاف الحيوان الذي تحته الفرس والحمار وغيرهماء والشوب الذي تحته 
القطن والكتان والحريرء واختلاف الصنعة أيضاًء والدار التي تحتها ما يختلف اختلافاً 
فاحشا بالبلدان واكخال والضيى والسعة وكدرة المزافق وقلتيا) فتكون هذه الجهالة 
أفحش من جهالة مهر المثل فمهر المثل أول» ا ”. 

(۲) يكون بلفظ اشتمل علل مادة متعة: كأتمتع وأستمتع» كما في الشلبي؟: ١٠١١ء‏ مثل 
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وا موقت باطل 
والمؤقّت” باطل)؛ لما روئ خمد بن الحنفية" عن أبيه 


أن يقول: أعطيكِ كذا عن أن أتمتع منك يوماً أو شهراً أو سنة ونحو ذلكء أو أتمتع بك 
كذا مدّة بكذا من المال» وهو باطلء كا في الهداية والعناية": /ا5 ؟؛ لقوله كك: + ولا 
تُكْرهُوا فيكم عل لعلو * [النور: ١۳]ء‏ وكان ذلك منهم بإجازة الإماء فنهئ الله كك عن 
ذلك» وسماه بغاءء فدل علل الحرمة» كم في سبل الوفاق ص١8.‏ 
)١(‏ كونه بلفظ: النكاح والتزويج وما يقوم مقامههما مع التأقيت فيه: كأن يقول: 
أتزوّجك عشرة أيّام» ونحو ذلك» وهو باطل؛ لما سبق ذكره في المتعة؛ لعدم التأبيد فيهماء 
وهو في معنى نكاح المتعة» والعبرة للمعاني دون الألفاظ» ولا فرق بين ما إذا طالت مدة 
المتعة أو قصرت عل الصحيح؛ لأنَّ التأقيت هو المعين لجهة المنعة وقد وجدء وروئ 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة # أنه قال: إذا ذكرا من المدّة مقدار ما يعيشان إلى تلك 
المدة» فالنكاح باطل» وإن ذكرا مِن المدة مقدار ما لا يعيشان إلى تلك المدّة في الغالب 
يجوز النكاح كأنَّا ذكرا الأبد. وقال زفر #ه: النكاح جائز» وشرط التأقيت فيه باطل» 
ويكون مؤبداًء کا في البدائع ۳: ۲۷۲ والتبيين 7: ١٠١٠ء‏ والشرنبلالية :١‏ 5 7. 
والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت: 
١.إن‏ نكاح المتعة يكون بمشتقات لفظ: تمتع» والمؤقت: يكون بألفاظ التزويج الصريحة 
6 
١ن‏ نكاح المتعة لا يشترط فيه الشهود, والمؤقّت يشترط فيه الشهود. 
“.إن نكاح المتعة لا يشترط فيه مدّة معينة» والمؤقت يشترط فيه تحديد المدةء كما في 
حاشية شلبي؟: ١٠١‏ والهداية"7: 58 217 والعناية"!: 59 25 والفتح: 549 ؟. 
(۲) هو محمد بن علي بن أبي طالب القرشيئٌ ا ماشميّ» أبو القاسم» ويقال أبو عبد الله 
المدَيِيُ» المعروف بابن الحنفية» وأمّه هي: خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة 
1 


المؤقت في معناها. 
يطلقها إلى عشرة يام" والفرق: أن هناك النكاح مؤبد» وشرط قطعه 


بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة. قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن 
علي عن النبيٌ به أكثر ولا أصح ما أسند محمد بن الحنفية» توي بعد الثانين. ينظر: 
#بذيب الكمال ۲۹: ۷٤۲-۱١٠ء‏ والتقريب ص۳۲٤‏ . 

)١(‏ فعن علي ته: (إنَّ رسول الله 4# نين عن متعة التساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم 
الحمر الإنسية) في صحيح البخاري؟ : 5 ؛ وصحيح مسلم ۱٠۲۸:۲‏ وعن سلمة 
ذه قال: (رخص رسول الله َه عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم هى عنها) في صحيح 
مسلم ۲: ١۲٠٠ء‏ قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ لأنّه بعده بيسير» 
وقال النووي د: إِنَّا أبيبحت مرتين» وحرمت مرتين» فكانت حلالاً قبل خيبر» 
وحرمت يوم خيبر» ثم أبييحت يوم فتح مكة وهو يوم آوطاس» وحرمت بعد ذلك بعد 
ثلاثة أيام مؤيّداً إلى يوم القيامة» كما في التعليق الممجد!: 57 0: وعن علي 45ه: أله سمع 
ابن عباس # يلين في متعة النساء» فقال: (مهلاً يا ابن عباس» فإن رسول الله يل هى 
عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر) في صحيح مسلم ۲: ۲۸٠٠ء‏ وصحيح البخاري :٤‏ 
.٠ ٤‏ وعن سبرة الجهني هه قال 4: (مَن كان عنده مِن هذه النساء اللاي يَتَمَنَعْ 
يحل سبيلها) في صحيح مسلم ۲: ١۲١٠ء‏ وعن سبرة 5» قال 6: (يا أيبا الناس» 
إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» 
فمن كان عنده منهن شيء فَلْبْخَلٌ سبيله» ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً) في صحيح 
مسلم ۲: ٠١6‏ . 

(؟) هذا النكاح المشروط فيه مدةء بأن شَّرَطَ في العقد أن يطلّقها بعد مدة معيّنة» كأن 
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وتزويج العبدٍ والأمة بغيرٍ إذن مولاهما موقوف, فإن أجازه المولى جاز» وإن رَد 
Slt;‏ چ سم و 4< 5 ء۶ > 
بطل. وكذلك لو زو رَجل امراة بغير رضاهاء او رجلا بغر رضاه 


فيصح التكاح ويبطل الشرط وهنا التكاحُ موقت وهو باطل. 
(وتزويج العبد والأمةِ بغير إذن مولاهما موقوف فإن أجازه المولى جاز, 
وإن رده بطل. 


1 ل ا 2 5 0 2 1 
وكذلك لو زوج رج امرأة بغر رضاهاء أو رجلا بغر رضاه)؛ لانه 


يقول: تزوّجدٌّك عل أن أطلّقك بعد شهر» فإنَ التكاح صحيحٌ والشرط باطل؛ لأنَ 
الطلاقٌ قاطعٌ للتكاح» فاشتراطه بعد شهر لينقطع به دلي على وجود العقدمؤيّداً؛ 
وهذا لو مضي الشهر إر يبطل النكاح» فكان النكاح صحيحاً والشرط باطلاً. وأمافي 
المؤقّت» فالشرط إلا هو في النكاح لا في قاطعه؛ ولهذا لو صح التوقيت لريكن بينه) 
بعد مضي المدة عقد, كما في الإجارة؛ إذ بانتهاء مدة الإجارة تنتهي» كا في التبيين ؟: 
6» والعناية ۳: »١‏ ومجمع الأنهر ١ :١‏ والدر المختار ۳: 7 5, ورد المحتار ٣‏ 
0 

وأما النكاح بنية الطلاق» بأن تزوّج وجل امرآة بألفاظ الزواج الصريحة أو الكناية وار 
يحدد مدّة في العقد وكان في نيه أن يطلّقها بعد وقت كذاء فإنَّ النكاح يكون صحيحا؛ 
لان التوقيت يكون باللفظ» صرّح الزيلعي وابن همام وابن نجيم والحصكفي وابن 
عابدين وغيرهم» فقالوا: لو تزوّجها مُطلقاًء وفي نيه أن يقعد معها مدّة نواهاء فالنكاح 
صحيح. کا في التبيين ۲: ۱۱١-۱۱١‏ وفتح القدير ۳: ۲٤۹‏ والشرنبلالية :١‏ 74 
والبحر ۳: ٠١١‏ والدر المختار ”: 57» ورد المحتار ۳: .٥١‏ 

(1)الأسل ق هد أذ كل غفا و ال ولع الى :قال اعات 
سواء كان فضولياً آخر أو وكيلاً أو أصلياً أو ولياً انعقد موقوفاً عن الإجازة» و عقد 
ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد يقع فاسداًء كا إذا قال الفضولي: اشهدوا أني 
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تصرف في حَقّ الغير» فلا ينفذ إلا برضا وخالف الشَّافِعيَ 5 فيهماء كما في بيع 
الفضول» وقد مرّ. 


(ويجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمّه من نفسه)”"' 


زوجت فلانة لفلان وقبل عنه فضولي آخر. أو قال الرّجل: تزوجت فلانة وهي غائبة» 
فأجابه فضولي» وقال: زرّجتها منك؛ لأنّ ركن التصرّف وهو قوله: زوجت وتزوّجت 
صدرٌ من أهله» وهو الح العاقل البالغ مضافاً إلى حله» وهو الأنثى من بنات آدم اع 
وليست من المحرمات» ولا ضرَّرَ في انعقاده موقوفاً علل الإجازة لكونه غير لازم 
فينعقد موقوفاًء فإن رأى فيه مصلحة نفذه» كما في الحداية وفتح القدير": ۳٠۸-۳١۷‏ 
وشرح الأحكام الشرعية .۲٠٠:١‏ 
()الأن العاف والقيول كا يضدواة من عافد لفن عاقلنسواة كانا اسان 
أم وكيلين أم وليين» آم أصيل ووكيلء أم أصيل وول أم وکیل ووليء فِا يكونان من 
عاقد واحد يقوم مقام العاقدين» وذلك في الأحوال الآتية: 
أولاً: إن كان العاقد مالكاً من الجانبين: كالموك إذا زوّج أمته من عبده. 
ثانياً: إن كان العاقد ولياً من الجانبين: كا جد إذا زوَّج ابنَ ابنه الصغير من بن ابنه 
الصغيرة» والأخ إذا زوج بنت أخيه الصغيرة من ابن أخيه الصغير. 
ثالثاً: إن كان العاقد أصيلاً وولياً: كابن العم إذا زوج بنت عمّه من نفسه. 
رابعاً: إن كان العاقد وكيلاً من الجانبين» أو كان رس ولا من الجانبين» كان يوكل رجل 
وامرأة آخر بتزويجهم). 
خامساً: إن كان العاقد ولياً من جانب» ووكيلاً من جانب آخر: کا لو وگل رجل آخر 
بتزويجه بنته الصغيرة. 
سادساً: إن كان أصيلاً من جانب وكيلاً من جانب: كما لو وكّلت امرأةٌ رجلاً ليتزوّججها 
من نفسه» أو وكّل رجل امرأةٌ لتزوّج نفسها منه كما في رد المحتار۲: 5 /771. 
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وإذا أذنت المرأةٌ لرجل أن يرْوّجَها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز 
لوجود الولاية". 

وقال رر ه: لا ينعقد التكاح بالواحد كالبيع» والفرق: أذ في البيع 
حقوق العقد ترجع إلى العاقد. وذلك يودي إلى أن يكون الشخصٌ الواحدٌ طالباً 
ومطلوباء 3 ومسلا وفيه تمانع وتناف» ولا تمانع في النكاح؛ لأنَّ الحقوقٌ فيه 
لا ترجع إلى العاقل. 

(وإذا أذنت المرأةٌ لرجل أن يزوّجَها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين 
جاز)”؛ لما أن ال ال عو أن تول طرفي النكاح. 


)١(‏ لأنَّ الوكيلٌ في باب النكاح ليس بعاقد» بل هو سفير عن العاقد ومعيّر عنه؛ بدليل: 
أن حقوق النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل؛ وإذا كان معبّراً عنه وله ولاية على 
الزوجينء فكانت عبارته كعبارة الموكل» فصار كلامه ككلام شخصين. فيقوم العقد 
با شك :و الغارك بالحكم ملحق بالثابت حقيقة» كما في البدائع ۲۳۲-۲۳۱:۱» 
ولقوله غَلة: # وَِسْحَمْبُوئَكَ فى السا ل أله يفيڪ فيه وما يتل يڪم ف السب فى 
می السا الى لا دوو تھی ما کیب لهن ورعبون أن وهن ع 4 [الننساء 1١17:‏ ]ء فقوله غلل: 
إلا ووكَهىّ ... 4 [النساء :۷[ خرج مخرج العتاب» فيدلٌ عل أن الول يقوم بنكاح 
وليّته وحده؛ إذ لو ريقم وحده به إريكن للعتاب معنئ؛ لما فيه من إلحاق العتاب بأمر 
لا بتحقق» وقوله خَلة: وکو الذي ینگ 4 [النور: ۳۲]ء أَمَرّ سبحانه وتعالى بالإنكاح 
مطلقاً من غير فصل بين الإنكاح مِن غيره أو مِن نفسه» وعن عقبة بن عامر كك قال 6 
لرجل: (أترضى أن أزوجك فلانة» قال: نعم» وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانل 
قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه) في صحيح ابن حبان 4: ۳۸١‏ والمستدرك 3 
ارو ع رع بور اذ ضعي جات الا a‏ 
ِل قالت: نعم» قال : زوجتك) فعقده , بلفظ واحد في صحيح البخاري 0 AVY:‏ 


(0) وينبغى الانتباه هنا لل أن القاعدة: أنه مت أمكنّ مباشرة الموكل حقيقة يجعل 
-81١-‏ 


وإذا ضَمِن الو المهر صَحّ ضانه. وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليهاء وإذا 
َرّقّ القاضى بين الزوجين في التكاح الفاسد قبل الدخول 

(وإذا صن الو المهرَ صح ضمانه)”؛ لاله مكلف ذو ذمة قابلة صَمن 
مالآمضموناً للغيرء فِيَصِحٌّ كسائر الديون. 

(وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو ولیها)» كما في سائر الضمانات» 
وهذا بخلاف الوكيل بالبيع» حيث ريصح ضانه بالشمن؛ لما مرّ أنَّ ذلك يؤدّي إلى 
التمانع» وهذا بخلافه. 

(وإذا فرق القاضي بين الزوجين ني التكاح الفاسد” قبل الدخول فلا 


مباشراً حكأًء وإلاً فلا؛ لأ الوكيل في النكاح سفير ومع ينقل عبارة الموكّل» فإذا كان 
الكل خا اعا ن العا تقول هوق اتو لبس ا م 
هذا ونا عاق غافاء أن ا اغد ن و ا چ 
بنت بالغةٌ عاقلةٌ وزوّجها بأمرها ورضاها بمحضر شاهدٍ واحد» يصح الزواج؛ لأنَ 
البنت تعتبر هي المباشرة» ويعتبر والدها شاهد ثاني» وكذلك لو كان لرجل بنت صغيرة 
ووكّل رجلا في زواجها فزوّجها لرجل بحضور شاهد واحد وحضور الأب» فإن 
الزواج صحيحٌ؛ لأن الأب يعتبر هو المباشرء والوكيل يعتبر شاهداً ثانيا» كما في رد 
المحتار ۲: ۲۷٤‏ وشرح الأحكام الشرعية :١‏ ۲۲-۲۰. 

)١(‏ لأن الوئّ ِن أهل الالتزام» ويشترط قبول الزوجة إن كانت مكلفةء أو وليها إن لر 
تكن مكلّفة في مجلس الضمان إن كان الضامنٌ ول الزوج كغيره من الكفالات. أمّا إن 
كان الضامنْ ويّ الزوجة فلا يشترط قبول أحد في المجلس؛ لأن إيجابه يقوم مقام 
القبول عنهاء کا في سبل الوفاق ص17/7. 

() النكاح الفاسد: وهو النكاح الذي إرتجتمع فيه شرائط الجواز والنفاذء كا في البحر 
*: . ومثال ذلك: الجمع بين المحارم: كالجمع بين الأختين» ونكاح الأخت في 

-AY- 


مهر ها 
مهر ا)۱ لان النكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول كالبيع» فلا يدخل تحت 
قوله جل: + ون طلقم وهن من ل نتشوش ¥ [البقرة: ۲۳۷]. 


عدّة الأخت أو غيرها من المحارم» والنكاح بغير شهود» ونكاح الخامسة في عدة 

الرابعة» ونكاح الأمة على الحرة» ونكاح المحرّمة: كالأخت والعمّة والخالة سواء كانت 

حرمتها نسب أو رضاعاً وهو غير عار بحرمتهاء ونكاح زوجة غيره غير عالربذلك 

ونكاح معتدة غيره غير عار بذلك» ونكاح المكرهة» ونكاح غير الكتابية: كالملحدة 

والمجوسية» ونكاح مطلقته ثلاثاً قبل أن يتزوجها رجل آخرء ونكاح المرأة الرشيدة 

نفسها من رجل غير كف كا في البحر ۳: ۸١‏ والمبسوطة: 55» والمداية۳: ٤۲‏ ۲» 

والعناية٤: 7١‏ ورد المحتار7: 5٠‏ والأحوال الشخصية لقدري باشا١: -٠٠١‏ 

۱ 

)١(‏ أحكام النكاح الفاسد» وله حالان: 

ا حال الأول: قبل الدخول وإن خلا بها خلوة صحيحة: 

فإنَّه لا يثبت له حكم من أحكام النكاح؛ لأنَّ المهر مثلاً لا يجب بمجرد العقد وإنَّ) يجب 

باستيفاء منافعه» كما في المبسوط5: 1٤‏ والبدائع۲: ٠١‏ والججوهرة؟: ٠٠١‏ وإنّما لر 

تقم الخلوة فيه مقام الدخول؛ لأنَّ التمكّن منها فيه منتف شرعاً» ويفسخ النكاح هنا 

بافتراق الأبدان على آن لا يعود إليهاء كا في فتح القدير": "71 7. 

الحال الثاني: بعد الدخول: 

أولاً: ثبوت النسبء وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عل المفتئ به» وهو قول 

محمد ذه علن قول الشيخين من وقت النكاح» كما في فتح القدير": ۹۷٠؛‏ لأنَّ النكاح 

الفاسد ليس بنكاح حقيقة؛ لانعدام محل حكمه» وهو الملك؛ لأن الملك يثبت في المنافع» 

ومنافع البضع ملحقة» وفي النكاح الفاسد بعد الدخول؛ لحاجة الناكح إلى درء الحدّ 
8 


وصيانة مائه عن الضياع بثبوت النسب ووجوب العدّة» وصيانة البضع المحترم عن 
الاستعمال من غير غرامة» ولا عقوبة توجب المهر» فجعل منعقداً في حقٌّ المنافع 
المستوفاة هذه الضرورة» ولا ضرورة قبل استيفاء المنافع» وهو ما قبل الدخولء فلا 
يجعل منعقداً قبله» كما في البدائع ۲: .٠٠٠١‏ 

ثانياً: وجوب العدّة» وهو حكم الدخول في الحقيقة؛ ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق» 
كما في الجوهرة النيرة ”: ١‏ 7» أو المتاركة» ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول بأن يقول 
تاركتك أو خليت سبيلك أو خليتها أو تركتهاء أما لو تركها ومضى علل ذلك سنون لر 
يكن ها أن تتزوج بآخر» ولكل منهم| فسخ الفاسد بغير حضور الآخرء كا في فتح 
القدير ": 55". 

ثالثاً: وجوب الأقل من المسمّى وين مهر المثل» فإن إريوجد مسمّى فمهرٌ المثل بالغأما 
ا 
التعزيرية على حسب الجرم» ولا سيما إذا كان النكاح لإحدئ محارمه وهو يعلم ذلكء 
فإنّهِ يوقع عليه أشدّ العقوبات التعزيرية سياسة» كما في الأحوال الشخصية لقدري باشا 
:6 . 

خامساً: عدم استحقاقها النفقة» كا في المبسوط .٠٠:١‏ 

سادساً: عدم وقوع الطلاق» ولكتّه متاركة للنكاح؛ لأنَّ وقوع الطلاق يستدعي ملكا له 
علل المحل» وذلك لا يحصل بالنكاح» كما في المبسوط ۳١:٩‏ _ 

سابعاً: عدم الإحصان بالجماع؛ كا في فتح القدير #: 77177؛ لأن الإحصان عبارة عن 
كمال الحالء فإنَّ) يحصل بوطء هو نعمة بل نهاية في النعمة» حتئ لا يمحصل بالوطء 
بملك اليمين» والوطء بالنكاح الفاسد حرام» فلا يوجب الإحصان. 
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وكذلك بعد الخلوة» فإن دخل با فلها مهرٌ مثلهاء ولا يُزاد على المسمّى» وعليها 
العذة» ويثبت ت نسب ولدهاء ومهر المثل يعتبر بأخواتها وعّاتها وبنات عمّهاء ولا 
يعتبر بأمّها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها 


(وكذلك بعد الخلوة)؛ لأنَّ فساد التُكاح في حرمة الوطء أقوى من 
الحيض والنفاس» فكان أمنع من صحّة الخلوة. 

(فإن دخل بها فلها مهرٌ مثلها)؛ لأن الوطء مضمون بالضمان ال جابرء أو 
الحد الزاجرء وقد سقط الحدٌ» فيجب العقر". 

(ولا يُزاد على المسمّى)؛ لأنّها قد رضيت بإسقاطه. 

وقال زُفَر والشَّافِعيٌ د #:: يجب بالغاً ما بلغ» كا في الأعيان» والفرق: 
الأعيان متقوّمة بنفسهاء والمنافع بالعقد» فلا يزاد قيمتها علل المسمّل فيه. 

(وعليها العدّة)؛ لأنّه نکاح عة اله ت بهالعذة 
كالصحيح. 

(ویثبت نسب ولدها)؛ لأنّهِ يحتاط في إثباته» صيانة للولد عن الضياع. 

(ومهر المثل يعتبر بأخواتها وعّاتها وبنات عمّها", ولا يعتبر بأمّها 
وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها)؛ لأن غلاءً المهر يختلف بشرف النسب» والنسبٌ 


ثأمناً: عدم ثبوت حرمة المصاهرة إذا إريكن فيه مسيس أو نظر؛ لأنَّ النكاع إلا يقام 

مقام الوطء في إثبات حرمة المصاهرة؛ لأنّهِ يتوصّل به إلى الوطء شرعاء وذلك لا 

يحصل بالعقد الفاسد» فلهذا لا يثبت به الحرمة» كا في المبسوط ٤1-٤0:4 ١١١:١‏ . 

تاا : عدم التوارث بينهماء ؛كما في الأحوال الشخصية لقدري باشاا ليل 

RE PAIS E SENG EE YT عاشراً‎ 

نافذاً ہاء »كما في شرح الأحكام الشرعية E ١‏ 

To NEES الغقر: حداف الران اذا‎ )١( 

(5) لأنَّ قيمة الشيء إلا تعرف بالرجوع إلى قيمة جنسه. والإنسان من جنس قوم أبيه 
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ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السَّنّ وا لجال والمال والعقل والدين 
والبلد والعصر 
يعتبر بجانب الآباء. 

(ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرآتان في اسن والجمال والمال والعقل 
والدّين والبلد والعصر)”؛ لأن المهرّ يتفاوت بذله بتفاوت هذه المعانى» فصار 


لامن جنس قوم أمه» ألا ترئ أن الأمّ قد تكون عشيرة غير معروفة» والبنت تكون 
قرشيّة تبعاً لأبيهاء ىا في المبسوط 5: 15» ولان ابن مسعود #ه سكل عن رجل تزوّج 
امرأة وإريفرض ها صداقاً وإريدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود ه: الما مثل 
صَداق نسائهاء لا وكس ولا شططء وعليها العدة» وها الميراث»» فقام معقل بن سنان 
الأشجعي فقال: قضى رسول الله يله في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت» 
ففرح بها ابن مسعود 4) في صحيح ابن حبان۹: »5٠4‏ وسنن الترمذي7: 255٠‏ 
شيعه و تاها هن أقارنن:الآت؟ لآنه ضاف يا 
)١(‏ أي: تتساوئ المرأتان: وهى المقيسة والمقيس عليها وقت العقد: ستاًء وجمالا 
ومالآء وبلدأ وعصرا ولاح وعقلاًء وعفة» وبكارةً» وثيوبة» وعلاً» وأدباً» وعدم 
ولد؛ لأنَّ المهرّ يختلفُ باختلاف هذه الأوصاف لاختلاف الرّغبات فيهاء كما في 
المبمسوط5: 15» وفي فتح القدير ۳: ۳٦۸‏ والبحر الرائق ۳: /77/8-5751: يعتبر حال 
الرّوج بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها في المال والحسب وعدمهما؛ لأنَّ لما مدخلا 
في غلو المهر ورخصه. وكذا للججال والعقل والتقوئ والسنّ مدخل من جهة الزوج 
أيضاًء فينبغي اعتبارها في حقه؛ لأن الشاب يتزوّج بأرخص من الطاعن في السنّ» وكذا 
التقي بأرخص من الفاسق. 
فإذا لر يوجد من يماثلها من قوم أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضهاء ينظر إلى امرأة 
تماثلها في هذه الأوصاف من قبيلة تماثل قبيلة أبيها في الشرف والرفعة» ويفرض ها 
مهرها الذي تزوجت به؛ لأنه هو مهر مثلهاء كا في البحر۳: ۱۸۷. 
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جور تزويجٌ الآمة مسلمةٌ كانت أو كتابيّة ولا يجوز أن يزوج أمةَ على حرق 
ويجوز تزويج ار عليها 
كأوصاف السلعة المستهلكة في اعتبار القيمة". 

(ويجوز تزوبجٌ الأمة مسلمةٌ كانت أو كتابيَةً بمَهةَ"؛ لإطلاق قوله غَلل: 
+ وَالصَلِحِينَمء يواكم 4 النور: 5 وإ لحاق الشَّافِعيٌ ‏ إِيّاها بالمجوسية 
في عدم الجواز لا بصخ؛ لأن النكاح شرع وسيلة إل الوط والوطء هناك حرام 
وههنا بخلافه» وقوله غَل: كييك اممك 4 [النساء: 15] لا يكون نافياً 
لنكاح غيرهرٌ؛ لماعُرف أنَّ التَّصيصٌ لا يدل على التتخصيص. 

(ولا يجوز أن يتزوّج أمةَ على خُر ويجوز تزويج الخحرةعليها)؛ لقوله 


ہے و 


ي: «لا تكح الأمة عبن الرّة)” 


)١(‏ وكيفية إثبات مهر المثل: أن يخبر رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول» أو يتفق 
الزوجان عليه؛ لأنَّ الزوج قد رَضِيَ بدفع هذا المبلغ اء وهي رضيت بأخذه» ما إن 
اختلفا؛ فلا بد أن تدّعي الزوجةٌ الأكثر بأن تدّعي أنَّ مهرَ مثلها ألف وخمسمئة دينار 
والزوج يقول: إِلّه آلف دينار» وحينئذٍ يكون القول للزوج بيمينه؛ لأنّه ينكرٌ الزيادة 
والقول كن ينكرهاء فإن حلفف لزه ما يدّعيه فقط» وإن امتنع عن اليمين لَِمَه ما تدّعيه 
هي» وأبّهها أقامَ البيّنةَ عل ما يدّعيه قَبلَتٌ شه كما في البحر الرائق SATS‏ 
المختار ورد المحتار؟ :00 -07", وشرح الأحكام الشرعية١‏ :1 

() خلت للمسلميق تساء آهل الكتاب من جهة آم كانوا بلترموت في آمر الناكضات 
احكاما شان الأحكام المشروعة في الإسلام؛ ولذلك يجب لجواز هذا النكاح E‏ 
يقع النكاح حسب الأحكام الشرعية في الإسلام؛ كما في بحوث في قضايا فقهية 
معاصرة ص 557 . 

(۳) في سنن البيهقي الكبير ۷: ١٠١٠ء‏ وقال: هذا مرسل إلا أنه معه قول جمع من 
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وللححرٌ أن يتزوّج أربعاً من الحرائر والإماءء وليس له أَنْيَتَرَوّحّ أكثرٌ من ذلك 
وقال عل ه: «وتنكح الرّةُ على الأمة» وللحرّة الثلشان من القسم وللمة 
الغا 3 ا 


نير 
3 


(وللحرٌ أن يتزوّج أربعا من الحرائر والإماء» وليس له أن يَتَرَوّجَ أكثر 
من ذلك)”؛ لقوله عل: + مش وللت ووم 4 [النساء: ۳]ء ولو تزوّج أكثر من ذلك 
لكان خماسٌ وسداس» ولا دليل عليه» ولا يجوز حمل الواو عل الجمع؛ لا 


من الكلام لا فصاحة فيه» وليس في كلام الحكيم عىّ»ء هكذا روي عن الفراء يه. 


الصحابة اد 

)١(‏ قال علي وجابر #: (لا تكح الأمة على الحرّة. وَتُنَكَحُ الحرّة عن الأمة) في مصنف 
ابن أبي شيبة ۳: /4571» ومصنف عبد الرزاق ۷: 2776 وسنن البيهقي الكبير ۷: 211/0 
وقال البيهقي عن إسناد جابر ذ#ه: صحيح. 

(۲) لقوله جَلة: اتک اماطاب كمي الس می وفك وذ 4 النساء: ٠۳‏ والنص عل 
العدد يمنع الزيادة عليه» واستعملت الواو فيها مكان أو» فهي علل التخيير بين نكاح 
الاثنين والثلاث والأربع» كأنّه قال: مثنئ أو ثلاث أو رباع» كما في بدائع الصنائع ۲: 
57 وعن غيلان بن سلمة الثقفي ه أنّه أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبيّ 6 
(أمسك أربعاً وفارق سائرهن) في صحيح ابن حبان4: »٤٦١‏ وسنن الترمذي #: 
8 والمستدرك »11١5-55-:7‏ وستق البيهقى الكبيز/ا: 411 ومتسيد الشافعي 
٤ء‏ وفي رواية: (اختر منهن أربعاً) في المعجم الكبير ١5 :۱١‏ وسئن ابن ماجه :١‏ 
۸ ومسند أحمد7: ١٠ء‏ وغيرهم. وني إعلاء السنن :١١‏ 77: صححه البيهقي وابن 
القطان» وعن قيس بن الحارث 4ه قال: أسلمت وعندي ثهان نسوة فأتيت النبيّ كل 
فقلت ذلك له فقال: (اختر منهنّ أربعاً) في سنن ابن ماجه 1۲۸:۱» وسنن سعيد بن 


منصور7: 7 5» وسنن الدارقطنىٌ7: ٩ء‏ وسنن البيهقى الكبيرلا: ١59‏ . 
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ولا يتزمّج العبدُ أكثر من اثنتونء فإن لق ار إحدى الأريع طلا اتا م يكن له 
أنيَََّح رابع حتى تنقضي عدّحباء وإذا وَج لآم مولاها م أعتقت فلها الخيار 
حرا كان زوجُها أو عبداً 

وقال الشَافِعِيَ 4: لا يتزج أكثر من أمة واحدة؛ E‏ 
لححية ال وقد ان با ا ا ا قية؛ لاحتمال أن تيل نفسه إلى 
الأخرئ» فيخاف الوقوع في الزنا. 

(ولا يتزوّج العبدٌ أكثر من اثنتين)؛ لقوله #: «لا يزوج العبدُ أكثر من 
اثنتين»”» ولان الرْق مؤثّرٌ في التنصيف» كا في العدّة والحدود والطّلاق وغيرها. 

(فإن صلق ار إحدى الأربع طلاقاً بائناً م يكن له أَنْ يَتَرَوّح رابعة حتى 
تنقضي عدّمها)؛ لما مَرّ في نكاح الأخت في عدّة الأخت. 

وخلاف الشافعيٌ 4ه كذلك. 

ومذهينا مذهبٌ عل وابن مسعود #د. 

وقال زيد بن ثابت #ه: ما ينبغي له ذلك أنه إن مات اعتدت منه همس 
و 

(وإذا رَوّجَ الم مولاها نّم أعتقت فلها ا غبار حُرَاً كان زوجُها أو 
عبدا)؛ لقوله وي لبريرة رضي الله عنها حين أعتقت: «ملكت بضعك فاختاري)”. 


ء١۱١١ فعن إبراهيم 5ه أنه قال : «لا يتزوّج العبد إلا اثنتين» في آثار أي يوسف5:‎ )١( 

وقد أخرج ابنٌ أبي سَيبة والبَيّمَقَيٌ عن الحكم ك قال: «أجمع الصحابة د على أن لا 

ينكح العبدٌ أكثر من اثنتين»» وعن عمر #ه: «ينكح العبدٌ امرأتين» في السنن الصغرى 

ه: ۲ وكذا عن عل 5ه في مصنف ابن أبي شيبة۳: »٤ 1٥‏ وقال الشَّافِعيٌ: لا نعرفٌ 

هومن الضحابة د عالقا كا في عة الرعاية 734:8 ٠‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: قال النبي 5 لبريرة رضي الله عنها : (قد عتق بضعك 
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وكذلك المكاتبة» وإن تزوّجت أمةٌ بغير إذن مولاهاء أ أ أعتقت صح التكاح ولا 
خبار هاء وَمَن تزوّجَ امرأتين في عقَدٍ واحدٍ إحداهما لايل له نكاُها صح التي 
كل نكاحُها وبطل نكاحٌ الأخرى. وإذا كان بالزوجة عيبٌ فلا خيار لزوجها 

وقال الشَّافِعِيَ 5ه: إن كان زوجها حرَاً فلا خيار لها وقد بطل هذا بى 
روي عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: «كان زوج بريرة حرّاً0”". 

(وكذلك المكاتبة)؛ لأَنََّا ملكت نفسها بعد تمام العقد» فيثبت لما ا لخيار 
كالقئة. 

واف ا ا ؛ أعتفف مخ الفاح ولاخبار 
ها)؛ لأنّه نفذ في حال الحرية. 

(وَمَن تزمّجٌ امرأنين في عقدٍ واحٍ إحداهما لا يل له نکاځها صَحَّ التي 
حل تكاخها وبطل نكا الأخرئ)؛ لأن ا مانع وُجد في إحداهماء بخلاف مالو 
جمع بين الحلال والحرام في البيع حيث يبطل؛ لان ول کر والح د س رط ف 
الآخر» والبيع يفسد بالشروط الفاسدة» بخلاف النكاح. 

(وإذا كان بالزوجة عيبٌ فلا خيار لزوجها)؛ لأنَّ في إثبات الخيار 
إضراراً بباء وضررٌ الزوج مندفع بأخرعل أو بها عن تقدير زوال العيب. 


فاختاري) في الطبقات الكبرئ8: ۲٥۹‏ وفي سنن الدارقطنى ۳: :۲۹١‏ (اذهبي فقد 
عتق معك بضعك)» وعن عائشة رضي الله عنها: (خيّر رسول الله يله بريرة من زوجها 
فاختارت نفسها) في صحيح البخاري5: ٤۸۳‏ ۲» وصحيح مسلم 7: 55 .١١‏ 

)١(‏ في صحيح البخاري :A‏ 5مك وقال البخاري: «وقول الحكم مرسلء وقال ابن 


عباس رأيته عبداً»؛ وصحيح مسلم 7: .١١55‏ 
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وإن كان بالزوج جنون أو جدَام أو برص فلا خيار للمرأة. وقال مُحمّد: ها الخيار 

اروئ الاني: «أنَّه و تزوج أمرأة فوج بكشحها" بياضاً 
فردّها)” e‏ عل الطلاق» فقد ذكره الببخاري فقال: «فخل اھا وروی 
كعب بن عجر ة ذه أنه قال لما: «الببي ثيابك وا حقي بأهلك»)*. وهذا من ألفاظ 
الطلاق. 

OT‏ لاي أبى 

ل #.: (ها الخيار)؛ لأَنَّا يلحقها ضررٌ بالمقام 
معه. کا في العن» إلا أن مطلق الضرر ليس بمعتبر كالجرب والمرض» بخلاف 
الجبّ والعتة؛ لأئّهما يخلآن بمقاصد النكاح. 


FE: ۲ الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف > كما في المصباح المنير‎ )١( 
فعن كعب بن زيد أو زيد بن كعب 42:: (إنّ رسول اله 6 زوج امرأة من بني‎ )۲( 
غفار» فلا دخل عليها وضع ثوبه وقعد علل الفراش أنضن كشا باصا فاتجاز عن‎ 
2497 :۳ الفراش» ثم قال: خذي عليك ثيابك وإ ريأخذ ما أتاها شيئا) في مسند امد‎ 
.5/1/ وضعفه الأرنؤوط» ومصنف ابن أبي شيبة۳:‎ 
فعن ابن عمر #: (تزمّج رسول الله يك امرأة من غِفار فرأئ في كشحها بياضاً‎ )۳( 
. ٠١۲ فخل سبيلها) في مشكل الآثار؟:‎ 
فعن كعب بن عَجْرَة 5ه» قال: (تزوّج رسول الله 4 امرأة من بني غِفار دخلت‎ )٤( 
عليه ووضعت ثيابهاء رأئ بكشحها بياضاًء فقال ها النبي ي: البسي ثيابك والحقي‎ 
NEGA SG وأملك واد ها بالشداق)‎ 
جدَام: وهو تشقق تى الجلد وتقطع اللحم وتساقطه» كا في المغرب ص۷۸.‎ )0( 
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فإن كان عِنّيناً أجّله الحاكمُ حول فإن وَصَلّ إليها وإلا فرق بينهها إن طلبت المرأة 
ذلك 


(فإن كان عِنّيناً“ أجل الحاكم”" حولاء فإن وَصَلّ إليها وإلا فرق بينها 
إن طلبت المرأة ذلك)”؛ لما رُوي أن عمر ذه: «قضول في العتين أن يو جل سنة» فإن 


)١(‏ العتين: وهو ما لا يصل إل النساء مع وجود الآلة» أو يصل إلى الثيب دون 
الأبكار» كا في الكنز ص۲٦٠‏ وفتح باب العناية ؟: .٠۹۲‏ 
(؟) أي: من وقت الخصومة» ولا يعتبر تأجيل غير الحاكم كائناً من كان» ولو عزل 
بعدما أجله بن المتولي علل التأجيل الأولء كا في فتح القدیر٤:‏ ۲۹۸. 
() وإن أقرَّ العنين آنه إريصل إليهاء أَجَلّهِ الحاكمٌ بعد طلبها سنة قمريّةً في الصَّحيح 
ويعد رمضان وأيام حيضها مِن ضمن السنةء بخلاف مدّة مرضِهٍ ومرضها الذي لا 
يستطيع معه الوطء. فإنه لا يعد من ضمن السنة» وبه يفتئ» كما في الدر المختار ورد 
المحتار ۲: 0460. 
وإن اختلفا بألّه وصل إليها أو إريصل وكانت ثيّبَآً أو بكرأ فإنَّ النساء تنظرء فإذا قُلّنَ: 
ثيّب» حُلّف الرجل؛ لأتالثيابة وإن ثبتت بقول النساء ليس من ضرورة ثبوتهبا وصول 
الرجل إلى المرأة؛ لاحتمال زوال بكارتها بشيء آخر فيحلف» فإن حَلَّففَ بطل حقها في 
التفريق» وإن نكلء أو قلن: بكرء فيا إذا كانت بكرا فإنَّهِ يؤجل سنة. 
وإ أشن تق خان الوسدول ا فإن كانت نيا او كرا فا الما ب 
حلف» وبطل حقها في التفريق بحلفه حيث بطل سابقاء وإن نكل فإنَّ المرأة تخير» وأما 
إن قالت النساء: بک فان المرأة تحير» كما في شرح الوقاية ص770-7”04؛ ومجمع 
ا 
والحاصل: ہا إذا كانت ثيباً» فالقول قوله ابتداءً وانتهاءً مع يمينه» فإن نكل في الابتداء 
لا يؤجل السنة» وإن نكل في الانتهاء تخير المرأة» وإن كانت بكرا بقول النساء يؤجل في 
الابتداء» وتخير في الانتهاء» كما في فتح باب العناية ۲: »١70‏ والتبيين"!: 5 7. 

-- 


والقرقة تظليقة اة وها كال اله إن كان قد خلانيا وعليها العدة وإ كان 
A‏ ا ٠‏ 8 و م 4 يي ل د ظ 
مجبوبا فرق القاضي بينهما في الحال ولم يؤجله. والخصِيّ يؤجل كما يؤجل العنين 


كدو لاء وال أخذت هة الضداق كاملا ر فرق مها وتغلنها الىد وال 
ل ل E‏ 

(والفرقة تطليقة بائنة»؛ لأئّهَا فرقة تختصّ" بسبب من جهة الزوج» 
فكانت طلاقاً بائناء ونا كانت بائنة؛ لأئّا لو كانت رجعية لراجعها واحتاج 
الحاكم ثانياً إلى التفريق. 

(وها كال المهر إن كان قد خلا مها وعليها العرّة)؛ لحديث عمر كك. 

(وإن كان مجبوباً” قَرّقَّ القاضي بينهما في ال حال ولم يؤْجّله)؛ لعدم الفائدة 


7 4 42 2007 
(والخصي* يؤجل كما يؤجل العنين)؛ لاحتمال وقوع الفعل منه. 


)١(‏ فعن عمر 5 أله قال في العِنّين : «يؤ جل سنة» فإن وصل إليهاء وإلا فرق بينهماء 
ولا المهر كاملا وهي تطليقة بائنة» في الآثار لأبي يوسف"1: 157., والسنن الصغيره: 
٩‏ وسنن الدارقطني ۳: ۲۹۷ ومصئّف عبد الرزّاق”: .٠٠۳‏ 
(0) في أ: «تحصل». 
(۳) وهو مقطوع الذَّكَره والجب القطع؛ كما في طلبة الطلبة ص57» وفتح باب العناية 
؟: ٠٠‏ وعامة الكتب ذكرت أتَالمجبوب هو مقطوع الذكر والخصيتين. ولا تفريق 
بينهما في الحكم. 
(5) وهو الذي سل أنثياه وبقي ذَكَرٌهء كا في طلبة الطلبة ص۷٤‏ وفتح باب العناية ا 
٥‏ . 

سن »1 


وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ عرض القاضي عليه الإسلام؛ فإن أسلم فهي 
امرأته. وإن أبى الإسلام فرق بينهماء وكان ذلك طلاقاً بائناً عند أبي حنيفة ومد 
د» وقال أبو يوسف #ه: هي فرقةٌ من غير طلاق 

(وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ عرض القاضي عليه الإسلام؛ فإن 
أسلم فهي امرأته)؛ لأنَّ الإسلام لا يصلح سبباً للفرقة؛ لألّه سبب للنعمة» (وإن 
أبى الإسلام فزق بينهما)”؛ لاستحالة إبقاء المسلمة تحت الكافر. 

(وكان ذلك طلاقاً بائناً عند أبي 0 ال 
بسبب من جهةٍ الزوج كلفظ الطلاق. 

(وقال أبو يوسف #ه: هي فرق من غير طلاق)؛ لأنّه يشترك فيه 
الزوجان كالرضاع. إلا أن هذا يبطل بالخلع. 

وقال الشَّافِعيٌ : إن أسلمت قبل الدخول بانت في الحال» وإن كان 
بعده فبعد انقضاء العدّة, إلا إن أسلم الزوج قبل انقضاء عدّتها فلا تقع الفرقة؛ 
أن تفذق بدي ينيع افا لمكا وضع ا وة یک 
الحاكم»كالحربية إذا أسلمت» إلا أنا نقول: في الموضعين يفرّق بينهما؛ لإباء الزوج 


)١(‏ لأنَّ المقاصد قد فاتت فلا بُ من سبب تبتني عليه الفرقة» والإسلامٌ طاعة لا 
يصلح سبباء فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء» كما في 
الحداية*: ٤٠١‏ . 

(۲) لأنَّ بالإباء امتنع الزوجٌ عن الإمساك با معروف مع قدرته عليه بالإسلام» فينوب 
القاضي منابه في التسريح» كا في الجبّ والعِنةء أمّا الم رأ فليست بأهل للطلاق فلا 
ينوب القاضي منامها عند إبائهاء كا في الهداية": 257١‏ والصحيح قوطماء ومشئ عليه 
المحبوبيّ والنسفيٌ والموصلّ وصدرٌ الشريعة» كا في التصحيح ص 1۸. 


ت 


وإن أسلم اروج وزوجتّه محوسيّة عُرضٌ عليها الإسلام فإن ألمت فهي امرأته. 
وإن ابت قَرَّقّ القاضي بينهماء فإن كان قد دَكَلَّ بها فلها كمال المهرء وإن لم يكن 
دَخَلَ مها فلا مَهْرَ لها 
عن الإسلام إلا أن في دار الحرب لا ولاية للحاكم؛ فتتوقف الفرقة على حدوث 
معن مور في الفرقة» وهو مضي مدّة العدّة. 

(وإن اسك الرّوحُ وزوجته مجوسيّة عرض عليها الإسلام» فإن المت 
فهي امرأله وإن ابت قَرّقَّ القاضي بينهما)؛ لأنَّ نكاح المجوسية حرام ابتداءً وبقاءً 
(ولم تكن الفرقة طلاقاً)؛ لأئَّا جاءت من قبل المرأة. 

(فإن كان قد دحل بها فلها كمال المهر)؛ لأنّه قد تأكّد بالدخولء فلا 
يسقط بالفرقة. 

(وإن لم يكن دحل بها فلا مَهُرَلها)؛ لأنَّ الفرقةَ جاءت من قبلها قبل 
الدخول”» فصارت كالردّة وتمكين ابن الزوج. 


)١(‏ لأنَّ كل فرقة قد حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر 
إن كانت آنية من قبل الزوجة؛ لأنَّ الفرقة بغير طلاق تكون فسخاً للعقد» وفسخ العقد 
قبل الدخول يوجب سقوط كل المهر؛ لأنَّ فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله كأن إر 
يكن» وهذه الفرق هي: ارتدادها؛ فإنَّ ارتداد أحد الزوجين فسخ في الحال» وامتناعها 
عن الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية» وفعلها بأصوله وفروعه ما يوجب 
حرمة المصاهرة؛ بأن طاوعت الزوجة قبل الدخول أبا الزوج أو ابنه فزنى بها أو قبلا 
بشهوة» وخيار البلوغ؛ بأن اختارت نفسها قبل الدخول حقيقة أو حكم؛ كما في 
البدائع ۲: 965 7» وسبل الوفاق ص۸١٠‏ . 
-4_ 


وإذا أسلمت المرأةٌ في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض» 
فإذا حاضت بانت من زوجهاء وإذا أَسْلَمٍ زوج الكتابية ال لت رد 
رع احا رجو إلا مو دا الخرت ل وف الشركة ب بينهماء وإن سبي 
أحدّهما وَقَعَت البينونة بينهماء وإن سبيا معاً م تقع قع البينونة» وإذا حرجت المرآة إلينا 
ل cd‏ 

اك لبد e‏ 
حيض» فإذا حاضت بانت من زوجها)؛ لأ إسلامها لا يصلح سبباً للفرقة؛ 
لل عا ع ا ل ا 
الولاية» فأقيم شرط الفرقة» وهو العذة» مقام سببهاء وهو التفريق. 

(وإذا أَسْلّم زوج الكتابيّة ية فهما على نكاجهم|)؛ لأنَّ هذه الحالة لا تنافي 
ابتداء النكاح» فلا 0 البقاء بطريق الأولل. 

(وإذا َرَج أحدُ الرَّوجين) مهاجرا !١‏ اليناافة دار الخرف متسل وتعديت 
البينونة بينهما)؛ لاله لا فائدة في إبقاء النكاح» لانقطاع مقاصده وتعذّر الانتفاع به. 

(وإن سبي أَحدُهما وَفَعَت البينونة بينهما)؛ لا مَرّ 

(وإن سيا معاً لم تقع البينونة)؛ لأنَّ الحادتٌ هو الرق» وهو غير مناف 
للتكاح. 

وعند الشافعيّ 5ه: تقع بناءً عل أن علة الفرقة عندنا التباين» وعنده 
ال 

(وإذا خَرَجَت المرأة إلينا مُهاجرةً جاز ها أن تتزوّج ولاعدّة عليها 
عند أبي حنيفة ٠)‏ 


)١(‏ والصحيح قوله. واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة» كا في 


ا 


وقالا: ا 
الروجين عن الإسلام زفحت التو نة ها فرقة ذو تكن الفرقة طلا 


لقوله ج ۾ ب كي نامثو ةج ك يتمجرت 4 [الممتحنة: ٠١‏ الآية» وني 
إيجاب العّدة تمسّك بعصم الكوافر". 

(وقالا: عليها العدّة)؛ لأنَّ الفرقة وقعت عليهاء وهي مسلمة» فصارت 
00 

(وإن كانت حاملاً لم تتزوّج حتى تضعَ حملها)؛ لأنَّ الحمل ثابتٌ 
النسبء فيمنع صحّة النكاح كامرأة المسلم. 

(وإذا ارتدً أَحَدٌ الرّوجين عن الإسلام وََّعَت البينونة بينهم| فرقةً)؛ 
لكون الردّة في معنى اموت والموت مناف للنكاح» (ولم تكن الفرقة طلاقاً)؛ لأا 
تثبت بطريق التنافي» وما كان طريقه التنافي لا يستفاد من النكاح» فلا يكون 
طلاقاً. 

وقال محمد 44: هي طلاقٌ؛ لحصوها بسبب من جهة الزوج كالإباء. 
والفوق؟ أذ فرقة ار ات بقن الان و اوها ا ات 


التصحيح ص .۸٩‏ 

)١(‏ والكوافر: جمع كافرة» معناه لا تعدوا مَن خلفتموه في دار الحرب من نسائكم 
والمعنى فيه: أن تن بقي في دار الحرب في حت من هو في دار الإسلام كالمييت؛ قال الله 
خللة: + اوم کان مسا ييه £ [الأنعام: [YY‏ أي كافراً فرزقناه المدئ, ألاترى ُن 
المرتدٌ اللاحق بدار الحرب تُجعل كالميت» حتئ يقسم ماله بين ورثته» فك لا تتحقق 
عصمة النكاح بين الحي والميت» فكذلك لا تتحقّق عند تباين الدارين حقيقة وحكياً: 
كما فى المبسوطة: .0١‏ 

٠‏ ا 


فإن كان الزوحٌ هو المرتدٌ وقد دخل بها فلها كال المهرء وإن كان لم يدخل بها فلها 
نصففٌ المهرء وإذا كانت المرأةٌ هى المرتدّة قبل الدّخول بها فلا مهر هاء وإن كانت 
25 ا و]ن ]زرفل مقا و ق 
يجوز أن يتزوّج المرتدٌ مسلمةٌ ولا كافرةٌ ولا مُرتدّة 
وفرقة الإباء حصلت بفوات مقاصد النكاح» وهو مأمور بالإمساك بالمعروف أو 
التسريح بالإحسانء فصار كفرقة العْنِّ ولهذا فرقة الردّة تثبت بنفس الردّة» ولا 
تحتاج إلى الحاكم» بخلاف الإباء. 

وقال السَّافِعيَ : إن كان قبل الدخول فكذلكء وإن كان بعده فحتئ 
تمضي ثلاث حيض» وهو مرتد عل ما مَرّ في إسلام المرأة. 

(فإن كان الزوجٌ هو المرتدٌ وقد دخل بها فلها كمال المهر)؛ لأنّه تأكد 
بالدخول فلا يسقط» (وإن كان لم يدخل بها فلها نصففٌ المهر)؛ لأا فرقة طارئة 
من قبل الرّوج قبل الدّخول» فأشبهت الطلاق. 

۰ (وإذا كانت المرأةٌ هي المرتدّة قبل الدّخول بها فلا مهر ها)؛ لأا منعت 
المعقود عليه بمعنئ من جهتهاء فأشبهت إتلاف المبيع في البيع» (وإن كانت الردةٌ 
بعد الد ول افلا الا 

(وإن ارتدًا معاً وسلا مَعَاً فهم| على نكاجهما) استحساناً؛ لإجماع 
الصحابة #: علل ذلك في زمن أب بكر #ه» والقياس أن تقع الفرقة» وهو قول 
زفر ظله؛ أن في ردّتها ردّة أحدهما قياف إلا أن في ردّة أحيهما اختلاف الدين» 
ولا كذلك في ردّتهها. 

(ولا يجوز أن يتزوّجَ المرتدٌ مسلمةٌ ولا كافرةً ولا مُرتدّة)" لامر أنَّها 


)١(‏ لأنَّه مستحق للقتل» والإمهال ضرورة التأمل» والنكاح يشغله» فلا يشرع في 
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وكذلك المرتدةٌ لا يتزوّجها مسلمٌ ولا كافرٌ ولا مرت وإن كان أحدٌ الرَّوجين 
مسلا فالولدٌ على دينه» وكذلك إن أُسلمَ أحدٌّهما وله ولد صغير صار ولدُّه مسا 
بإسلامه. فإذا كان أحدٌ الأبوين كتابياً والآخرٌ مجوسياً فالولدٌ كتان 
ملحقة بالموت» فلا يثبت معها الملك. 

(وكذلك المرتدةٌ لا يتزوّجها مسلمٌ ولا كافرٌ ولا مُرتدٌ)"؛ لأنَّ رذ 
ترفع التكاح بقاءً» فأولى أن تمنعه ابتداءً. [ 

(وإن كان أحدٌ الزوجين مسلا فالولدٌ على دينه» وكذلك إن أسلم 
أحدّهما وله ولد صغير صار ولده مسلا بإسلامه)؛ لقوله 46: «الإسلامٌ يعلو ولا 
يُعل عليه»"» ولكونه نظراً في حَقٌّ الصبىّ. 

(فإذا كان أحدٌ الأَبوين كتابياً والآخرٌ مجوسياً فالولدٌ كتاي)؛ لا 
إلى الإسلام بدليل الأحكام. 

وقال الشَّافِعيَ ده: هو علل دين الأب؛ لأنّه اجتمع فيه جهة الحظر 
والإباحة» فغلب جهة الحظرء إلا أن هذا يبطل با لو كان أحدّهما مسلاً. 


حقه» كما في المداية۳: ٤۱۷‏ . 
() لأئها محبوسة للتأمّل وخدمة الزوج تشغلها عنه؛ ولأنّه لا ينتظم بينهما المصالح» 
والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه. كما في الهداية": 51 . 
(۲) فعن عائد بن عمرو المزني 4ف قال : «الإسلام يعلو ولا يعلل عليه)» في مسند 
الروياني7: ٠7‏ 5» ومعرفة السئن11: 4١‏ وسنن الدارقطني7: ٠٠٠۲‏ وشرح معاني 
الآثار۳: ۲٠۷‏ وني صحيح البّخاري١:‏ 4 55 : «قال الْحَسَّن وشريح وإبراهيم وقتادة 

ء ء 2 
#: «إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم»» وكان ابن عباس #: مع أَمّهِ من المستضعفين» 
وإريكن مع أبيه علل دين قومه» وقال: «الإسلام يعلو ولا يعن». 

1. 


علة 


وإذا روج الكافرٌ بغر شهودء أو في عة E‏ َ أبنلا 
قرا عليه» وإذا تزوّجٌ | المجوميٌ أَمّه أ أو ابتته ثم اسلا فرق بينهماء وإن كان للرّ جل 
امرأنان تان فعليه نيعل بينهم في القسسم. ؛ بكرين كانتا أو ثيبتين أو إحداهما 
بكراً والأخرى ثيباً 

(وإذا د َرَج الكافرٌ 8 شهود أو ني عدّةٍ كافر" آخر وذلك في دينهم 

ا ا قزا عليه)؛ لأت أمرنا بتركهم وما يدينون. 

وقالا ورُفَرئكه: النكاح في العدّة باطل؛ لألّه مجمع علل تحريمه» والكمّار 
مخاطبون بالمحرمات. 

وقال زر في التكاح بغير شهود كذلك. 

(وإذا تروّحُ المجوسي 0 أو عونم اسا فرق بينها)؛ لأنَّ نكاح 
المحارم إريكن مشروعاً في سائر الشرائع والملل» إلا في زمن آدم 4 كث للضرورةت 
فلا يجوز أن يتدين به". 

(وإن كان للرّجل امرأتان حُرّتان فعليه أن يَعْدِلٌ بينهها في القَسَم؛ » بكرين 
كانتا أو ثيبتين أو إحداهما بكراً والأخرى ثيباً)”؛ لقوله غلا: 


)١(‏ قد بعدّة الكافر؛ لاله لو كانت يِن مسلم فرّق بينه)؛ لأنَّ المسلم يعتقد العدّة 
بخلاف الكافر» ا في اللباب 7: ۲۸ء قال في زاد الفقهاء: وأما قوله في عدّة كافر» فهو 
قول أبي حنيفة #*» وقال أبو يوسف ومحمد وزفر #د: لا يقرّان عليه» والصحيح قوله. 
كا في التتصحيح ص ۳۳۲. 
(؟) قال ابن الجوزي في كشف المشكل ۳: :٤۸۲‏ « وقد كان نكاح الأخوات جائزاً في 
زمن آدم اة وقيل: إلا حرمه موسي اطا . 
(۳) فيجب عليه العدل بينهن فيما يلٍ: 
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أولاً: النفقة» وتشمل المأكل والملبس والمسكن» فيجب عليه عدم الجور عليهن فيهاء كا 
في رد المحتار۲: ۳۹۸. 

ثانياً: البيتوتة» وتشمل على : 

الأول: تساوي النساء في المبيت؛ لتأنس كل منهنٌ به وتندفع عنها الوحشة؛ فلا فرق 
بينهنٌ» بل الكل سواء» فتستوي فيه البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة 
والكتابية» والصحيحة والمريضة والحائض والنفساء والقرناء والرتقاء ومجنونة لا يخاف 
الزوج منها بأن كانت لا تضرب ولا تؤذي» وصغيرة يمكن وطؤها وغير ذلك كا في 
النهر الفاتق ۲: ۲۹۳. والدر المختار ۲: ٠٠‏ 5» ورد المحتار ۲: ٠٠‏ 5» وكذلك إن كان 
الزوج مجبوباً أو خصياً أو عِتيناً أو مريضاًء حتئ إذا مرض في بيت إحداهنٌ» فإن أمكنه 
التحوّل إلى بيت الأخرئ انتقل إليه» وإن إريقدر فبعد شفائه يلزمه الإقامة عند الأخرئ 
بقدر ما أقام مريضاً عند ضرّتهاء كا في رد المحتار ۲: 749 فلا يقبل عذر الزوج في 
عدم العدل بينهنٌ إذا اعتذر بشيء من ذلك؛ لعموم آية العدل بين التساء» ولأن القسم 
مِن حقوقهنٌ فلا بد فيه مِن العدل. 

وما ورد من قوله #: (للبكر سبع وللثيب ثلاث) في صحيح مسلم۲: ۱۰۸۳ء وقوله 
#: (يين السنة إذا تزوّج بكراً أقام عندها سبعاًء وإذا تزوّج ثيباً أقام عندها ثلاثاًثم 
قسم) في صحيح البخارية: ۲٠٠٠‏ يحمل علل التفضيل بالبداءة بالجديدة دون 
الزيادة» فوجب تقديم الدليل القطعي؛ ولأنَ الحديتٌ لا يدل علل نفي التسوية» بل علن 
اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعاً بينه وبين غيره» كا في رد المحتار۲: 4٠٠‏ ولان 
اجتماع الروجات عنده سبب لوجوب التسوية بينهنٌ فلا يكون سبباً لتفضيل بعضهنٌ 
علل بعض» ولو جاز تفضيل البعض لكانت القديمة أولى لماوقع لههامن الكسر 
والوحشةء وإدخال الغيظ والغيرة بسبب إدخال الضرّة عليهاء كما في شرح الأحكام 
الغ 


1ت 


عو - 
وإن كانت إحداهما خُرّة والأخرى أمة فللحرّة الثلثان من القسم وللأمةٍ الثلث 


EE‏ 4 [النساء: ٤ [YT‏ علل أنْ العدلّ وا جد 0 وان للا حك 
نالک وال 
و 7 
(وإن كانت إحداهما خُرّة والأخرى أمة فللحرّة الثلشان من الة 
وللآمةٍ الثلث)؛ لما ذكرنا من حديث عل تفدا". 55 


الثاني: للزوج تقدير الزمن المناسب للإقامة عند كل منهن» فيستطيع منذ البدء أو فيا 
بعد أن يقدر يوماً أو يومين أو ثلاثة أو غيرهاء هذا ظاهر المذهب» وقيل: لا يبلغ مدة 
الإيلاء» وقيل: لا يزيد عن آسبوع» وقيل: لا يزيد عن أربعة أيام» وتمامه في رد المحتار 
744-485 ومت عيّنَ الزوجٌ مقدارٌ الدور وجب السير علل مقتضاه» فليس له أن 
يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي عيّنه؛ لتعلّق حى كل منهنٌ بزمن مخصوص. 
فليس له أن يصرقه لغيرها إلا بإذنها؛ لأا صاحبة الحقّ. 
الثالث: التسوية في المبيت تكون في الليل لا النهار؛ إذ أنَّ الإقامة فيه تجب في الجملة بلا 
تقدير» كا في رد المحتار ۲: 279 فلو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند 
الثانية ولو أقل منه. بخلافه في الليل» فلو جاء إحداهما بعد الغروب ثم جاء الثانية في 
الليلة الثانية بعد العشاء فقد ترك القسم» وعليه أن لا يجامع المرأة في غير نوبتهاء ولا 
يدخل بالليل علك مَن لا قسم هاء أمّا إذا كان عمله في الليل فيقسم بينهنَ نهارأء كا في 
النهر الفاتق؟: 45 5» قال : وجا لل بام © £ [النبأ: 1٠١‏ و أَلَرَيَروا أا جما 
آل ليس كوأ فِيهِ £ [النمل: 87]. 
)١(‏ فعن أبي هريرة #5ه» قال #: (مَن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة 
وشقه مائل) في سنن أبي داود 7: 57 7» وسنن الدارمي 7: ١٠٤٠ء‏ قال حسين سليم 
ا الإسناده صحيح»)» وسنن النسائي الكبرئلة: .,58٠١‏ والمجتبيل//: 717" ومسند 
الطیالسی۱: ۳۲۲. 
(؟) فعن عباد بن عبد الله عن علي ضيه قال: «إذا تُكِحّت الحرة عل الأمة فلهذه الثلثان 
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ولاحَقٌّ هَن في القَسَم حال السَّفر ويُسافر الرّوجُ بمَن شاء منهنّ والأَوْلَ أن 
يقرع بيهن يا 

(ولا حَقّ هَن في القَّسَم حال السّفرء ويُسافر الرَّوجُ بمَن شاء منهنّ)”؛ 
أن له أن سام شو راخدا فك الا شن وال 

(والأَوْلَ أن بَفْرَعَ بن فيُسافرٌ بن خَرَجَتْ قرعتُها). هكذا كان 
يفعله النينٌ 4+ تطييباً لقلوممنٌ وها عن الميل. 

وقال الشَّافِعِيَ #ك: إذا سافر بإحداهن من غير قرعة» قضى للباقيات إذا 
زجع وهذا لا يصتٌ؛ لأنَّ الخروج بواحدة تبرّع منه لامر وإذا تبرّع عن واحدة 
لا تلزمه التسوية» كما لو وهبها شيئاً. 


ولهذه الثلث» في السنن الكبرى للبيهقى ۷: ٤٨٩4‏ وفي مصنف عبد الرزاق ۷: ۲٠٤‏ 
بلفظ «إذا نُكِحّت الحرة على الآمة كان لحز وان وللامة يوم)» وعن قتادة» عن 
الحسنء وابن المسيبء قالا: «لا تنكح الأمة عل الحرة» وتنكح الحرة ع الأمة» ويقسم 
للحرة يومان» وللآمة يوم» والنفقة كذلك» في مصنف عبد الرزاق ۷: 2776 ومصنف 
اوا لاوقا ا مشا زه لعزن الب ا ق 
فلها يومان وللأمة يوم» في السنن الكبرئ للبيهقي ۷: ۹ وسنن سعيد بن منصور 
A‏ 
)١(‏ لأنّهِ قديئق بإحداهما في السفر وبالأخرئ في الحضرء والبقاء في النزل لحفظ 
الأمتعة أو نوف الفتنة أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها وعدم نشاطهاء والسفر 
تلزمه الخفة» فتعيّن مَن يخاف صحبتها في السفر؛ لخروج قرعتها إلزام بالضرر الشديد. 
كا في رد المحتار”: 6٠١‏ 
(۲) فعن عائشة رضى الله عنها: (أنّه يد كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه وأيِّتَهنٌ 
خرجت قرعتها خرج بها) في صحيح البخاري 417:7: وصحيح مسلم 5: 7110. 
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وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز 

(وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز)"؛ لأنَ 
ذلك حقها فلها تركه» وني ذلك نزل قوله جَللة: + ون سا هحافت مْبََلِها مْسُورً أو 
إِعْرَاضًا 4 [الساء:79١1].ولذلك‏ «خعلت سودة نت رَمَعَة رضي الله عنها" لا 
أسنت نوبتها لعائشة رضى الله عنهأ»". 


)١(‏ يحت لإحدئ النساء أن تترك نوبتها لأخرئ؛ ولكن لو طلبت الرجوع في المستقبل 
فلها أن تعطيه لمن شاءت» كا في النهر الفائتق7: 7957. 

(9) کی کک بن شيل بن كيد شين القرظية ا وو کی ذه 
تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة قبل عائشة» وكانت قبله تحت ابن عمها السكران بن 
عمروء أخي سهيل بن عمروء من بني عامر بن لؤيء وكان مسل فتوفي عنهاء فتزوجها 
رسو الله يله «ؤكانت امرأة ثقبلة ثبطة»: و أسقك عند رسو ل اله كلا ول تطيت نولدا 
إلى أن مات» وتوفيت آخر خلافة عمر ه (ت: 0ه). ينظر: أسد الغابة 5: 21648 
والأعلام !: 4 18. 

(۳) فعن هشام بن عروة» عن أبيه #د. عن عائشة رضي الله عنهاء في صحيح البخاري 
۷ ۲ وصحيح مسلم ؟: 86١٠ء‏ وفي المستدرك۲: ۲۰۲ بلفظ: «يا ابن أختي؛ كان 
رسول الله 4 لا يفضل بعضنا عل بعض في مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
عليناء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» حت يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء 
ولقد قالت سَوٌدَةَ بنت رَمَعَةَ حين أسنت وَفَرِقَتَ أن يفارقها رسول الله #: يا رسول 
الله» يومي هو لعائشة» فقبل ذلك منها رسول الله كَل قالت عائشة رضي الله عنها: في 
ذاك أنزل الله كك فيها وفي أشباهها: © ون أمرَآه حَافتَ من بَملِهَا مْتُورًا 4 [النساء: 2117 قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولر يخرجاه». وني الاستيعاب 5: :۱۸١۷‏ 

تت 


وها أن ترجع ني ذلك 
(وها أن ترجع في ذلك)؛ لابا أسقطت حقاً لر بب بعد". 


«وأسنت عند رسول الله يك فَهم بطلاقهاء فقالت: لا تطلقني وأنت في حل من شأني» 
إن أود أن أحشر في زمرة أزواجك» وإني قد وهبت يومي لعائشة» وإني لا أريد ما تريد 
النساء» فأمسكها رسول الله #5 حتئ توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من أزواجه 
رضى الله عنهن». 

(ا) قاني ا يعت مو للد ا اد اين تبره فالا نع رين عن افد سور قبن القايتي 
(الحب)» فهو أمر قلبي لا يملك الإنسان السيطرة عليه» وكذلك الجماع؛ لأنّه يبتنئ علل 
النشاط» فهو أمر داخلي لا يتحكم به صاحبه. وإِنَّ) يستحب أن يسوي بينهن في جميع 
الاستمتاعات من الوطء والقبلة» كا في النهر الفائق ۲: ۲۹۷ والدر المختار ۳۹۸:۲ 
ورد المحتار ۳۹۸:۲ لقوله كيِ: (اللهم إن هذا قسمي في أملك فلا تلمني فيا تملك 
وما لا أملك) في المستدرك ؟: 5 ١7؛‏ وصححه» وسئن الدارمي ۲: ۳٩۱۹ء‏ وسنن أبي 
Ea‏ 

ونختم كتاب النكاح ببحث لطيف في ولاية الزوج علل الزوجة» وفيه الأحكام الآتية: 
الأول: تشمل ولاية الزوج علل الزوجة ما يحفظ عرضّه وشرفه ونسبّه وماله وطاعته 
في ذلك» فله تأديبها تأديباً خفيفاً عن كل معصية صدرت منها لر يرد في شأنها حَدٌ 
مقدَّرٌ؛ وإنَّا مدر في التأديب شيء؛ لأنَّ المقصود منه الرّجرء وأحوال النّاس مختلفة 
فيه» وين ذلك: أن تترك الزينة له مع القدرة عليها إن أراد الزوج أن تتزيّن له. وأن لا 
تجيبه إلى الفراش إذا كانت طاهرة عن الحيض والنفاس» وأن تخرج بلا إذنه من غير 
وجه حق» وأن تسيء الأدب معه» ك| في فتح القدير ۲٠۸ :٤‏ ورد المحتار؟ : //7. 
وأما إن تركت الصلاةء فإِلّه يؤدبها على ما ذكره الولوال جي وقاضي خان واعتمده 
صاحب الكنز ٥٣:٥‏ وال 182 هقان ك لاا متعضيةة رالقرل الغانق؛ ا 
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لا يعزرها عليها؛ لأنَّ المنفعة لا تعود إليه بل إليهاء كما في بعض الروايات عن محمد طب 
واعتمد صاحب التنوير 5: 4لاء والغرر ۲: ۷۷. 
فإن إريتعدٌ الزوج حدوده فلا سبيل لأحد عليه وأمّا إن تعدّى حدّه بأن ضريها بغير 
حقّ ولو كان الضربُ خفيفاًء أو ضرتها بحقّ ولكن تعدّئ حدّه في الضرب ورفكت 
المرأةٌ أمرّها إلى القاضيء وتحقق صحة ذلك. عرّره بها بعلم أنه ينجر به عن ارتكاب 
مثل ما فعل» كما في البحره: "01. 
الثاني: لا يدخل في ولايته منعها التصرّف في أموالهاء فيح ها أن تتول إدارة أموالها 
تھا او تر كلمن شاءت: 
الثالث: يحق للزوجة الخروج بلا إذن زوجها بشرط عدم الزينة والتبرّج وتغيير الميئة إلى 
ما يكون داعية لنظر الرّجال والاستالة؛ لقوله ل : # ولا تمت تبج اة الأول + 
[الأحزاب: ۳۳]ء وذلك لزيارة والديها في كل أسبوع مرّةء ولزيارة غيرهما من المحارم: 
كالأخ والأخت والعمّ والخال في كل سنة مرّة» وله منعهم عند الزيارة من القرار والمقام 
عندها في بيته» سواء كان ملكا له أو مستأجره أو مستعيره؛ لأن الفتنةَ في المكث وطول 
الكلام» كا في الحداية 5: 27١17‏ وفتح القدير 5: .۲٠۸-۲۰۷‏ 
وكذلك للقيام على شؤون أبيها أو أمها إن كان مريضاً فاحتاج إليها؛ لعدم من يقوم 
بشأنه» فيلزمُها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه رَضِيَ الزوجٌ أو إريرضء ولا فرق 
في ذلك بين ما إذا كان مسلاً أو غير مسلم؛ لأن الشخص مأمورٌ بر الوالدين على قدر 
استطاعته» وقد ورد في برّهما آيات عديدة» وكذلك إذا كان لها عند شخص حق» 
ولأداء حي الفرض مع وجود حرم لهاء فليس له حت في منعها؛ لأن حقّه لا يقدّم عن 
فرض العين» وكذلك إذا وقعت لها مسألة تحتاج إليها في دينهاء بشرط أن لا يكون 
الزوج عالاً بهاء أو إريسألَ عالاً عنها وامتنع عن السؤال» فيحق لها ا لخروج» وكذلك 
إذا خشيت سقوط البيت عليها أو حرقه أو غرقه» فلها أن تخرج» كا في فتح القدير :٤‏ 
۸ وشرح الأحكام الشرعية .1/80-11/4:١‏ 

- 


كتاب الرّضاع 7 
قليل الأضاع و كار وا إذا خضل اة لرام تعلق التخزهم.. .. 
كتاتب ب الرّضاع 
(قليل الرّضاع" وكثيره سواء إذا حصل في مدّة الرّضاع تعلق ب 5 
التحريم)”؟ لإطلاق قوله غللة: اکم آل زنک و آتوئڪم 
قت ألرَضعَةٍ “4 [النساء: ١۲]ء‏ وهو مذهب على والعبادلة ا". 
وروئ عل 4ه عن اتن يل أله قال ٠:‏ ترم الجرعة من الرّ كفا ضاع کا حرم 
الحولان)©. 


(1) الرّضاع شرعاً: مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت لمحصوصء كما في تنوير 
الأبصار ص 10. والتعبير بالمضّ جرئ على الغالب؛ لأن المراد وصول اللبن إلى جوفه 
من فمه أو أنفه لا بالإقطار في الأذن والإحليل والجائفة والآمة والحقنة» كم في 
الشرنبلالية :١‏ 04" ومجمع الأنهرا: .٠۷١‏ 
(1) لعموم قوله ##: (يخُْمُ ين الرّضاع ما يمن النسب) في صحيح البُخَاري 1: 
0 وصحيح مسلم 7: 4٠١1/7‏ ولأنّه مهما قل فقد نشأمنه جزءٌ مناسبٌ» ولكن نا 
كان النمو بالرّضاع أمراً غير ظاهر أسند الحكم بالتحريم إلى سببه» وهو الرضاع» كما في 
شيل الفاق ضر ۹. 
(۳) فعن شريح أنَّ علياً وابن مسعود د كانا يقولان: «نحَرّمٌ من الرضاع قليله وكثره» 
في السنن الكبرئ للنسائى 6: ۲٠١‏ وسنن النسائى »٠١١ :٦‏ وسنن الدارقطنى :٠‏ 
N 1311‏ 5 
الكبير للطبراني 9: 4١‏ ؛ ومصنف عبد الرزاق ۷: 74 4» ومثله عن ابن عباس # في 
شرح مشكل الآثار .٤۹۲:۱۱‏ 
(5) فعن ثور بن زيد الديلي» عن عبد الله بن عباس #: أنه كان يقول: «ما كان في 
ا 


ومدّة الرّضاع عند أبي حنيفة 5ه ثلاثون شهراً 

وقال الشَّافِعيَ ه: تعتبر خمس رضعات؛ لاله قال 4: «لا تحرم 
الرضعة. ولا الرضعتان. ولا الإملاجة”. ولا الإملاجتان. ولاالَصَّة ولا 
NS LA NRO SEA‏ ونه ورج دبول يشمي 
اللبن حت يتكرر. 

وأما الرّضعة فهو تأويل الرّاويء أو يحمل عاك إرضاع الكبير أصلاً؛ 
لاله لا يكتفي با يكتفي به الصغير» وكان ذلك العدد معتبراً في رضاعه تك نسخ 
رضاع الكبير أصلاً. 

(ومدّة الرّضاع عند أبي حنيفة ضيه ثلاثون شهراً)”؛ لأنَّ الله جلا قال 


الحولين» وإن كان مصة واحدة, فهو مُحَرّمُ» في موطأ مالك 5: 4879 فعن إبراهيم بن 
عقبة آله سال شعيد ين لمشت عن الرضاغة فقا ابا كان فق الحولين ون كان قطرة 
واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنَّ)ا هو طعام يأكله» في شرح مشكل الآثار١ :١‏ 
0 
(۱) ملج الصبي لد أمه» إذا مصه» إملاجة 
ججيزة اللحة 2471 
(۲) فعن أ الفضل رضي الله عنهاء قال 4: (لا حرم الرضعة أو الرضعتان أو المضّة أو 
المضّتان) في صحيح مسلم ؟: 2٠١15‏ وفي رواية عنها: (لا تَحَرّم الإملاجة 
والإملاجتان) في صحيح مسلم؟: .٠١1/5‏ 
(۳) والثلاثشون شهر:حولان ونصف؛ لقوله غلة: + َك وفص تشن سبوا 4 
[الأحقاف: ١٠]؛‏ لأنَّ هذا أجل تعين لأمرين؛ فيغبت لكل منهم| كاملا إلا أنه قام دليل 
التتخصيص علل زمن الحمل» وهو ماروي عن عائشة رضي الله عنها أنَّا قالت: (لا 
يمكث الحمل في بطن أمّه أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل)» فيبقى 
م١5‏ 


وقالا: سنتان» وإذا مضت مدّة الرّضاء ل يتعلّق بالرضاع تحر 


N,‏ رع 


کف كيان نتن أناة أن يم اَعَد )4. مُعّقال : قن ارادا وصًالاعن راض 
بَا 4 [البقرة E‏ قية ًا احتيج إلى التراضي في الفصال» 
وقوله عاا: # ومله.وة ٥ hs‏ هو الحمل على الأيدي 
في حال الرضاع؛ بدليل قوله جَلة: لته مكرما ووكسته كرما 4 [الأحقاف: 
ل 
البطن؛ لاله يودي إلى التكرار» فكان المذكورٌ أعني ثلاثين قدير ا ا 
لكل واحد من الحمل والفصال؛ إذ لا تضايق في ذلك فإِنَ المدَةَ الواحدة تتصلح 
أجلاً لأمور شتئ. 

(وقالا) والشَافِعيَ د: (سَنتان)”؛ لقوله غلل: # فصن امن )4 
القمان: 5 ولا حجّة في ظاهره؛ لأنَّ الفصال إذا وقع في عامين تبقئ المدّة إل 
تمام العامين م فكان ذلك بياناً لأقل المدّة. 

وَعنذ زكر لر حم تبح إل NERE‏ 

(وإذا مضت مدّة الرّضاع لم يتعلّق بالرّضاع تحريم)؛ لقوله كل رلا 
رضاع بعد الفصال)". 


الأجل على عمومه في حقٌ الثاني» وهو الفصال؛ ولأنّه بعد السنتين لا بُدّ من زمنٍ يتعوّد 

فيه الرضيع علن الغذاءء فَقَدرَ بأدنى مدّة الحمل» »كما في شرح الأحكام الشرعية " ا 

e کک‎ ۳ e GY: E 

و N‏ و ا GY:‏ ا 

أئهما قولان أفتي بكل منهما. 

2555 :5 فعن عل ذه قال 45: (لا رضاع بعد الفصال) في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
۱°۹۹ - 


ورم من الرّضاع ما رُم من النَسَبِ 
وروي «بعد الفطام)”". 

(ويخْرّم من الرّضاع ما بحرم من النْسَبٍ)؛ لقوله ي: «يحرم من الرضاع 
ما يحرم 7 الت 


وموقوفاً في مصنف عبد الرزّاق ٤١١:٦‏ وسنن البيهقي الكبير۷: »471١‏ وعن ابن 
عباس #2 قال: (لا رضاع بعد الفصال الحولين) في مصنف عبد الرزاق۷: »٤٦٥‏ وعن 
عمر هه قال: (لا رضاع بعد الفصال) في مصنف ابن أبي شيبة *: »٥٥١‏ وعن 
مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: (دخل عل رسول الله 5 وعندي رجل قاعد. 
فاشتدَ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. فقلت: يا رسول الله إِلّه أخي من 
الرّضاعة» فقال رسول الله 4: انظرن يِن إخوانكن مِنَّ الرّضاعة» فإنَّ) الرّضاعة يِن 
المجاعة) في صحيح البخاري ۳: » وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال 35: (لا يحرم 
من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) في سنن النسائي الكبرئ": 
۱ 

)١(‏ فعن علي بن أبي طالب خ4ه» قال 4: (لا رضاع بعد الفطام) في المعجم الأوسط: 
5 ولا حجّة فيا روي عن عائشة رضى الله عنها: أن أبا حذيفة بن عتبة تبنن سالا 
وإ نهاة تكسي اممف ا E‏ اندو لسع ردول 
الله» إنا كنا نرئ سال ولدأء وكان يدخل عل وليس لنا إلا بيت واحد» فماذا ترئ في 
شأنه؟ فقال رسول الله ي: (أرضعيه» فأرضعته مس رضعات» فحرم بهنّ» وكان 
بمنزلة ولدها مِنَ الرّضاعة) في المستدرك ۲ , وصححه» وصحيح ابن حبان :٠١‏ 
۸ والمنتقى :١‏ ۷۳ء لألّه حاص بسار كه لمخالفته للآثار الأخرى. 

(۲) فعن ابن عباس ن قال # في بنت حمزة دله: (لا تحل لي» يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» هي بنت أخي من الرضاعة) في صحيح مسلم۲: ٠٠۷١‏ وصحيح ابن 

1٠ - 


أ 0 
اخته 


إلا 0 أخته من الرّضاع فاته يجوز أن يتزوّجهاء ولا يجوز أن يتزوّج أمَّ أخته 


4 


السب 


(إلا أ أخته من الزضاع فاه يجوز أن يتْوّجهاء ولا يجوز أن يزوج أمَّ 
أخته من التّسب)؛ لأنََّا حرمت بوطء الأب» وإريوجد في الرّضاع. 


حبان .”"5:٠١‏ 
)١(‏ وتفصيل المستثنون من التحريم بالرّضاع؛ إذ لا ينطبق عليهم حديث: (يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب)؛ لأن المعنى الذي وجد التحريم في النسب بسببه غير 
موجود في الرضاعء فانتفت علّة التحريم» وحينئلٍ حينئذ لا تكون تلك الأفراد مستثناة من 
الحديث إلا بحسب الظاهر؛ لاله لا يشملها أصلاً؛ لعدم الرابطة. 
فالذي يكون عليه الحرمة بالرضاع كالحرمة بالنسب: الشخص الذي رضع فحسب» 
أما أقرباءه نسباً فلا يدخلون في الحرمة بالرضاع؛ ولذلك نجد اختلافاً في التحريم بين 
الرضاع والنسب؛ إذ بالنسب لا يوجد هذا الفصل. 
والأفراد الذين توجد فيهم الحرمة بالنسب ولرتوجد في الرّضاع هم: 
١‏ أمٌ الأخ رضاعاًء ويشمل ثلاث صور: 
أ أن يكون له أخ مِنَ الرضاع له أم مِنَ الرضاع» ولريرضع منها ذلك الأخ. 
ب- أن يكون له أخ مِنَ الرضاع له أمَّ مِنَ النسب ولريرضع منها. 
ج - أن يكون له أخ من النسب وذلك الآخ له آم مِنَ الرضاع. 
۲. أمٌ الأخت رضاعاًء وفيها الصور الثلاثة السابقة 
۳. أت الابن رضاعا وها صور ثلاث: 
أ أن يكون للرجل ابن من الرضاع ولذلك الابن أت من الرضاع إرترضع من زوجة 
هذا الأب. 
ب أن يكون له ابن من الرضاع؛ ولذلك الان أخت من النسب. 

iF 


ج -أن يكون له ابن من النسب ولابنه أخت من الرضاع. 
:اخ يقه رضاعا و فا الصورالقلؤنة السابقة: 
.ينت أخت الابن رضاعاً» وفيها الصور السابقة. 
ات اعت الست اع و ةا الصو الاق 
لابن ترما عا عوسي E‏ 

أ- أن يكون له ابن من الرضاع والابن له جدّة من الرضاع. 
ب - أن يكون له ابن من الرضاع له جدة من النسب. 

ج- أن يكون له ابن من النسب وله جدة من الرضاع. 
۸.جدة بنته رضاعاًء ولا الصور الثلاثة السابقة. 

9م عمّه رضاعاً وفيها ثلاث صور: 

أ أن يكون له عمّ من الرضاع أي أخ لأبيه رضاعاً شقيقاً كان أو لأب أو لأم» وذلك 
العم له أمٌّ من الرضاع. 

ب أن يكون له عم من الرضاع والعمّ له أمّ من النسب. 
ج - أن يكون له عم من النسب» وللعمٌ أمّ من الرضاع. 
٠م‏ العمّة رضاعاء ولا الصور السابقة. 

١م‏ الخال رضاعاء وها الصور السابقة. 

7م الخالة رضاعاء وها الصور السابقة. 

٠3‏ .عمّة ابنه رضاعاًء وها ثلاث صور: 

أل أن يكون لانن رشاع والا ن له عة زضاعا: 

ب أن يكون له ابن من الرضاع وابنه له عمّة من النسب. 
ج - أن يكون له ابن نسبيّ ولابنه عمّة من الرضاع. 
عة الت رصاع وها الصو العللاثة السابقة: 


١ 


ء0 و هه ع 2 ۶ ر 
وآخت ابنه من الرّضاع يجوز أن يتزوجهاء ولا يجوز آن يتزوج أخت ابنه من 


الست 
و و ۶ Er‏ ع ا 
(وأخت ابنه من الرّضاع يجوز أن يتزوّجّهاء ولا يجوز أن ينزوج أخت 
اشن الست:. 


انق ا راغا وا الصو الما 
5 رقف غ هر شاعا وها الصور السابقة: 
آم ابن ابنه رضاعاًء وها ستة صور: 
أ أن يكون ابنه من الرضاع» وللابن ابن من الرضاع وله أَمّ من الرضاع. 
ب - أن يكون ابنه من الرضاعء وللابن ابن من الرضاع وله أمّ من النسب 
ج_أن يكون ابنه من الرضاع» وللابن ابن من النسب وله أمّ من الرضاع. 
د - أن يكون ابنه من النسب» وللابن ولد من الرضاعء وله آم من الرضاع. 
ه-ان يكون ابنه من النسبء وللابن ولد من الرضاعء وله أم من النسب. 
و أن يكون ابنه من النسبء وللابن ولد من النسب» وله أم من الرضاع. 
.ام بنت ابنه رضاعاًء وها الصور السابقة. 
ويمكن نفس هذه الصورة النظر لها من جهة أخرىء» فيقال في مقابله: تزوّجه أمٌ أخيه 
وأخته: تزوّجها أخا ابنها وبنتهاء وني أخت ابنه أو بنته: أبو أخيها أو أختهاء وني جدة 
ابنه أو بنته جد: ابنها أو بنتهاء وفي أم عمّه: ابن أخي ابنهاء وني أمّ عمّته: ابن أخي بنتهاء 
وني آم خاله: ابن أخت ابنهاء وني أم خالته: ابن أخت بنتهاء وفي عمّة ولده: عم ولدهاء 
وني بنت عمة ولده: خاهاء وفي مقابلة تزوجها بأخي ابنها: تزوجه بأم أخيه. كا في في 
شرح الأحكام الشرعية ص4 »5١1-5‏ والأحوال الشرعية ص١575-5,‏ والدر المختار 
ورد المحتار »508-15٠01/:7‏ وسبل الوفاق ص 96-/11. 

E 


وامراة إنااين الزضاع لا جوز اوها “الا جور ان ن ارا احه سن 
السب ولبنُ الفحل يتعلّق به التحريم؛ وهو أن ترضع المرأةُ صبيةً تتحرم هذه 
الصببية على زوجهاء وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أبا 
للمرضّعة؛ ويجوز أن يتزوّج َ الرّجِلُ بحت أخيه من الرّضاعء كا يجوز أن يتزوّج 
بأخت أخيه من السب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من الأ جاز 
لأخيه من أبيه أن يتزوّجهاء وكلّ صبيين إذا اجتمعا على ثدي واحد لم جز لأحيهما 
أن يتزوّج الآخر 

وامرأة ابنه من الرّضاع لا يجوز أن يتزوّجهاء كا لا يجوز أن يتزوج امرأة 
ابنه من التسب)؛ لما مر من الحديث. 

(ولبنُ الفحل يتعلّق به التحريم؛ وهو أن ترضح المرأة صبيةً فتحرم هذه 
الصبية على زوجهاء وعلى آبائه وأبنائه» ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أباً 
للمرضعة)0؛ 2 

(ويجوز أن يتزوَحَ ع الرجل حت أخيه من الرّضاعء كما يجوز أن يتزوّجَ 
بأخت أخيه من السب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من الم جاز 
لأخيه من أبيه أن يتزوّجها)؛ لأنّه لا قرابة بينهماء وإذا جاز في السب ففي الرّضاع 


ع 


او 
(وكل صبيين إذا اجتمعا على ثدي واحد لم يجز لأح رهما أن يتزوّج 
الآخر)؛ لأَنََها أخوان. 


(۱) قيد بالذي نزل منه اللبن؛ لأنّهِ إذا لريكن اللبن منه بأن تزوّجت ذات لبن رجلا 
فأرضعت صبياًء فإنّه لا يكون ولداً له مِن الرضاعء بل يكون ربيباً له مِن الرضاع وابناً 
EE‏ 


ولا يجوز أن يتزوج الْضَعةٌ أحدٌ من ولد التي أرضعتها ولا ولد ولدهاء ولا يجوز 
أن يتزوّجَ الصببي المْضَعٌ أخت زوج الَرضعةء وإذا اختلط اللبنُ بالماء واللبن هو 
الغالبُ على به التحريم» وإن غلب الاء لم يتعلّق به التحريم» وإن اختلط بالطعام م 
يتعلّق به التحرد وإن كان اللبنْ غالباً عند أي حنيفة ذه 


(ولا يجوز أن يتزوّج المْرْضَعَةَ أحدٌ من ولد التي أرضعتها؛ لأتّم 
إخوتها. 

(ولا ولد ولدها)؛ لا بم أولاد الأخوة. 

(ولا يجوز أن يتزمّجَ ج الصبي ارصع أ زوج المرْضِعة)؛ لأنهَا عنّته 
من الرّضاع. 7 

(وإذا اختلط اللبنُ بالماء واللبنُ هو الغالبُ تَعَلّق به التحريم» وإن غلبّه 
لاء م يتعلّق به التحريم)؛ لأنَّالمغلوبَ لا حكم له إذالريبق له قر الع 

وقال الشَافِعي 4: إن وصل إلى جوفه مقدار خمس رضعات ولو في 
جب ماء تعلق نعلق به التحريم» وهذا إهمال ما لاحظه الشرع» فإِلّه اعتبر رضاعاً ينبت 
به اللحم» وينشر العظم» والمغلوب ليس كذلك. 

(وإن اختلط بالطعام ل يتعلّق به التحريم وإن كان اللبنٌ غالبا“ عند أي 
حنيفة ه)”؛ لأنَّ غلب القرّة للطعام» ويصير اللبن مستهلكاً؛ ولهذا يرق ويفسد 


)١(‏ وغلبة اللبن: أن يوجد طعمه ولونه وريحه. وقيل: الغلبة عند أبي يوسف ذه: تغير 
اللون والطعم» وعند محمد ذ#ه: إخراجه مِنَ الاسم» كما في الجوهرة7: ۲۹. 
() لأنَّ الطعام أصلء واللبن تابع له في حن المقصود» فصار كالمغلوب» ولا معتبر 
بتقاطر اللبن مِنَ الطعام عنده» هو الصحيح؛ لأن التغذي بالطعام؛ إذ هو الأصلء كما 
في الهداية": “501 . 

BL 


وقالا :يعلق به التحريم إذا كان غالب وإذا اخختلط بالدواء واللبن هو الغالب 
تعلّق به التحريم» وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها فأوجِرٌ به الصبي تعلّق به 
التحريم 
في المشاهدة» وقيل: إِنّهِ إذا كان مع الطعام إريصل إلى موضع الشراب» وإِنَّا يصل 
إلى موضع الطعام» فلا يفيد المقصود. 

(وقالا: يتَعَلّق به التحريم إذا كان غالباً)» ىم في الماء والدواء. 

(وإذا اختلط بالدواء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم)؛ اعتباراً 
للغلبة. 

(وإذا غلب الاين من المراة بعد موسا فارج ابه الضي لنب 
التحريم)”؛ لحصول معنى الرّضاعء وهو الإنبات والإنشاز". 

وقال الشَّافِعِيَ 4: لا يتعلّق به التحريم؛ لأنَّه نجس لا يحل شربه إلا 
yy‏ 


)١(‏ الوّجور: الدواء يوجر في وسط الفم: أي يصب» تقول: وجرت الصبي وأوجرته. 

كما في ختار الصحاح :١‏ ۳۳۲۳. 

(۲) لأن اللبن بعد الموت عاك ما كان عليه قبلهء إلا أنه في وعاء نجس» وذلك لا يمنع 

التحريم؛ ولأنَّ اللبن لا يلحقه بالموت» فحاله بعده كحاله قبله؛ ولان الميتة فد فعلهاء 

وفعل المرضعة لا يعتبر؛ بدلالة ارتضاع الصبي منها وهي نائمة» وفائدة التحريم بلبن 

الميتة أله لو ارتضع بلبنها صغيرة وها زوج فإن الميتة تصير أمَّ زوجته» وتصير محرماً 

للميتة» فله أن ييممها ويدفنهاء كى) في الجوهرة7: ۲۹. 

(0) الإنشاز: تركيب العظام بعضها علل بعض» كا في لسان العرب ٤۱۸:١‏ . 
اا 


وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة واللبن هو الغالب يتعلّق به التحريم؛ وإن غلب لبن 
الشاة م يتعلّق به التحريم» وإذا اختلط لبن امرأتين نعل التحريم بأكثرهما عند أي 
حنيفة وأبي يوسف ا وقال مُحمّد: يتعلّقُ بهماء وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به 
شا تعلق بد اسرب 

(وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة واللبن هو الغالب يتعلّق به التحريم وإن 
علب لبن الشاة لم يتعلّق به التحريم)؛ لأنَ لبنَ الشاة غير مؤثر في التحريم؛ فصار 
ا 

(وإذا اختلط لبن امرأتين تََلّقَ التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف #)؛ لآن المغلوب تبع 

(وقال تُحمّد) وذُفَر #:: (يتعلَقُ ببم|"؛ لأنّ كل واحد منهما مۇتّر في 
التحريم» واختلاطه بمثله لا يسلب قو 

(وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صَبياً تعلّق به التحريم)”؛ لإطلاق 
النصّ. 


)١(‏ قال في الحداية: وعن أبي حنيفة ذه في هذا روايتان» ومشى علل قول أي يوسف 
الإمام المحبوبي والنسفي» ورجح قول محمد #ه الطحاويّ وفي فتح القدير": 505: 
وكأنَ ميل المرغيناني إلى ما قال محمد 4 حيث أخر دليله» فن الظاهر أنَّ مَنَ تأخر 
كلامه في المناظرة كان القاطع للآخرء وأصله أنَّ السكوت ظاهر في الانقطاع» ورجح 
بعض المشايخ قول محمد 5ه أيضاًء وهو ظاهر » قلت: وقوله هو الأحوط في باب 
ا لحرمات» كما في التصحيح ص 77. 

(۲) ولأنّه سبب النشوء» فتثبت به شبهة البعضية» كما في الهداية7: ٤‏ 4 5» وعليه 
الأربعة إلا في رواية عن الشَّافِعيَّ:ه» ورواية عن أحمد ذيه؛ لاله نادر فأشبه لبن الرّجل 
قلنا: ندرة الوجود لا تمنع عمل الدليل إذا وجدء كا في فتح القدير!: 5 55. 

E 


وإذا نزل للرّجل لبن فأرضع به صبياً م يتعلّق به التحريم» وإذا شرب صبيان من 
لبن شاة فلا رضاع ينهم 

(وإذا نزل للرّجل لبنٌ فأرضع به صبياً م يتعلّق به التحريم)؛ لأنَّ اسم 
الرّضاع ينصرف إلى المعتاد» وهو من التساء. 

(وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع بينهما)؛ لما مر أنّه غير 
معتاد. 


( 0 ذكوق السوط ف هدا اة وه : أن عة شن تاغل البعاري ضبان 
الأخبار كان يقول: تثبت به حرمة الرّضاءء فإنَّه دخل بُخارئ في زمان الشيخ أي 
حفص الكبير د وجعل يفتي» فقال له الشيخ: لا تفعل فإنّك لست هناك فأبئ أن 
يقبل نصحه حتول استفتى عن هذه المسألة» فأفت بثبوت الحرمةء فاجتمعوا وأخرجوه 
من بخارئ» كما في فتح القدیر۳: 401 . 

وجعل الإمام الكوثري هذه القصة سبب انحراف البخاري عن الحنفية» فقال في حسن 
التقاضى ص7/-84: «كان البخاري نظر في الرأي وتفقه علل فقهاء بخارئ من أهل 
EE‏ سمي E‏ و ممز قارف روعاف 1 
بخارئ» حسده علماء بلده» شأن كل من يرتحل للعلم ويعود إلى أهله با جم منه» حت 
أمسكوا له فتوئ كان أخطاً فيهاء فأخرجوه من بخارئ بسببهاء وأبو حفص الصغير - 
ولد أبي حفص الكبير- هو صاحب القصّة في إخراج البخاري من بخارئ» فلا 
أخرجوه من بخاری بسبب تلك الفتوی انقلب عليهم» وجرئ بينه وبينهم ما جرئ ى| 
سبق للبخاري مثيله مع المحدثين في نيسابور» فأخذ يبدي بعض تشدّد نحوهم في کتبه» 
ما هو من قبيل نفثة مصدورء لا تقوم بها الحجة. ويرجئ عفوها له وهم» سامحهم الله 
تعالكل». 

قال اللكنوي في الفوائد ص9 ٠-7‏ 5 : «أستبعد وقوعها بالنسبة إلى جلالة قدر البخاري 
ودقة فهمه وسعة نظره وغور فكره ما لا يخفى عل من انتفع بصحيحه. وعلل تقدير 

A2 


6 ل OZ‏ و 2 2 و - 7 
وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج» 
5 5 06 مه * ٠‏ « + 2 2 
وإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر هاء وللصغيرة نصف المهر. ويرجع به الزوج 

على الكبيرة إن كانت تعمّدت به الفساد» وإن لم تتعمّد فلا شىء عليها 


(وإذا تزوّجَ الرّجِلْ صغيرةً وكبيرةً فأرضعت الكبيرةٌ الصغيرةً حرمتا 
على الروج)؛ لثبوت المحرمية المحرمة للتناكح. / 

(وإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر ها)؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها. 

اول وة نحت ا ر القرقة فق الخو و قر بجنا 

(ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمّدت به الفساد. وإن | 
تتعمّد فلا شيء عليها)؛ لأن الرّضاعَ في الأصل ليس بسبب الضمانء بل هو مباحٌ 
أو هو واجبٌ عند الضرورة. وإنَّا يصير سبباً للضمان بالتعدّي. 

وقال الشَّافِعيَ 5ه: تضمن في الحالين؛ لأنَّ سببٌ الإتلاف لا يختلف 
E ol‏ اعنم 
نظيره حفر البئر في الملك. 


صختها فالبشر يخطىع». 

(1) لأنّ الفرقة ليست من قبلهاء إن كانت من جهة الكبيرة حين أرضعتهاء فإِنَّ اللبنَ 
يصل إلى جوفها من غير فعل منها في الارتضاع» ويرجع بذلك علل الكبيرة إن كانت 
تمتك الفسافوولا قل عة الکن أا لاان عر 5 لهد عا الت ور حب هة 
الأم» وأما الصبيّة ئها تحل له إذا فارقته التي عنده؛ لأنَّ العقدَ على الأمّ لا يوجب حرمة 
البنت» وإن كان بعدما دخل بالكبيرة حرمن عليه؛ لأنَّما صارتا ابنتها من الرضاعة» 
والدخول بالأمّ يحرم البنت» ثم للكبيرة مهرهاء ولكل واحدة مِنّ الصغيرتين نصف 
المهرء ولا يحل له واحدة منهنٌ أبداً؛ لوجود الدخول بالأمّ وصحّة العقد على البنت» كا 
E‏ 
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ولا يُقبل في الرضاع شهادة التساءِ مُنفردات» وإنَّا يثبت بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين 
(ولا يُقبل في الرّضاع شهادة النَّساءِ مُنفردات. وإنَّما يثبت بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين)”؛ ل شاد النساء خر وي فيا لا اطلاع للرّجال 
انهه لخدا نو ل 
وقال الشَّافِعيٌ #ه: يثبت بشهادة أربع نسوة» وقد ری فيه اترا" يدل عل 
التنزه» وبه نقول. 


)١(‏ وقد نقل اللكنوي عدّة عبارات تؤكد ما ذكر القدوري في الإفصاح عن شهادة 
مركن ار كرو لقان لعل لجار الكروكييها ضري وو الجر وو ار 
يحرم النكاح بمجرد قول أم المخطوبة: إني قد أرضعته. لا يقال: قد ڌ تقرّر في مقرّه أن 
ا مقر يؤخذ بإقراره» فينبغي أن يعتبر قول أم المخطوبة» ويحرم النكاح.... لآنا نقول: 
ا ال ا ل لي ال 
الرّجل بأنَّ الامرأة الفلانية أختي ء مِنَالرّضاعة. ثم أراد أن يتزوّجها لا يمنع من 
ذلك.... وكذا لو أقرٌ بعد العقد أَنَّا أختي مِنَ الرّضاعة لا يحكم بفسخ النكاح» نعم؛ لو 
أصرٌ عن ذلك يحكم القاضي بالتفريق البتة؛ لدفع التهمة» کا صرّح به قاضي خان ذه 
في فتأواه١‏ : 2577. 
(؟) فعن عكرمة بن خالد المخزومي» أن عمر بن الخطاب 5ه أتي في | مرأة شهدت علل 
رجل وامرأته ہا أرضعتههاء فقال: «لا حتئ يشهد رجلان أو رجل وامرأتان» في 
السئن الكبرى للبيهقي ۷: ۷۳ء والسنن الصغرى !: ۱۸٠١‏ وسنن سعيد بن منصور 
7:١‏ . 
(۳) فعن ابن جريج» عن عطاءء قال: «لا تجوز من النساء أقل من أربع» في السنن 
الكبرى للبيهقي ۷: 1/777. 

۱۲۰ - 


كتاب الطلاق 
كتاب الطلاق“ 


)١(‏ الطّلاق لغةّ: رفع القيد مطلقاً سواء كان حسياً أو معنوياً» كا في طلبة الطلبة 
ص١01-5؛‏ والمغرب ص۲۹۳» واصطلاحاً: رفعٌ قيد التكاح في ال حال أو ني المآل 
بلفظ محصوصء كا في تنوير الأبصار ۲: 5 »4١5-41١‏ أو رفع القيد الثابت بالتكاح 
شرعاء کا في كنز الدقائق ۲: »١188‏ وملتقئ الأبحر 27٠١ :١‏ والغرر :١‏ 04". 
ومعنى في الحال: أي وقت طلاقهاء وهذا في الطلاق البائن؛ لأنّه لا بدّله لإرجاع 
زوجته مِن عقد ومهر جديدين مع رضاهاء وهذا في البينونة الصغرئ, أما الكبرئ 
فيشترط أن تتزوّج بغيره. 
ومعنى في المآل: أي عند انتهاء العدّة وهذا ني الطلاق الرجعي؛ لأنّه يجوز للزوج 
مراجعتها في العدّة بلا رضاها إن أراد. 
ومعنئ بلفظ خصوص: وهو ما اشتمل علل ألفاظ الطلاق الصريح في مادة (ط ل ق)» 
وسائر الكنايات» كما في الدر المختار ١5-5 ١5 :١‏ 5» ورد المحتار 7: 4١5‏ -410. 
والأصل في الطلاق: الحظر علل الأصحّء كما حقق ذلك ابن اهام في فتح القدير ۳ 
٥‏ وأيده ا 
كيو اتوك اننم سكو لها عقن E‏ وقد 4[البورة! قبسي 
الطلاق قطع هذه المودة والرّحمة بينهماء وقوله ج: + فان رهت موهن فعب َي أن شرا كينا 
عل لَه فيو حيرا َا © * [النساء ٠‏ ففي هذا حت للرّجال عل الضبر إذا 
رأوا منهنَ ما يكرهون» وإريرشدهم سبحانه إلى الطلاق» فمن باب أوك الإحسان 
إليهم إن إريروا ما يكرهون» والطلاق ليس من الإحسانء وقوله ي: (إِن الله غلا لا 
يحب كل ذواق مِنَ الرّجالء ولا كل ذواقةمِنّ النّساء) في مصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 
41 :وبلفظ: (إِنّ الله لا حب الذواقين ول الذواقات) ف تشر الطر ن 7 8م 
1751م 


ومسند البزار ۸: 7١‏ والمعجم الأوسط ۸: 5 27 والفردوس 7: 5١‏ وعلل أبي حاتم 
0١‏ قال الطهيثمي في مجمع الزوائد 5: :۳٠١‏ «أحد أسانيد البزار فيه عمران 
الفظاف و نمه ادوا لي ات ل و 
(أبغض الحلال إلى الله جل الطلاق) في سنن أبي داود 7: 754 وسنن ابن ماجه :١‏ 
٠‏ ومسند ابن عمر ص 5 7» والمجروحين 7: 54» وسنن البيهقي الكبير ۷: 7577 
ومصنف ابن أبي شيبة 5: /141. وفي المستدرك ۲: ١5‏ 7» وصححه. وسنن أب داود ۲: 
٤‏ بلفظ: (ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطّلاق)» وله شاهد عند الدارقطني 5 : 
٥‏ والبيهقي ۷: ۳٦۱‏ وعبد الرزاق 5: ۳۹۰ عن معاذ ذه قال كَل: (يا معاذء ما خلق 
ا لي ل 
الطلاق. .. الخ)» ورواه الديلمي في الفردوس 0 : ۷ عن معاذ 5ه بلفظ : (إنَّ الله 
يبغض الطلاق ويحبٌ العتاق»» لكنّه ضعيف بانقطاعه. وروئ الديلمي 7: ١ه‏ عن أ 2 
هريرة 5ه أيضاً عن علنَ #* رفعه بسند ضعيف: (تزوجوا ولا تطلقواء فإ الطلاق تز 
منه العرش)» وروي في مصنف ابن أبي شيبة 5: ۱۸۷ عن علي 5ه آنه قال: «يا أهل 
العراق» لا تُرَوّجوا الحسن يعني ابنه ‏ فإِلّه مطلاق» فقال له رجل: والله لتّروجنّه فم 
رضي أمسكه وما كره طلَّقَ). وني صحيح ابن حبان١٠:‏ 87 وموارد الظمآن۱: ۳۲۱: 
عن أبي موس ب قال #: (ما بال أحدكم يلعب بحدود الله عل يقول: قد طلقت» 
قد راجعت». وتمامه في كشف الخفاء :١‏ ۲۹-۲۸» وسبل الوفاق ص 5١-1١5٠‏ ؟. 

فحديث «أبغض الحلال. ٠‏ نص في أنه مباح» وكأنَّ غاية ما فيه آنه مبغوض إليه جل 
ویر باغلا ما ر عل اکرو وطيل د نفى الكراهة: قوله عل  :‏ لاما عَلِيكيْ إن 
22 اتةه 4 البغرة: ۲۳١‏ كما في فتح الدير ٠١١:‏ ورد المحتار 4٠١:۲‏ وقول 
غَلة: + مَطْلَمُوهُنَ لدتو [الطلاق: »]١‏ وتطليق رسول الله #5 حفصة ثم مراجعتهاء في 

ضحي اا فق لجف رك 0827 ريف التدارض 810 و 


ا 


4+ ا 
الطلاقٌ على ثلاثة أوجه: 
(الطلاقٌ" على ثلاثة أوجه: 


أبي داود ۲: ۲۸٠‏ وسئن النسائي ۳: ٠7‏ 5» وسئن ابن ماجه 1٥۰:۱‏ وطلاق 
الصحابة خن فن عمر # طلَّقّ آم عاصم» وابن عوف له طلّق تماضرء والمغيرة بن 
شعبة له طلَّق أربع نسوة» فإنَّه حمولٌ علن الطلاق لحاجة» كا في فتح القدير :2407 
ورد المحتار 515:7» وسبب: ككبرء أو ريبة» أو دمامة خلق» أو تنافر طباع بينهماء أو 
إرادة تأديب» أو عدم قدرة علل القيام بحقوق النكأح» ونحو ذلك» كما في شرح 
الأحكام الشرعية١:‏ ۲۹۲. 
)١(‏ يعتري الطلاق الأحكام التكليفية المعروفة: 
أولاً: الإباحة: إن كان حاجة وسبب كا سبق وكأن يلقئ إليه عدم اشتهائها بحيث 
يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه علل جماعهاء كا في فتح القدير ۳: 76 7. 
كان الأمهعات: لو كاف الم امسؤفية لها ار لقره تفقوا ار شعلها أو تاركة فوضا مث 
فرائض الله تعالل» فلا إثم عليه بمعاشرة المرأة التي لا تصلي وإن كانت مكروهة تنزيهاً: 
كما في الدر المختار 7: ١5‏ 5» ورد المحتار 7: ١7‏ 5» وببجة المشتاق لأحكام الطلاق 
ا 
ثالثاً: الكراهة: إن كان لا يشتهيها وقادراً على الڙواج مِن غيرها مع استبقائها ورضيت 
بإقامتها في عصمته بلا وطء أو بلا قسم» کا كان فعل يل مع سَوَدَةَ بنت رَمَعَةَ رضي الله 
عنهاء كما في فتح القدير ۳: ۳٠١‏ ففي الحديث: (إنَّ سَوْدَةُ بنت رَمَعَةَ ًا َسنت وَفَرقّتُ 
أن يفارقها رسول الله ب فقالت له: يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله يل منها) سبق 
رابعاً: الوجوب: إن فات الإمساك بالمعروف: كما لو كان الزوج خصياً أو مجبوباً أو 
ندا كا في الد ر انار £۴ .ور ا لجار 641557 وة التاق صن 

۳ - 


أحسنٌ الطلاق» وطلاقٌ السنةء وطلاق البدعة 
أحسنْ الطلاق. 
وطلاق السنة. 
وطلاقٌ البدعة". 


خامساً: الحرمة: وهو إن كان الطلاق بدعياً: كالطلاق في الحيض. أو في الطهر الذي 
جامعها وطلّقها فيه» والطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة» كما في الدر المختار: ١١‏ 5» وببجة 
المشتاق ص7. 
)١(‏ أي: خلاف السئة» وهو نوعان: 
الأول: بدعي من حيث العدد» ولا صور: 
الأول #تظليق ر وه ادنا أو تن بكلية واحدة مئل أن قول : أنك طالق كاذنا أو 
ثنتين» وهو حرام حرمة غليظة» وكان عاصياًء لكن إذا فعل بانت منه. 
الثانية: تطليق زوجته في طهر واحد ولريراجعها فيه إن كانت مدخولاً بها؛ لأا إن 
خلت الرجعة فلا يكره عند الإمام وزفر خن وعندهما يكره كما في مجمع الأنهر :١‏ 
1 
الثاني: بدعي من حيث الوقت» وله صور: 
الأويى: تطليق زوجته واحدة في طهر جامعها فيه. 
الثانية: تطليق زوجته في الحيض إن كان مدخولاً بهاء وتجب مراجعتها في الأصحٌ. كما 
في مجمع الأنبر١:‏ ۰۳۸۳ فإذا طهرت ثم حاضت» ثم طهرت طلّقها إن شاء» وإن شاء 
أمسكها؛ عملاً بحقيقة الأمر» ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن برفع أثرها وهو العدة؛ 
لحديث ابن عمر ب وقيل: تستحب المراجعة كم في المّدُوريَكه؛ لأنَّ النكاح 
مندوب» ولا تكون الرجعة واجبة» كا في مجمع الأخهر ٠۸۳ : ١‏ 
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فأحسنٌ الطّلاق: أن بطل الرًجل امرآته تطليقةٌ واحدةٌ في طهر لم يجامعها فيه 
ويتركها حتى تنقضي عدّعهاء وطلاق السئّة: أن يُطلّقّ المدخولٌ بها ثلاثاً في ثلاثة 
أطهار. وطلاقٌ البدعة: أن يُطَلّمَها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد. فإذا 
فَعَلَ ذلك وَقَعَ الطلاق» وبانت منه» وكان عاصياً 

فأحسنٌ الطّلاق: أن يُطَلّق الّجلّ امرأته نه تطليقةٌ واحدةٌ في طهر لم يجامعها 
فيه ويتركها حتی تنقضي عدّتها)؛ لما رُوِي عن النَّخَّعيّ ظله: أن ت 
الله که كانوا يستحبون أن لا يطلّقوا للسّنة إل واحدة ثم لا يطلّقوا غير ذلك حتى 
تنقضى العدّة)”". 

1 ا ا ل ير 
دا طلقم ايساق ل وكرت وا الان ١‏ قال ابن عباس د 
أي لأطهار عدت“ : 

(وطلاقٌ البدعة: أن يُطلّقَها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد)؛ 
لأنَّ الحاجةً تندفع بالواحدة» والزيادةٌ إسراف» فكان حراماً؛ وفي طهر واحد 
يحتمل الندم عند صدق الشهوة. 

(فإذا فَعَلَ ذلك وَقَعَ الطلاق. وبانت منهء وكان عاصياً)؛ لما روي عن 
عموطكة اليد كان" لذ يوي مونل للق ی روجع قفوي 


)١(‏ فعن مغيرة» عن إبراهيم» قال: «كان يستحبون أن يطلقها واحدة» ثم يدعها حتئ 
يخلو أجلهاء وكانوا يقولون + لعل أله يحت بَعَدَ ذلك اما © £ [الطلاق: ١]ء‏ لعله أن 
يرغب فيها» في مصنف عبد الرزاق 07٠7 :٦‏ واللفظ له» ومصنف ابن أبي شيبة 9: 
5ع وعن خالد الحذّاءء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة: «أن يطلقها 
واحدة» ثم يدعها حتى تبين بها» في مصنف ابن أبي شيبة 9: 017. 
() قال ابن عباس : «قبْل عِدَعِنَ» في سنن النسائي EE‏ 

نه 1 إن 


والسئّة فى الطلاق من وجهين: سنة فى الوقت» وسنة فى العدد 
وأجاز ذلك عليه)”. 

وعن علي وابنٍ مسعود وعمران بن الخصين د مثله". 

وقال ایر ولا اعرف ن عدا ن مرا ور 
عمر # يرد ذلك؛ لأنَّ عمر ه لا يضرب على مباشرة المباح؛ ولأن المباح إذا 
آسر ف :فيه كان خراما كالأكل والكرت: 

(والستَة في الطلاق من وجهين: 

١.سئة‏ في الوقت. 

۲.وستة في العدد. 


"فق المح قفد فال ركان عد E‏ قن سان افر انه دلؤنا فى لين 
أوجعه ضربأء وفرّق بينههما). وغن مالك بن الحارث» عن ابن عباس كه قال: أتاه 
رجل فقال: إِنَّ عمي طلق امرأته ثلاثاء فقال: «إنَّ عمك عصى الله فأندمه الله فلم 
يجعل له خرجا» في مصنف ابن أبي شيبة 4: .6١19‏ 
(۲) فعن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن علي له فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء 
قال: «لا تحل له حتئ تنكح زوجاً غيره»» وعن علقمة بن قيس قال: أت رجل ابن 
مسعود كله فقال: إن رجلاً طلق امرأته البارحة مائة قال: «قلتها مرة واحدة؟»»: قال: 
نعم قال: «تريد أن تبين منك امرأتك؟» قال: نعم» قال: هو کا قلت» قال: وأتاه رجل 
فقال: رجل طلق امرآته البارحة عدد النجوم» قال: «قلتها مرة واحدة؟)» قال: نعم 
قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم» قال: هو كما قلت» في السنن الكبرئ 
للبيهقي ۷: ٥٤۸-٥٤۷‏ وعن واقع بن سحبان» قال: سئل عمران بن حصين 4ه عن 
رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ قال: «أثم بربه» وحرمت عليه امرأته» في مصنف ابن 
أبي شيبة 4: ٥۱۹‏ . 

ات 


فالسنة في العدد : تستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بهاء والسئة في الوقت 
تنبت في حي المدخول بها خاصّة» وهو أن يُطلّقّها في طهر لم يجامعها فيه وغير 

المدخول بها يُطلقَها في حال الطهر والحيضء وإن كانت المرأة لا تحيض من صغر 
أو كبر فأراد أن يُطلّقها للست طلّقّها واحدة فإذا مضى شهر طلّقّها أخرى. فإذا 
مضى_شهرٌ آخر مها أخرى: ويجوز أن يُطلّقها 

فالسنة في العدد تستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها)؛ لما مرّ. 

(والستة في الوقت تثبت في حَقّ المدخول بها خاصّة. وهو أن يُطلّقَهاني 
طهر ل يجامعها فيه. 

وغير المدخول بها يُطلّقَها في حال الطهر والحيض)*؛ لأنَّ الطلاقٌ إن كره 
و اتليطق: تبقل ا بوتا له ف علنك ا لآن و 
الحيضة لا تعتبر من العدّة» ولا عدّة عل غير المدخول اء فافترقا. 

(وإن كانت المرأةٌ لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يُطلّقها للستة طلّقّها 
واحدة فإذا مضى شهر طلَمَها أخرى. فإذا مضى شهرٌ آخر طَلََّهها أخرى)” لأنَّ 
الشهرّ في حَنَّ غير ذوات الحيض أقيم مقام الطهرء (ويجوز أن يُطلّقها 


(39) لأن فال ها قل ار هة ها تاليف لأن الإفسان نديد الرفة فى 
امرأة إرينل منهاء فلا يكون إقدامه على طلاقها إلا لحاجة» بخلاف المدخول بهاء فإِنَ 
الرغبة فيها تقل با حيض» فلم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقهاء كما في سبل الوفاق 
000 

(؟) لأنَّ الأشهّر قائمة مقام الحيض» وينبغي أن يطلّقها في غرّة الشهر حتئ يفصل بين 
كل تطليقتين بشهر» ويجوز طلاقهنّ عقيب الجاع؛ لأنَّ الكراهة في ذوات ال حيض؛ 
لتوهم الحبل» وهو مفقود هناء کا في سبل الوفاق ص5 4؟ 7. 
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ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان» وطلاقٌ الحامل يجوز عقيب الجماع. 
ويُطلّقَها للسئّة ثلاث يَفْصِلُ بين كل تطليقتين بشهر عند أي حنيفة وأبي يوسف 
ده وقال نحكّد: لا يُطلقها للسنّة إلا واحدةء وإذا طلَّقّ الرّجِلٌ امرآته في حال 
الحيض وقع الطلاق 
ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان)؛ لاه إا كره ذلك في حقٌّ ذوات الأقراء؛ 
لاتحتال الندم بير انر ا وى لف ها 

وقال زكر : يفصل بينهم| بشهر؛ لأنّه قائدٌ مقام ا حيض» إلا أن ا حكمة 
ل اها رونا TT‏ 

(وطلاقٌ الحامل يجوز عقيب الجماع)؛ لما ذكرناء (ويُطلّفّها للسئّة ثلاث 
فصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف #)؛ اعتباراً بالآيسة 
والصغيرة. 

(وقال تُحمّد) وزكر :: (لا بُطلقها للسئّة إلا واحدة)"؛ لأنَّ الشهرٌ في 
عنها نميه نغوز ااذه المت E‏ أن كر ودين تفيل لهذ سن 
بشرطء فان مدا 4 ذكر أنَّ رجلاً لو طلّق امرأته رجعياً نّم وطئها فحبلت لا 
يُطلقها للسنة حت تطهرٌ من نفاسهاء والطهر من النفاس ليس من فصول العدة 
فكذلك الشهر في حق الحامل. 

(وإذا طلّقٌ الرّجلّ امرأته في حال الحيض وقع الطلاق)؛ وكان عاصياً 


(1) لأنَّ مدّة حملها طهر واحدء فلا يصلح للتفريق كالطهر الممتد» كما في مجمع 
الأبر د ۸ 
ED‏ 

-۱۲۸- 


ويستحبٌ له أن يراجعَهاء فإن طَهُرّت وا وطَهّرّت فهو بر: إن شاء 
طلّقّها وإن شاء أمسكهاء ويقع طلاقٌ كلّ زوج إذا كان بالغاً عاقلاً 
(ويستحبٌ له أن يراجعهاء ؛ فإن طَهُرَت وحاضت وطَهرت فهو حُحَي: إن 
قاة طلقا ون غناء أنكها»: لآن ابن عضر # نا لى امرأته في حال الحسيض؛ 
قال ول لعمر ذيه: «مّر ابنك فليراجعهاء فإذا طهرت ثُمّ حاضت ثم طهرت» فإن 
فاع اميك ياو وان ا 
(ويقع طلاقٌ كلّ زوج إذا كان بالغاً عاقلا" 


)١(‏ فعن ابن عمر #:: (أنّه طلّق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله 
5 أن يراجعها ثم يمسكها حت تطهر ثم تعيض عنده حيضة أخرئ ثم يمهلها حت 
تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلّقها فليطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك 
العدة التي أمر الله غل أن يُطلق ها النّساء) في صحيح مسلم ۲: ۹۳١٠ء‏ وصحيح 
البخاري 0: .5١١١‏ 

(؟) وأيضاً: أن يعي ما يصدر عنه» حتى لو غلب علل أفعاله وأقواله الخلل فخرجت 
عن عادته وإن كان يعلمها ويريدهاء فلا يقع طلاق الغضبان والمدهوش والمختل العقل 
بكبر أو مرض أو مصيبة فاجتته» والمعوّل عليه في حالهم إناطة الحكم بغلبة الخلل في 
اقرا و لافار اا هو عاد ةراد كان بها و رها ن مدن ال فة 
والإرادة غير معتبرة؛ لعدم حصوها عن إدراك صحيح كا لا تعتبر من الصبيّ العاقل» 
فلا يلزم فيهم أن يكون بحال لا يعلم ما يقولء بل يكتفئ فيه بغلبة الهذيان واختلاط 
ا جد بالحزل» كما هو المفتئ به في السكران؛ ولأنَّ أهلية التصرّف بالعقل المميّره وهو غيدُ 
موجود عندهم» هذا خلاصة ما حققه ابن عابدين في رد المحتار۲: 5717-1477 . 

فيقع الطلاق من الزوج البالغ العاقل بمجرد العقد الصحيح. أمّا التكاحٌ الفاسد فلا 


م 
أ 


يلحقه طلاق» فلو فرض أن رجلاً تزوّج | مرأةً بعقد فاسد ثمٌّ أوقع عليها طلاقاًء فلا 
ت ات 


ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائ 
ولا يقع طلاق الصبيّ" والمجنون" والنائم” )؛ لقوله #: «كل طلاق جائز إلا 
طلاق الصبى والمجنون والمعتوه)9. 


يلحق هذا الطلاق الزوجة» فله أن يجدّد العقد عليهاء ولا ينقص من عدد الطلاق شيئاً 
حت لو كان الطلاقٌ الذي أوقعه ثلاثاً جاز له أن يعقد عليها قبل أن تتزوّج بغيره؛ لأنَّه 
غير واقع» كما في شرح الأحكام الشرعية١:‏ ۲۹۳. 
)١(‏ ولو كان هراهقا؛ لأن أهلينة الق ف بالعقل اللميق ولا عل تلص هذا 
لزا لان ا مراد بالعقل المعتدل منه» والصبيّ وإن اتصف بالعقل حت صح 
إسلامه» لكنّه ليس بمعتدل قبل البلوغ» فلا يعتبر فيه| يترتّب عليه مضرّة له؛ ولأن المدارَ 
علل البلوغ؛ لانضباطه» فتعلّق به الحكمء ولا يقع طلاق أبي الصبي علل زوجته؛ لقوله 
#: (إنَّا الطلاق كن أخذ بالساق) في سنن ابن ماجه 777:١‏ وسنن الدارقطني :٤‏ 
۷ والمعجم الكبير ٠٠٠:١١‏ والكامل 2١١:5‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: 3 
وقال البيهقي وابن حجر في تلخيص الحبير ۳: »۲٠١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 
4" والكناني في مصباح الزجاجة 171:7: «ضعيف». والمقصود: الزوج» وهي 
EE‏ 
(؟) وهو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير؛لأنّه فاقد العقل» وكذلك 
المعتوه؛ وهو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير» لكنه لا يضرب ولا يشتم 
بخلاف المجنون؛ لأن أهلية التصرّف بالعقل المميز» ولا عقل له» كما في الدر المختار 
ورد المحتار ؟:555. 
(۳) لأنّه عدِيمٌ الاختيار في التكلّم» وشرط صحّة التصرّف الاختيار منه. وأيضاً: المغمى 
عليه: وهو آفة في القلب أو الدماغ تعطّل القوئ المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء 
العقل مغلوباًء وإلا عصم منه الأنبياء» وهو فوق النوم» فلزمه ما لزم النوم وزيادة» كما 
ل قنوين الا ارو الجر 153 
(5) فعن أبي هريرة كه قال 4: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) 
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وإذا تزوّج العبدٌ وطلق امرأته وقع طلاقّهء ولا يقع طلاق مولاه على امرأته. 
والطّلاقُ على ضربين: صريح» وكناية» فالصريحٌ قوله: أنت طالق ومطلّقة 
وطلّقتكء فهذا بقع به الطلاق 

(وإذا تزوّج العبدٌ وطلق امرأته وقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه على 
امرأته)؛ لأنَّ امل له لا للموك. 

(والطّلاقُ على ضربين: صريح» وكناية. 

فالصريحٌ قوله: أنت طالق ومطلقة وطلّقتك”. فهذا يقع به الطلاق 


في سنن الترمذي7: 447»؛ وعن ابن عباس ده قال: «لاايجوز طلاق الصبىّ) في 
مف ابن أي شیة ۰۷:٤‏ وسنن الدارمي ۱۷۲ ۵ وعن الشعبي كه قال دلا رز 
طلاق الصئ) في مصنف ابن أي شيبة 4*4 لا وسن سعيد عن مشضور 947١‏ 
AVE‏ 

)١(‏ ويلحق بالصريح الألفاظ التي غلب استع اها عرفاً في الطلاق» بحيث لا تستعمل 
إلا فيه بأي لغة من اللغات» حتئ إذا تعارف قومٌ إطلاق لفظ: الحرام» على الطلاق 
وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق» وقال واحد منهم لزوجته: 
أنت عل حرام» وقعَ الطلاق» ولو قال: إرأنوه؛ لأن العرف قاض بذلك. 

وكذلك يلحق ببها: ما يقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة المرسومة» أو الإشارة 
المفهومة» أو الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق» كما في رد المحتار؟: 
۹ء والأحكام الشرعية ٠١ :١‏ وما سبق من التفصيل في النكاح في عدم شرط 
العلم بالمعنى وارد هنا: فلا يشترط العلم بمعناه» حتئ لو لقنته لفظ: الطلاق؛ فتلفظ به 
غير عالربمعناه» وقع قضاءً لا ديانة. وقال مشايخ أوزجند: «لايقع أصلاً؛ صيانة 
لأملاك الناس عن الضياع بالتلبيس»» كما في البحر الرائق ۳: ۲۷۷» ومنحة المخالق : 
٦‏ ومجمع الأغبر 1:١‏ 5857. 

ات 


الرجعيّء ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك» ولا يفتقر إلى النيّة» وقوله: 
أنت الطلاق. أو أنت طالق الطلاق. أو أنت طالق طلاقاء فإن لم يكن له نبّة فهي 
واحدة رجعية 
الرجعيّ)”؛ لقوله ج: # الطَلَىٌرَّتَان £ [البقرة: 774]: يعني الطلاق المعقب 
للرجعة مرتان]» مساك ترون أَوْسَسْرحيِحْسَنْ 4 [البقرة :4[ 

(ولا يقع به إلاً واحدة وإن نوى أكثر من ذلك» لان الفط لا يدل على 
العدد. ومجرد النيّة من غير لفظٍ دال لغو. 

وقال الشافعيٌ ضيه: إن نوئ ثلاثاً كان ثلاثاً؛ لأنّهِ اسم فاعل كضارب» 
فيتضمّن العدد من الفعل: كقولهم ضارب ضربتين» فلولا تضمنه العدد لا حَسن ا 
تفسيره به إلا أن المتضمنات تثبت تيت بطريق الرورة» نوهي تناق بالوااحلة: 

(ولا يفتقر إلى التة)؛ لان النية تعتبر في اللفظ المحتمل لمعان لتعيّن 
الحذهاء وهل امستعمل ف الروجات خاشة بخلاف لط الأطتلاق؛ لان 
مستعمل في غير النساء فافتقر إلى النيّة. 

(وقوله: أنت الطلاقء أو أنت طالق الطلاق» أو أنت طالق طلاقاًء فإن ل 
يكن له نيّة فهي وة جه لاله صریح داش تحت قوله غ8: 


)١(‏ لأنَّ هذه الألفاظ يراد بها الطلاق» وتستعمل فيه لا في غيره» فكانت صريحة» ويقع 
الطلاق ها واحدة رجعيّة؛ لقوله عَلل: + الطْلَقُمرَّتَانَفَإمْسَاكاِمَعْرُوفٍ شري 
يخسن [البقرة ة: ۹ فأثبت عل الرجعة بعد الطّلاق الصّريحء وقال كلك: 
ائه 4 [البقرة: 1۲۲۸ء وإنَّا يكون هو أولى إذا كان النكاح باقياًء فدل على 
بقاء النکاح» وتسميته بعلاً أيضاً يدل علیه» کا في التبیین۲: ۱۹۷ . 
(0) زيادة من ج. 

د 


وإن نوی به ثلاثاً كان ثلاث والضرب الثاني: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية 
أو دلالة حال» وهى على ضربين: 
+ الطکی مان 4 [البقرة: 79 7]. 

(وإن نوى به ثلاثاً كان ثلاثاً)"؛ لأنَّ المصدرٌ يذكر بمعنئ المغعول» يقال: 
هذا خلق الله جل وكسب فلان» وغصبه» وصنعه. والمصدر يحتمل الكثرة؛ قال 
الله  :‏ وأدعوأش بوا كرا * [الفرقان: ٤‏ ١]ء‏ والألفٌ واللامُ للاستغراق» 
فيفيد جنس الطلاق» وقوله: أنث:طالق:طلافاء تاكةد بالمصدن فف د الكفرة 
كقولك: ضربته ضرباً. 

(والضرب الثاني: الكنايات" لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة حال)؛ 
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لا محتملة لمعان» فلا يتعيّن الطلاق إلا بدليل زائدء (وهي على ضربين: 


پعن 


SEN LESS القؤد تعض‎ TN 
نواه فقد نو محتمل كلامه» فتصح نيّة الثلاث» ولا تصح نيّة الثنتين؛ لأَنَّما عددٌ عض‎ 
ولفظ الجنس لا يدل عليه فتلغو نيّته» ونيّة الثلاث إا صحّت؛ لكونها جميع ال جنس» كا‎ 
«لفظ المصدر فرد‎ :٠ ٠:١ في شرح الوقاية ص۳۲۲٠ قال صدر الشريعة في التوضيح‎ 
إا يقع علل الواحد الحقيقي» وهو متيقنء أو مجموع الأفراد؛ لأنّه واحدمن حيث‎ 
المجموع؛ وذا محتمل لا بث يثبت إلا بالنية على العدد اللحض» ويصمٌ نيّة الثلاث لا‎ 
الاثنين؛ لأنَّ الثلاث مجموع أفراد الطلاق فيكون واحداً اعتبارياً» ولا يصح نية الاثنين؛‎ 
لأن الاثنين عدد محضء ولا دلالةً لاسم الفرد علل العدد».‎ 

(۲) وهي ما كان مستتر المراد فيحتاج فيه إلى النيّة» كا في الشلبي ۲: 2191 أو هي 
الألفاظ التي إرتوضع للطلاق وتحتمله وغيره ويقوم مقام صيغة الكناية: الكتابة 
المستينة غ المزسوية فر قف عل البيةى] ف فرق اها 

5 


منها: ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة» وهي قوله: 
اعتدذيء واستبرئي رحمك. وبقيّة الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة» 
وإن نوی بها ثلاثاً كان ثلاثاًء وإن نوی ثنتين كانت واحدة 

منها: ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهي 
قوله: اعتدّي)؛ لاله أمرّ بالاعتداد. وذلك يقتضي سابقية الطلاق» فيقع مقتضاه. 
والمقتضول ضروري» والضرورات تقدَّرُ بقدر الضرورة» وقد اندفعت بالواحدة 
الرجعية» (واستبرئي رحمك)؛ لاله بمعنى اعتدي» (وأنت واحدة)؛ لأنَّ الواحدةً 
هكد N‏ كاه قال: أن طالق تظليقة والعتدة :دولا يكن أن قال ناد 
واحدة. 

وقال الشَّافِعيٌ 5ه: يقع الثلاث بالنيّة في قوله: اعتدي واستبرئي رمك 
كغيرهما من الكنايات» والفرق: أن في غيرهما دل اللفظ عل البينونة أوالحرمة 
ولاكذلك هنا. 

وبقيّة الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة)؛ لأنَّ اللفظ دلَّ 
علل البينونة. 

وقال الشَافِعيٌ طله: الكناياثٌ كلها رواجع؛ لأن عمل الكد ون عا 
الصريح» وبه نقولء فان الكناية بانفرادها لا تفيد شيئاً أصلاًء فكانت دون 
الصريح» وإِنَّا أفادت البينونة بالنية أو دلالة الحال. 

(وإن نوی مہا ثلاثاً كان ثلاثاً» وإن نوی ثنتين كانت واحدة)؛ لأَنَّ البينونة 
نوعان: 

مغلظة: وهي الثلاث. 

ومخففة: وهي الواحدة» فأمب| نول وقعت؛ لاحتمال اللفظ. 


SE 


ولا يقع ثنتان» وهذا مثل قوله: أنت بائ وب وبتلة وحرام» وحبلك على 
غاربك, والحقي بآهلك» وخلية» وبرية» ووهبتك لأهلك» وسرحتك» وفارقتك» 
وأنت حرّة وتقتعي» واستتري» واغربي» وابتغي الأزواج» فإن م تكن له نيّة م يقع 
هذه الألفاظ طلاق 

(ولا يقع ثنتان)؛ لاله عدد محضء ولا دلالة للفظ عليه. 

وزكر ومالك والشَّافِعِيَ و ألحقوه بالواحدة» والفرق ما ذكرنا: أنَّ التننية 
غود خض ولق اللفطا اقتضاوةمخلاف الواجةة ع عا مامت 

(وهذا مثل قوله: أنت بائ وب وبتلة وحرام» وحبلك على غاربك» 
والحقي بأهلك. وخلية» وبرية» ووهبتك لأهلك» وسرحتك» وفارقتك» ونت 
حرّة» وتقتعي» واستتريء واغربي» وابتغي الأزواج» فإن لم تكن له نيّة لم يقع بهذه 
الألفاظ طلاق)”؛ لما مَرَّ نّا حتملة لمعان» فلا يتين للطلاق. 
)١(‏ أقسام ألفاظ الكناية: 
الأول: ما يصلحٌ جواباً ولا يصلح رداً ولا شت)ً: 
١.اعتدي:‏ فهو أمر با حساب. فيحتمل أن يراد به اعتداد نِحَم الله تعال» أو ما أنعم الله 
به عليهاء أو الاعتداد من النكاح» فلا يحتمل الرد والسب: أي للمرأة» وإنما يصلح 
جواباً لسؤ الما ومعاني أخر. 
".استبرئي رَحمَك: فيحتمل الاستبراء؛ ليطلقها أو بعدما طلّقهاء فلا يحتمل الرد 
ا 
۳.أنت واحدة: فيحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف: أي أنت طالق طلقة واحدة 
ويحتمل أن يكون نعتاً للمرأة: أي أنت واحدة عند قومك» أو عندي؛ لعدم نظيرها في 
شيء من الأشياءء» فلا يحتمل الرد والسب. 
٤.فارقتك؛‏ لأنّه يحتمل المفارقة بالطلاق أو غبره» فلا يحتمل الرد والسب. 

اكت 


ه.أمرك بيدك؛ لأنَّه يحتمل أنه أراد به الأمر باليد في حقٌ الطلاق» فيكون تفويضاً له 
؟.أنت حرّة: أي عن حقيقة الرق أو رق النكاح» فلا تحتمل الرد والسب. 
.اختاري: فهي تحتمل اختاري نفسك بالفراق في النكاح» أو اختاري نفسك في أمر 
۸.سرحتك؛ لأنه يحتمل التسريح بالطلاق أو غيره» فلا تحتمل الرد والسبّ. 
الثاني: ما يصلحٌ جواباً أو شتا ولا يصلح رداً: 
١.بائن:‏ يحتمل وجوه البينونة عن وصلة النكاح وعن المعاصي وعن الخيرات» أو بائن 
مني نسباً؛ لأن البينونة ضدّ الاتصال والاتصال متنوع» فيصلح جواباً أو سباً وشتاً: أي 
للمرأة» وجواباً لسؤالها الطلاق» ولا يصلح رداً. 
".بتة: من البت بمعنئ القطع» إما عن قيد النكاح» أو حسن الخلق» فيصلح جواباً أو 
الزهراء؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباًء فيصلح جواباً أو سباً. 
4 .خليّة: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير» فيصلح جواباً أو سبا. 
4.بريّة: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق» فيصلح جواباً أو سباً. 
”.حرام: وهو الممنوع» فيحتمل ما يحتمله البتة» فيصلح جواباً أو سباً. 
ONA‏ جو E TIRE‏ 

م e‏ ع 2 6 03 ع 
١.خرجى»‏ يحتمل جواباً أو ردًا: أي لسؤال المرأة الطلاق» بأن يريد تبعيدها عن نفسه» 
وجواباً لسؤالها الطلاق بأن يريد أخرجي؛ لأني طلّقتك. ويصلح سباً. 
3 اذھ متيل ارات أو الرد, 
۳وی تمل اشراب أو الرد. 


ا 


إلا أن يكونا في مذاكرة الطّلاق فيقع بها الطّلاقُ في القضاء 
(إلاً أن يكونا في مذاكرة الطّلاق فيقع بها الطّلاقُ في القضاء)؛ لأنَّ الحال 
دل علل الطلاق. 


؛.حبلك علل غاربك؛ ينبئ عن التخلية؛ لأئَّم كانوا إذا أرسلوا النوق يضعون حبلها: 

أي مقودها على غاربهاء ويخلون سبيلهاء فهو كالخلية» والغارب ما بين العنق والسنام: 

أي اذهبي حيث شئت. 

.ا لحقي بأهلك؛ لأني طلقتك» أو سيري بسيرة أهلك. 

وك لأهلك فلو ها أ رل يقتلوهاء لان افر اة بعد الطلاق ترد إلى أهلهاء و فز 

التبعيد عن نفسه والنقل إلى أهلها مع بقاء النكاح. 

۷.تقنعي» تخمّري» استتري؛ لأنّك بنتِ مني بالطلاق» أو يحتمل ستر العورة. 

4.أغري: أي ابعدي عنّي؛ لأني طلقتك أو لزيارة أهلك. 

4.ابتغي الأزواج؛ لأني قد طلقتك» أو الأزواج من النساء للمعاشرة؛ لاله لفظ مشترك 

بين الرجال والنساء. 

وحالات وقوع طلاق الكناية: 

الأولى: حالة الرضا: وهي أن لا يكون حالة غضب ولا مذاكرة للطلاق» فحيتئلٍ 

يتوقف الطلاق في الأقسام الثلاثة علك النيّة. 

الثانية: حالة الغضب: يقع الطلاق فيما لا يحتمل الرد ولا السب وإن إرينوء ويتوقف 

فيها يصلح رداً وما يصلح سباً عن النيةء فإنَّه يقع به الطلاق. 

الثالثة: حالة مذاكرة الطلاق: فيقع الطلاق فيا يصلح سباً وما لا يحتمل الرد والسب 

وإن إرينو» ويتوقف الطلاق فيا يحتمل الرد فقط عل النية» كما في شرح الوقاية 

ص -7"١‏ 7لا" ودرر الحكام ۲: ۰۳۹۸ والتبيين ۲: 717-/5717» والبحر الرائق 7: 

.۲٠۱۷ :۲ والشلبي‎ »٠١8 :۲ ورد المحتار ۲: 74 5» وفتح باب العناية‎ ٤ 
اك‎ 


ولا يقع في بينه وبين الله جل إلا أن ينويه» وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في 
غضب أو خصومة وقع الطلاق بكلّ لفظ لا يقصد به السبّ والشتيمة» ولا يقع با 
يقصد به السبّ والشتيمة إلا أن ينويه» وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة 
والشدّة» كان بائناًء مثل أن يقول: أنت طالقٌ بائن» أو طالقٌ أشدٌ الطلاق» أو 
أفحش الطلاق. أو طلاق 

(ولا يقع فيما بينه وبين الله 4¥ إلا أن ينويه)؛ لاله محتمل للطلاق وغيره. 

(وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق 
بكلّ لفظ لا يقصد به السبّ والشتيمة؛ ولا يقع با يقصد به السب والشتيمة إلا أن 
ينويه)؛ لان حال الغضب يدل علل الشتم» فهو أدنن, فلا يحمل على الطلاق وهو 
الأعلل إلا بيقينء وإذا ر يصلح اللفظ للشتم فقد تعبّن للطلاق. 

(وإذا وصف الطلاق" بضرب من الزيادة والشدّة. كان بائناًء مثل أن 
يقول: أنت طالقٌ بائن» أو طالقٌ أشدّ الطلاق» أو أفحش الطلاق» أو طلاق 


)١(‏ شروط وقوع صيغ الطلاق رجعياً المخصوصة مِنّ الصريح والكناية ما يلي: 

أولاً: أن تكون الزوجة مدخولاً بها حقيقة» فإن إرتكن مدخولاً بها أصلاًء وقع الطلاق 
بائناً؛ لن عل طلاق يلح ال قل الدخول يبا يكوة بانس ولان فاندة الطلاق 
الرجعيّ إِنَّا تظهر في العدّة» فيجوز للزوج مراجعتها فيها وإن إرترض. والمطلقة قبل 
الدخول لا عدّة عليهاء فلا يكون الطلاق الواقع عليها رجعياً بل بائناًء ويقع أيضاً بائناً 
إن كانت مدخولاً بها دخولاً حكميّء وهو الخلوة» فمّن تزوّج امرأةً واختك بها فقط 
وبعد ذلك أوقع عليها طلاقاً كان بائناً بالنسبة لعدم الرجعة؛ وإن كانت عليها العدّة. 
ثانياً: أن يكون الطلاقٌ غير مقرون بعوض» فلو فر به كان الطلاق بائناًء فإذا قال 
رجل لزوجته: أنت طالقٌ في نظير ألفي دينار» فقبلت المرأةٌ ذلك وقح الطلاقٌ بائناً 
ولزمها دفعٌ المبلغ إلى الزوجء ونا كان هذا الطلاق بائنً؛ لأنَّ غرض الزوجة ين دفع 

NER 


هذا العوض حل العصمةء فلا يكون للزوج عليها سلطة» وهذا لا يكون إلا بالطلاق 
البائن؛ لأنَّ الطلاق الرجعيّ لا يزيل سلطة الزوج على الزوجة؛ إذ له إرجاعها إليه وإن 
إرترض ما دامت في العدة. 

ثالثاً: أن يكون الطلاق غير مقرون بعدد الثلاث لا نضا ولا إشارة» فإن قر بعدد 
الثلاث نضا وَقَمَ الطلاق بائناً بينونة كبرئ» فإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً وقع الثلاث. 
ومغله إذا قرته يعدد الكلاث إشارة» كنا إذا قال لما: آنت طالقٌ هكذا وأشار بثلاث 
أصابع؛ لان الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد عرفا وشرعا إذا اقترنت بالاسم 
المبهم» قال #: (الشهر هكذا وهكذا وهكذاء ثم عقد إبهامه في الثالثة» فصوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فان أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين) في صحيح البخاري 0: 257١‏ 
وصحيح مسلم 1/59:7. 

فلو أشار بالواحدة طلقت واحدة» ولو أشار بالثنتين طلقت ثنتين» والإشارة تقع 
لقتو و انها دون ال و والعرفه فلو تقال یت ا هارو ی 
صدق ديانة لا قضاء وفصّل صاحب الوقاية وش ر خها ص۳۲۸ والغرر ۳٦1‏ 
واللفين 5نم و :بأنه يقن المشوزة لو أشسار ينظ وق اول 
أشار بظهورها فالمضمومة» وعبر عنه صاحب المداية .178:١‏ والتبيين 7: 23١١‏ 
قبل از ا عت ا 53 اعسات وال ر افو رة طلقا عليه 
العو كلذ تو اا ا قفن ق و و 
عاكذين ترد المعضار 64:48:49 :واللكشوئ: فضمةةالرعاينة © ۴ وغول عل 
صاحب فتح القدير 5: /5. 

راا أذ يكو الطلاف غر مکوت باد غلا ع كت دقان ها انت طا 
بائن» أو ألبتة» أو طلقة شديدة» أو طويلة» أو عريضة» أو فاحشة» أو خبيثة» أو طلقة 
شديداً حكمهاء أو خبيثاً حكمهاء أو طلاق الشيطان» أو البدعة» لَه يقعّ طلاقاً بائناً 


7ت 


بلا نيّة ثلاث» بأن إرينو عدداً أو نوئ واحدة أو ثنتین» كما في شرح الوقاية ص4 ”"؛ 
أنه ددرن ANE EE‏ جنا روبعل العذة هيل ان 
فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين» كا في الهداية١:‏ ۲۳۸ وتقع مع كل واحدة 
من الألفاظ السابقة مع نية الثلاث ثلاث طلقات؛ وذلك لتنوّع البينونة إلى خفيفة 
وغليظة» كما في الدر المنتقى١:‏ 2744 فتحمل الألفاظ عل المتيقن» قال علا: # ولمح 
ارهن [البقرة ]ولس علد ف مسق غيرة: إلا ذا كان SU‏ جا ولاه 
نوی ما يحتمله كلامه. 

وإن لر يدل النعثٌ عل البينونة كا إذا قال ها: أنت طالقٌّ طلقة خفيفة» أو حسنةء أو 
لطيفةء أو طلقة خفيفاً حكمهاء أو حسناً حكمهاء وقح الطلاق رجعياً. 

خامساً: أن يكون الطلاق غير منعوت بأفعل التفضيل الدالٌ على البينونةء كا إذا قال: 
الم طالح ان | الوق ار ماني آل اسشتس أن كو ار ا علفقيه أن لين د 
أفحشه» وقعَ الطلاقٌ بائناً بينونة صغرئ بلا نية الثلاث كما سبق وإنَّما وقح الطلاقٌ 
بائناً؛ لأنَّ الطلاقٌ إن يوصففٌ بهذا الوصف باعتبار أثره» وهو قطعٌ النكاح حالاً بالنسبة 
للبائن. 

فإن إريدلٌ أفعل التفضيل عل البينونة كا إذا قال لها: أنت طالق أحسن الطلاق» أو 
أعذبه» أو أخمّهء أو أفضلهء أو أجمله أو أعدله» وقمَ الطلاق رجعياً. 

سادساً: أن يكون الطلاقٌ غيرَ مشبّه بشيء مطلقاًء فإن شبّه بشيء وقع بائناً بينونة 
صغرئ مالرينو الثلاث» ىا سبق» كما إذا قال لما: أنت طالق كالجبلء أو مشل الجبل؛ 
لأنّ الوصف با ينبى عن الزيادة» وكذلك التشبيه بأن شيء كان المشبه به كرأس إبرة» 
وحبّة خردل» وسمسمة؛ لاقتضاء التشبيه الزيادة لا محالة» هذا عند أبي حنيفة طا 
واشترط أبو يوسف #ه ذكر العظم مطلقاًء واشترط زفر #ه أن يكون عظياً عند 


:انه 


الشيطان» أو البدعة. أو كالجبل. أو ملا البيت 
الشيطان, أو البدعةء أو كالجبل: أو ملا البيت)"؛ لأنَّ الشدة والفحش والقبحَ 
للطلاق إما أن يكون بالعدد أو البينونة» وهى أدنى» فيحمل عليها. 


الناس» ومحمد #5 قيل مع أبي حنيفة #ه» وقيل مع أبي يوسف #د. كا في رد المحتار 7: 
4 . 
)١(‏ حالات وقوع الطلاق بائناً: 
أولاً: إن كان لفظ الطلاق مقروناً بعدد الثلاث سواء كان هذا الاقتران نصّاً: كأنت 
طالق ثلاثاًء أو إشارة بالأصابع» كا سبق. وقع الطلاق ثلاثاً. 
ثانياً: إن قال هما: أنت طالق أكثر الطلاق» أو أنت طالق مراراء أو ألف مرّة؛ لأن أكثرّه 
ثلاثاً فيقع» ومراراًجمع وأقل الجمع ثلاثة» فيقع الثلاث» وإنَّما أريقع في ألف مرّة إلا 
ثلاث طلقات؛ لأا هي المملوكة له إذ ليس له أن يوقعَ أكثرٌ من الثلاث» وحينئظٍ يكون 
أتئ بها يملك وما لا يملكء فالذي يملكه يقع» والذي لا يملكه يلغو. 
تالا إن كا سو تا دعق جد عل الد تسوا كان الح باعل اليل أو عبر 
فإذا قال الرّجل لزوجته: أنت طالقٌ طلقة شديدة» أو طويلة» أو عريضة» أو طلقة 
شديداً حكمهاء أو أنت طالق أشدّ الطلاق» أو أخبث الطلاقء وقع الطلاق بائناً بينونة 
صغرئ. 
رابعاً: إن كان مشبّهاً با يدل عل البينونة: كأنت طالق تطليقة كالجبلء كم أنه يقع البائن 
بقوله: أنت طالق بائن أو البتة. 
اميا إن كافك الوويدة قبن وفوا ا وی ا ولو كان الظلان غاا عه 
الأوصاف السابقة كا مرٌ-. 
سادساً: إن انقضت العدّة في الطلاق الرجعيّ؛ لأنَّ فائدةً الطلاق الرجعيّ إن تظهر في 
العدّة لا بعدها. 

6ا 


وإذا ضاف الطلاقٌّ إلى ملتهاء أو إلى ما د CE‏ 
يقول: أنت طالق» أو رأسك. أو رقبتك طالق» أو عنقك أو دنك أو تساك 
أو روحك» أو فرجُك.» أو وجهك 

(وإذا أضاف الطلاق إلى جملتهاء أو إلى ما يعي به عن الجملة. كع 
الطلاق» مثل أن يقول: أنت طالق» أو رأسك» أو رقبشك طالق» أو عنقك» أو 
ادنك أو OEE a‏ جه لاعس ا 
مثا عن الجملة)يقال:غقدي كنذا وكذا رسا سن الرقيق: وقال الله غلة: 
۾ تحر رقت £ [النساء: 147 وقال: © وجه ريك 4 [الرحمن: 71]. وقال 
4: «لعن الله عة الفروج علل السروج»”, فإذا كانت عبارة عن الجملة صار 


سابعاً: إن اشترط الزوج في الطلاق عوضاً تدفعه إليه المرأة» ولكن يشترط قبوهاء فإذا 

قال الزوج لزوجته: أنت طالق في نظير ألف دينار» فقبلت المرأة ذلك في المجلس وقع 

الظلاق بائ کا سيوك 

اتا إن قال الرچل : كل حل عن حرام؛ فإن كانت له زوجة واحدة وقع عليها طلقة؛ 

وإن كان له أكثر من زوجة وقع علن كل طلقةء ويقع الطلاق وإن إرينوه أو نوئ واحدة 

أو اثنتين» فإن نوئ ثلاثاً فثلاث. 

اھا : إن وقع بلفظ من ألفاظ الكنايات ما عدا الألفاظ الثلاثة المتقدّمة: فإِنَّالطلاقٌ 

الواقع بها يكون رجعيّا کا سبق -. 

عاشراً: إن مضت مدّة الإيلاء وإريقرب الزوج زوجته - كما سيأتي ‏ فإذا آك الزوجٌ 

البالغ العاقل من امرأته وبر في إيلائه ولريفيء إليها في مدّة الأشهر الأربعة التي هي 

أقل مدةللحرة» بانت بواحدة» كما في شرح الأحكام الشرعية ۱: ۳۹-۳۳۱ 

والأحوال الشخصية :١‏ ۳۹-۳۳۲" والوقاية ص”7"5. 

)١(‏ ذكره صاحب المداية٤: »١5‏ ولر يجده رجو أحاديثه مبذا اللفظ» بل بلفظ: (نبول 
ات 


وكذلك إذا طلقّ جزءا شائعاً منهاء مثل: أن يقول: ضيف أو ثلشك. أوتويشكف 
طالق» وإن قال: يدك طالق» أو رجلّك طالق» لم يقع الطلاق» وإن طلَّقّها نصفَ 
تطليقة. أو ثلث تطليقة. كانت طلقة واحدة 
كأنّه قال: أنت طالق. 

(وكذلك إذا طلَّقّ جزءاً شائعاً منهاء مثل: أن يقول: نصفُكء أو ثلثك؛ أو 
ربك طالق)؛ لأنّ ا حرمة تثبت فيه ثم تسري إلى ا لجميع» كما لو أعتق بعض 
جاريته. 

(وإن قال: يدك طالق» أو رجِلّك طالق» لم يقع الطلاق)؛ لاله لا يعبر به 
عن ا ل ولا اجا إل السرا ل ەن 

وقياس رُفَر والشَّافِعيَ #: على الرأس» لا يصمٌ؛ لأنَّه ما وقع الطلاق» تة 
باعتبار أنه عضوء حتى لو أرادَ به العضو لريقع شيء عندناء وإِنَّا وقع من حيث 
أله عبارة عن الجملة, » بخلاف اليد» وقوطهم: يد عالية» يراد بها القوّة لا الجملة. 

(وإن طلقها لصفت تطليقة: أر فلت تطليقة كانت طلقنة واخندة)؛ أن 
الطلاق لا يتبعض» وما لا يتبعّض فذكر بعضه كذكر جميعه كالعفو من القصاص؛ 
وهذا لو قال لنسائه: بينكنٌ تطليقة» وقع علل كل واحدة تطليقة كاملة. 


عن ذوات الفروج أن يركبنَ السروج) قال ابن حجر في الدراية ص :۷١‏ أخرجه ابن 
عدي بإسنادٍ ضعيف. 

(1) أي: إن أضافه إلى يدهاء أو رجلهاء أو الظَّمّرء أو البطن. فإنّه لايقع عل الأظهر» 
كما في الوقاية ص77 ؛ وهو الأصمّ في التبيين ۲: ٠١‏ 7؛ لاله لا يعر هما عن الكل 
والمعتيرُ في هذا الباب هو تعارف التعبير به عن الكلء هذا إذا إرينو به الذات مجازاً» وإن 
نوق وق ن اشتهر تهر استعماله في الكلء فإنّه لا يحتاج إلى نيّة الكل؛ ا 


ا عن الكلء »كما في فتح القديرة: »١5‏ وعمدة الرعاية ؟: 5 /. 
= انه 


و 
وطلاق المكرّه واد 
و 
(وطلاق المكرّه” واقع)؛ لقوله يلِ: «لا قيلولة في الطلاق)". 


)١(‏ والإكراه المعتبر: أن يصير خائفاً عل نفسه من جهة المكره في إيقاع مأهددهبه 
فاجلا كآنه لآ حي دلج مولا طعا ا كرف أكرة نه يان کون اغا أو 
مزمناًء أو متلفاً عضواًء أو موجباً عا ينعدم الرضا باعتباره» وفيا أكره عليه أن يكون 
المكره ممتنعاً منه قبل الإكراه إما لحقه» أو لحق آدمي آخرء أو لحق الشرع» كما في المبسوط 
٠:5‏ 4» ويقع طلاق المكره؛ لعموم النصوص وإطلاقها كقوله ج: # فطلفوهنّ 
لِعِدَّعبِركَ * [الطلاق: ١]ء‏ فإنه يقتضى شرعية هذا التصرف من غير تخصيص وتقييد؛ 
ولان المكرّه قصد إيقاع الطلاق عل زوجته حال أهليته؛ لأنّه عرف الشرّين» وهما: 
الملاك مثلا» والطلاق» واختار أهونهاء واختيار أهون الشرين آية القصد والاختيارء 
و ا ر فا جک عاف اللنائم ا فن 
الجحاجة» وهي موجودة في ا مكره لحاجته إلى التخلص ما ثُوعَدَ به من القتل أو اجرح 
مثلاً إلا أنه غير راض بالحكم» فيقع الطلاق ولا تأثير هذا في نفي الحكم» كا في الهازلء 
كما في سبل الوفاق ص۲٣۲‏ . 

(؟) فعن صفوان بن عمران الطائي : (أنَّ رجلاً كان نائاً مع امرأته فقامت فأخذت 
سكيباً فجلست علخ صدره» ووضعت السكين عل حلقه» :وقالت: لتطلقنى ثلاثاً البعة 
إلا فده فاا قايت عليه فا فو :دك ذلك رسو ا عق فقان: 
لا قيلولة في الطلاق) في سنن سعيد بن منصور :١‏ 7315 وغيره» وينظر: الدراية ؟: 
كب الى اطي اا زاك IETF TAET NS‏ 
القاري في فتح باب العناية 7: 64: «ما ذكر مِنَ التكارة في الحديث ترتفع بحديث 
خذيفة کا کین حلفي المقزركون)4 وحديك جذ هة ماهر :قال ما تی أن أشهد 
كرا لان قرعت وی ا اک 
دا فاا ما ريده ما ثري إل الذي ف اغد وام عة ا واقة لضف إل 

€ 


وكذلك طلاقٌ السكران 
وقوله 5: رفع عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)". به 
لامائ که ن تي الر قر اه ارز هرقن العمل غر نر و را 
علل رفع الحكم» وحملناه علل رفع الإثم. 

(وكذلك طلاقٌ السكران)” واقع؛ لأنّه مكلّف أوقع الطلاق على 
کو خا مان اله سكلف يوعوت القرة وعد الف 


المدينة» ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله وَل فأخبرناه الخبر» فقال: (انصرفا تفي لهم 
بعهدهم ونستعين الله عليهم) في صحيح مسلم ۳: ١ 5١5‏ والمستدرك ۳: ٤۲۷‏ فبين 
أن اليمِينَ طوعاً وكرهاً سواءء فعُلمَ أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلّق بمجرّد 
اللفظ عن اختيار. 
)١(‏ سبق تخرجه. 
(0) أي: لا يصح أن ننفي نفس ما استكرهوا عليه لوجوده حقيقة» فلا بد مِن تقدير 
الحکم» وهو نوعان : دنيوي» وأخروي. فلا يتناوهما اللفظ الواحد؛ NES‏ 
وحكم الآخرة مراد بالإجماع» فانتفئ الآخر أن يكون مراداً» فإذا طلّ رجل زوجتّه 
مكرهاً ثبت الحكم الدنيوي» وهو الوقوع» وانتفئ الحكم الأخروي وهو العقاب؛ 
لارتفاعه بالإكراه» ولا يصح أن نري رفع الحكمين عن المكره؛ لأن المشتركَ لا يستعمل 
في معنييه» كما في بدائع الصنائع ۷: ۱۸١‏ والتبيين ۲: 2١19‏ والمداية ۳: ٤۹٩-٤۸٩‏ . 
وهذا فيا إذا كان الإكراه علل إنشاء الطلاق» فلو كان على الإقرار به لا يقع؛ لأن 
الإقرار خبر محتمل للصدق والكذب» وقيام السيف عل رأسه مثلاً يرجح جانب 
الكذب. فلا يقع؛ لأنّهِ إقرار بشيء غير حاصل في الواقع ونفس الأمرء كما في درر 
الحكام "٠١ :١‏ والشرنبلالية .٠٠١ :١‏ 
(۳) وهو مّن يزول عقله فلا يميز الأشياء عن بعضهاء بأن لا يعرف الرّجل مِنَّ المرأة» 
ولا السماء من الأرضء ولا الطول مِنَ العرض» كما في الشلبي7: ۱۹٤‏ وله حالان: 
E‏ 


وعن الطَّحَاويّ والكر خي ؛ وأحد قول الشَّافِعيٌ ظله: 


أؤلا: اتتكوة للك مسح بعصو ك8 إذا EE NEO PN N‏ 
سواء كان مرا أو نبيذاء أو حشيشاًء أو أفيوناً. 0 و زوجته» وقمَ عليها 
الطلاق؛ لأنّهِ خخاطبٌ شرعاً بقوله جَلة: +( يَتأيها اين مثا لا قروا الكسكوء واش مكرئ + 
النساء: 57 فوجب نفوذ تصرّفه؛ لأنَّ عقلّه زال بسبب هو معصية» فيجعل باقياً؛ زجراً 
له. 
واختلفوا فيه إذا شرب الخمر مكرهاً أو مضطراً فَسَّكِر وطلّقء فصحّح في التحفة 
وغيرها عدم الوقوع؛ لأنَّ عقله زال بالمباح» وجزم في ا خلاصة بالوقوع؛ لوجود التلدّذ 
ناولا إكزاء عد ىاف الین 1:۴ ۱۹ زر امار 02 
وأمّا البنج» فإنّهِ إن كان للتداوي لريقع؛ لعدم المعصية» وإن كان للهو وإدخال الآفة 
قصداًء فاه يقع؛ زجراً علل المفتئ به. كما في رد المحتار۳: ٠‏ 75. 
ويشترط هنا أن يكون زوال العقل مترتباً علل السكرء فلو شرب فصّيع رأشه وزال 
عقلّه بالصداع» وطلَّقّ إريقع طلافُه؛ لأنَّ علَّةَ زوال العقل الصداع» والشرب علّة 
العلّة» والحكم لا يضاف إلى علّة العلّة إلا عند عدم صلاحية العلّة. 
انا أن بكرن نشو معضيية کن شرت دوا كرا تن فالا رضت الطب 
العدل الماهر» أو اضطر بأن غص بلقمة وخاف الموت وإريجد ما يسيغها إلا الخمر, أو 
أكره علل تعاطي ما يسكر فتعاطاه» فَسَكِر وطلّق زوجته لا يقع» كما في شرح الأحكام 
الشرعية 21 /91 1568-1 والعبيين 6153-9 ورد المحغار 2٠-8‏ 7 
(۱) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم» أبو الحسن» الكرّخي: نسبة إلى كخ قرية 
بنواحي العراق» قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية» وعدّه الإمام اللكنوي من 
أصحاب الوجوه» في حين عدَّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: 
5-0 


وكذا طلاق اللاعب والحهازل 

آله لا يقع” كالبنج» إلا أن شرب البنج في الغالب للتداوي» فزوال العقل به 

يسقط التكليف» بخلاف شرب النبيذ؛ لأنه الغالب شربه عل وجه المعصية. 
(وكذا طلاق اللاعب والهازل)”؛ لقوله #: «ثلاث جذهنٌ جَذَء وهزهنٌ 

جل الطلاق» والنكاح» والعتاق)”. 


«المختصر)» و«شرح ال جامع الکبیر» و«شرح الجامع الصغیر)» (0٠7؟40-1"اه).‏ ينظر: 
تاج التراجم ص٠ ٠‏ ”2 والفوائد البهية ص ۱۸ء والجواهر المضية۲: 595-597 . 
(۱) لأنّه لا قصد له كالنائم؛ وهذا لأنَّ شرطً صحّة التصرّف العقل» وقد زال» فصار 
كزواله بالبنج وغيره من المباحات. كما في التبيين 7: »١197‏ والهداية ۳: 584 . 
(۲) وهومّن لا يريد باللفظ ودلالته المعنى | يقي ولا المجازيء بل يريد به غيرهماء 
وهوما لا تصحٌّ إرادته منه» وضد ا هزل الجدٌ: وهو أن يراد باللفظ أحدهماء كما في رد 
المحتار؟: 577» لذلك طلاق الحازل واقع. 
وأمّا المخطى (الساهي)؛ وهو الذي يريد أن يتكلّمَ بغير الطلاق» فيجري عل لسانه 
الطلاقء بأن أراد أن يقول سبحان الله فتلفظ بالطّلاق فإنَّهِ يقع؛ لاله صريحٌ لا يحتاج 
إلى النيّقه ىا في درر الحكام وغرر الأحكام١: ۴٠١‏ لكته في القضاء فقط» كم في رد 
المحتار”: ٤٠١‏ . 
وأا الناسي؛ ولا يتصوّر إلا في فعل الشرط المعلَّى عليه الطلاق» فإذا حلف رجل 
بطلاق زوجته أن لا يكلّم فلان» وكلَّمّه ناسياء وقع الطلاق في القضاء» كما في رد 
المحتار”؟: ٤٠١‏ . 
(۳) فعن أبي هريرة ذه قال 4#5: (ثلاث جدهنٌ جد وهزطنٌ جد: النكاح» والطلاق» 
والرجعة) في المستدرك 7: »7١5‏ وصحّحه. وسنن الترمذي7: »٤۹١‏ وحسّنه» وسنن 
البيهقي الكبير ۷: ۰٤۰‏ وسنن أبي داود ۲: ۲۹ء وسئن ابن ماجه١: »٦0۸‏ وسنن 
-۷- 


ويقع طلاق الأخرس بالإشارة:» وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب 
النكاح» مثل أن يقول: إن تزْوّجتك فأنت طالقء أو كل امرأة أنزوّجها فهى طالق 
(ويقع طلاق الأخرس بالإشارة) استحسانا"؛ لأنَّ إشاره إذا كانت 
مُفهمة» قامت مقام العبارة» فصار كالكتابة. 
(وإذا أضاف الطلاق إلى التكاح وقع عقيب النكاح» مثل أن يقول: إن 
تزوّجتك فأنت طالق» أو كل امرأة أتزوّجها فهي طالق)”؛ لأنّه إضافة إلى وقت 


سعيد بن منصور ۰٤٠٥ :١‏ وشرح معاني الآثار ۳: ٩۸‏ والمنتقئ :١‏ 2178 أما ما يذكر 
من لفظ: العتاق بدل الرجعة, فأفاد أبو بكر ا معافري ورودها ولكنّها إر تصح» وضكّف 
هذا الحديث ابن القَطَان وتبعه ابن الجوزي في التحقيق 7: 95 7. وينظر: خلاصة البدر 
المنير”: 257٠‏ وتحفة المحتاج 7: ۳۹۸» وكشف الخفاء١:‏ 7/4. 

)١(‏ أي: يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة الدالة عل قصده الطلاق؛ لأا صارت 
مفهومةء فكانت كالعبارة في الدلالة استحساناًء فتح العناية 7: 84: وشرح الأحكام 
الشرعية ٠٠٠ :١‏ واستحسن ابن الّام”7: ::4١‏ أنه يشترط أن تعتبرٌ إشارة الأخرس 
إن لريكن كاتباً» ومشئ عليه الشرنبلايٌ١: 5٠‏ وحقق ابن عابدين في رد المحتار؟: 
5 أن هذا هو المفهوم من ظاهر الرواية» لكن يشترط في اعتبار إشارة المخرس 
الطارئ: أي معتقل اللسانء أن تدوم العقلة إلى وقت الموت علل المفتى به» كما في درر 
الحكام ؟: ٤٠١‏ والشرنبلالية 7: »47١‏ والدر 7: ٤۲١‏ والبحر الرائق 8: 20545 
وقدّره التمرتاشي 4 بِسَنة وقال صاحب مجمع الضمانات ص0 :: أنه ضعيف. قال 
ابن عابدين في رد المحتار ۲: 5 57: وكذا لو تزوّج بالإشارة لا يمحل له وطؤها لعدم 
نفاذه قبل الموت» وكذا سائر عقوده» ولا يخفئ ماني هذا من الحرج» ثم قال: وفي 
التتارخانية عن الينابيع ق۹۸/ ب: ويقع طلاق الأخرس بالإشارة» ويريد به الذي ولد 
وهو أخرس أو طراأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإلالريعتبر. 

(0) لأنَّ التعليقٌ بقوله: إن نكحتك فأنت طالقء فإنَّه وإن وُجد في الحال لكنّ الطلاق 
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وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرطء مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار 
فأنت طالق» ولا يَصِحٌ إضافة الطلاق» إلا أن يكون الحالفٌ مالكاً أو يضيفه إلى 
ا 
يملك إيقاعه فيه فيصحٌ؛ لأنَّ العبرة بالوقت المضافء» فإِلّه لو قال: إن بنت مني 
وانقضت عدّتك فأنت طالق لا يقع» وإن قال وهي حائض -: أنت طالق للسنة 
يقع بعد الطهرء فثبت أنه لا اعتبار لوقت التعليق. 

ولاححجّة للشَافِعِيٌ #ه في قوله يك «لا طلاق قبل النكاح)”, فإنّه 
مطعونٌ فيه» ولئن ثبت» فهذا طلاقٌ بعد النكاح وقبل النكاح تعليق لا تطليق. 

(وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرطء مشل أن يقول لامرأته: إن 
دخلت الدار فأنت طالق)؛ لأنَّه مالك الطلاق» وقد أضافه إلى وقت يبقى فيه 
ملكه ظاهراء فيقع عقيب الشرطه كما لو قال: أنت طالق رأس الشهرء وتحقيق 
التعليق: أنه يصير عند وجود الشرط متكل) بالجواب حك وتقديراً. 

(ولا يصح إضافة الطلاق» إلا أن يكون الحالفٌ مالكاً أو يضيفه إلى ملكه. 


يوج عند وجو و الشرط؛ وغد ذلك يتحقق الملبك المجوز للطلاق» بخلاف قوله 
لأجنبية: إن دخلت الدارٌ فأنت طالق» فَإنَّه لا أثر للملكِ هناك لا حالاً ولا مآلا فلا يقع 
الطلاق بهء كا لا يقع الطلاق المنجز علك الأجنبية» وعلل هذا يحمل قوله ي: (لا طلاق 
ف لا يملكت )ق سنن التزإمذي ۸1 وسن ابن ماجه١:‏ 57 والمشعدرك؟: 
الى EEE‏ 

)١(‏ في سنن ابن ماجه ٠٠٦١ :١‏ قال الكناني في مصباح الزجاجة :١75:7‏ إسناده 
ضعيف؛ لاتفاقهم عل ضعف جويبر بن سعيد البجلي» وفي سنن الدارمي بلفظ: (لا 
طلاق قبل النكاح» ولا عتق قبل ملك) إسناده حسن. 

-1١54- 


حتى لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق نم تزوّجها ودخلت الدار لم 
35 

حتى لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزّجها ودخلت الدارلم 
تطلق)"؛ لأنَّ التعليق يمين» والمقصود منها الحمل أو المنع» وذلك لا يحصل إلا 


(1) إن من يقع عليها الطلاق (محل الطلاق) هي: 

الأول: المرأة الأجنبيّة إذا علّق الطلاق عليها عن سبب الملك. 

الثاني: زوجته التي تحت عصمته. فَإِئَّا تكون محلاً للطلاق. 

الغالث: معترّتهء وها حالات: 

أو أذ كين ققد : كاذل ويلا كلاه وحمو : 

١.رجعي»‏ فتكون محلاً للطلاق» حتى إذا طلّقها في العدّة وقع عليها طلاق ثان. 

۲.بائن بينونة صغرئء فَإئَّا محلا للطلاق. 

“.بائن بينونة كبرئ» فلا تكون محلاً للطلاق؛ لأنَّ الطلاق الذي يملكه بهذا التزوّج قد 
انتهی . 

اا أن تكو و مدو ونا وجهان: 

١.أن‏ تكون الفرقة طلاقأء وهي تنقص عدد الطلاق: كالفرقة بالإيلاء والعْنّة والجبّ؛ 
فا كوف علد للطالاق؛ لان الفزقة اة من قتل الجن 

".أن تكون الفرقة فسخاًء وهي لا تنقص عدد الطلاق» ما إرتكن مؤبّدة» وها 
صورتان: 

أ أن تكون حرمتها مؤيّدة؛ كا إذا عرضت الحرمة بتقبيل ابن الزوج بشهوة مثلآً» فلا 
يلحقها الطلاق؛ لأنّه لا فائدة حينئلٍ في اعتباره. 

ب - أن تكون حرمتها مؤقتة؛ كما إذا أبت الزوجة غير الكتابية الإسلام بعد إسلام 
زوجهاء فإئََّا محلاً للطلاق ما دامت في العدّة» وكذلك إذا ارتدٌ أحد الزوجين» أمافي 
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وألفاظ الشرط: إن وإذاء وإذاماء وكلء وكلماء ومتى. ومتى ما 
إذا كان الجزاءٌ متيقن الوجود أو غالب الوجود» بأن كان مالكاً أو يضيفه إلى 
كاه وال تن ان ليل ع رقت EL e‏ 

قلذاة يخم هذا إذا صخ التعليق والكلام فيه 

(وألفاظ الشرط: إنء وإذاء وإذا ماء وکل» وكلماء ومتى» ومتى ما)”؛ لأنَّبا 
مستعملة في التعليقات علل سبيل الشرط لغة وعرفاً. 


غير هاتين الفرقتين فلا يلحق الطلاق المعتدّة لفرقة هي ذ فسخ: كالفسخ لخيار البلوغ أو 

لنقصان المهر بتزويج المكلّفة نفسها بلا رضى وليها؛ إذ لا تكون محلاً للطلاق في عدّتهاء 

كما في بدائع الصنائع ۱١۸:۳‏ ورد المحتار : ۲۳١‏ وشرح الأحكام الشرعية ص١:‏ 

ESN 

)١(‏ أحوال أدوات الشرط: 

ا أن لا تفيد التعميم؛ » إنء وإذاء وإذماء ومتىء ومتی ماء كما في الوقاية ص۳۳۸٠‏ 

فمتئ وُجِدَ مدلولٌ فعل الشرط مرّة انحلت اليمين» فإذا وجِدَّ مرّةٌ ثانيةً فلا يترئّب عن 

هذا الوجود شيء» كا إذا وجِدَ مدلول فعل الشرط والمرأة في الملك حقيقة أو حك 

انحلت اليمين» ووقع الطلاق» وإن وٌجد والمرأة ليست في الملك لا حقيقة ولا حكمً 

انحلت اليمين أيضاًء ولا يقع الطلاق. 

ثانياً: أن تفيد التعميم ككل» وكلّماء فلا ينحل اليمين بأوّل مرّةء بل تبقئ لمرّة ثانية وثالثة 

علل التفصيل الآتي: 

١ن‏ كلمة: كل؛ تقتضى عموم الأساء؛ لأتّها تدخل عل الأساء» فتفيد عمومه» فإذا 

او ا 

غ رمن الا فإن قال رجل كل را أتزوّجُها فهي طالقٌء فتزوَّجَ امرأةً وقع 

عليها الطلاق» وانحلَّت اليمينُ في حقّها فقط» وبقيت في حقٌّ غيرهاء فإذا تزوَّجَها بعد 
11م 


وفى كل هذه الشروط إذا وُجد الشرط انحلّت اليمينء إلآفى كلما فإِنَّ الطلاق 
یتکرّر بتكرار الشرط حتى يقع ثلاث تطليقات 


(وني كل هذه الشروط إذا وُجد الشرط انحلَّت اليمين) ووقع الطلاق؛ 
لأنَ اللفظ لا يدل علك التكرارء (إلاّ في كلما فإ الطلاق يتكرّر بتكرار الشرط حتى 
يقع ثلاث تطليقات)؛ لآنكلمة: «كلّ)»؛ تصحب الأفعال وتفيد فيها العموم: 


ذلك. فلا يقع شيء. 
إن كلمة: كلما؛ تقتضي عموم الأفعال؛ لأنَما تدخل علك الأفعال» فتفيد عمومه» فإذا 
وُجِدَ فعل واحدء فقد جد المحلوف عليه فتنحل اليمين في حقّه فقط» وتبقى في حت 
غيره من الأفعالء وها حالان: 
أ- أن تدخل على غير سبب الملك. فَإِنَّا تفيد التكرار» ولكن تكرارها ينتهي بانتهاء 
الثلاث» كما إذا قال رجل لزوجته: كلا زرت أختك فأنت طالقء فإمّها هنا دخلت علل 
الزيارة» وهي ليست سبباً ملك الطلاقء فإن وَجِدَت الزيارة أَوّلَ مرّة» والمرأة في الملك 
حقيقة أو حكاً وقع الطلاق» وإن وجدت مرَّة ثانية بالشرط المتقدّم وقع طلاق ثان» 
وإن وجدت مرّة ثالثة وقع طلاق ثالث» فإذا تزوّجت بغيره» ثمّ عادت لزوجها الأول 
ووجدت الزيارة فلا يقع الطلاق. 
ب أن تدخل على سبب الملك» فتفيد التكرار» ولا ينتهي التكرار بالثلاث» فإذا قال 
وجل كار جسن امرآة فهي طالق» فإنئّها دخلت عل التزوّج» وهو سبب ملك 
الطلاق» فإن وجد تزرَّحٌ أي امرأة كانت وقع الطلاقء فإن تزوَّجَها ثانياً وقع طلاق 
ثاني» فإن عق عليها ثالثاً وقح ثالث» فإذا تزوّجت بغيره وعقد عليها الأول بعد 
التحليل وقع الطلاق؛ لأنَّ اليمينَ في هذه الحالة لا تنتهي أصلاً؛ لأن المحلوفٌ عليه هو 
التزوّج» وهو لا نهاية له» فكلا وُجِدَ وقعَ الطلاق؛ لله غير متناه» كا في الأحوال 
الشخصية وشرحها ص55 750-7. 
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فإذا تزوّجها بعد ذلك وتكرّر الشرط لم يقع شيء؛ وزوال الملك بعد اليمين لا 
يُبطلهاء فإن جد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق» وإن وجد في غير 
ملكه انحلت اليمين ولم يقع شيء» وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج فيه 
إل أن تقيم المرأة اة فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قومًا في حقّ 
نفسهاء مثل أن يقول لها: إن حضت فأنت طالق» فقالت: قد حضت طلقتء وإن 
قال: إن حضت فأنت طالق وفلانة معك» فقالت: قد حضث صلقت هي ول تلق 
فلانة 
كقوله غَل: + نيخست جلود هم بذهم جُلْوْدَاغَيْرَهَا £ [النساء: 7 ٥]ء‏ (فإذا تزوّجها 
بعد ذلك وتكرّر الشرط لم يقع شيء)؛ لأنَّ ذلك الطّلاق إريكن في ملكه وقت 
الحلف. ولا أضافه إلى ملكه» ولا هو تابع لملكه. 

(وؤؤال الملك بعد اليمين لا مطلها)؛ لأن الملك لا يعر للاتعقاد» فللبقاء 
أولل» (فإن جد الشرطٌ في ملكه انحلت اليمين)؛ لوجود الشرط (ووقع الطلاق)؛ 
لوجود المحلية» (وإن وجد في غير ملكه انحلت اليمين ولم يقع شيء)؛ لعدم 
الا 

(وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج فيه)؛ لاله منكرٌ شرط 
الحنث. والأصل عدمه. (إلاً أن تقيم المرأةٌ البيّنة)؛ لأا سُدّعية» (فإن كان الشرط 
لا يعلم إلا من جهتها فالقولُ قوهًا في حقٌّ نفسهاء مغل أن يقول ها: إن حضت 
فأنت طالق» فقالت: قد حضت طلقت) استحساناً؛ لأئّا جعلت أمينة فيه» حيث 
لا يرقف عليه إلا من جيعياءك] فى انفضا العدة. 

(وإن قال: إن حضت فأنت طالق وفلانة معك. فقالت: قد حضتٌ 
صلقت هي ولم تَطْلّق فلانة)؛ لأا في حى الغير كالمدّعية» والقياس: أن لا يقبل 


-167”3- 


وإذا قال ها: إن حضت فأنت طالقٌ» فرأت الدم, لم تطلق حتى يستمرٌ الدم ثلائة 
يام فإذا تت ثلاثة ئة ام حكمنا بالطّلاق من حين حاضت» وإن قال هان إذا 
حضت حيضة فأنت طالق ل طق حتى طهر من حيضتهاء وطلاق الأمة 
تطليقتان» خُرَاً كان زوجُها أو عبداً. وطلاق الحرّة ثلاث 
قولها في حقها أيضاًء فصارت كأحد الورثة إذا قر بدين عل الميت لرجلء قبل 
قوله في حصّته وإريصَدَّق علك بقية الورثة» كذا هذا. 

(وإذا قال لها: إن حضت فأنت طالقٌ فرأت الدم» لم تطلق حتى يستمرٌ 
الدم ثلاثة أيَام» فإذا بت ثلاثة ئة ام حكمنا بالطّلاق من حين حاضت)”؛ لأا 
حائضٌ من ذلك الوقت» إلا أنه لا يعلم الحيض إلا بالاستمرار. 

(وإن قال ها: إذا حضت حيضةً فأنت طالق ل طق حتى تَطْهّر من 
gS‏ يتحقق إلا بعد الطهرء كا قال 6: 
«لا توطا أ الحبالى حتول حتول يستبرئن بحيضة). 

(وطلاق الأمة تطليقتان» حرا كان زوجُها أو عبداً» وطلاق الحرّة ثلاث: 


)١(‏ وتظهر ثمرة هذا الاستناد: فيا إذا كانت غير مدخول بها فتزوّجت حين رأت 
الدم» أو كان المعلّق بالحيض عتقاً فجنى العبد أو جني عليه بعد رؤية الدم قبل أن 
يستمرء فإِلّه إذا استمر ثلاثة أيام يصح النكاح» ولا تحسب هذه الحيضة من العدة؛ لما 
بعض حيضة؛ لاله حين كان الشرط رؤية الدم لزم أن يقع الطلاق بعد حيضهاء كما في 
فتح القدير؟ة: .١18‏ 

(۲) فعن أبي سعيد الْحُدَرِي 4ه قال #: (في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حت تضعء 
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) في المستدرك7: 7١7؛‏ وص ححه. ومسند 
أحمد"7: 77 وسئن الدارمي؟: 5 77 ومشكل الآثارة: ۲۲۰. 

-١625- 


حرّاً كان زوجُجها أو عبداً 
حرّاً كان زوجُها أو عبداً)؛ لقوله 4 في رواه ابن عمر وعائشة #د: «طلاق الأمة 
تطليقتان» وعدتها حيضتان»". 
ولا حجّة للشافعيّ ذه في قوله ي: «الطلاق بالوّجال»”؛ لأنَّه لر ثبت 
ولئن ثبت مع بعده» كان معناه وقوع الطلاق بفعل الرّجال لا بفعل التساء» كقوله 
: «الطلاقٌ نيك مق اح السّاق)©. 


ا م الم ا ات 
سن أ ارود : /701”ء وسئن الترمذي ۳: ۰٤۸۸‏ وسنن ابن ماجه١:‏ 11/7 عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً» وصححه الحاكم في مستدركه ۲۲۳:۲ وينظر: الدراية ۲: 
٠لاء‏ ونصب الراية ۳: ۲۲٢‏ قال ابن اهام في فتح القدير: “597 بعد بسط ماله وما 
مرشدرة ريك يذ تددرت س كان كي 
(۲) قال ابن حجر في الدراية ۲: ١‏ إر أجده مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
١١ ٤‏ عن ابن عباس ا بإسناد صحيح» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4: 
۷ وابن الجعد في مسنده ١117 :١‏ عن ابن مسعود #ه موقوفاًء وأخرجه عبد الرزاق 
فق مضه ی نوراق ا و اتا ما عت انين 
نان وو قرسي امن والح عدا 1 
(۳) فعن عصمة ذه قال: «جاء ملوك إلى النبي # فقال: e‏ 
زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرآتي» قال: فصعد رسول الله ئ المنبر فقال: «يا 1 
أيها الناس» إِنَّا الطلاق بيد من أخذ الساق» في المعجم الكبير للطبراني ۱۷: 211/4 
وقال في مجمع الزوائد :٤‏ 5: «رواه الطبراني» وفيه الفضل بن المختار» وهو 


ضعصف). 


.م 
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وإذا طَلَّقّ الّجلٌ امرأته قبل الدّخول بها ثلاثاً وَقََنَ عليهاء فإن فرق الطّلاقّ بانت 
بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة» وإن قال لها: أنت طالقٌ واحدة وواحدة. أو واحدة 
قبل واحدة, أو واحدة بعدها واحدة» وقعت واحدة 

(وإذا طَلَّقّ الرَّجل امرأته قبل الدّخول بها ثلاثاً وَقَحَنَ عليها)"؛ لأنَّ 
الثلاث ملكه. وقد أوقعها بكلام واحد» فيقع. 

(فإن قَرّقّ الطّلاقّ بانت بالأولى ول تقع الثانية والثالفة)؛ لأنَّ العدّة غير 
واجبة عليهاء فيصادفها الثاني» وهي أجنبية. 

(وإن قال لها: أنت طالقّ واحدة وواحدة» أو واحدة قبل واحدة أو 
وخا يدها وان و ت و 0 ا رديت غاا واخ رانم لير 


عل فتصادفها الثانية» وهى اة فل" تقع. 


)١(‏ لأنَّ الطلاق متى قُرن بعدد كان الوقوع بالعدد؛ لأنَّ الموقع هو العدد فإذا صرّح 
بذكر العدد كان هو العامل دون الوصف» حتن لو مات أحد الزوجين قبل العدّ لغا 
الطلاقء فالوقوع بقوله: ثلاثاًء لا بقوله: أنت طالق» ألا ترئ أَنَّهِ لو قال لغير المدخول 
بها: أنت طالق ثلاثاًء تطلق ثلاثاء ولو كان الوقوع بالوصف لغا ذكر الثلاث؛ وهذا لأن 
الواقع في الحقيقة إا هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقة واحدة» وإذا كان 
الواقع ما كان العدد نعتاً له كان الشك داخلاً في أصل الإيقاع» فلا يقع شيء» كما في 
الوط 45 aE AG TART‏ لايك PT‏ 

E CE أولك رن كان‎ O E E 
ال ا موقا اغ وة هان لأن الإيقاع في الماضي إيقاعٌ في الحال؛ لان‎ 
الإسنادَ ليس في وسعه فيقترنان» فإذا ثبت هذاء فإِلّه إذا قال: أنت طالق واحدة قبل‎ 
واحدة؛ اللفوظ به أوّلاً موقع أول فتقع الأول لا غير؛ لاله أوقع واحدة وأخبر أتَّا‎ 
.4 7:7 قبل أخرئ ستقع» وقد بانت ذه فلغت الثانية» كا في اللباب‎ 

15م 


وإن قال: واحدة قبلها واحدة. أو بعد واحدة» أو مع واحدة أو معها واحدة» 
وقعت ثنتان» وإن قال لما: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة» فدخلت 
الدار» وقعت عليها واحدة عند أ حنيفة ذه 


وإن قال: واحدة قبلها واحدة» أو بعد واحدة. أو مع واحدة. أو معها 
واحدة» وقعت ثنتان)”؛ لذن قوله: قبلها واحدة» وقوله: بعد واحدة» يقتضي 
وقوع واحدة قبل كلامه؛ لأنَّ معناه قبلها واحدة كانت بعد واحدة كانت» ولا 
يمكن الإيقاع في الماضي» فيجعل كألّه قرن عملاً بقدر الممكن» بخلاف قوله: 
a a‏ ايده O‏ انانف زرف الدب زمر له" 
معهاء ومع» للقران» فيوجدان معاًء کا لو قال: أنت طالق ثنتين. 

(وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة» فدخلت 
الدار» وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة #ه)”؛ اعتباراً للتعليق بالتنجيز؛ لما مَرّ 


)١(‏ لأنَّ الملفوظ به أولاً موقع آخراً؛ لاله أوقع واحدة وأخبر أن قبلها واحدة سابقة 
فوقعتا معاً؛ لأنَّ الإيقاعَ في الماضي إيقاعٌ في الحال» وكذا إن قال واحدة بعد واحدة 
وقعت ثنتان؛ لأنَّهِ في الأوى أوقع واحدة وأخبر أَتَّا بعد واحدة سابقة فاقترنتاء كا في 
اللباب 55:7. 

(۲) يعنى: إذا قال هما: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة» فدخلت» تطلق 
E ES EEE E E‏ إن ينك الراك 
فدخلت» يقع ثنتان» وهذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما: يقع ثنتان فيهم|؛ لأنّه أوقعهم| 
عند الشرط وحال وجود الشرط حالة واحدة» فوقعا جملة ضرورة كما إذا أخر 
الشرط؛ وهذا لأن الواو لمطلق الجمع دون الترتيب» فيقتضي الاجتاع في الوقوع» ولأن 
الجملة الثانية ناقصة, ذ فشاركت الأولى في التعلّق بالشرطء ولأبي حنيفة طله: أن ال 


بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط» ولو نجزه حقيقة ة لر تقع الثانية» فكذا إذاصار 
-لاه١-‏ 


وإذا قال ها: أنت طالق بمكة فهي طالق» في ككل البلاد. وكذلك إن قال: أنت 
طالق في الدار» وإن قال ها: أنت طالقٌ إن دخلت مكة لم تطلق حتى تدخلهاء وإن 
قال ها: نت طالق غداً وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر 
له يصير متكلّاً بالجواب عند الشرط حكباً» ولو تكلم عند الدخول بذلك 
لوقعت واحدة» كذا هذاء بخلاف مالو أخر الشرط فقال: أنت طالق واحدة 
وواحدة إن دخلت الدار» حيث يقع ثنتان؛ EN‏ 
وكذلك الثاني» فوقعا معاًء كا في الأجزية المختلفة. وقالا: تقديم الشرط وتأخيره 
توان الواو للجمع» فصار كقوله: ثنتين. 

وإن كان مدخولاً بهاء وقعت ثنتان في جميع الصور؛ لبقاء المحلية ببقاء 
العدة. 

(وإذا قال ها: أنت طالق بمكّة فهي طالق) ني الحال (في كل البلاد. 
وكذلك إن قال: أنت طالق في الدار)ء طَلّمَّت في الأماكن كلّها؛ لأنَّ الطلاقٌ لا 
تعلق له بالمكان فلغ د ره وإ قال :توييث إذا اتيت عة دى اة لا 
قضاءً. 

(وإن قال ها: أنت طالقٌ إن دخلت مكّة لم تطلق حتى تدخلها)؛ لأنَّ 
المعلّق بالشرط عدمٌ قبل وجود الشرط. 

(وإن قال ها: أنت طالق غداً وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر)”؛ لاله به 


كالمنجز حكاًء بخلاف ما إذا أخر الشرط؛ لأنَّ صدرٌ الكلام توقّف علل آخره؛ لوجود 
ا مغير في آخره» فكان في حكم البيان» ولا كذلك إذا تقدم الشرط؛ لأنه ليس في آخر 
كلامه ما يوجب التوقف من شرط وغيره. كما في التبيين؟: 5 ١‏ 7. 

-۱0۸- 


وإن قال ها: اختارى نفسَك ينوى بذلك الطّلاقء أو قال ها: طلّقى 


يتحمى الغد. 
(وإن قال ها: اختاري نفسَّك" ينوي بذلك الطّلاق”» أو قال ها: طلّقي 


النهار دق ديانة لا قضاء؛ لأنّه نوئ التخصيص في العموم» وهو يحتمله خالفاً 
للظاهرء كما في اللباب7: ٤۷‏ . 
)١(‏ الفرق بين التفويض والتوكيل: 
أولاً: إن كانت الإنابة للزوجة في الطلاق» سمّيت تفويضاًء وإن كانت لغيرهاء سميت 
توكيلاً؛ لأنَّ غيرها يكون عاملاً لغيره» وهي عاملة لنفسهاء ولهذا لو أمرّ رجل زوجتّه 
بإيقاع الطلاق علل نفسها وعلل ضرّتها كان هذا الأمر بالنسبة إليها تفويضاًء ولضرّتها 
توكيلا. 
ثانياً: أن الوكيل له أن يتونّ الموكّل فيه» سواء كان في مجلس التوكيل أو بعده» ويملك 
الموكّل عزلٌ الوكيل في أي وقت شاء إذا إريتعلّق بالتوكيل حقٌ الغير» بخلاف المفوّض 
إليه فإنّهِ لا بْدَ أن يباشرٌ الشيء في المجلس» ولا يملك المفرّض الرجوع عن التفويض 
قبل الجواب؛ لأنَّ التفويض تمليكٌ يخصّ المفوّض إليه» وهذه التمليكات تقتضي 
الحواب في الجلس نما رتوقت' برقت کا في سبل الوفاق ی ۲۸۸. ۰ 
(۲) تفويض المرأة بالتخيير؛ بأن يقول ها: اختاري نفسكء والأمر باليد؛ بأن يقول لما: 
أمرك بيدك» وهما كنايات الطلاق - كا سبق وفيههما الصور الآنية: 
١.أن‏ تكون حاضرة في مجلس التفويض» وكان التفويض مطلقاًء بأن قال ها: اختاري 
نفسك» أو أمرك بيدكء ناوياً الطلاق» فليس ها أن توقعه إلا في هذا المجلس» ولو طال 
زمنه» ما إرتعرض فيه بالقيام أو غيره» ولا يتبدل المجلس بجلوس القائمة» واتكاء 
القاعدة» وقعود المتكئة» ودعاء الأب للشورئ» وشهود تشهدهم» ووقف دابّة أو 
سيارة تركبهاء بخلاف سيرها أو سير سيارة أو دابة تركبهاء فإنه يتبدل» كا في الوقاية 
ص۰۳۳۲ وشرحها لابن ملك ق۹۸/ ب. 
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نفسّكء فلها أَنْ تُطلَوَ نفسها ما دامت ني جلها ذلك فإن قامت منه» أو أخذت 
في عمل آخر. خر الأمر فيه من يدها 

نفيك" فلها أن تطلق تفسها ما دامت فى مجلسها ذلك. فإن قامت منه» أو أخذت 
في عمل آخرء خرجٌ الأمر فيه من يدها)؛ لأن الرَّوجّ يملك الطّلاق فيملك تمليكه. 


؟.أن تكون حاضرة في مجلس التفويض» وهو موقت بوقت معيّن؛ كا إذا قال لها: 

اختاري نفسَك في ظرف عشرة أَيّامم مثلآ» فلا يتقيّد بالمجلسء بل ها أن تختارٌ نفسّها ما 

دام الزمنٌ الذي عيّنه إرينة ينقضء فان انتهئ بطل خيارها؛ لاه ملّكها شيئاً في زمن 

BES 

.أن تكون حاضرةً في مجلس التفويض» وفيه ما يدل على التعميم؛ كم إذا قال لها: 

أمرك بيدك مت شئت. فلا يتقيّد بالمجلس أيضاء بل لما أن تخار نفسّها في أي وقت 

شاءت. 

5.أن تكون غائبةء والتفويض مطلق؛ كما إذا قال: جعلت أمر زوجتي فلانة بيدها ناوياً 

تفويض الطلاق إليهاء فلا يتقيّد ذا المجلسء بل بالمجلس الذي علمت فيه» ولو طال 

زمن عدم العلم. 

.أن تكون غائبة» والتفويض موقت بوقت معيّن؛ فإن بلعّها قبل مضي الوقت فلها أن 

توق الطلاق ما دام الوقت باقيا وإن بلعّها بعد مضيّه بطل خيارها؛ لأنّه فوَّضَه إليها 

ف وكا خطبواصن كلا يليك غير 

”.أن تكون غائبة» وفيه ما يدل علل التعميم؛ كا إذا قال: جعلت أمر زوجتي بيدها متى 

ات قلا د جلت علنها بل ها أن تطلق میاق آی وکت شات کا ی 

سبل الوفاق ص۲۸۸ وشرح الأحكام الشرعية ص ۲۹۷. 

تعلو ضري EN‏ بان يفول نب : طلّقي نفسك إن : شئت» وهذا 

من صريح الطلاقء فإذا قال رجل لزوجته: طلّقي نفسك» فطلّقت في الوقت الذي 
أن 


وإن اختارت نفسّها في قوله: اختاري» كانت واحدة بائنة» ولا يكون ثلاثاًء وإن 
نوى الزوجُ ذلك ولا بُ من ذكر النفس في كلامها أو كلامه» وإن صلقت نفسّها 
ف فل اطا ك فض و اة رک 
وقد أجمع الصحابة كأ علن أن المخبرة ها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك وأا 
اعتبار النيّة فلن اللفظّ ليس بصريح. 

(وإن اختارت نفسّها في قوله: اختارې» كانت واحدة بائنة» ولا يكون 
ثلاث وإن نوى الزوجّ ذلك)*؛ لأنّه خيارٌ طارئ علك النكاح» فيكون بائناً من غير 
عدد»كخيار القنة والعتق. 

(ولا بْدٌ من ذكر النفس في كلامها أو كلامه)؛ لأنَّ قوكًا: اخترت» يحتمل 
النفس» ويحتمل الزوج» فلا تطلق بالشك. 

(وإن صلقت نفسّها في قوله: طلّقّي نفسك فهي واحدة رجعية)”لأنَّه 
صريح» وهو معقب للرجعة. 


تملك فيه ذلك كا سبق - فإنَّ الطلاق يقع رجعياً سواء نوی أو لرينو؛ لان الصريح لا 

يحتاج فيه إلى النيّة» کا في سبل الوفاق ص۲۸۹. 

)١(‏ والقياس: أن لا يقع بهذا شيء وإن نوئ الزوج الطلاق؛ لاله لا يملك الإيقاع بهذا 

اللفظ فلا يملك التفويض إلى غيره» إلا آنا استحسناه؛ لإجماع الصحابة #د؛ ولآنه 

بسبيل من أن يستديم نكاحها أو يفارقهاء فيملك إقامتها مقام نفسه في حقٌ هذا ا لحك 

ثم الواقع بها بائن؛ لأ اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بهاء وذلك في البائن» كما في 

.۷۹ :٤ةيادملا‎ 

(۲) وهذا لأنَّ قوله: طلقي» معناه: افعلي فعل التطليق» وهو اسم جنس» فيقع عل 

الآدنى مع احتمال الكل كسائر أسماء الأجناس؛ فلهذا تعمل فيه نيّة الثلاث» وينصرف 
ا 


فإن طلّقت نفسّها ثلاثاً وقد أراد الزوجُ ذلك وَقَمْنَ عليهاء وإن قال ها: طلّقي 
نفسك متى شئت» فلها أن تطلّق نفسها ني المجلس وبعده وإذا قال لرجل: طلّق 
امرأتي فله أن يُطلّقها في المجلس وبعده» وإن قال: طلّقها إن شئت فله أن يُطَلّقَها في 
مجلس خا صَةء وإذا قال ها: إن كنت تحبيني أو تبغضينيء فأنت طالق» وقالت: 
أنا حبك أو أبعضكه و الطّلاقء وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت 

(فإن طلّقت نفسّها ثلاثاً وقد أراد الزوجٌ ذلك وَكَمْنَ عليها)؛ انال 
يحتمل العدد وإن إريقتضيه. فإذا نو صحّت نيته. 

(وإن قال ها: طلقي نفسك متى شئت» فلها أن تطلق نفسها في ا مجلس 
وبعده)؛ لأنَّ كلمة متى لعموم الأوقات. 

(وإذا قال لرجل: طنّى امرأتي فله أن يُطلّقها في المجلس وبعده)؛ لأنَّ 
الوكالة لا تتقيد بالمجلس. 

(وإن قال: طلّقها إن شعت فله أن يُطلّقَها في الملجلس خاصّة) حيث تتقيّد 
بالتجلين» لذن التحليق بالمشينة قليِك لا توكيل: 

(وإذا قال ها: إن كنت تحبيني أو تبغضيني» فأنت طالق» وقالت: أنا 
أحرّك أو أبغضُك. وَتَعَ الطّلاق» وإن كان ني قلبها خلاف ما أظهرت»؛ لأنَّه نا 
تعذَّر الوقوفٌ على الحقيقة» جُعل السبب الظاهر ‏ وهو الإخبارٌ دليلاً عليها. 


إلى واحدة عند عدمهاء وتكون الواحدة رجعية؛ لأن المفوّض إليها صريح الطلاق» ولو 
نوئ الثنتين لا تصح؛ لأنَّهِ ية العدد إلا إذا كانت المنكوحة أمة؛ لأنه جنس في حقهاء كا 
في المداية٤:‏ /41. 
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(وإن طلقٌ الرّجل امرآته في مرض موتو" طلاقا بائنا" فمات وهي ني 


)١(‏ وهو المرض الذي يكون الغالبٌ فيه موت المريضء ويُعجزه عن القيام بمصالحه 
خارج البيت بعد أن كان قادراً عليهاء وهذا يختلف باختلاف الأشخاص بالنسبة 
لوظائفهم: كالسوقي والكاتب والمدرس والقاضي» ولا يشترط فيه أن يقعد صاحبه في 
الفراش» وفي حق المرأة: فهو المرض الذي يكون الغالب فيه موتها ويعجزها عن القيام 
بمصالحها داخل البيت» وفي رد المحتار7: :07١‏ تحقيق بأن المعوّل عليه في المرض هو 
غلبة الحلاك دون العجز» فمّن عَلِم أن به مرضاً مهلكا غالباًء وهو يزداد إلى الموت» فهو 
المعتبر» وإن إريعلم آنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح. 
والمقعدٌ والمشلولٌ والمفلوجٌ ما دام يزداد ما بهم من العلَّةء فحكمهم كالمريض» فإن 
بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح» أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل 
التطاول لمدة سنة أو بعد التطاول فهو مريض» كا في رد المحتار”: ,57١‏ والأحكام 
الشرعية١:‏ /737/1. 
(۲) شروط استحقاق الزوجة الإرث في طلاق مرض الموت: 
أولاً: أن يوقعَ الطلاق طائعاًء فلو كان مكرهاً لا ترث؛ لأنّه مضطرٌ في إيقاعه» فليس له 
فك سبع خرن ترد خلية, 
ثانياً: أن يكون بغير رضا الزوجةء فلو طلبت منه الطلاقٌ البائ غختارة فأوقعه لا ترث؛ 
لما رضيت بإسقاط حقها. 
ثالثاً: أن يموت في هذا المرض أو وهو علل تلك الحالة» سواء كان بذلك السبب أو 
بغيره بأن قتل في مرضه» فإن برئ الزوج أو زالت عنه تلك الحالة» ثم مات بعلّة أو 
حادثة أخرئ» وهى في العدّة» فلا ترثه. 
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العذة ورثت منه 
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العدة ورثت منه)"؛ لأن «الصحابة د اجتمعت علل توريث تماضر” امرأة عبد 


ناعأ أن ترك ول د ال فا مات عمل ا فاا لا قرف لآن سيت الارت 
يمكن اعتباره في العدّة لا بعدها؛ لأنَّ الزوجية سببُ إرئها في مرض موته» والزوج 
قصد إبطاله» فبرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدَّة؛ دفعاً للضرر عنهاء 
وقد أمكنء إذ النكاح في العدّة يبقى في حنٌّ بعض الأحكام» فجاز أن يبقى في حقٌّ إرثها 
منه. 
خامسا: أن تكون مستحقة للميراث وقت الطلاق» فإن كانت غر مستحقة كا إذا 
كانت رقيقة أو كتابيّة» نّم عتقت أو أسلمت قبل موته فلا ترث؛ لعدم قصده الحرمان 
من الإرث؛ إذ هو غير ثابت في هذه الحالة؛ لوجود المانع منها. 
سادساً: أن تسعمر أهليتها من وقت الإبانة إن وقت الموت» فلو وجدت الأهلية عند 
الإبانة والموت» ولكنها انقطعت أثناء الزمن الفاصل بينهما فلا ترث» فإذا أبانها وهى 
مسلط ارد و علدت رمات وه فق لاه فلا عطق الإراكة ا اا 
اا ا ا و 
هذا في حق إرث المرأة لمطلقهاء كا في شرح الوقاية ص١4‏ 7 وسبل الوفاق ص7017. 
(۱) لان الزوجية سببُ إرثها في مرض موته والزوجٌ قصدّ إبطالّه فيد عليه قصده 
بتأخير عمله إلى انقضاء العدّة؛ لبقاء بعض الأحکام» كا ردّت تبرّعاته في حقٌّ الدائن 
والوارث» بخلاف ما إذا ماتت هي» فإنّه لا يرتّها؛ لأنّ الزوجيّة في هذه الحالة ليست 
بسبب إرثه منهاء لا سيا إذا رضي هو بعدم الإرثء ولا يمكن إبقاء السبب بعد انقضاء 
العدّة؛ لأنّهِ يودي إلى توريثها من زوجين فيا لو تزوّجت بعد انقضاء العدّة» وإك 
توريث أكثر من أربع نسوة من رجل واحد فيا إذا كان متزوّجاً أربعاً وطلّق إحداهن 
وبعد انقضاء العدّة تزوّج بغيرهاء ا في سبل الوفاق ص/0١.‏ 
(1) هي تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن هبل» من كلب لما بعث النبي ك4 
E‏ 


وإن مات بعد انقضاء عدّتها فلا ميراث ها 
الرحمن بن عوف 4 نا مات» وقد كان طلَّقها في مرض موته» فأخذت عن ربع 
ثُمنها ثرانين ألفً»". 

واحتجاج الشَّافِعِيَ ذه بقول عبد الله بن الزبير 5: «لو كنت أنالما 
ورثتها»" لا يصحٌ؛ لألّه قال هذا في خلافته» وقد سبقه الإجماعء فلا يرتفع 
عاك لواحن 

(وإن مات بعد انقضاء عدّتها فلا ميراث ها)؛ لأنّه إر يبق بينه) علاقة 
وصارت كالأجانب. 

وقال مالك والشَّافِعيَ #: في قول: ترث ما لرتتزوّج. 


عبد الرحمن بن عوف 4# إلى كلب قال: «إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم أو ابنة 
سيدهم)» فلا قدم عبد الرحمن ذه دعاهم إلى الإسلام فاستجابواء وأقام من أقام على 
إعطاء الجزية» فتزوج تماضر بنت الأصبغ بن عمرو ملكهم ثم قدم بها إلى المدينة» وهي 
أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وهي أول كلبية نكحها قرشي وإر تلد لعبد 
الرحمن غير أبي سلمة. ينظر: الطبقات الكبرئ 8: ,77١‏ والتاريخ الكبير ۲: .٠١۷‏ 
)١(‏ في مصنف عبد الرزاق ۷: ٠1۲‏ وسنن سعيد بن منصور ٠٠:۲‏ ومسند الشافعي 
ف۲۹ وسن البييقي الک 01:۷ 
(۲) فعن ابن أبي مليكة. أنه سأل ابن الزبير 5ه عن الرّجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم 
يموت وهي في عدتهاء فقال عبد الله بن الزبير ه: «طلق عبد الرحمن بن عوف ذه 
تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتهاء فورثها عثمان ب قال ابن 
الزبير #ه: وأما آنا فلا أرئ أن ترث مبتوتة» في السنن الكبرى للبيهقي ۷: 20917 
وف الشاي عن 354 ووت عبد الرراق 3 

ةلك 


وإن قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله تعالى متصلاً لم يقع الطلاق عليها 


وقال ابنٌ أبي ليك والشَّافِعِيٌ #: في قول: ترث بعد التزوّج أيضاًء وذلك 
كله توريث الأجنبي, وأنَّه خلاف الشرع» فلا يجوز المصير إليه. 

(وإن قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله تعالى منصلاً”. لم يقع الطلاق 
عليها)"؛ لقوله #: «مَن حلف بطلاق أو عتاق» وقال: إن شاء الله تعاك 


(۱) وكذا إذا علق بمشيئة من لا يظهر لنا مشيئته» كان حكمه حكم الاستفناء: كما إذا 
قال: إن شاء جبريل أو الملائكة أو الجن أو إبليس» وكذا إذا ضم مع مشيئة الله مشيئة 
غيره: کا إذا قال: إن شاء الله وشاء زيد» فشاء زيد» إرتطلق» وإن قال: أنت طالق إن 
شاء زيد» وقف علل مشيئة زيد في المجلسء فإن شاء في ذلك المجلس طلقت» وكذا إذا 
كان غائباً وقف على مجلس علمه ويقتصر عليه» فإن شاء في المجلس وقع وإن قام بطل 
كما في الجوهرة؟: /5. 
(؟)خروط ضحة التعلة: 
أولاً: أن لا يعلقه عن المشيئة الإلهية» كا إذا قال رجل لزوجته: أنت طالقٌ إن شاء الله 
فلا يقع الطلاق» ولأنَّ مشيئة الله تعاق لا يطّلع عليها أحد» فكان إعداماً للجزاء. 
ثانياً: أن تتصل جملة فعل الشرط وجملة الجواب» فإن فَصَلٌ بينههما: كما إذا قال رجل 
لزوجته: أنت طالق» وسكت. وبعد ذلك قال لما: إن كلمت فلانأء إلا أن يكون سكوته 
لعذر»ء كما إذا أخذه السعال أو العطاس أو أمسك أحد فمه فلم يقدر علل الإتيان بقوله: 
إن دخلت الدار» وبعد زوال العذر أتى به فور صح التعليق. 
ثالثاً: أن تكون المرأة محلاً للطلاق» بأن يكون عقد الزواج قائياً» وإريحصل طلاق صلا 
أو حصل طلاق رجعيّ» أو بائن بينونة صغرئ» وكانت المرأةٌ في العدّة كما سبق -. 
رابعاً: أن يضيف الطلاق إلى سبب الملكء وهو التزوج إن إرتكن المرأة محلا للطلاق 
وقت التعليق» بأن كانت غيرَ معقود عليها؛ لألّه وإن كان لا يملك إيقاع الطلاق حالاً 
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وإن قال ها: نت طالقٌ ثلاثاً إلأواحدة طُلَّمّت ثنتين» وإن قال: ثلاثاً إلا ثنتين 
طلقت واحدة, وإذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً وقع ثلاثاًء وإذا ملك الزوجٌ 
امرأته. أو شقصاً منهاء أو ملكت المرأة زوجها 
فلا حنث عليه). 

(وإن قال ها: نت طالقٌ ثلاثاً إل واحدة طلّقّت ثنتين”. 

وإن قال: ثلاثاً إلا ثنتين طلقت واحدة. 

[وإذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً وقع ثلاثاً)]”؛ لما مر في الإقرار. 

(وإذا ملك الزوجٌ امرأته. أو شقصاً منهاء أو ملكت المرأةٌ زوجها 


إلا آله أضافه إلى سبب ملكه» وهو التزوج» فيصحٌ التعليق» ويلزم حكمه» فمتئ ود 
مدلول فعل الشرط وقع الطلاق» کا مَرّ» کا في سبل الوفاق ص 7/85. 
)١(‏ قال ابن حجر في الدراية۲: ۷۲: إرأجده. وروي أصحاب السنن عن ابن عمر د 
رفعه: (مَن حلف علل يمين» فقال: إن شاء الله» فلا حنث عليه)» قال الترمذي: حديث 
حسن. وقد رُوِيَ موقوفاًء وروئ الأربعة إلا أبا داود عن أبي هريرة مثله. ورجاله 
ثقات. وعند ابن عدي مِن حديث ابن عباس و رفعه: (مَن قال لامرأته أنت طالق إن 
شاء الله» أو لغلامه أنت حرء وقال: علي المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه)» 
وفيه: إسحاق بن أبي نجيح الكعبي وهو ضعيف» وعن معاذ بن جبل رفعه ما خلق الله 
أحب إليه. وينظر: نصب الراية ۳: 7775. 
(؟) والأصل: أنَّ الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنياء فشرط صخته أن يبقى وراء 
المسكنل شى لبصر متكل) به» حفن لو قال: أنت طالق لاا إلا ثلاتا قطلق ثلاقاً؛ 
أله سر بهي باالكلويد طلر يق e E ES‏ اللبات + 
6 
(۳) زيادة من ج. 
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أو شقصاً منه. وقعت الفرقة بينهما بغبر طلاق. 
باب الرّجعة: إذا طلّقّ الرَّجِلٌّ امرأته تطليقةٌ رجعيّةٌ أو تطليقتين فله أن يراجعها 
في عدّتها. رَضيت بذلك أو لم ترض. والرَّجِعةٌ أن يقول: راجعتّكء أو راجعتٌ 
امرأتي» أو يطأهاء أو يُقبلهاء أو يمسّها بشهوة. أو ينظرٌ إلى فرجها بشهوة 
أو شقصاً منه» وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق)؛ لان بين الملكين تناف على مامَرٌ 
في النكاح. 
بات 0 

(إذا طلَقّ الرّجِلٌّ امرأته تطليقةً رجعيّةً أو تطليقتين فله أن يراجعها في 
عذتهاء رَضِيت بذلك ار 0 ل في المطلقات: ۾ ويعو که حو رومن 
البقرة: ۲۲۸ وقال: الطلى تان مساك مع رون أَوْسَسْرِيِحْسَنْ * [البقرة a:‏ 
أثبت الرّجعة بعد الطلاقين» فبعد الواحد أولل. 

وال ها أن شن راجعتك. أو راجعت امرآتي)؛ لأنَّه صريح فيه. 

(أو يطأهاء أو يُقبلّهاء أو يمسَّها بشهوة, أو ينظرٌ إلى فرجها بشهوة)" 


م ل ل 
المرأةً : تبقئ مقيمة في بيت زوجها مع الزوج» قال غلل: إلا روش من وهن ولا 
تيغ بأو يكو ميو [الطلاق: »]١‏ ويدخل عليها بغر إذنماء ولا يعلمها 
بدخوله» ا انفرد ا ي لقوله جل: ESE:‏ 
[البقرة: ۲۲۸]: أي لهم حقٌ الرجعة» فهذه الآية تدل علل مشروعية الرجعة وعدم 
او اط وفباها ما را طت اة لآنه افا تون بعك ن ل 
بل هو والأجنبي سواء» كا في سبل الوفاق ص۳۷۳. 

9) الرّجعة ى) تكون بالقول تكون بالفعل. 
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لل كود 1 ىا شاهدين 

لقوله عَلل: © نيرون £ [البقرة: 1۲۲۸ء وقال :+ فَإِمْسَاكْمَْرُوقٍ 4 
[البقرة: ]١7 ١‏ الآيةء NE EE CN‏ 

وعند الشَّافِعيَ #د: لا يصح الرّجعة إلا بالقول مع القدرة عليه؛ لأئها في 
معن النكاح» لكتانقول: النكاح بینه) باق؛ لقوله عله ۾ ارده £ 
[البقرة: ۲۲۸]ء سسّاه بعل وإذا كان النكاح باقياً» كان الفعل الدال عل الإمساك 
كافياً. 

OE‏ لنه أن هة عل الرّجعة شاهدين)”؛ لقوله ل: 
0 ذاش جهن اهن مغرو في َوفَارِهُوهنَّ مغرو وَأَشْبِدُواْدُوَقٌ عَدَلِ ين 4[الطلاق: 
۲[. 


فالقول: كأن يقول الزوج: راجعتك» أو ارتجعتك» أو رددنّكء إذا كانت المرأة خاطبة» 
أو راجعت زوجتى إلى عصمتى إن كانت غير خاطبة. 

والفعل: يكون با يوجب حرمة المصاهرة» وهو الوقاع» واللمس بشهوة» والنظر إلى 
لع ع وض مسد جد ا 
روجو ايه SS‏ ا 
ا ES‏ 
شرح الأحكام الشرعية١:‏ 7717. 

)١(‏ احترازاً عن التجاحد وعن الوقوف في مواضع التهم؛ لأنَّ الناس عرفوه مُطلقاً 
فيتهم بالقعود معهاء کا في التبيين7: 707» وصورة الإشهاد: أن يقول لاثنين من 

اك 


وإن ل يُشهد صخت الرّجعة» وإذا انقضت العدّة فقال: قد كنت راجعتها في العِدَّةٍ 
ا OTE‏ 
فصدقته فهي رجعةء وإن كَذبته فالقول قوها ولا يمين عليها عند أي حنيفة ظك. 


53 e 57 و‎ 9 4 EE 
وإذا قال الزوح: فل راجعتك. فقالت جيبة: فل انقضت عدن‎ 
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(وإن لم يُشهد صَحْت الرّجعة)؛ لأنَّ النبىّ ‏ أمرّ ابنَ عمر ‏ بالرّجعة» 
ولريأمره بالإشهاد. وقوله عَله: #وَأَشَِدُوْدَوَىَ عَدَلِتكةِ £ [الطلاق: ۲] ليس على 
سبيل الشرطء فَإنَّه مأمورٌ به للفراق والإمساك جميعاًء نم لا يشترط في الفراق 
فكذا في الإمساك» وأقصى ما يقال: أنه يقتضي الوجوب أو الندب» وبه نقول» 
والكلام في الشرطية. 

(وإذا انقضت العدّة فقال: قد كنت راجعتها في العِدَّةِ فصدقته فهي 
رجعةٌ)”؛ لظهورها بتصادقهماء (وإن كَذّبته فالقولٌ قوهًا ولا يمين عليها عند أي 
حنيفة كفه) خلافاً لمما؛ لكونها في معنى النكاح. 

(وإذا قال الرَّوحُ: قد راجعتّكء فقالت مجيبة: قد انقضت عدَّتي لم تصح 


عْلِمَ المرأة بها إذا راجعها قولاً وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصوها 
فعلاً؛ لئلا يحصل نزاع» وليتأتى لها إثباتها عند إنكار الزوجةء قال غلك وَإدابْمنَ هن 
ایکوش روني اهرفون سروف قدو دوف حلي ن ولس لَه رَو 4 [الطلاق: ۲ ]» 
كا في الدر المختار7: ١١۳٥ء‏ والوقاية ص٤٤٠.‏ 
)١(‏ لأنّه مدعي ما لا يملك إنشاءه في ا حال» وهي منكرة» فالقول قول المنكرء وإن 
صدّقته تثبت الرّجعة؛ لاله بتصادق الزوجين يثبت النكاح» فالرجعة أوى» بخلاف ما 
إذا كانت العدّة باقية» حيث يكون القول فيها قوله؛ لأنّه أخبر عرًا يملك إنشاؤه في 
ا لجال فلا يكون متها فیه» کا في التبيين7: 787. 

0 


الرّجعة عند أبي حنيفة #ه» وقالا: صحت الرّجعة. والقول قول الزوج» وإذا قال 
زوج الأمة بعد انقضاء عدّتها: قد كنت راجعتها في العدّة. فصدقه المولى وكذبته 
الأمة فالقول قوهًا 
الرّجعة عند أبي حنيفة44)”؛ آنا أخبرت عن انقضاء عذتها في الماضي» وهي 
فاق کل ی اا 3 ا توما بن 
ثبوت الرّجعة لا يقبل. 
(وقالا: صخت الرّجعة والقول قول الزوج)؛ لأنَّ قومًا وجد بعد صحّة 
الرّجعة» وبطلان العدّة لا يقبل» فصار كا لو سكتت ساعة: تم قالت: انقضت 
(وإذا قال زوج الآمة بعد انقضاء عدّتها: قد كنت راجعتها في العدّة: 
فصدّقه المولى وكذّبته الأمة فالقول قوهًا)”؛ لأنَّ الكّجعدً تبتنى عل العدّة» وأمر 
العدّة مفوّض إليها لا إلى الموك. 


() قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة ي واعتمده المحبوبي والنسفي 
وغيرهماء كا في التصحيح ص ۹٩١‏ . 

(۲) لأنّا صادفت حالة الانقضاء؛ لأنَّا أمينة في الإخبار عن الانقضاءء فإذا أخبرت 
دل ذلك على سبق الانقضاء؛ إذ لا يعلم ذلك إلا بإخبارهاء وقد أخبرت بذلك 
والإخبار يقتضي سبق المخبّر عنه» ولا دليل علل مقدار مُعَبّن» وأقرب أحواله حال قول 
الزوجء كما في الهداية والعناية: ٠١١‏ . 

(۳) ولو كان علل العكسء بأن كدّبه المولى وصَدّقته الأمة» فالقول قول الموك» ولا تثبت 
الرجعة إجماعاً في الصحيح؛ لأا منقضية العدّة في الحال» فظهر ملك المولى في البضع» 
فلا يقبل قوها في إبطاله» بخلاف الأول؛ لأن المولى بالتصديق في الرّجعة مقر بقيام 
العدّة عندهاء ولا يظهر ملكه مع العدة. وقيل: هي أيضاً علل الخلاف» وقيل: لا يقضي 

الام 


وإذا انقطع الذَمٌ من الحيضةٍ الثالئة لعشرة يام انقطعت الرّجعة وإن لم تغتسل» وإن 


انق والاعوس تر يام تقلع لماعي تيل أر يعدي عليه ركيت 
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صلاةء أو تتيمّم وتصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف د 
وقالا القزل للموك؛ لآن الوق هنو ال ف ف عه قيقب قول: 


كالحرّة في حق نفسها. 
(وإذا انقطع الدَّمُ من الحيضة الثالنة لعشرة أ يام انقطعت الرّجعة وإنم 
تغتسل)؛ لأا طَهُرَت من الحيض بيقين. 


(وإن انقطعَ لأقل من عشرة يام م تنقطع الرّجعة حتى تغتسل)؛ ا 
نتيقّن بطهارتها لاحتمال عود دمهاء فيكون حيضاًء فإذا اغسلت تأكدت الطهارة 
الحقيقة) فحكمنا هنا بانقغناء العدة: 

(أو يمضي عليها وقت صلاة)؛ لأنَّ الصّلاةَ صارت ديناً في ذمّتهاء وهي لا 
ا 

(أو تت نتيمّم وتُصلٍ" عند أي حنيفة وأبي يوسف )7 لن ال لايرفع 
تت له اورا لماء بطل اتيم فإذا صلَّت به» فقد تعلّق به حكم لا 


بشيء ما حت يتفق الموك والأمة» كما في التبيين7: "701. 

)١1(‏ يشير إك أا لا تنقطع حتى تفرغ مِنَ الصلاة» وهو الصحيح» كم في الفتح عن 

ل م ا و a‏ 

ونضصّه: صحح في الفتاوئ أَنَّا تنقطع بالشروع» اه ولو مست المصحف. أو قرأت 

القرآن» أو دخلت المسجد. قال الكرخي: تنقطع» وقال الرازي: لا تنقطع به» فتح» كا 

في الشرنبلالية1١:‏ 84. 

(1) لأنَّ طهارة التيمّم ضرورة؛ لكونه تلويثاً حقيقة» وهو لا يرفع الحدث بيقين؛ ولذا 
- ۷ 


وعند خمد ظه: إذا تيممت تيمّمت انقطعت الرّجعة وإن م تُصلٌء وإذا اغتسلت ونسيت 
شيئاً من بدنها لم يصبه الماء» فإن كان عضواً فما فوقه لم تنقطع الرّجعة. وإن كان أقل 
من ذلك انقطعت» والمطلقة اّجعيّة تتشوّفُ وتترينُ 

(وعند محمد ه: إذا تيمّمت انقطعت الرّجعة وإن ل تصل)؛ لاه قائ 
مقام الماء» إلا أنّه طهارة ضروريّة فلا تظهر في حَقٌ غيرها. 

(وإذا اغتسلت ونسيت شيئاً من بدنها لم يصبه الماءء فإن كان عضواً فم| 
فوقه م تنقطع الرّجعة؛ وإن كان قل من ذلك انقطعت» الرّجعة؛ والفرق: أن في 
القليل من ييل أن ال اسا ثم جف بعد ذلك للطافته» بخلاف الكثير؛ ون 
القليل قد يغفل عنه عادة» فلو كان مانعاً للا انقطعت الرّجعة في غالب النّساءء 
بخلاف الكثير. 

(والمطلّقةٌ الرّجِعيَةٌ تتشوّفُ" وتتزيِّنُ)؛ لأنَّ الرّوجِيةً باقية» والرّجِعةٌ 


مندوبة» والتزيّن داع إليها. 


لاوا ا سعد 'طيدا زة كبرو الدج إل اداه 
الصلاة كيلا تتضاعف الواجبات. والثابت ضرورة يتقدّرُ بقدرهاء وهو أداء الصلاة 
وتوابعها من: دخول المسجد وقراءة القرآن» فهو في حق الرجعة عدم إلا إذا حكمنا 
بجواز الصلاة بالأداء» فيلزمه الحكم بطهارتها ضرورة صحَّة الصلاة؛ لأنَّا لا تصحٌ إلا 
ين الطاهرات» فيلزمه انقطاع الرّجعة ضرورة حكمنا بالطهارة» كما في سبل الوفاق 
ا 

)١(‏ تتشوّف لزوجها: أي تتزيّن» بأن لر وجهټاء وَتصمّل خدَّيباء من شاف الل إذا 


جَلاهء ىا في المغرب ٤0۸:١‏ . 
IN‏ 


ويُسْتَحَبٌ لزوجها أن لايَدْخُلَ عليها حتى يستأذتها أو يُسمعَها حَفق نعليه. 
والطلاقٌ الرجعي لا حرم الوطء» وإذا كان الطَّلاقُ بائناً دون الثّلاث فله أن 
يتزوّجها في عدّتهاء وبعد انقضاء عدّها برضائهاء وإذا كان الطلاقٌ ثلاثاً في الحرّة. 
أو ثنتين فى الأمة تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً 


(ويْسْتح ب النتكب لزوجها أن لايذخل عليها عدى بادا أو نا ی 
نعليه)؛ احترازاً عن وقوع النظر علل فرجها بشهوة فيصير مراجعاًء تم يُطلّقها 
للنفرة فتطول العدة. 7 

(والطَّلاقٌ الرّجِعينٌ لا حرم الوطء)؛ لأن الله غلا سمه ا 

يوئر 4 [البقرة: ۲۲۸]ء واستدل الشافعيٌ د في حرمة الوطء بلفظ 

الر5في قوله ل: # لون #» فلولا الحرمة إر يكن للرد معنى» قيل له: معناها 
ردّها إلى حالة لا تبين بانقضاء العدّة بعد أن صارت كذلك. 

(وإذا كان الطّلاقٌ بائناً دون الثلاث فله أن يتزوّجها 0 عذما)؛ لأا 
وجبت حقاً له فيملك إبطاله» (وبعد انقضاء عدَّمها برضائها)؛ لأنّه أجنبي كسائر 
الأجانب. 

(وإذا كان الطلاقٌ ثلاثاً في الحرّة أو ثنتين في الآمة لم تحلّ له حتى تنكح 
زوجاً غيرّه نكاحاً صحيحاً)"؛ لقوله جل: # ىكى اة £ [البقرة: ,]7١‏ 
والمطلقٌ ينصرف إلى الصحيح. 


)١(‏ فلا يجوز له أن يعقدَ عليها ولو رضيت إلا بعد أن يتزوّجَها غيرٌه» ولا بڏ أن يكون 

هذا التزوّج صحيحاً نافذاً ويطأها ذلك الغير وطئاً حقيقياً» فالخلوةٌ الصحيحة لا تكفي 

لحلها للأول ولا بد أن يكون هذا الوطهٌ في امحل المباح شرعاًء ويشترط أن يكون هذا 

الوطء موجباً للغسلء بأن يلتقي الختانان» ثم بعد ذلك تقع الفرقة بينه وبينهاء سواء 
1175م 


ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنهاء والصَّبئٌ المراهق في التحليل كالبالة 


(ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها)؛ لقوله # لتلك المرأة: «لا حت 
تذوقي لدبا 0 0 الله 


كان بالطلاق أو بالموت» وتمضي عدّة هذه الفرقة» ولا فرق في هذا الحكم بين ما إذا 
كانت المطلقة ثلاثاً مدخولاً بها أو غير مدخول اء لقوله عَل: +( إن طلْمهَا ك يل لم من 
بعد حَقٌَ تكح دوجا غيرهْ £ [البقرة: »]71١‏ والمراد الطلقة الثالثة؛ بدليل: قوله كك قبل هذه 
ا : + الطَدَقُ ران مساك عرو أو ترح يخسن * [البقرة: ۲۲۹]ء ثم الغاية تكاح 
الزوج الثاني مطلقاًء والزوجية المطلّقة إن تبت بالنكاح الصحيح» وشرط الدخول 
قت بإشارة الا كاف سيل الوفاق :ص11 
(1) فعن عائشة رضي الله تعال عنها:«إنَّ رفاعة بن سموأل القرظي طلّق امرأتّه تميمة 
بنت وهبء فبتّ طلاقهاء فتزوّجت بعبد الرحمن بن الزبير كيه فجاءت رسول الله يل 
فقالت: إَِّا كانت مع رفاعة فطلّقها ثلاتٌ تطليقات» فتزوّجت بعده بعبد الرحمن بن 
ازير والستوانة لبن عه لامكل هده اكدية) O‏ لبا مك :قال 
فتبشم رسول الله يه ضاحكاًء وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى 
بكرف i EEE BE OE‏ ۲ 
٠٠‏ واهدبة: هو طرف الثوب الذي لر ينسج» مأخوذ من هدب العين» وهو شعر 
ا لجفن» وأرادت أن ذَكَرَهُ يشبه ال هدبة في الاسترخاء وعدم الانتشارء كما في فتح الباري 
٠ :9‏ وعن ابن عمر ‏ قال: سئل نبي الله يك عن الرّجل يطلَّقٌ امرأتّه ثلاثاًء 
فيتزوّجها آخر فيغلق الباب» ويرخي السترء ثم يطلّقها قبل أن يدخل بها هل تحل 
للآول؟ قال: (لا تحل للآول حتئ يجامعها) في سنن النسائي الكبرى"۳: ٠٥٤‏ 
LEA IS‏ 


6لا 


ووطء المولى لا يحلّلهاء وإذا تزوج بها بشرط التّحليل فالتكاح مكروه. فإن وطئها 
عَلّت للأوّل 
وجود الماء منه. 

(ووطء المولى لا يحلّلها)؛ لأنّه ليس بزوج» والنّصّ ورد فيه. 

«وإذا اتزوج بها بشرط التُحليل" فالتَكاحٌ مکروه)؛ لقوله ة: «لعن الله عل 
المحلّل والمحلّل له»"» (فإن) طلّقها بعدما (وطتها حلت للأوّل)”؛ لوجود 
الشرط» وهو الوطءٌ في نكاح صحيح. 

وعن أبي يوسف 5ه: التكاح فاس فلا يحلّها للأول؛ لأنّه استعجل ما 
أخره الله عل فيعاقب بالمنع» كمّن قتل مورثه حرم ميراثه» كذا هذاء إلا أن هذا 


)١(‏ أمّا لو نوياه وإريقولاه فلا عبرة به» ويكون الرَّجِلْ مأجوراً لقصده الإصلاح» كما 
في فتح القديرة: 185» والتبيين؟: 754, وفي درر الحكام١:‏ ۳۸۷: «أما لو أضمرا 
ذلك في قلبهماء فلا يكره عند عامة العلماء»» قال صاحب الشرنبلالية١‏ : ۳۸۷: «بل 
كور دا جروا كن کرد ال ا امات کر ر و العلل م جو زاريش 
اللو دافا ج 

(۲) فعن علّ 4ه في سنن أبي داودا: ۰1۳۳ وسنن ابن ماجه١: ٠۲۳‏ والسنن الصغير 
للبيهقي 5: ۳۷۲. 

(۳) قال الإسبيجاني ه: إذا تزوّجها بشرط التحليل بالقلب وإريقل باللسانء تحل 
للأول في قوم جميعاً» أمَا إذا شرط الإحلال بالقول» فالنكاح صحيح عند أبي حنيفة 
وزفرك#د» ويكره للثاني وتحل للأول» وقال أبو يوسف ه: النكاح الثاني فاسد والوطء 
فيه لا يحلّها للأوّل» وقال محمّد ذيه: النكاح الثاني صحيح ولا تحل للأوّلء والصحيحٌ 
قول أبي حنيفة وزفر ن واعتمده المحبوبي والنسفيٌ والموصلحٌ وصدرٌ الشريعة د كذا 
في التصحيح ص 55 7. 


كلا 


وإذا علق الرّجلْ ار تطليقةً أو تطليقتين وانقضت عدّتها وتزوّجت بزوج آخرء 
م عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات» ودم الزوج الثاني ما دون الثلاث کے 
E‏ لا هدم ما دون التلاث, وإذا طَلّقَها ثلاث فقالت: قد 
انقضت عدّتٍ وتزوّجت ودَحَلَ بي الزوج 
كله معاندة للنصوص المطلقة» فلا جوز. 

(وإذا طَلَقَ الرجل الرَةَ تطليقةً أو تطليقتين وانقضت عدّتها وتزوٌةجت 
بزوج آخرء نّم عادت إلى الأوّل عادت بثلاث تطليقات» ويهدم الزوج الثاني ما 
دون الثلاث) من الطلاق (كما هدم الثلاث) لقوله يل في الزوج الثاني: لعن الله 
المحلّل والمحلّل له»» وهو مَن يثبت ال مء وإذا ثبت ال حل يزول الأوّل مقتضاه 
كمّن اشترئ امرأته يزول حل التكاح بحل الملكء كذا هذا؛ ولأنَ الزوج الغاني 
يرفع العٌقد الثلاث فكان رافعاً الأولى بطريق الأوك» كا محدث لما كان رافعاً 
للطهارة عن جميع الأعضاء كان رافعاً عن بعضهاء كذا هذا. 

(وقال تحمّد) والشَّافِعيَ # #د: (لا هدم مادون الثلاث)”؛ لاله ا 
للحرمة الثابتةبالثلاث» وإر توجد تلك الحرمة» فلا حاجة إلى المدم, إلا أن هذا 
الاعتبار يبطل بالنجاسة اليسيرة إذا غسلهاء فإنّه لا حاجة إلى غسلهاء ومع هذا 
يرتفع حكمها. 

(وإذا طَلَّقها ثلاث فقالت: قد انقضت عدّتي وتزوّجت ودح بي الزوج 


.00 :7 بالإجماع؛ لأنّهِ إذا كان بہدم الثلاث فا دونها أوك» كما في اللباب‎ )١( 
قال أبوالمعالي: وهو قول الشَّافِعيّ» والصحيح قولناء وعليه مشئ الأئمة‎ )( 


المذكورون أوَّلأَء كا في التصحيح ص41 7. 
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وطلقني وانقضت عدَّتي جاز للزوج أن يصدّقّها إذا كان في غالب ظتَه أنّا صادقة 
ويتزوّج بها. 
باب الإيلاء: إذا قال الرّجلّ لامرأته: والله لا أقربكء أو قال: لا أقربُك أربعة 
أشهرء فهو مولٍ 
وطلقني وانقضت عذتي) والمدّة تحتمل ذلك (جاز للزوج أن يصدّقَها إذا كان في 
غالب ظتّه نّا صادقة ويتزوّج بها)”؛ لأنَّ هذا من أخبار الديانات» فيقبل قوها 
فيه» کا لو روت عن النبيّ يي حديثاً. 
باب الإيلاء” 

(إذا قال الرّجِلٌ 0 1 قال: لا أقريك أربعة أشهر. 

فهو مول)؛ لقوله غَللة: + ودين ايهم رب أربعة أَهْهْرٍ 4[البقرة: 7 7؟] الآية. 


(1) إا ذكره هكذا مطولةً؛ لأهَا لو قالت: حللت لكء فتزوّجهاء ثم قالت: إِنَّ الثاني إر 
يدخل بي إن كانت عالمة بشرط الحل للأوّل إرتصدّق. وإن إرتكن عالمة به صدقت» 
وأمًا إذا ذكرته مطولا» كما ذكر الشيخ خ4 فإئَّها لا تصدّق على كل حال» وني المبسوط: 
لو قالت: حللت لكء لا تحل له ما إريستفسرهاء وإن تزوّجها وري سأها وإرتخبره 
بشيء» ثم قالت: لر آتزوج زوجاً آخرء أو تزوّجت ولريدخل بي» فالقول قو ها ويفسد 
النكاح» ىا في الجوهرة؟: 04. 

(؟) الإيلاء لغة: الحلف. كا في طلبة الطلبة ص١٦٠‏ واصطلاحاً: منع النفس عن 
قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعداً منعاً مؤكداً بشيء يلزمه» وهو يشقٌ عليه؛ كما في 
E‏ ۰ 

(۳) وألفاظه صريح وكناية؛ فالصريح نحو: لا أقربك لا أجامغكء لا أطؤك لا 
أباضعّك» لا أغتسل منك من جنابة» فلو ادع آنه ر يعن الجاع إريدين في القضاء 
والكناية نحو: لا أمسكء لا آتيك» لا أغشاك لا ألسك. لأغيظتّك» لأسوآنّك لا 

-۱۷۸- 


فإن وطئها في الأربعة الأشهر حَِتَ في يمينه ولزمته الكّارة وسقط الإيلاء؛ وإن لم 
يقرا حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة 

(فإن وطئها في الأربعةٍ الأشهر حَنِتَ في يمينه ولزمته الكقّارة)؛ لأنّهِ فعل 
ATE ES‏ 

(وسقط الإيلاء)؛ لانحلال اليمين بالحنث. 

وقال الشَّافِعيَ يه في القديم: إذا فاء إليها في المدّة بالوطء فلا كفارة 
عليه؛ لأنَّا انعقدت موجبة للفيء أو عزيمة الطلاق» ولو اختار عزيمة الطلاق» ار 
تجب الكفارة» فكذا هذاء إلا أنَّ في عزيمة الطلاق وفاءً باليمين» وفي الفيء حنث» 
فيوجب الكفارة. 

(وإن م يقرءها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة)”؛ لما تلونا من 
الآية. 

وقال الشَّافِعِيَ 5د: لا يقع الطلاق بمضي المدّة» بل يقتضي حكم الحاكم 
فإن فاءَ وإلاً طلّقّها الجاكم» وهذا مخالفة الكتاب» وهو قوله غا: 


أدخل عليك» لا أجمع رأسي ورأسك» لا أضاجعك. لا قرب فراشك» فلا يكون إيلاء 
بلا نيّة» ويدين في القضاء. 

وقيل: الصريح لفظان: لا أجامعك» لا أنيككء وهذه كنايات تجري مجرئ الصريح» 
والأرك انار ؟ لذن لجرا وط كنار امقر عليه ی اقم سوا كان 
حقيقة أو مجازاً لا با حقيقة» وإلألوجب كون الصريح لفظاً واحداء وهو لا أجامعك. 
كما في فتح القدير٤:‏ 189. 

)١(‏ لأنّهِ ظلمها بمنع حقهاء فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي المدّة. كما في 
اللباب 68:7. 
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فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين» وإن كان حلفّ على الأبد 
فاليمين باقية فإن عاد فتزوّجها عاد الإيلاء» فإن وطثها كر واِلأَوَكَمَتُْ بمضي 
أربعة أشهر تطليقةً أخرى 
# وَإِنْعَرَّلطَكَقَ * [البقرة : ۷ قال ابر عباس #: «عزيمة الطلاق انقضاء 
أربعة أشهر لا فيءفيها)". 

(فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين)”؛ لأا كانت 
مؤنة (وإن كان حلفف على الأبد” فاليمين باقية: فإن عاد فتزوّجها عاد الإيلاء)؛ 
SS‏ وات ار 

(فإن وطتها كمَّر وإلا وَكَعَتْ بمضي أربعة أشهر تطليقةً أخرى 


)١(‏ فعن ابن عباس #2 أنه قال: «الفيء الجماع. وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة» في 
الآثار لأبي يوسف ٣ 0 , ١‏ 05 5» وسٽن سعيد بن منصور 
0:۲ 
(۲) أي: إن كان الإيلاء مؤقتأء كمّن قال لزوجته: والله لا أقربك أربعة أشهرء فإن إر 
يقرمها في المدّة بانت بواحدة» وسقط الحلف» حتى لو عقد من جديد بعد انتهاء مدة 
الإيلاء» وإريقربها لا تبين» كما في سبل الوفاق ص5١‏ ". 
(۳) أي: إن كان الإيلاء مؤبداً» كمّن قال لزوجته: والله لا أقربكء فإن لريقر ما أربعة 
أشهر تبِينُ بواحدة» فإن عقد عليها من جديد ولريقربها أربعة أشهر تين ثانياًء فإن عقد 
عليها مَرّة أخرئ ولريقربها أربعة أشهر تبن ثالشاً في الحلف المؤبد إذا وقع ثلاث 
تطليقات من غير قربان بقي الحلف؛ لأنّه إريقربهاء فلم ينحل اليمين» لكن إريبق 
الإيلاء» فلو نكحها بعد الزوج الثاني وقربهاء تجب الكفارة؛ لبقاء اليمين» ولو إريقربها 
لاتبينٌ بالإيلاء؛ لأنّهِ إريبق الإيلاء» کا في سبل الوفاق ص5١".‏ 

۱۸۰ - 


فإن تزوّجها عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرىء فإن تزوّجها 
بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق» واليمينُ باقيةٌ فإن وَطِئها كَمَّرَ عن 
يميه وإن حلفف على اقل من أربعة أشهر م يكن مولباًء وإن حَلفَ بِحَجّ أو بصوم 
أو صدقة أو عتق أو طلاق فهو مول 

فإن تزوّجها عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى)؛ لذن 
اليمينَ باقية» وطلاقٌ ذلك الملك باقء فعاد الإيلاء» فصار كالإيلاء الأوّل. 

(فإن تزوّجها بعد زوج آخرلم يقع بذلك الإيلاء طلاق)؛ لآنّه استوف 
طلاق ذلك الملك» وهذا الحادث إريكن عند اليمين» ولا أضاف اليمين إليه. 

وقال زفر طك: يقع؛ بناء على أن زوالّ الملك لا يبطل اليمين. 

(واليمينٌ باقيةٌ فإن وَطِئها كفَرَ عن يمينه)؛ لأنَّ اليمينَ لا يل إلا بفعل 
المحلوف عليه؛ أو فوات محلّه. 

(وإن حلف على اقل من أربعة أشهر لم يكن مولياً)؛ لأنَ الله غلا خصّه 
ل ار ا ا 

(وإن حَلّفَ بج أو بصوم أو صدقةٍ أو عتق أو طلاق فهو مولٍ)”؛ لذن 
اولي من لبن قريان اراد لارا لى با درا 
كذلك. 

وقال الشَافِعيٌ ديه في قول: لا يكون مولياً إلا باليمين بالله عل لأنّ مطاقّ 


0 


اليمين ينصرف إليهء إلا أن ألفاظ الشرع تنصرف إك ما يتعارفه أهل العرف 


)١(‏ أي: كمّن قال لزوجته: إن قربتك فعلي حج» أو صوم» أو صدقة. أو نحوهما 

يشق» بخلاف: فعلي صلاة ركعتين» فليس بمول؛ لعدم مشقتهماء بخلاف: فعلّ مئة 

ركعة» كما في الدر المختار7: ٤٨‏ 5 فحكمه حكم المؤبّد في الحلف بالله. فيبقى الحلف. 
18١‏ 


وإن آلى من الطلقة الرجعية ية كان مولياء وإن آلى من البائنة م يكون مولياًء ومد 
إيلاءِ الأّمة شهران» وإن كان الول وض لايَقيِرٌ عب الجاع أو كانت المرأةٌ 
مريضةً أو كانت بينهم| مسافة لايَقْدِرٌ أن يَصل إليها ني مُدَّة الإيلاء» ففيؤه أن 
يقول بلسانه: قد فئت إليهاء فإن قال ذلك سقط الإيلاء 
ومن قال: إو ای 

(وإن كلمن الطلقة الرجعية جعية كان مولياً)؛ لبقاء الزوجيّة”, (وإن آلى من 
البائنة لم يكون موليا)؛ لقوله عك: # لِلَذِينَيوَو من شا هم #[البقرة 5 5) وهذه 
اس ها که 

(ومدة إيلاء الأمة شهران)؛ اعتباراً بالعدّة. 

ا ا ا 
بترك الوطء كمدة العنة. 

والفرق: أن مده الع لتعرّف حال الزوج» وذلك لا يختلف. وهذا ليوني 
حقّها في الاستمتاع» وحقها يختلف؛ ا 

(وإن كان اولي مريضاً لا يَقْدٍ ير على الجماع, أو كانت المرأةٌ مريضة أو 
كانت بينهها مسافة لا يَقَدِ ير أن صل إليها في نة الإيلاءء ففيؤه أن يقول بلسانه: 
قد فقت إليهاء فإن قال ذلك سَقَطّ الإيلاء) لأنَّ الإيلاءَ يمين لغة. 


)١(‏ فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء» يسقط الإيلاء؛ لفوات المحلية» كما في 
اللباب694:7. 
(؟) لأنّه آذاها بذكر المنع» فيكون إرضاؤها بالوعد, وإذا ارتفع الظلم لا يجارَّى 
بالطلاق» كما في اللباب7: 09. 

الاك 


وإن صح في المدّة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع وإذا قال لامرأته: أنت عل 
حرام؛ ئل عن نيّنهء فإن قال: أردت الكذبء فهو كما قال» وإن قال: أردت 
الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث 

وقال الشاعر: 

قلي الآلذيا خافظ مئه إذا درت م الألية يت 

ونا جعلوها طلاقاً شرعاً؛ لظلمه إِيّاها بمنع حقها في الوطء. 

وظلم العاجز بذكر المنع باللسان» فيرتفع بالذكر باللسان؛ ليكون الرفع 
على وفق الإثبات» وإذا ارتفع تجرّدت اليمين عن الظلم» فلم يكن طلاقاً. 

(وإن صَحَّ ني المدّة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع)؛ لأنّه قدر علل 
الأصلء فيبطل الخلف كالتيمم. 

(وإذا قال لامرأته: أنت عل حرام شئل عن نيّنهء فإن قال: أردت 
الكذب» فهو كما قال)”؛ لأنه حتمل فينوي فيه. 

(وإن قال: أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث)؛ اعتباراً 
بسائر الكنايات» وقد مر ت. 


)١(‏ أي: هو كذب في ظاهر الرواية» ولا يكون إيلاءً» لأنّه وصف المحللة بالحرمة 
فكان كذباً حقيقة» فإذا نواه صدق؛ لاله حقيقة كلامه» كا في التبيين7: 7717, ومشى 
عليه الحلواني» وقال السرخسي: لا يصدق في القضاء» حتئ قال في الينابيع في قول 
القشورى #فهؤ كع قال اتبرؤن به قك اقيقد رين O‏ القشياء لا يدق هل ذلك 
ويكون يميناًء وقال الإسبيجابي: أراد به - يعني القدوري فيا بينه وبين الله تعاى» أما في 
القضاء فلا يُصدّق في نفي اليمين» وني شرح الهداية: وهذا هو الصواب ع إن ما عليه 
العمل والفتوی» كما في التتصحيح ص55 7. 


۳ - 


وإن قال: ردت الظهار فهو ظهارء وإن قال: أردت به التحريم» أو م أرد به شیا 
فهو يميِنٌ يصير بها مولياً 

(وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار)"؛ لأنّه متم ل؛ إذ الحرمة تثبت 
بالطلاق تارة وبالظهار أخرئ. 

(وإن قال: أردت به التحريم» أو لم أرد به شيئاًء فهو يمينٌ يصير بها 
DO‏ ابماك لترهة E‏ هين أن كو عر الف 
مسعود وابن عَبّاس وعائشة #: في الحرام: أله يمين”» وهو حجّة على الشَافِعيّ. 


)١(‏ قال الإسبيجابي: هذا عند أي حنيفة وأبي يوسف اء وقال محمد #ه: ليس بظهارء 
والصحيح قوهماء واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء كا في التصحيح ص54 ". 
(؟) قال في الحداية: وَمِنَ المشايخ من يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير نيّة 
بحكم العرف» قال المحبوبي #: وبه يفتى» وقال نجم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب: 
قال أصحابنا المتأخرون: الحلال علي حرام» أو أنت حرام» أو حلال الله عليه حرام» أو 
كل حل عل حرام» طلاق بائن» ولا يفتقر إلى النية بالعرف» حتئ قالوا في قول محمد 
ذيد: كل حل علّ حرام» إن نوئ يميناً فهو يمين» ولا تدخل امرأته إلا بالنيّة فإن لر 
ينوها فهو علل المأكول والمشروب. قال مشايخ بلخ: إِنَّ حمداً 4 أجاب علل عرف 
ديارهم» أما في عرف بلادنا يريدون تحريم المنكوحة فيحمل عليه» وقال في ختارات 
النوازل: وقد قال المتأخرون: يقع به الطلاق من غير نيّة لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه 
الفتوئء ولهذا لا يحلف به إلا الرّجالء كما في التصحيح ص44 7. 

(۳) فعن عكرمة» أنَّ عمر 5ه كان يقول في الحرام: «يمين يكفرها» في مسند أحمد "”: 
4 . والسنن الكبرى للبيهقي ۷: 201/5 ومثله عن ابن عباس 5ه في صحيح مسلم 
٠٠٠١ ۲‏ وعن إبراهيم» عن ابن مسعود ذه أنه كان يقول: «نيته في الحرام ما نوئء إن 
إر يكن نوى طلاقاً فهي يمين» في السنن الكبرئ للبيهقي ۷: ٠۷١‏ وعن عطاء» عن 
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بابُ المخلع: 

ال ی ا وني إذا انی ال و ونا ريَة يعسن ا 
a O A EE‏ امكنم و اميف 
له في قوله :يالى لر رالةك 4 [التحريم: ١]؛‏ لأنَّه كك سرّاه يمين 
حيث قال: # ايميك 4 [التحريم: .3 

باب الع“ 


عائشة رضي الله عنها أنََّا قالت: «في الحرام يمين تكفر» في سنن الدارقطني 0: 2١١6‏ 
والسنن الكبرىل للبيهقى ٥۷١:۷‏ . 
(1) لغة: لحت التعل وغيره خلعا: تزععة: وخخالعت المرأة زو جما خالعة» إذا افتيدت 
منه وطلقها على الفدية فخلعها هو خلا والاسم الثلع بالضمء وهو استعارة ين حلع 
اللّباس؛ لأنَّ كل واحد منهما لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأ كل واحدٍ تَرّعٌ لباه 
عنه» ىا في لسان العرب ۲: ۱۲۳۲ء والقاموس ۳: ۱۹. 
ا الو د م العم 
لاي ل e‏ 
وكذلك من تعريف العَيّنيٌ في عمدة القاري١7: 7١‏ 1: إزالة الزوجية بم تعطيه من 
المال. 
ولا بد من تراضي الزوجين علل الخلع؛ لاله طلاق» وهو حق الرّجل كا تشهد الآيات 
القرآنية» وحق المرأة بأن تدفع مال» قال في الدرر١:‏ ۳۸۹: «هو فصل يِن نكاح بال 
بلفظ الخلع غالباً» ولا بأس به عند الحاجة» ويفتقر إلى إيجاب وقبول كسائر العقود. 
وهو في جانب الزوج يمين؛ لأنّه تعليق الطلاق بشرط تبوها المال حتئ إريصحٌ 
-۱۸0- 


رجوعه قبل قبولهاء وهو في جانبها كبيع» يعني معاوضة؛ لأنّا تبذل مالآ لتسلم لها 
نفسها»؛ لذلك قال السايس في تفسير آيات الآحكام١:‏ 57 :١‏ إن جميع الفقهاء يرون 
أنه لا يبر الرّجل علك قبول الخلع». 

وأما حديث ابن عبّاس #: إِنَّ امرأة ثابت ابن قيس # أتت النبي 4# فقالت: (يا 
رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الله #: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» قال رسول الله 44: 
اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة) في صحيح البخاري 2707١ :٥‏ وسنن النسائي 
الكبرى": ٠۹‏ والمجتبى1: 2159 الأمر فيه من باب النصح يِن رسول الله يلل 
لثابت؛ لاله لما علم أن امرأته لا تطيقه ولا يمكنها العيش معه» وقد وافقت على أن 
توفيه حقه من المال» فالآفضل له أن يقبل ذلك ويطلقها؛ لذلك قال ابن حجر في الفتح 
4" والقسطلاني في اللإرشاد۸: ١5١‏ والعيني في العمدة١7: ۲٠٠‏ والباجي في 
لمنتقئ 5: 1١‏ إِنّه أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب وإلزام. 

وني بعض الروايات تفصيل ما حصل بأن حصل التراضي علل ذلكء ومنها: عن عائشة 
رضي الله عنها: (أنَّ حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شهاس فأصدقها 
حديقتين له» وکان بينهم| اختلاف فضربها حتئ بلغ أن کسر يدّهاء فجاءت رسول الله 
ل في الفجرء فوقفت له حتى خرج عليهاء فقالت: يا رسول الله هذا مقام العائذين 
ایکا و فيسل بق امن فال .ومن انت قالك: تة بيت سعيل» فال با نانك 
تربت يداك؟ قالت: ضربني» فدعا النبي 4 ثبت بن قيس فذكر ثابت ما بينهماء فقال له 
النبي وَلِةِ ماذا أعطيتها؟ قال: قطعتين من نخل أو حديقتين» قال: فهل لك أن تأخذ 
بعض مالك وتترك ها بعضه؟ قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم» فأخذ 
إحداهما ففارقهاء ثمّ تزوّجَها بي بن كعب 5ه بعد ذلك» فخرج بها إلى الشام فتوفيت 
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إذا تشاقٌّ الزَّوجان وخافا أن لا يقبما حدود الله فلا بأس أن تفتدى المرأةٌ نفسّها بمال 
يخلعها به. فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال 


(إذا تشاقٌ الرَّوجان وخافا" أن لا يقي| حدوة الله فلا بأس أن تفتدي المرأةٌ 
نفسّها بال يخلعها به)؛ لقوله ع: ‏ فلاجتاح عَلِبِسَافماأفتَدَتَيوء * [البقرة: ۲۲۹]. 

(فإذا فعل ذلك وقع بالخلعٌ تطليقة بائنة)؛ لأنَّه ليس بصريح؛ ولأنّه ملك 
المال فوجب أن تملك هي نفسهاء وذلك بالبينونة» (ولزمها المال)؛ لقَبوهها. 


هناك) في سنن البيهقي الكبير۷: ٠٠١‏ وهذا ما تشهد بببعض الروايات الصحابة د 
في الخلع» کا فصّلته في سبل الوفاق ص۳۷۳. 
)١(‏ قال الزيلعي في التبيين 7: 7/87: «والخوف خرج مخرج العادة أو الأولوية لا غرج 
الشرطء وأراد بالخوف العلم والتيقن به؛ لأنّه يراد به العلم» والتشاق الاختلاف 
والتخاصم» مشتق من الشق» وهو الجانب» كل واحد منهما| يأخذ شقاً خلاف شق 
صاحبه» وحدود الله تعالى: ما يلزمههما مِن مواجب الزوجية». 
(9) أي: إِنَّ طلاقه بائن» سواء كان الخلع بمال أو بغير مال» فيكون بائناً في الخلع بعال؛ 
كقول رجل لامرأته: اخلعي نفسك عل ألف دينار» فتقول: قبلت؛ لأن الزوجة إِنَّما 
بذلت المال لتملك عصمتهاء والله تعالى شرع الافتداء لذلك» ولو كان رجعيّا ريحصل 
الغرض الذي شرع لأجله وهو فكاكها منه؛ لأنَّ الطلاقٌ الرجعيّ لايمنع الزوج من 
مراجعتها ما دامت في العدّة رضيت أو إرترض؛ ولذلك لا تحصل ع إن مقصودهاء 
فوجب أن يكون بائناًء ولقوله ي: (الخلع تطليقة بائنة) في سنن البيهقي الكبير ۷: 
٦١‏ وسنن الدارقطني 5: 54» ومعجم أبي يعن :١‏ ٦1۱۹ء‏ وني مصنف عبد الرزاق 
4١:7‏ مرسلاً» وله شواهد ذكرها الزيلعي في نصب الراية ": "751. 
أما في الخلع بغير مال: كقوله: خالعتك» ولا يذكر مالآ فتقول: قبلت؛ إذ لفظ الخلع 
مِن ألفاظ كنايات الطلاق» ومتى وقمَ الطلاق بلفظ منها كان بائناً إلا الألفاظ الثلاثة 
-/141- 


وإن كان الّشورٌ من قِبَلِهِ كرهنا له أن يأخذ منها عوضاً 

وقال الشَّافِعيَ ه في قول: هو فسخ» وني آخر: هوكناية عن الطلاق؛ 
لأتّا وقعت بغير صريح الطّلاق من غير اعتبار النيّة فصار كالفسخ؛ لعدم 
الكفاءة» إلا نّا فرقة جاءت بسبب من جهة الزوج» فكانت طلاقاً كإبائه عن 
الإسلام. 

(وإن كان النشْورٌ من قِبَلِهِ كرهنا له أن يأخذ منها عوضاً)"؛ لقوله غّال: 
ون ردنم سبال دوچ كات روج بقارا £ [النساء: ]٠١‏ 


الاية. 


وهي: اعتدق) وانترى رغنك راتت واحدة نكر مها عسل الطلاق وغيرة 
ويكون بائناً بينونة صغری أو بينونة كبرئ عن حسب نيّه» فأيّما نواه صحٌ؛ لأنّه نوی 
ما يحتمله كلامه فتصځ نيّته كما في سبل الوفاق ص‌۲۹۸. 
)١(‏ أي: يكره له أن يأخذ من المرأة عوضاً قليلاً كان أو كثيراً؛ لقوله 
:ون اردقم سبال دوچ ڪات روچ وَءَاتَيشِْحْدَحْهُنَقِنطارًا فَلآتَأْعْدُوأْمنه كَبِعًاً 
أَمَأْحْدٌ تبه تا وإ نما مِيمَا )وگه 2 خد ونه وقد فع مإ إل بعَض وَأَخَدْرت 
منم يَِتََفَاطِيظًا © * [النساء: .]71-٠١‏ والآية نص علل كراهة أخذ العوض» 
ومع هذا لو أخذ العوض جاز؛ لأنَّ النهي لمعنئ في غيره» وهو زيادةٌ الإيحاش» فلا يعدم 
مشروعيته» كالبيع وقت النداء يوم الجمعة يجوز ويكره؛ ولأن الزوج أوحشها 
بالاستبدال لها بآخرء فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال؛ حتى لا يحصلا لما ضرر من 
وجهين: استبدال الزوج» وأخذ المال. 
والقول بالكراهة هو مأ عليه المتون وعامة الكتب: كم في الهداية 7: ».١5‏ والبناية ؟: 
۱ وفتح باب العناية ۲: ۱٤٤‏ والاختيار ۳: ۰۲۰۱ ودرر الحكام ۱: .٠۹۰‏ 
واستظهر ابن اهام في فتح القدير ٠۲٠١ :٤‏ وابن نجيم في البحر الرائق :٤‏ ”287 
1848م 


وإن كان النشورٌ من يلها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر ما ما أعطاها 
(وإن كان النشورٌ من بها“ كرهنا له أن يأخذ منها أكثر نما أعطاها)؛ 

لحديث امرأة ثابت بن قيس #د حيث قالت: «لا آنا ولا ثابت» فقال يَ: أتردين 

عليه حديقته؟ وكان تزوّجها علل حديقة» فقالت: نعم وزيادة عليهاء فقال 5ل4: أما 


وصاحب النهر 7: 577 وصاحب الشرنبلالية ۳۹١ :١‏ وابن عابدين في رد المحتار 
9 311-00 في أنَّ الح بالأخذ في هذه الحالة حرام قطعاً؛ لقوله جل: + مَلا مَلُدُوا 
ينه كَيعًا شيا 4 النساء: ۰ ولا يعارض بالآية الأخرئ. + مَلَاجتاح عاو قدت يوه 4 البقرة: 
ER‏ طناك ذا كان لمكيو و ون قله EB‏ خوط OES‏ حتاو 
الله عله فليس من قِبَلِهِ فقطء علن أنَّا لو تعارضا كان حرمة الأخذ ثابعة بالعمومات 
القطعيّة» فان الإجماعَ ع حرمة أخذ مال المسلم بغير حٌّ» وفي إمساكها لالرغبة بل 
إقبراز ا وه ليقتطع ما في مقابلة خلاصها منه مخالفة للدليل القطعي» قال غللة: 
لا يكوه ضرا عدوا ومن بعل َلك قد طلم َس 4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ فهذا دليل قطعىٌ 
عل کا جاه كنف کر عر ا عدا وق ا و 
بصحة التمليك» وإن کان بسبب خبیث» کا في سبل الوفاق ص‌۲۹۹. 

)١(‏ بأن استعصت عليه ولرتمتثل أوامره وأبغضته؛ كما في البناية٤: »٦٦١‏ وطلبت 
الفرقة» فله ثلاثة صورء وهي: 

١.أن‏ يكون بدل الخلع أقل من المهر. 

".أن يكون بدل الخلع مساوياً للمهر. 

وني هاتين الصورتين يجوز للزوج أخذ بدل الخلع بلا كراهة. 

“.أن يكون بدل الخلع أكثر من المهرء اله يكره للزوج أخذ الزيادة؛ لقول كله في بعض 
روايات حديث ثابت بن قيس 4ه الذي نشزت زوجته منه: (أما الزيادة فلا)» وهذه 
رواية الأصلء وعليها التعويل في المختار: »7١ ١‏ والنقاية؟: 5 »١5‏ وبداية المبتدي؟: 
5, والملتقن ص55. 


-۱۸۹- 


فإن فعل ذلك جاز فى القضاء 


الزيادة فلا). 
(فإن فعل ذلك جاز في القضاء)”؛ لإطلاق قوله غَلل: + مَلَاجمَاحَعَليِمَا £ 
[البقرة: 7١79‏ ]. 


لكن رواية الجامع الصغير ص5١‏ *: أنه يطيب له الزيادة؛ لقوله غَل: هجاح كاف 
قدت وة 4 [البقرة: ۲۲۹]؛ لأنَّهِ إذا جاز أخذ ما انّفقا عليه ولو كَثْرَ عند حصول النشوز 
منهماء فلأن يجوز عند حصوله منها وحدها مِن باب أولى» ومشئ عليها في الكنز 
ص 509.» والتنوير ص٦۷.‏ 

ووفق بينهما: بأن تحمل رواية الأصل علل الكراهة التحريمية ورواية المجامع على 
التنزيبية» ىا في الدر المختار ورد المحتار؟: .071١‏ 

وقال ابن الام في فتح القدير :7١ :٤‏ وعلل هذا فيظهر كون رواية الجامع أوجه» نعم 
يكون أخد الؤيادة حلاف الأول» ويكون عمل معه كاتا من أن يزداة عل ماهو 
الأول وطريق القرب إك الله سبحانه» كا في سبل الوفاق ص .٠٠١‏ 

)١(‏ في مصنف عبد الرزاق 5: 2507 وسنن ابن ماجه »3577:١‏ وسنن البيهقي 
الكبير7: "17" وسنن الدارقطني ۳: 0706 0771 وإسناده صحيح» كما في إعلاء 
السيقة 506611 

(1) أي: آنه إذا رَقَمَ الأمر إلى القاضي نفد ما اتفقا عليه قهراً عن الممتنع منهماء لزم 
الزوجة بدفع المبلغ المتفق عليه» سواء كان هذا المبلغ أقلّ ما أعطاهلما من المهرء أو 
مساوياً له أو أكثرَ منهء وسواء كان المتسبّب في الفرقة هو الزوج أو الزوجة أو كلاً 
منهما؛ لعموم قوله غَللة: + فَلَاجَاحَ لمانا قدت يوه * [البقرة :,؛ ولأن كلا منهما 
رضي بذلكء فلا حقٌّ له في الامتناع بعد الرضاء ولعدم معرفة حقيقة من هو الناشز؛ 
لأن القضياة ءَ لا ينفذ الأحكام إلا فيا ظهر ويترك لله غل ما بطن» كما في سبل الوفاق 
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فإن مها على مالٍ فلت وقعَ الطّلاقُ ولزمها المال وكان الطلاق بائناً وإن بَطَلَ 
العوض في الخلع» مثل أن يخالعَ المرأةَ المسلمةً على خر أو خنزيرء فلا شيء للزوج 
والفرقة بائنة» وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعياً» وما جاز أن يكون مهراً في 
النكاح جاز أن يكون بدلاً في الخلع 

(فإن طَلَمَها على مال فقَبآت وقعَ الطَّلاقُ ولزمها المال)؛ لالتزامهاء (وكان 
الطلاق باتعا لذن بدلّ الال إن كان فى مقارلة خارص تنسهامنه» وذلك بالات 

(وإن بَطَلَ العوض ني الخلع؛ مشل أن يخالعٌ المرآة المسلمة على خمر أو 
خنزير» فلا شيء للزوج والفرقة بائنة. 

وإن بطل العوض ني الطلاق كان رجعياً)ء والفرق: أنَّ ا لحلع من 
الكنايات» وهي بوائن علل مامرٌّ» وصريح الطلاق معقب للرجعة» وإنَّما بطلت 
حين وجب المال؛ تحقيقاً للمعادلة» فإذا بطل المال صار رجعياً. 

وقال الشَّافِعِيَ ه: عليها مهر مثلهاء كا لو خالعها عن عصير فوجده 
خمراء إلا أن ثمة ريرض بخروج البضع عن الملك إلا بعوض متقوّم» وهنا قد 

(وما جاز أن يكون مهراً في التكاح جاز أن يكون بدلاً في الخلع)"؛ لأنَّ 
كل واحد منهم| عقد علك البضع. 


(1) أي: القاعدة فييا يصلح عوضاً في الخلع: هي ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون 
بدلا في الخلع» وإِنَّا إريذكر عكسه حيث إريقل: وما لا يجوز أن يكون مهراً لا يجوز أن 
يكون بدلاً في الخلع؛ لأنَّ ِن الأشياء ما يصلح أن يكون بدلاً للخلع: كدرهم إل تسعة 
دراهم ولا يصلح أن يكون مهراًء كما في البناية٤‏ : 579. 
فحالات عدم إلزامها بدفع العوض» هي كالآتي: 
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فان قالت له: خالعني على ما في يدي» فخالعها فلم يكن في يدها شيء, فلا شيء له 
عليها 

(فإن قالت له: خالعني على ما في يدي» فخالعها فلم يكن ني يدها شيء. 
فلاشيء له عليها)”؛ لأنّها رتسم مالا وأنّه لا يجب إلا بالتسمية. 


أولاً: إن كان مالآ غير متقوّم» وهو قسمان: 

١.ماليس‏ مالآ في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي ماتت حتف أنفها. 

.ما ليس مالاًفي حق المسلم: كالخمر والخنزير. 

فكلاً منهما ليس بال في حق المسلم وإن كان مالاً في حٌّ غيره» فإذا خالعها عل شيء 

من ذلك وقع الطلاق بائناًء ولا يلزمها شيء» فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني علل هذا 

الخمرء أو عل هذا الخنزير. فخالع وقع الطلاق بائناًء ولا يلزمها المسمّى ولاغيره. 

ووجه وقوع الطلاق؛ فلانّه معلّقٌ بالقبول» وقد ود فيقع» ولا يجب عليها شيء؛ لأمّبا 

أرتسمٌ شيئاً متقوّماً لتصير غارّة له» ولا وجه لإلزامها بدفع المسمّى؛ لألّه يمنع الُسلم 

عن تسليمه وتسلمه» ولا وجه لإلزام غير المسمّى؛ لعدم الالتزام» كم في البناية ١‏ : 
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ثانياً: إن كان بالإشارة الحسية لشيء مجهول: كالإشارة إلى ما في يده أو بيتها أو سيارتها 

أو شجرها أو بطون غنمهاء فان إريكن شيء فيها في وقت خلعها لا يرجع عليها بثيء؛ 

أن ةما غا ة فاون امال و عة وال وجار شرو زوبعها بذك ماله ف ولان 

المسارعة الناشئة من الجهالة ترتفع بالإشارة إلى المحلء كما في البناية٤: 1۷١‏ فإذا قالت 

امرأة لزوجها: خالعني عل ما في يدي» فخالعها فلم يكن في يدها شيء» وقع طلاقاً 

بائناً ولا شیء له عليهاء کا في الحداية؟: .١8‏ 

0 يدقع الدومق غ 

أولاً: إن كان مالآ متقوّماًء سواء كان من النقود أو العقار مما له قيمة في الشرع وعند 

النّاسء يقع الطلاق بائناًء ويلزمها أن تسلَّمَ للزوج ما عَيّن في العقد؛ إذ هو مال متقوّم. 
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ثانياً: إن كان منفعة؛ بأن لا قلگه عين شيء وإنَّا تملّكه منفعته:كالإجارات» يقع الطلاق 
بائنأء ويلزمها تسليم المسمّى؛ لينتفع به حسب الشرط. 

ثالثاً: إن كان دَينآء أي: أن يكون لها دين في ذمّته ويخالعها عليه» يقع طلاقاً بائناً. 

رابعاً: إن عَرّرَت به يذكرمال منقرم ول يكن متقوماً؛ کان تقول له:خالعي عل غل 
بعينه» فظهر أنه خمراً؛ لأئََّا سمت مالا بعينه فصار الزوج مغروراً فلزم عليها رد المهر 
الذي أخذته. 

وكذلك لو اختلعت علل ما في بيتها مِن متاع ولريكن فيه شيء» لزمها رد المهر الذي 
أخذته منه؛ لأنّا أغرته بذكر ما هو مال متقوّم ولا يمكن إثبات الرجوع بقيمة المتاع؛ 
لأنّهِ جهول الجنس والقدر ولا بقيمة البضع؛ لأنّه عند الخروج مِن ملك الزوج غير 
متقوّم» كما في الكفاية 5 : 1۷-٦٦‏ . 

وكذلك لو اختلعت عل ما في يدها مِن مال أو دراهم أو من الدراهم» فلم يكن في 
يدها شيء» فعليها ثلاثة دراهم؛ لأَئّا سمّت ال جمع وأقلّه ثلاث. كما في الحداية؟: .٠١‏ 
خامساً: إن برأت من ضمان شيء مفقود, كما إذا قالت امرأة لزوجها: خالعني علل 
سيارتي المفقودة على أنَّي بريئة من ضانها لك فما لا تبرأ وعليها تسليم السيارة إذا 
وجدتها أو تسليم قيمتها إن عجزت عن تسليم عينها؛ لأنَّ الخلع عقد معاوضة» وهو 
يقتضي سلامة العوض» واشتراط البراءة فيه شرط فاسدء فيبطل الشرط إلا أن الخلع 
لا يطل بالشروط الفاسدة» كا في البناية٤:‏ “51/7. 

مالفا : o‏ كان .دا ضفن مق امد بعتي كع[ واج الحم ع منارة فين A‏ أو قم 
غير معينة: فإتّها يلزمها رد المهرء والظاهر أن هذا إذا كان هناك تفاوت بين أفراد هذا 
للحن كرا د اعا ف مدخ الاق ص :زان غالا عل عد أ قرت 
فإن كان معيناً جازء ويكون للزوج ذلك» وإن إريكن معيناً يستحق عبداً وسطاء وفي 
الثوب والحيوان يقع الطلاق» ويلزمها رد المهر». 
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وإن قالت: على ما في يدي من مال» فخالعها ولم يكن في يدها شيءَ رَدّت عليه 
مهرهاء وإن قالت: عل ما في بدي من دراهمء فخالعهنا وم يكن ف يها شيء» 
فعليها ثلاثة دراهم» وإن قالت: طلقني ثلاثاً بألف. فطلقها واحدة فعليها ثلث 
الألف 

(وإن قالت: على ما في يدي من مالء. فخالعها ولم يكن ني يدها شي 
رَدّت عليه مهرّها)؛ لأنَّا غرّته بتسمية المال» ونه مجهولء فيرجع إلى البدل 
الأصلي. 

وعند الشَّافِعيٌ ضله: يجب مهر المثل؛ لاله قيمةٌ البضع في الأصلء إلا أن 
البضعَ لا قيمة له حال الخروج» وإنَّا يجب المال بالتسمية أو الغرور. 

(وإن قالت: على ما في يدي من" دراهم» فخالعها وم يكن في يدها شيء» 
فعليها ثلاثة دراهم)؛ لأنهَا أقل ما يتناوله اسم الجمع. 

(وإن قالت: طلقني ثلاثاً بألف. فطلقها واحدةً فعليها ثلث الألف”. 


سابعاً: إن كان أجرة رضاع لوقت محدّد أو بدل إمساك الأم للولد مدّة معلومة» تنفق 
عليه فيهاء وتمامه في سبيل الوفاق ص” ٠‏ 7. 
(1) كلمة: من؛ هنا للصلة لا للتبعيض؛ والضابط في ذلك: أنَّ كل موضع يصح الكلام 
فيه بدونه فهو للتبعيض: كما في قوله: أخذت من الدراهم» وكل موضع لا يصح فيه 
بدونه فهو صلة زيدت لتصحيح الكلام» فإِنََّا لو قالت: خالعني علل ماني يدي من 
دراهم اختل الكلام» وإذا إرتكن للتبعيض كان الجمع فيا نحن فيه باقياً على حاله. 
فيلزمها ثلاثة دراهم» وتمامه في العناية 4 : /51. 
9 1 طت لاف بالف فقدطليك كل وا لت الال وهذا لان حرف 
الباء يصحب الأعواض» والعوض ينقسم على ا معوض» والطلاق بائنٌ لوجوب المالء 
EES‏ 
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وإن قالت: طلقني ثلاثاً على ألف. فطلّقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة 
فيه ولو قال ها الزوج: طلّقي نفسَك ثلاثاً بألف» أو على ألف. فطلّقت نفسها 
واحدة لم بقع عليها شىء» والمبارأة كا لخلع 

وإن قالت: طلقني ثلاثاً على ألف. فطلّقها واحدة فلا شيء عليها عند أي 
Ns sS‏ أن إلذاء ENN‏ 
ينسم على أجزاء المعوّضء وكلمة: «عللن»؛ قد تستعمل للشرط والجزاء ولا 
ينقسم على أجزاء الشرط» فوقع الشك في الوجوب. فلا يجب. 

وقالا: هما سواء» ويجب ثلث الألف؛ لآن كلم :17 سمل فى 
المعاوضات أيضاء يقال: احمل هذا المتاع بكذا أو علل كذا. 

(ولو قال ها الزوج: طلّقي نفسّك ثلاثاً بألف» أو على ألف. فطلّقت 
نفسها واحدة لم يقع عليها شيء)؛ لأنَّ الزوج ريرض بزوال ملكه إلا بألف. 
E‏ اتيت لنتانة اذا ل انان كرا رودعيف رةه 
بألف» فترضى بالأقل بالطريق الأوك. 

(والمبارأة كالخلع)”؛ لتقاربهما في المعن . 


)١(‏ أي: تقع رجعية» وقالا: عليها ثلث الألف وتقع بائنة؛ لأنَّ كلمة: علل» بمنزلة الباء 
في ا معاوضات» ولأبي حنيفة #ه: أنَّ كلمة: علن؛ للشرط والمشروط لا يتوزع علل 
أجزاء الشرط» بخلاف الباء؛ لأا للعوض» قال الاسبيجابي: والصحيحٌ قوله. 
واعتمده البرهانيٌ والنسفيّ وغيرّهماء تصحيح. كما في اللباب 1:۲ 
(۲) وردت ألفاظ استعملت محل لفظ: الخلع» كان لها حكمه» وهي ستة: 
ا وهو أن يفول الا لوخ ارائ ك غا آلف فيتان: 
۲.فارقتك: كأن يقول رجل لزوجته: فارقتك علل كذا. 
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والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر ما يتعلق 
بالنكاح عند أبي حنيفة ذه 

(والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر ما 
يتعلّق بالنكاح عند أبي حنيفة طيه)”؛ لأن البراءةً والانخلاعَ هكذا يحصل. 


۳.باينتك: مثاله: قول الرجل لزوجته: بايتتّك بألفي دينار» كما في بهجة المشتاق 
ص۹١۱‏ . ْ 
.البيع: وهو أن تقول امرأة لزوجها: بعت نفسي منك بكذاء أو يقول الرّجل لزوجته: 
بيعي نفسك مني بألف دينار. 
5.الشراء: وهو أن تقول امرأة لزوجها: اشتريت نفسى منك بكذاء كا في الدر المختار 
ورد المحتار ۲: ٥٥۹‏ والتبيين 7: /777. ۰ 
3 ادن هل ها وهر أنيقون الوسر لر و طك عة الت دهان أو اتاك 
بألف دينار. 
وكلّها توافق الخلع في كل أحكامه التي مرّتء إل أن هناك اختلافا بين الخلع والطلاق 
عن مال: وهو أن العوض إذا بل في الثلع بأن وقع الخلع علل ما ليس بمال متققوّم 
بق الطلاق باثنء وني الطلاق عاك مال إن أبْطِل العوض بأن سميّا ما ليس بمال متقوّم 
فالطلاق رجعبًاً؛ لاله طلاقٌ صريح. وإنَّ) ته ليث البيتونة كسيية العودن إذاضيحت 
ا ا E‏ 
بدائع الصنائع ۳: ٠١١‏ والملتقى ص55. ومجمع الأنهر :١‏ 50 
(1) والحقوق الزوجية القابلة للإثبات والإسقاط: هي حقوق كل مِن الزوجين المتعلقة 
بالنكاح الذي حصل فيه الخلع؛ بأن تكون ثابتة وقت هذا ا خلع» عن التفصيل الآتي: 
أولاً: أن تكون مترتّبة على عقد الزواج» فلو إر تكن مترتبة عليه فلا تسقط فإذا أقرض 
أحدٌ الزوجين الآخرٌ مبلغاً معلوماًء ولر يدفع المستقرض ما استقرضه حت حصل 
الخلع» فلا يسقط شيء عن الّدين منهماء كما في البناية4 : .٦۸۲‏ 

-193- 


وقال أبو يوسف #ه في المبارأة كذلك, وفي الخلع لا يسقط إلاما سميناه؛ 
لأن الخلع لا ينبئ عن ذلكء بخلاف المبارأة. 

وقال محمد والشَّافِعيَ #:: هما سواء فلا يسقطان إلآما سميا؛ اعتباراً 
بالديون والنفقة» إلا أن تنازعهم كان في حقوق النكاح» فينصرف العقد إليهاء 
بخلاف الدّين» وأمّا النفقة فلم تكن واجبة» فلا يمكن إسقاطها. 


ناذا أن تكو عرق عع ف اا ای ا کے معت :كاذ فرق أن را 
تدج امرأةً بألف دينار وإريعطها منها شيعا وأوقع عليها طلاقاً بائنء ثم عق عليها 
بمهر جديد وخالعها في نظير مبلغ معلوم» فلا يسقط مهر العقد الأوّل. 
ثالثاً: أن تكون ثابتة وقت حصول الخلع» وبناءً عليه: فلا تسقط نفقة العدّة والسكنى 
التي تعقب الخلع؛ لأئََا وإن كانت مترتّبة علن النكاح الذي حصل الخلع بواسطته إلا 
نا ليست ثابتة وواجبة وقت الخلع؛ إذ هي لا تثبت ولا تجهب إلأآني العدّة. وهي لا 
تكون إلا بعد الخلع» فيكون للزوجة مطالبته ببماء كما في البدائع ": ٠١١‏ . 
أما الحقوق التى تسقط: 
ا و کا ا ا AAS‏ 
ثانياً: النفقة الماضية؛ لأئّها واجبة قبل الخلع بفرض القاضي أو بالتراضي» فكان الخلع 
إسقاطاً بعد الوجوب» كا في البدائع 7: ٠١١‏ . 
ثالثاً: النفقة المعجّلة» فإذا قصَّرّ الزوجٌ في الإنفاق علل زوجته» وفرضّ لما القاضي كل 
شهر مثلاً مبلغاً معلوماًء فعجَّلَ لها الزوجٌ نفقة سنة» ثم خالعها قبل مضي هذا الزمن 
سقط ما عله من النفقة» فليس له أن يستردٌ شيعا منه. 
رابعاً: المتعة» إذا حصل التزوّج ولريسمٌ مهراً في العقد, ثمّ حصل الخلع سقطت المتعة 
الي لها ارا كبا في همالا را أل والشرولالية 3 251 والدر 
المختار؟: 056. 
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باب الظّهار: إذا قال الَو لامر أنه: أنت عل كظهر أي فقد حَرٌ ت ا 
يل له وطؤها ولا لها ولا تقبينها حتى يكف عن ظهاره 
ناب الظهارة 
(إذا قال الرَّوجُ” لامرأته: أنت عل كظهر أمّي” فقد حَرٌ رمك علي لال 
وطؤها ولا لها ولا تقبيلُها" حتى يُكَفَّر عن ظهاره)؛ لقوله غ: 


)١(‏ الظهار: وهو تشبية زوجته» أو ما عير به عنهاء أو جزءٍ اا يعيضيو جرم 
نظرٌه إليه ين أعضاء حاريه نسباء أو رضاعاً: کا غل كليس أب وراك 
ونحوه» أو نصفّك كظهر مي أو كبطيهاء أو كفخذهاء أو كفرجهاء أو كظهر أختيء أو 
عمّتي نسباً أو رضاعاًء كا في الوقاية صه. 
e EES‏ 
ركو نظام اواو الها باك اود أو تريننا دالاق العيط و ينبغى أن يكون مظاهراً؛ 
لأن فرجّهما في الحرمة كفرج أمّه» وني كافي الحاكم: المرأة لا تكون مظاهرة يِن 0 
دن عار ذكر و : لو قالت هي: أنت عل كظهر أبي أو أنا عليك كظهر 
أك لا يصح الظهار عندناء وفي المبسوط عن أي يوسف 4: عليها كفارة يمين» وقال 
اح ن¿ بن زياد 5ه: هو ظهار» وقال محمد #ه: ليس بشيء وهو الصحيح» وفي شرح 
المختار: حكى خلاف أبي يوسف والحسن #: علل العكس» وكذا في غيره» وفي الينابيع 
والروضة كالأوّل قال: هو يمين عند أبي يوسف 4ه ظهار عند الحسن 4م). 
6 رتعز زتعن تجو آم أنى لاتيم ف شدرية كناو وكين ليان 
والمراد بالتشبيه تشبيه المسلم؛ إذ لا ظهار للذميّ عندناء والمراد بالمسلم: العاقل البالغ» 
فلا يصح ظهار المجنون» والصبي» والمعتوه» والمدهوش» والمغميئن عليه والنائم» 
ويصح من السكران زجراء والمخطى» وا مكره والأخرس بإشارته الهمةء كما في 
البحر٤:‏ ؟١٠»‏ والنهر؟: 559. 
(:) أي: دواعي الوطء؛ وهي أي خصلة داعية إلى الوطءء كالقبلة والمس والنظر إلى 
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فإن وطئها قبل أن يُكَفْرَ استغفر الله ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى» ولا يعاودها 
حتى کک والعودُ الذي تجب به الكفارة: أن يَعْمَ على وطئها 
فتحریر قبن ب نآك 4 [المجادلة: *] الآية» والقبلة واللمس تعاس حقيقة. 
u‏ وطئها قبل أن 2 استغفر الله ولا شىء عليه غير الكفارة الأولى)"؛ 
لقوله يليه للذي سأله عن ذلك: «استغفر الله ولا تُعدها حتول كن 
(ولا يعاودها حتى کف والعودُ الذي تجب به الكمّارة: أن يَعْرْمَ على 
وطئها)”؛ لقوله ع: + ولزن يط رومن سايم م غود ودالوا #: أي لما يعزمون علل 


فرجها بشهوة» ودليله: قوله عل في آيات الظهار: # ين قبل أن يتمَآكَاً 4 [المجادلة: 7]» 
والتماس أعمٌ من الوطء, وأما ا مس بغير شهوة فج ائز إجماعاًء كما في النهر: ا 
وذكر في البحر: أن النظرٌ إلى غير الفرج كالصدر والظهر والشعر وغيرها لا يحرم؛ أي 
ولو بشهوة» ا في عمدة الرعاية ۳: ٤١١‏ . 
)١(‏ فعن سليمة بن صخر البيضي رضي الله عنهاء قال 45: «في المظاهر يواقع قبل أن 
e‏ قال: كفارة واحدة» في سنن الترمذي۳: .٥۰۲‏ وقال: حسن غريب» وسنن ابن 
ماجها: 111 . 
(۲) فعن عكرمة 5: (إنَّ رجلاً ظاهر مِن امرأته ثم واقعها قبل أن يُكَمّرَ فأتى النبيّ 46 
تاعرب ارم ماك عر ااعايت 1لا زراك E‏ 
فاعتزلها حتئ تكفر عنك) في سكن أي داودا : ۷ وسنن ابن ماجه١:‏ 2555 
والمستدرك ” : 577 وسئن الترمذي ۳: 5915» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح 
غريب»» وقال ابن حجر في الدراية ص ؟ ۷: «لرأجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفار». 
وعن القاسم بن محمد ظه: «إنَّ رجلاً قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي» 
فتزوّجهاء فسأل عمر بن الخطاب خلب فقال: لا : اوها ج کر الفليا نا ف 
سنن سقبد بن مورا 45057 ومشكل الآثان 5۹:۲ , 
(۳) يعني: أنَّ العود الذي تجب به كفارة الظهار المذكور في قوله غَله: ل م ية 4 
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وإن قال: أنت ء عَلّ كبطن أمي» أو كفخذهاء أو كفرجهاء فهو مُظاهر, وكذلك إن 
شبهها بن لا يل لهالتّطر إليها على الايد من حارمه مثل: اا ممه از أنه 
من الرّضاعة؛ وكذلك إن قال : رأشك عل كظهر أمي» أو فرجُك» أو وَجْهّك أو 

رَقبتك» أو نصفكء أو ثلثك» وإن قال: أنكاعق نكل انرم إلى النيّةء فإن 
قال: أردت به الكرامة 
ما حرموا هرررم 4 [المجادلة: “'] عَلَّق الكقّارة بالودء فصار الشَّافِعيٌ له 
محجوجاً بالآية حيث يقول: تجب بالظهار. 

(وإن قال: أنت عل كبطن أمي: اوها أو كفرجهاء فهو مُظاهر)؛ 
لاله لا كيل له التّظر إلى هذه الأعضاءء فصار كالظّهر. 

(وكذلك إن شبهها بن لا يل له الت إلبها على التأبيد من حارمه مشل: 
أأخته ا هن في التحريم المؤيّد كالأم. 

وعند الشَافِعِيَ 4#: لا يكون الظهار إلا إن شبهها بالأم أو الجدّة؛ لورود 
ال أن العف ا من القول وزوراًء وهو موجود في الكل. 

(وكذلك إن قال: رأشك عل كظهر أمي» أو فرجك» > أو وجهكء أو 
رقبتك» أو نصفُكء أو ثلثك)؛ لامر في الطّلاق. 

(وإن قال: أنت عل مثل”" امي رجع إلى النيّة» فإن قال: أردت به الكرامة 


المجادلة: * هو عزمه عزماً مصماً علل الوطء» فيجب حينئذ عليه أن يودي الكفارة أَولاً 
ثم يطأهاء وليس المراد به الوطء فإنّه حرام قبل أن يُكَمْرَ كا في عمدة الرعاية ": 
N‏ 

() لأنّه كلام يحتمل وجوهاً؛ لأنّه مثل للتشبيه» وتشبيه الشيء بالشىء قد يكون من 


نيجه سكو وو ANS ENA‏ دراه 
o‏ 


فهو كما قال» وإن قال: ردت الظّهار, فهو ظهارء وإن قال: ردت الصَّلاق» فهو 
طلاقٌ بائن» وإن لم تكن له نة فلا شيء منهاء ولا يكون الظَّهار إلا من زوجته؛ فإن 
ظاهرٌ من أمته ل يكن مُظاهراً 
فهو كما قال» وإن قال: ردت الظّهار, فهو ظهار. وإن قال: ردت الصَّلاق» فهو 
طلاقٌ بائن)؛ لاله حتمل هذه المعاني» فينوي فيها. 

(وإن لم تكن له نيّة فلا) يثبت (شيء منها) بالشك. 

وقال أبو يوسف #ه: هو إيلاء. 

وقال مُحمّد ه: هو ظهارء ور ذلك إثبات الشيء مع الشكء» وهو 
خلاف الأصول. 

(ولا يكون الظّهار إلا من زوجته» فإن ظاهرٌ من أمنه لم يكن مُظاهراً)؛ 
لہا ليست من نساتهم» والنص وَرَدَ فيهنٌ. 


حتمل» ومعناه: أنت عندي في استحقاق البررّ والكرامة كأمي» وإن نوئ الظهار فظهار؛ 
لاله شبهها بجميع الأم؛ ولو شبهها بظهر الأم كان ظهاراء فإذا شبهها بجميع الأم كان 
أولى» وإن لريكن له نية فليس ذلك بشیء» كما في المبسوط٦:‏ /77. 
حاصله: أله إن نوئ التشبيه بالأم في الكرامة والعزة» أي: أنت عل كريمة ومحبوبة 
كأمي. صحّت نيته» فلا يقع به شيء» وإن نوئ الطلاق به وقع الطلاق البائن؛ لأنّهِ مِنَ 
الكنايات» وإن نوئ الظهار صحّتء فإنَّ التشبيه بالأم تشبيه بعضوها مع زيادة. 
وبالجملة: فهو من كنايات الظهارء فإن لر ينو شيئاً لغئ» كما يلغو قوله: أنت أمي» أو يا 
بنتي» أو يا أختي» ونحو ذلك ما ليس فيه تشبيه» نعم يكره التكلم بمشل هذاء كا في 
AEE‏ 

۰ - 


ومن قال لنسائه: اسن علِيّ كظهر امي كان مُظاهراً من جماعتهنٌ» وعليه لكل 
والعدة مدية كاو رة لطا عتق رقبة» فإن م جد فصيامٌ شهرين 


ع و 
(ومّن قال لنسائه: نتن عليّ كظهر آمي٬‏ کان مُظاهراً من جاعتهنء وعليه 
لكل واحدة منهنّ كقّارة)”؛ لأَئَّما وَجَبَت جَبّتَ بالتحريوء وقد رم كل واحدة هن 
وصار كالطلاق» بخلاف قوله: والله لا أقرئكن» لا يلزمه إل كفارة واحدة؛ لأا 


وجبت متك حرمة الاسم وإِنَّه واحد. 
(وكقارة الظهار": عتق رقبة» فإن م تدده فصيامٌ شهرين متتابعین» فن م 
يستطعء فإطعام ستين مسكيناً)؛ لقوله عل + الي مطهرُوكْ ين يهم 4 


)١(‏ يعني: إذا خاطب نساءه بكلمة واحدة وقال خطاباً إليهنّ: أنتنَ علي كظهر أمي 
ونو دل كن ذلك كلهاو هدا يعني تعس الشاطي و ن لكان ههار 
كقّارة» ولا يحل وطؤهنٌ حتئ يؤدّي الكمّارات» وهذا بخلاف الإيلاء» فإلّه لو آل منهنّ 
بكلمة واحدة وقال: والله لا أقربكنٌ أربعة أشهر تلزمه كفارة واحدة. 

وجه الفرق على ما في البحرة: ٠١8‏ : أنَّ الكفارة في الإيلاء؛ متك حرمة اسم الله 
العظيم وهو غير متعدد. وفي الظهار؛ لرفع الحرمةء وهي متعدّدة بتعدد المحل؛ ولهذا لو 
كَزَّرَ الظهار مِن امرأة واحدة مَرّتين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتكرّر الكفارة بتعدده 
إلا إن نوی با بعد الأوّل تأكيداً فيصدّق قضاء» كما في الفتح٤:‏ 701. 

(۲) فعن خولة بنت مالك رضي الله عنها: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت ذه 
فجئت رسول الله يك أشكو إليه ورسول الله يك يجادلني فيه ويقول: اتقي الله فإنّه ابن 
عمك» فا برحت حتئ نزل القرآن © قد سيم آله قول الى رك في رها 4 [المجادلة: ]١‏ إلى 
الفرضء فقال: يعتق رقبة» قالت: لا يجد» قال: فيصوم شهرين متتابعين» قالت: يا 
رسول الله إِنّه شيخ كبير ما به مِن صيام؛ قال: فليطعم ستين مسكيناً قالت: ما عنده 
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كل ذلك قبل المسيس» وتُجزئ في ذلك عتق الرّقبة الكافرة والمسلمة» والذكر 
والأنثى. والصغير والكبير» ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين ولا الرّجِلين 
ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرّجلين من خلاف, ولا يجوز 
مقطوع الإبهام من اليدين ولا المجنون الذي لا يعقل 
[المجادلة: ٣‏ الآية]ء و(كل ذلك قبل المسيس)؛ لقوله عَلل: ينمل أن يماسا 4 
[المجادلة: ۳]ء وقوله ¥#: «استغفر الله ولا تعد حت تُكَمْر). 
(وتجزئ في ذلك عتق الرّقبة الكافرة والمسلمة» والذكر والأنثى» والصغير 
والكبير)؛ لإطلاق قوله ج: ۾ سسَحَربرْرَقبَةَ #المجادلة: ۳ والمطلق يتناول الجمع. 
وقال الشَّافِعِيَ ك: لا يجوز إلا المؤمنة؛ اعتباراً بالقتل» إلا أن النصّ في 


القتل مقيّد» وهاهنا مطلق. فيجري علل إطلاقه. 
(ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين ولا الرَّجِلِين)؛ لاله فائت جنس 
المنفعة» فكان هالكاً من وجه. 


(ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرّجلين من خلاف)؛ 
لن منفعة ا جنس باقية» فن الأصم يسمع إذا بولغ في إساعه: وأسَا الذي لا 
يسمع أصلاً فهو الأخرس. وأنَّه لا يجوز. 

(ولا يجوز مقطوع الإبهام من اليدين" ولا المجنون الذي لا يعقل)؛ لأنّه 
فائت جنس منفعة البطش والعقل. 


من شىء يتصدّق به» قالت: فاي ساعتئزٍ بعرق مِن تمر قلت: يا رسول الله» فإِنّ أعينه 

محر ا ع کی عند بسن سكا ی إل اند 

عمك) في سنن أبي داود١:‏ 71/5» وصحيح ابن حبان١1١:9١٠.‏ 

)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

() لأنَّ قطعَ إبهامي الرّجلين غير مانع» وإنَّا لر يجر عتق هؤلاء؛ لان الفائت فيهم 
ا 


ولا يجوز عتق ادير وأ م الولد والمكاتب الذي ادى بعص الالء فإن أَعْتَقّ مكاتباً ‏ 
يؤدشيئاً جازء وإن اشترى_أباه أو ابه ينوي_بالشراء_الكقّارة جاز عنها 

(ولا يجوز عتق الُدبّر وأ الولد والمكاتب الذي أذى بعص انال لذن 
الو اجن قرب رقبة امل و هدا ناق (فإن اغ ت مكاتباً لم يؤد شيئاً جاز)؛ لأنّه 
عن كامل في رقبة كاملة؛ وهذا جاز بيه عند العجز» فدل أن رقّه كاملء وإنَّاإر 
يجر إذا أذى البعض؛ لأنَّ المول متهم حيث سَلَّم له بعض العوض» وصار كما لو 
أعتق علل مال. 

وزكر والشَّافِعيَ د قاساه علل أمٌ الولدء والفرقٌ: أن رفّها ناقص» وهذا 
بخلافه. 

(وإن اشترى أباه أو ابته ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها) استحساناً؛ لاه 
مأمور بالإعيتاق» وقد أعتق؛ لأنَّ شراء القريب إعتاق» وقال 4#: «لن يجزي ولد 
والده إلا أن يده مل وکا فيشتريه فیعتقه»: أي يعتقه بالشراء كما يقال: سقاه 


فأرواه: أي بالسقى» وضربه فأوجعه: أي بالضرب. 


جنس المنفعة المقصودة. والمانع هو فوت جنس المنفعة دون اختلاله ونقصانه» فالأعمئ 
فائت منفعة البصرء والأعور مختلهاء ومقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من 
جاتب واتحدديفوات فيه نع اللي بخلاف مقطوع إحدئ اليندين أو الرجلين أو 
مقطوع اليد والرّجل ين خلاف. فن المشي هناك ممكن» ومقطوع إبهامي | ليدين يفوت 
فيه جنس ال منفعة؛ لن قو البطش اء بخلاف إمهامى الرّجِلِينء ا في الهداية۲: ۰ 
وعمدة الرعاية ": ٤۱۸‏ . 

ENCE فعن أبي هريرة طن قال 2 رلا يجري ولد والداّء إلا أن ده‎ )١( 
وقال الترمذي: «هل‎ T10 :€ وسنن الترمذي‎ 21١54 فيعتقه) في صحيح مسلم۲:‎ 
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وإن أعتقّ نصف عبد مشترك من كفارته» فضّمِن قيمة باقيه فأعتقه ل يجز عند أي 
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حنيفة 4# وإن أعتقّ نصفَ عبده عن كمّارة» ثم أعتق باقيه جاز 

وقال رر والشَّافِعيَ #:: لا يجوز» وهو القياس؛ لألّه أتى بالشراء والعتق 
ال تالف انق فلا جوت عن لكا فل له تفن الخراء إضعا ف ال وة 
خر جت الف ا مو أن تک ن غلة للح بخلاف الآزثة» اه لا نض فة 
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(وإن أعتقّ نصف عبد مشترك من كفارته» فون قيمة باقيه فأعتقه لم جز 
عند أبي حنيفة ه)؛ لأنَّ بالإعتاق الأوّل دخل نقص في حى الرقّ من حيث لا 
يباع”" ولا يوهب» وهو مأمور بإعتاق كاملء فلا يجوز الناقص. 

(وإن عت نصف عبده عن كمّارة» ثم أعتق باقيه جاز)”؟ لأنَّ القاس أن 
ساو د و ا کی وک ديت 


حديث حسن صحيح)» وني سنن أبي داود 4: ۳۳٣‏ بلفظ: «لا يجزي ولد والده» إلا أن 
يجده مل وکا فيشتريه فيعتقه». 

E NEA‏ نيه اول لشن 
إعتاق عبد إلا شيعأ ومثله يمنمٌ الكفارة» كا في العناية4: 2774 وحاصله: أنه لا أعتق 
نصمّه صارٌ النصفٌ الآخر الذي هو في ملك صاحبه أي شريكه ذا نقصانٍ وعيب؛ 
لتعذّرِ استدامة الرقبة فيه» بسبب حرمة النصف,. وهذا يجب على المعتق ضمانه إن كان 
موسراً وعلل العبدٍ السعاية بقدرٍ قيمة نصفه؛ ليكون كلّه حرأ وبعدما يصيرُ ناقصاً 
ينتقل إلى ملك المعتق بسبب الضمانء فلا يجزئ مثل هذا عن الكفارة» كما في عمدة 
الرعاية ۳: ٤۱۹‏ . 

(؟) لأنّه أعتقه بكلامين» والنقصان حصل عل مُلكه بجهة الكفارة» ومثله غير مانع» 
كمن أضجع شاة للأضحية فأصابت السكين عينهاء كا في اللباب ۲: 1۸. 


°0 


وإن أعتقّ نصف عبده عن كقّارته ثم جامع التي ظاهر منهاء نَم أعتق باقيه لم يجز 
عند أي حنيفة يه وإذا لم يذ امظاهرٌ ما يُمْيِقُ فكفّارنُه صوم شهرين متتابعين 
ليس فيهما شهر رمضان» ولا يوم الفطرء ولا يوم النحر, ولا يام التشريق 
الكقّارة» فأمكن صرقه إليهاء وفي الأول النقصان حَصَل على ملك الغير ثي ملكه 
ناقصاً بالضمان. 

وقالا: إن كان المعيق موسراً جاز"؛ بناءً عل أن العتقّ عندهما لا يتبعض» 
فعتق البعض يكون عتقاً للجميع. 

(وإن أعتقّ نصف عبده عن كقّارته نّم جامع التي ظاهر منهاء ثم عق 
باقيه لم يجز عند أبي حنيفة ه)”؛ لقوله علة: ينمل أَنْيتَمَآيَآً £ [المجادلة: “9]. 

وعندهما: جاز؛ بناءً عل ما ذكرنا. 

(وإذا لم يد امظاهرٌ ما يميق فكفّارثُه صوم شهرين متتابعين ليس فيه 
شهر رمضان» ولا يوم الفطرء ولا يوم التحرء ولا أَيّام التُشريق)”؛ لقوله جَللة: 


لأ قر ذا كان لحل را لاله نملك ب وا ا دا اع 
كله عن الكثارة لاف ما إذا كان مرا قن عفد ها الراجت العا ى ضيب 
الشَّرِيكء فيكون إعتاقاً بعوض» كما في عمدة الرعاية ۳: 4٠4‏ . 

(؟) لأنَّ الإعتاق يتجرٌأ عنده» وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص» وإعتاق 
النصف حصل بعده» وصحح الإسبيجابي قول الإمام 5ه في تجزؤ الإعتاق» وعليه 
مش المحبوبي والنسفي وغيرهماء تصحيح. كما في اللباب 7: 1۹ . 

(۳) لأنَّ صيامَ يوم العيد مكروه كراهة تحريم؛ لنهي رسول الله يك الأكيد عن الصيام 
في أحاديث كثيرة» منها: (لا صوم في يومين: الفطرء والأضحئ) في صحيح البخاري 
١‏ مممنها: (لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحئ,. ويوم الفطر من رمضان) 
في صحيح مسلم: 7: 44/!؛ ولذلك فإِلّه لا يجزئ صيام يوم العيدمِنَ الشّهرين في 
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فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامداً أو جاراً ناسياً استأنف 


الصوم 
مهيام ْمَعَن £ [المجادلة: ٤‏ ]» وصوم رمضان لا يقع عن غير 
وصوم أيام العيد والتشريق حرام» فلا يقع عن الواجب. 

(فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامداً" أو نهاراً ناسياً 
استأنف الصّوم)؛ لأنَّ الواجت صوم شهرين من قبل أن يتاسّاء ولر يوجد. 


الكمّارة؛ لأنَّ هذا اليوم ثي عن الضّيام فيه» فلو صام فيه لأدّئ الضّيام ناقصاً لكان 
التهي» والصّيام وجب عليه كاملا فلا يصلح أداء الصّيام الكامل بأداء ناقص. 
ولو اريصم يوم العيد لأخل بالتتابع الذي اشترط في قوله غ ( مي لد يد ويم كتمرئن 


عد 


مَُّاَِينِ من كَل أن يماسا # [المجادلة: ٤]؛‏ ولصراحة القرآن والسنة في اشتراط التتابع في 


صيام الكفارة» فلا بُدَ ن تخلل صيامه يوم عيد أن يستأنف سواء صام أو أفطر؛ لعدم 
إجزاء ذلك» ول ذلك لن قل شظأء فاه لا بد من التتابع إلا فيا لا بد منه كالحيض. 
قال صاحب البدائع :١ : ٩‏ «يشترط التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة 
الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف»» وقال صاحب المبسوط ”: :۸١‏ «وإن كان علل 
الرّجل صيام شهرين متتابعين من فطر أو ظهار أو قتل فصامها وأفطر فيها يوماً؛ لمرض 
فعليه استقبال الصيام؛ لانعدام صفة التتابع بالفطر فإن كانت امرأة فأفطرت فيا بين 
ذلك للحيض» إريكن عليها استقباله»» وفي الفتاوى الهندية١: :51١7‏ «إذا كفر بالصيام 
وأفطر يوماً بعذر مرض أو سفر فإنه يستأنف الصوم» وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم 
النحر أو أيام التشريق فإنَّه يستأنف الصوم» فإن صام هذه الأيام وإريفطر فإنَّه يستأنف 
اشا 
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وإن أفطر يوماً منهما بعذر أو بغيرٍ عذر استأنف. وإذا ظاهر العبدٌ لم يجزه في الكمّارة 
إلا الوم فإن أعتق تق المولى عنه أو أطعسم لم جز وإذالم يستطع المظاهر السصيامَ 
أطعم_ستين_مسكيناً 

وقال أبو يوسف والشَّافِعيٌ د #: هذا وطءٌ لا بيد الصّوّم فلا يمنع 
التتابع كوطء غيرهاء إلا أن وطء غيرها ليس بمنفي قبل الشهرين» بخلاف 
وطئها. 

(وإن أفطر يوماً منهم| بعذر أو بغير عذر استأنف»» لأنَ الله لا شَرَطَ 
التتابع ولريوجد. 1 

(وإذا ظاهر العبدٌ لم يجزه في الكفّارة إلا الصّوم» فإن أعتق المولى عنه أو 
أطعم لم يجز)؛ لأنَّ العبدَ لاملك له وإن ملك"؛ قال 4: «لا يملك العبد ولا 
يملكه مولاه» ولا يَتَسرئ العبد» ولا يُسرّيه مولاه)". 

(وإذا م يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكيناً)”؛ لقوله غَللة: 
# تامام تيكيتا 4 [المجادلة: .]٤‏ 


(۱) أفاد أنَّ معناه آله ملكه» وأمره أن يعتق أو يطعم؛ ليكون هو المكفر؛ إذ لا بدمِنَ 

الاختيار في أداء ما كلف به» أو معناه: أن العبد أمره ففعل ذلك فإنَّهِ يتضمن تمليكه ثم 

إعتاقه عنه وإطعامه» واعلم أن للسيد أن يمنع عبده من صوم الكفارات إلا كفارة 

الظهار لأنَّا يتعلق مها حق الزوجة» ک| في فتح القدیر٤:‏ 779. 

(5) قال في التنبيه ۲: 184: (إرأره». 

() الإطعام علل نوعين: 

دقيق أو سويق أو صاعاً مِن شعير» كا في صدقة الفطرء كا في الفتاوئ الهندية ۲: ٦۳‏ 
TOR‏ 


لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعيرء أو قيمة 
ذلك فإن غدَّاهم وعشَّاهم جاز قليلاً كان ما أكلوا أو كثيراًء وإن أعطى مسكيناً 
واحداً ستين يوماً أجزأه 

و(لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمرء أو صاع من شعير 
أو قيمة ذلك)؛ اعتباراً بصدقة الفطر. 

وعند الشَّافِعيٌ ه: الواجبُ من كل نوع مده وليس لإيجاب المد نظير في 
الشرع» والخلاف في جواز القيمة» كما بينا في الزكاة. 

(فإن غدَّاهُم وعشّاهم جاز قليلاً كان ما أكلوا أو كثيراً)؛ لاله يُسمَى 
إطعاماًء كا قال الشاعر: 

نحن بنوا أم البنين الأربعة والمطعمون الحفنة المدعدعة 

والشّافِعيٌ ضيه قاسه على الزكاة في وجوب التمليككء إلا أن الكفارة بلفظ 
الإطعام, وأنَّه لا يفيد التمليك. 

(وإن أعظى مشكيداً واخدا سفن يوماً اجزاه)401 لاله منكين لاستوف 


وتصمّ النية في طعام التمليك والكسوة بعد الدفع ما داما في يد الفقير» فإنّه لا بُدَ في 
التكفير مِنَ النيّة» كما في الطحطاوي۳: ٠٠٠١‏ ورد المحتار۳: ۷۲۷. 

ثانياً: طعام إباحة؛ بأن يصنع لهم طعاماً ويدعوهم إليه: وهو أكلتان مشبعتان غداء 
وعشاء» أو غداءان» أو عشاءان» أو عشاء وسحورء والمستحبٌ أن يكون غداء وعشاء 
بخبز وإدام» ويعتبر الإشباع دون مقدار الطعام» وإن غداهم وعشاهم وفيهم صبي 
فطيم إريجزء وعليه أن يطعم مسكيناً آخر مكانه» كم في الفتاوئ الهندية ٦۳:۲‏ 
ويشترط في طعام الإباحة النية؛ لآَنُّم لو أكلوا عنده ثم نوئ [ريصمحٌ في يظهرء كا في 
رد المحتار ۳: ۷۲۷. 

)١(‏ لأنَّ ال لقصود سذ خلّة المحتاج» والحاجة تتجدّد في كل يوم» فالدفعٌ إليه في اليوم 
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وإن أعطاه ني يوم واحد لم يزه إلاً عن يومه؛ وإن قَرْتَ التي ظاهر منها في خلال 
الإطعام م يستأنف» ون وَجَبَ عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا يدوي عن 
أحدههما بعينها جاز عنهماء وإن صام أربعة أشهر أو أطعم مئةٌ وعشرين مسكيناً 
جاز عنهم| 
قوت يومه» فجاز الدفع إليه» كما في اليوم الأوّل. 

وقال الشَافعِي #: لا يجوز حتئ يستوفي العدد ستين إلا أن تكرار الفعل 
في العين يجعله كالأعيان» كما في قوله ڳل: +( © يتك َمِل 4 [البقرة: 
aa 0‏ 
كالمساكين. 

(وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه). 

(وإن قَرْبَ التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف)؛ لأنَّ النصّ فيه 
مطلق". 

(ومّن وَجَبَ عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن أحيهما بعينها 
جاز عنهما. 

و)كذلك (إن صام أربعة أشهر أو أطعم مئةً وعشرين مسكيناً جاز 
عنهما)؛ لان التعينَ في الجنس الواحد لغوء وصار كا لو فاته أيام من رضضات 
فصام العدد وار ينو يوماً بعينه» فإنَّه يجوز كذا هذا. 


الثاني كالدفع إلى غيره» كما في اللباب ۲: ٠١‏ 
(۱) كما إذا أطعم ثلاثين مسكيناً ثم جامع امرأته. فإنَّه يطعم ثلاثين مسكيناًء وا لجاع لا 
ينقض الإطعام؛ لأنَّ الله عل إريذكر فيه من قبل أن يتماسًا إلا أله يمنع مِن المسيس قبله؛ 
لاله ربا يقدر علل الإعتاق أو الصوم» فيقعان بعد المسيس» كا في الجوهرة7: 1۸. 
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وإن أعتقّ رقبةٌ واحدةً أو صامَ شهرين كان له أن جعلَ ذلك عن أَيْتهها شاء. 
باب اللعان: إذا تَدَفَ الرَّجِلٌ امرأته بالرّنا وهما من أهل الشّهادة والمرأةٌ من محَدٌ 
يي e‏ 
شاء)؛ لما مَرٌ أن تحن اة ى الحتسن الوابخد لخي فصان كا لو ترىئ الكخقارة فقط 
بات اللعان“ 


| كَرَفَ الَجِلٌ امرآته بالرّنا وهما من أهل الشهادة” والمرأةٌ من ند 


.00 اللعان مصدر لاعن: وهو الطرد أو الإبعاد أو السبّ. كا في المصباح ص ؛‎ )١( 
وشرعاً: هو شهادات مؤكّدات بالأيهان مقرونة باللعن» قائمة مقام حدّ القذف في حى‎ 
.٠١ الرجل» ومقام حدّ الزنا في حق المرأة» كا في الكنز؟:‎ 

وشرطه: قيام الزوجية بالنكاح الصحيح» فلا لعان بقذف المنكوحة فاسداً» أو المبانة 
ولو بواحدة» بخلاف المطلقة رجعية» ولا بقذف زوجته الميتة» ويشترط أيضاً: الحرية 
والبلوغ والعقل والإسلام والنطق وعدم الح في قذف. وهذه شروط راجعة إليهماء ىما 
AS‏ 

وسببه: قذف الرّجل زوجته قذفاً يوجب الحدّ في الأجنبية. 

ورک ادات نو كذات با لن الکن 

وحكمه: حرمة الوطء بعد التلاعن. 

وأهله: مَّن هو أهل لأداء الشهادةء كا في التبيين": ٠٤‏ . 

E EARNS EEN SO 
لا يكون أحدهما محدوداً في قذف أو كافراً أو مجنوناً أو قناً أوصغيراً ويدخل فيه‎ 


الفاسق والأعمئ؛ لأا مِن أهل أداء الشهادة» كى) في عمدة الرعاية ۳: ٤١١‏ . 
اه 


ادس HA‏ ا ل ع 

قاذفهاء او نفى نسب ولدهاء وطالبته بموجب القذف. فعليه اللعان 

4 ع يه ر‎ ê 

قادفها» أو نفى نسب“ ولدها". وطالبته“ بمو جب القذف. فعليه اللعان)*؛ 


)١(‏ فلو كانت تزوّجت بنكاح فاسد ووطئت به لو کان لها ولد ولیس له أب معروف» 
أو زنت في عمرها ولو مرة» أو وطئت وطتاً حراماً لعينه مرة لا لغيره كالوظ ع هالة 
ا لحيض» فلا يجري اللعان بقذفها بينها وبين زوجهاء والسرّ فيه: ن وچو اللعان لدفع 
العار عن نفسهاء فمّن إرتكن بريئة عن الوطء الحرام انهه ذا EE‏ 
FFE E‏ 
TEED‏ امن قله E SD‏ أراشف 
رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في 
القرآن مِنَ التلاعن» فقال له رسول الله #: قضى الله فيك وفي امرأتك» وكانت حاملاً 
فأنكر حملها وكان انها يُدعئ إليهاء ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منهما 
فرض الله ها) في صحيح البخاري؟ : ۱۷۷۲ . 
(۳) ما سبق مِن قذف زوجته بالزنا بياناً لنسبة الزنا إليها صراحة؛ وهذا بيان لنسبته 
إليها التزامأء وهو يشمل صورتين: 
أحدهما: أن ينفي ولدها مِن نفسه. 
وثانيهما: أن ينفي نسب ولد زوجته من زوج آخر من أبيه» فإنَّ قطع النسب يِن كل 
وعد عل الرا مال اومن 110 
(5) إِنَّ)ا اشترط طلبها؛ لأنّه حقّها فلا بْدَ مِنَ الطلب» وهذا فيا إذا قذفها بالزناء وفي 
صورة نفي ولده منه الشرط طلبه؛ لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنه» كا في الفتح٤‏ : 
١‏ وإذا لر تكن عفيفة ليس للا المطالبة؛ لفوات شرطه. وفيه إشارة إِك أتّالولر 
تطلب حقها إريبطل وإن طالت المدّة» لكن لو سكتت ولرترفع إل الحاكم لكان أفضل» 
وينبغي للحاكم أن يقول ها : اتركي وأعرضي عن هذاء كما في مجمع الأنهرا . 
(۵) فعن ابن عبّاس د: (إِن هلال بن أمية قذف امرآته عند النبي يله بشريك بن 
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لقوله جل +( نیمود روجهم وري فم دآ راشم 4 [النور: ]١‏ الآية» و إنَّا اعتبر 
كونهم| من أهل الشهادة؛ لأنَّ كل واحد منهم| يشهد على صاحبه.وإنَّ) اعتبر كوه 
من جحد قاذفها؛ لأنَ اللعانَ حدٌ الأزواج» فلا يجب إلا بقذف المحصنة. 

وقد بطل قول الشَّافِعيَ 4 في صحّة اللعان من كل زوج يصح طلاقه 
بقوله #: «أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: المحدود في القذف. والمسلم إذا 
كان تله و ية أو لص ران و الع إذا كان تعد جه :وار إذا كان فته نة 


سحاء» فقال 4: البيّنة أو حدّ في ظهركء فقال: يا رسول الله» إذا رأئ أحدّنا على 
امرأته رجلا ينطلق يلتمس البّنة» فجعل النبّي يك يقول: البيّنة وإلا حدٌّ في ظهرك, فقال 
هلال: والذي بعثك بالحقٌ إن لصادق فلينزلنَ الله لله ما يبرئء ظهري من الحدّ» فنزل 
جبريل وأنزل عليه: © ولد يمن روجهم £ فقرأ حتئ بلغ +(إن كان لديو © * النور: 
5 -4» فانصرف النبّ يك فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد والنبي ك يقول: إن الله يعلم 
أن أحدّى) كاذب فهل منك تائب» ثم قامت فشهدت» فلا كانت عند الخامسة 
وقفوهاء وقالوا: إِنَّما موجبة» قال ابن عباس #: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أَنََّا 
ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» فقال النبيّ ي: أبصروها فإن 
جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت 
به كذلك» فقال النبيّ # : لولا ما مض من كتاب الله غل لكان لي وها شأن) في صحيح 
البخاري: : ۱۷۷۳ . 

)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #5 قال #: (أربع من النساء لا ملاعنة 
بينهن: النصرانية تحت الُسلم» واليهودية تحت السلم» والحرّة تحت المملوك والمملوكة 
تحت الحرٌ) في سنن ابن ماجه١: »717١‏ والسئن الصغير": ١۷١۱ء‏ ومعرفة السنن17: 
وسر الدازقطة ع 

۰ 71م 


فان امتنع منه حبس الحاكمٌ حتى لاعن أو يُكَذّبَ نفسّه فيح فإن لاعن الزوجٌ 
وجب عليها اللعان» فإن امتنعت حبسّها الحاكم حتى تلاعن أو تُصدّكّهء وإن كان 
الزوجٌ عبداً أو كافراً أو تحدوداً في قذفي فقَدّف امرأته فعليه الحدّ 

(فإن امتنع منه حبسّه الحاكمٌ حتى لاعن أو يُكَذَّبَ نفسَه فيحدٌ)”؛ لأنَّه 
منعها حقها مع القدرة» فيحبس كا في الدّين. 

وعند الشَّافِعيَ ظيه: إذا امتنع» فعليه الحدٌ؛ اعتباراً بالأجنبية» وإَّ) رخص 
له إسقاطه باللعان» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ سقوط المح الواجب عل الإنسان بقوله 
لا يعرف ني الشرع. 

(فإن لاعن الزوج وجب عليها اللعان)؛ لما تلونا من الآية» (فإن امتنعت 
حبسّها الحاكم حتى تلاعن أو تُصِدّقه)"؛ لأا ظالة بمنعها حقّه. 

وعند الشَّافِعيَ ته: حُدَّت؛ بناءً على أن لعانَ الزوج تُحَقَّق عليها الزناء 
وإِنَّا أسقط بلعانهاء وا جواب ما ذكرنا. 

(وإن كان الزوجٌ عبداً أو كافراً أو تحدوداً في قذف فقَدّف امرآته فعليه 
a 84‏ نكسي هه كم لدة مقط لقنت قم لق كدت 


نفسّه. 
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)١(‏ لان اللا جى كتفي عله وهز فاقوعلل اغات تن قو يان به او يدت 
نفسّه؛ ليرتفع الشين» فإن أكذب نفسه خد حَدَّ القذف. كما في الجوهرة7: .٠٠١‏ 

(۲) في بعض النسخ: فتحدّء يعني حد الزناء قالوا: هذا غلط مِنَ النساخ؛ لأن تصديقها 
إِيّاه لا يكون أبلغ من إقرارها بالزناء وثم لا تح بمرّة واحدة» فهاهنا أوى» وإن صدقته 
عند الحاكم أربع مرّات لا تحد أيضاً؛ لأتّها لر تصرح بالزناء والحدٌ لايجب إلا بالتصريح» 
وإنَّا بدأ في اللعان بالزوج؛ لأنّه هو المدعي» كما في الجوهرة7: .٠١‏ 

(۳) لاه تعر اللعان بمعنى من جهته» فيصار إلى الواجب الأصلّ» وهو الثابت بقوله 

-515- 


وإن كان من آهل الشّهادة وهي أمة | أو كافرةٌ أو تحدودة ني قدنٍ أو كانت من لا 


حَدّ قاذفُها فلا حَدَ عليه في قذفِهِ ولا لعان» وصفة النّعان: أن يبتدئ القاضي 
بالزوج» فيشهد أربع مرّات يقول في كل رّة: ة: أشهدٌ بالله أي ن الصادقين فيا 
رميتها به من الرّناء نّم يقول في الخامسة: أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيم 
رميتها به من الزّناء يشير إليها 

(وإن كان من أهل الشّهادة وهي أمةٌ أو كافرةٌ أو تحدودةٌ في قذفٍ أو 
كانت من لا َد قاذقُها فلا حَدّ عليه في قذفهِ ولا لعان)؛ لان قذقّها غيد صحيح. 
وفي المحدودة في قذف سقط اللعان بسبب من جهتهاء فصار ك| لو صدقته. 

(وصفة اللّعان: أن يبتدئ القاضي بالروج» فيشهد أربع مَرَّات يقول في 
كلّ مَرّة: أشهدٌ بالله أي كن الصادقين فيما رميتها" به من الرّناء تم يقول في 
الخامسة: أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في رميتها به من الرّناء يشير إليها 


جل + ولزن مون المحصتنت ثم لر ياوا ريم شب )4 [النور: ]لكان علا ةر ر 
كون الزوج كافرً بأن كان الزوجان كافرين فأسلمت المرأة فقذفها بالزنا قبل عرض 
الإسلام عليه أو نفى نسب ولدهاء فإنَّه يجب عليه ا لحد كا في الجوهرة”: ۷١‏ 

)١(‏ لانعدام أهلية الشهادة وعدم الإحصان في جانبهاء وامتناع اللعان لمعنن من 
جهتهاء فيسقط الحدّ» کا إذا صدّقته كما في الهداية ٤‏ : “27/17 ولكته يعزّر لذلك أسواطاً؛ 
لأنَّ قذفّ المملوك يوجب التعزير؛ لمعنئ هتك الستر وإشاعة الفاحشةء كما في 
المبسوط۷: »5١‏ ولو كانا محدودين في قذف فعليه الحدّ؛ لأنَّ امتناعٌ اللعان بمعنئ من 
جهته؛ إذ هو ليس مِن أهله. كا في ا هداية؟: .۲۸٤‏ 

(؟) روئ اللحسن عن آي حنيفة : أنه يأني بلفظة المواجهة يقول: فيا رميتاك به من 
الزنا؛ لألّه أقطع للاحتمال؛ لأنَّ لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انقطع الاحتمال» 


كما في الهداية4: 2786 يعني: انقطع احتمال ضمير الغائب لا أن المراد أن انقطاع 
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في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربعة مَرَات وتقول في كلّ مرّة: أشهد بالله آنه ين 
الكاذبين فيه رَماني به من الزناء وتقول في الخامسة: إن صب الله عل عليها إن 
كان من الصّادقين فيه) رَماها به من الرّناء فإذا تلاعنا قَرَّقّ القاضى بينهما 
فى حميع ذلك. 

0 511500055000 
فبها رَماني به من الزّناء وتقول في الخامسة: إن عَضَّبَ الله عل عليها إن كان من 
الصّادقِين فيه رَماها به من الوّنا). 

والأصل في ذلك: قوله جل + شورجم £ [النور: ]١‏ الآية» وإنّما 

يشير إليها؛ لأن الإشارة أقوئ في التعريف. 


بتري نهر 


(فإذا تلاعنا” قَرَّقّ القاضى" بينهم|)”؛ لأن اللعانَ شهادة عندنا ويمينٌ 


الاحتمال مشروط باجتماعهم؛ لأنَّ الإشارة بانفرادها لا احتهال معهاء كم في الفتحة: 
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)١(‏ في أو ج: «التعنا». 

(۲) فعن ابن عمر #د: (إنَ النبيّ ب لاعن بين رجل وامرأته فانتفئ من ولدهاء ففرّق 

بينهماء وألحق الولد بالمرأة» في صحيح البُخاريþ٥: ٠77‏ ”. وعن سهل بن سعد 

الساعدئ قف أن عريمز الخلا أ سول أنه 48 وسط الان فال :اوسيل 

الله» أرأيت رجلا وَجَدَ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله 

#: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت اء قال سهل: فتلاعنا وآنامع الناس 

عند رسول الله يي فلا فرغاء قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء 

فطلّقها ثلاث قبل أن يأمرّه رسول الله 4#) قال ابن شهاب 4#: فكانت تلك سنة 

المتلاعنين» في صحيح البخاري5: .5١ ١65‏ 

(۳) حتى لو مات أحدهما قبل تفريق القاضي وَرِئّهُ الآخر ولو زالت أهلية اللعان في 
E‏ 


5 5 7 هو 0ه ر ۹ +« م 3 ۹ 5 ۰ 
وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة و محمد ب وقال أبو يوسف: محريم 


عند الشَّافِعيَ ضيه وأياً ما كان يفتقر إلى حكم الحاكم» وهذا خلافٌ قول زُفَر طله: 
إن الفرقة تقع بلعاخهاء وقول الشَافِعيَ كه: إا تقع بالفراغ من لعان الزوج. 
(وكانت الفرقةٌ تطليقة بائنةً" عند أبي حنيفة ومُحمّد 4#)؛ لأنَّها طارئة عن 
النكاح» تتعلّق بسبب من جهة الزوج» فصارت كفرقة العنّة. 
(وقال أبو يوسف) ورقر والحسن والشَافِعيٌ #:: (تحريم مؤيّد)؛ لقوله 
#: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً»"» إلا أَنّا نقول بموجبه؛ لأن المتلاعنَ مَن كان 
علل حكم اللعان» وإذا كذّبَ نفسّه أوصدَّقَه إر يبق كذلك» وصار كقوله خالا في 


هذه اال عا لا يرج زرالهة يان أكلاى تشه أو قذف أخدها إسانا فة للقذف» 
أو وُطئت هي وطتاً حراماً» أو خرس أحدّهماء لر يفرق بينهماء بخلاف ما إذا جن قبل 
التفريق» حيث يفرق بينها؛ لأنّهِ ير جى عود الإحصانء ولو ظاهر منها في هذه الحالة أو 
طلّقها أو آك منها صحٌ؛ لبقاء النكاح» غير أنّوطءها محرم» كما في العناية4: 7/7. 

(۱) لأئّها لدفع الظلم عنهاء فانتسب فعل القاضي إليه» فكان طلاقاً كالفرقة بسبب 
ا جب أو العنة» كما في التبيين": 14 . 

(۲) من حديث ابن عمر #: في سنن البيهقي الكبير۷: ٠4‏ 4» وسنن الدارقطني: 
٠ء‏ ومسند أبي حنيفة١:‏ 2155 قال صاحب التنقيح: إسناده جيد. وفي سنن 
الدارقطني۳: 71/5 عن علي وعبد الله و#ه: «مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان 
أبداً»» وروي موقوفاً عن عمر وعلنّ وابن مسعود وابن عمر وابن شهاب #5 في سنن 
أبي داود؟: ۲۷۳ ومصنف ابن أبي شيبة٤:‏ 19» ومصنف عبد الررًاق۷: 21١7‏ 
والمعجم الکبیر٩: .٠۳٤‏ 


۱۷ - 


- و 
وإن كان القذفٌ بولدٍ نفى القاضي نسبّه منه وألحقه بأمّه 
المنافقين: + وَلَاصلِعَكَ أحيرينمم مات بدا £ [التوبة: 85]". 
چ 
(وإن كان القذف بولدٍ نفى القاضي نسبّه منه وألحقه بِأمّه)" هكذا فعل 
الب 0 بولد هلال بن أمية 0 , 


(۱) أي: ما دام منافقاًء يقال: المصلي لا يتكلّم: أي ما دام مصلياً فلم يبق متلاعناً لا 
حقيقة لعدم الاشتغال به ولا مجازاً؛ لأنّه إا سمي متلاعناً؛ لبقاء اللعان بينهما حك ولر 
ب ال 

(؟) وشرطه: أن يكون العلوقٌ في حال يجري بينهما اللعان» حتى لو علقت وهي أمة أو 
كافرة» ثم أعتقت أو آسلمت» لا ينفي ولا يلاعن؛ لأنّ نسبّه كان ثاباً عل وجه لا 
يُمكن قطعْهء فلا يتغبّر بعده» وصورة هذا اللعان: أن يأمرٌ الحاكمٌ الرجل فيقول: أشهد 
بالله إني لمن الصادقين فيا رميتها به ِن نفي الولدء وكذا في جانبها فتقول: أشهد بالله إِنّه 
ن الكاذبين فيم) رماني به من نفي الولد» ولو قذفها بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان 
الأمرين فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيم| رميتها به من الزنا ونفي ولدهاء وتقول 
المرأة: أشهد بالله إِنّهِ ن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ونفي الولد. ثم ينفي القاضي 
نسبه» ويلحقه بأمّه؛ لأن المقصود بهذا اللعان نفي الولد» فيوفر عليه مقصوده؛ ويثبت 
نفي الولد ضمناً للقضاء بالتفريق» کا في التبيين"7: .٠۹‏ 

(۳) هو هلال بن أمية الأنصاري الواقفي» من بني واقف» شهد بدراً وأحداً وكان قديم 
الإسلام» وكان يكسر أصنام بني واقف» وكانت معه رايتهم يوم الفتح» وهو أحد 
الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فنزل فيهم: + وع َة ايت فوا 4 [التوبة: 
۸ وهو الذي قذف امرأته بشريك ابن السحاء. ينظر: الاستيعاب 5: ١٤١٠ء‏ 
وأسد الغابة 1١ :٤‏ . 

(5) فعن ابن عباس # من حديث طويل في هلال بن أمية: «ففرق رسول الله 4 
وا 1718م 


فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حَدَّه القاضي؛ وَل له أن يتزْوّجّهاء وكذلك إن 
َدَْفَ غبرها فح أو زنت فحُدَّت, وإذا قذف امرأته وهي صغيرةٌ أو مجنونة فلا 
لمانا وفذف اللخرض الافتمال بها اللعان 

(فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حَدَّه القاضي)؛ لاعترافه بوجوب الحدّء 
(وحَل له أن يتزْوّجّها)؛ لاله إريبق من أهل اللعان. 

(وكذلك إن قَدَّفَ غيرّها فد أو زنت فَحُدَّت)”؛ لاله إر يبق بينها 
صفة التلاعن. 

(وإذا قذف امرأته وهي صغيرةٌ أو مجنونة فلا لعان بينهم|)”؛ لأا غير 
ختصة بصفة اللعان. 

(وقذف الأخرس لا يعلق به اللّعان)”؛ لأنَّ الإشارة حتملةء والحدود لا 
تجب بالشبهات. 


وقضوا أن لا يدعئ ولدها لأب» ولا ترمی» ولا يرمئ ولدهاء ومن رماها أو رم 

ولدها فعليه الحد) في سنن أبي داود ۳: 271/5 ومسند أحمد :٤‏ ۳ والسنن الكرى 

للبيهقي ۷: 2517/7 ومسند أبي يعلل الموصلي 0: 5 .١7‏ 

)١(‏ حاصله: أنه لو قذف الزوج بعد اللعان أحداً فأقيم عليه حدّ القذف أو زنت» حل 

NERS EEE لسكاجياة لآن‎ 

بقاء الحرمة المؤيّدة بقاء أهلية اللعان فيهماء فإذا انتفت انتفى» كما في عمدة الرعاية ": 

EA 

E E N a ENI 

E E عونق أن‎ 

(۳) لألّه قائٌ مقام حدّ القذف في حقه» وقذفه لا يعرئ عن شبهةء وال جدود تدرأ بها؛ 

ولأنّهِ لا بذ يِن أن يأتي بلفظ الشهادة في اللعان» حتئ لو قال: أحلف مكان أشهد. لا 
-۱۹- 


وإذا قال الرّوج: ليس حملك مني فلا لعان 

وعند الشَّافِعيَ د: صمح طلاقه» فيصح لعانه» والفرق: أن الحدو تدرأ 
بالشبهات» بخلاف الطّلاق. 

(وإذا قال الرّوج: ليس حملك متي فلا لعان)”؛ لأنَّ القذف بنفي الحمل في 
معني المعلّق بالشرط؛ لأنَّ وجوده محتمل قد يكون ريحاً أو ورما"» فتقديرُه: كأنَّه 
قال إن كنت خاملا فهو شن الرّناء والقذف لا يعلّق بالشروط: 

وقالا: إن جاءت به لأقل من ستةٍ أشهر لاعن؛ لحصول العلم بوجوده 
وقت النفي؛ ولهذا جازت الوصية له» بخلاف مالو جاءت به لأكثر من ستة 
أكتهل: 

وعند الشَّافِعِيَ #: يجب اللعان بنفي ا حمل» وينفي القاضي نسبه؛ لقصّة 
هلال بن أمية ضيه إلا أنَّ هلالا صرّح بالزناء فقال: وجدت شريكاً" عل بطنهاء 


يجوزء وإشارته لا تكون شهادة» وكذلك إذا كانت هي خرساء؛ 55 

الحد؛ لاحتمال أا تصدّقه أو لتعذَّر الإتيان بلفظ الشهادة» كا في التبيين": 36 

(1) لأنّه لا يتيقن بقيام ا لحمل فلم يصر قاذفاًء وإذا لر يكن قذفاً في ا حال يصير كالمعلق 

بالشرط» فيصير كأنه قال: إن كان بك حمل فليس مني» والقذف لا يصمح تعليقه 

بالشرطء وقال أبو يوسف ومحمد #د: اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من 

ستة أشهرء كا في الهداية؟ : ۲۹۳. 

(0) قال صاحب الفتح٤:‏ 145: «إذ يحتمل كونه نفخاً أو ماء» وقد أخبرني بعض أهلي 

عن بعض خواصها أنه ظهر بها حمل واستمرٌ تسعة أشهرء وإريشككن فيه» حت تبيأن 

له بتهيئة ثياب المولود» ثم أصابها طلق» وجلست الداية تحتهاء فلم تزل تعصر العصرة 

بعد العصرة» وفي كل عصرة تصب ال ماء» حتئ قامت فارغة من غير ولد). 

(۳) وهو شريك بن عبدة بن معتب» والسّحماء: هى أمه» وأم البراء بن مالك» وأبوه 
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وإن قال: زنيتٍ وهذا الحملٌ من الرّنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحملء وإذا تى 
الرَّجِلٌ ولد امرأته عقيب الولادة» أو في الحال التي تقبل التهنئةء أو تبناع له آلة 
الولادة صَحَّ نفيه ولاعن به» وإن نفاه بعد ذلك 
ونا نفاه؛ لأنّه علم وجوده من طريق الوحي. 

(وإن قال: زنيتِ وهذا احمل من النا تلاعنا)؛ لألّه قذفها بصريح الزّناء 
وا يف ای اک ج علب انلو رز تيل ارلا اوت 
5-7 

(وإذا نَقَى الرّجِلٌ ولد امرأته عقيب الولادةء أو في الحال التي تقبل التهنئة 
أو تبتاع له آلة الولادة صَحَّ نفيه ولاعن به)”؛ لأنّه حتاح إلى نفي ولد غيره عن 
نفسه» وإريوجد منه الاعتراف صريحاً ولا دلالة» وبالنفي صار قاذفاً فيلاعن. 

(وإن نفاه بعد ذلك) ر ينتف 


عبدة بن معتب بن الحد بن العجلان ابن حارثة بن ضبيعة البلوي» وهو صاحب 
اللعان» وآول من لأغن ف الأسلاف قلإ شهدم أيه أَخَدَا: ينظر: عيدوت الا سء 
١‏ ©, وأسد الغابة ۲: ١/ا".‏ 
)١(‏ أي: لا يتتفي نسب الولد؛ لأنَّ الأحكام لا تترئّب عليه إلا بعد الولادة لتمكن 
الاحتمال قبله» ألا ترىئ أنه لا يحكم باستحقاقه للميراث والوصية؛ لاله مجهولٌ يجوز أن 
یکون» ويجوز أن لا یکون» فلا يصحٌ نفیه» کا في الجوهرة؟: ۷۲. 
(۲) لريعين لها مقداراً في ظاهر الرواية» وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة 5ه تقديرها 
بثلاثة أيام» ورَوّئ الحسن 5ه عنه: سبعة؛ لأئَّها أيام التهئة» وضعّفه السَّرَحسِيَ 5ه بان 
نصب المقادير بالرأي متعذّرء كا في فتح القديرة: 7968. 
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ثبت نسبه» وقالا: صح نفيه في مدّة النفاس» وإذا ولدت ولدين في بطن واحد. 
فنفى الأوّلء واعترف بالثاني» تَبَتَ نسبهما ود الزوحٌ ولا لعان» وإن اعترف 
بالأول ونفى الثاني» ثبت نسبهما ولاعن به 
لأله(نشك ست ا ولالة اوس اکت وو ا 

(وقالا: صح نفيه في مدّة النفاس)؛ 6 E‏ 
بدليل استمرار سقوط الصّلاة والصّوم. 

وعند الشَّافِعيَ ده في قول: هو عل الفورء وني ذلك حمل علل نفي ولده 
أو التزام ولد غيره من غير بصيرة؛ لاله قد يحتاج إل النظر في الأمارات» كما قال 
ل في قصّة هلال طله. 

(وإذا ولدت ولدين في بطن واحد» فنفى الأول» واعترف بالفاني» تَبَتَ 
نسبّهم|)؛ لاستحالة انفصالم) في التّسبء (وَخُدّ الزوجُ ولا لعان)؛ لاله بالاعتراف 
أكذب نفسه. 

(وإن اعترف بالأوّل ونفى الثاني» ثبت نسبهم))؛ لم مر (ولاعن به)"؛ لاله 
صار قاذفاً ها بعد الإقرار بعفتها. 

وعند الشَّافِعِيَ ه: يحدٌ فيهماء والفرق ما ذكرنا. 


)١(‏ حاصله: أنه إن نفئ الولد وقال: ليس هو مني عند التهنئة أو شراء آلات الولادة 
يصح نفيه لا بعده» فإنَّهِ لا قبل التهنئة أو سكت عندها أو عند شراء آلات الولادة صار 
ذلك إقراراً منه دلالة بكونه» فلا يصح نفيه بعده. كما في عمدة الرعاية 7: 4١‏ 5 . 
(0) لأنّه قاذفٌ بنفي الثاني ولريرجع عنه» والإقرارٌ بالعفة سابقٌ عاك القذف» فصار 
كأنّهِ قر بعفتهاء ثم قذفها بالزناء کا في درر الحكام١:‏ 8949. 
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كتات العدّة 
إذا لى ال جل امرآته طلاقاً بائداً أو رَجِعِي أو وَقَعَت الفرقة بينها بغير طلاق؛ 
وشن خزة ع ف فعا غ اد رالا اال 
كتاب العدة”“ 
(إذا طَلَّق لجل امرأته طلاقاً بائناً أو رَجِعيا أو وَقَعَّت الفرقة بينهيا بغير 
طلاق» وهي خُرّةٌ من تحيضء فعدَّها ثلائنةٌ أَقرَاء)"؛ لقوله غل 


- 


+ المط لقت يربص اسه نة فروو £ [البقرة: ۲۲۸]. 


(والأقراء: الحيض)؛ لقوله #: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»”, 


)١(‏ العدّة لغة: مأخوذمِنَ العدّ والحسابء والجمع عدد؛ كم في المصباح المنير 

ص97"؛ واصطلاحاً: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته» كما في التبيين: 

۹ 

(۲) حالات العدّة بالأقراء: 

أولاً: إن كانت الفرقة بالطلاق أو الفسخ. 

ثانياً: إن كانت الفرقة عند الوفاة في حالتين: 

١.إن‏ وطئ رجلٌ امرأةٌ بشبهة بأن رفت إليه» وقيل له: هي زوجتك وإر تكن كذلك؛ 

فدخل ا و قبل التاركة أ« التفريق قوق ارجا د ار ت ال ف هذه الا 

۲. إن كان العقدٌ فاسداء ومات الزوج» فإئّها تعتدٌ بالحيض أيضاً لا بأربعة أشهر وعشرة 

أيام التي هي عدّة الوفاة؛ لأنّ حكمة العدّة هنا تعرف براءة الرحم أيضاً لا الحزن على 

الزروج؛ إذ هو في الوطء بشبهة ليس زوجاً وفي النكاح الفاسد ليس زواجاً شرعياًء فلا 

يجب الحزن عليه كما في شرح الوقاية ص ."71١‏ 

(۳) فعن عدي بن ثابت أبيه عن جدّه 4ء قال ي: (المستحاضة تدع الصّلاة أيام 

أقراتها ت ل و ص :ل سفن آ ی کاود 118 وی ای بون 
E‏ 


ة أشهر 


وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدّتها ثلاثة 
ولقوله ويك لبنت أبي حبيش: «إذا تاك قرؤك فدعي الصلاة»"» وهذانص في 
الباب» وقد خالفه الشَّافِعِيٌ له حيث جعل القرءَ طهراً. 

(وإق كانت ) من (لا قيض من صغر أو كر فمتثا تلان أشهر)؛ فر 
:¥ لالض 4 [الطلاق: ]٤‏ الآية". 


انو باج1:© a‏ 
00 فتن عروقتين رکا ا بدك أن کی د كنا سالت :ترسو الله 
فشكت إليه الدم» فقال ها رسول الله 4: «إنَّا ذلك عرقء فانظري إذا أت قرؤك 
فلا تصلي» فإذا مر قرؤك فتطهري» ثم صلي ما بين القرء إلى القرء» في سنن أبي داود :١‏ 
آ۷ والسق الكرئ لسا 06۸4١‏ وشت ابن ماجه 541:1 ومسيد اده : 
0° وشرح مشكل الآثان ٠:۷‏ والسئن الكبرى هق 21 441+ وغيزها: 
(۲) قال :۴ یما لض بن شای گن امود َة هرضن 4 
[الطلاق: :]٤‏ أي مثلهنّ» فإذا وجبت العدّة في غرّة الشهر تعتبر الشهور بالآهلة» ولو 
نقص عدد أيام بعضها عن ثلاثين يومأء وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدّة بالأيام» 
وتنقضى بمضى تسعين يوماًء وها الصور الآية: 
و إن أت في أثناء العدّة» ىا إذا كانت مراهقة ودخلت في العدّة بالأشهرء أو آيسة 
ودخلت في العدّة بالأشهر وقبل انقضائها رأت الدم على عادتهاء فيجب عليها أن 
لسع و ا وار اك ا لور 
عن الحيض» وبعودة ا ححيض تبطل الأشهرء قال غل: + وَالْمَطلْقدتُ برب 
A 0‏ 
ا إن اي اال كان دما تن تنقضي بالأشهرء وسيأتي تفصيل 
الخلاف في المسألة. 
e‏ 


وإن كانت حاملاً فعدّتها أن تضعَ حملّهاء وإن كانت أمة فعدَما حيضتان» وإن 
كانت لا تحيض فعدَّها شهرٌ ونصف» وإذا مات الرّجِلّ عن امرأته الحرّة فعدّتها 
أربعة أشهر وعشرة أيّام 

(وإن كانت حاملاً فعلتها أن تضع لّها)؛ لقوله غَلل: وأو امال 


24 3 
foes‏ سوردم ب 


أجَلْهُنَ أن يصَعَنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: .]٤‏ 
(وإن كانت آمة فعدّثها حيضتان)؛ لقوله ي: (طلاقٌ الأمة تطليقعان 
وعدتها حيضتان»”"» وقال عمر #ه: «لو استطعت لجعلتها حيضة واحدة ونصف 


حرضة) 7 . 


0 


ت 


(وإن كانت) من (لا تحيض فعدّتها شهرٌ ونصف) بدلالة حديث عمر 
ضله؛ لاله قكن تنصيفه بخلاف الحيض. 

وعند الشَّافِعيَ ‏ في قول كذلك» وفي آخر: شهران» وهذا بعيدٌ؛ لأآنَّ 
لحِيضن إن كمل قتروزة؟ لاله لا جز ولا هنزورة فى الشهر: 

(وإذا مات الرّجلٌ عن امرأته الحرّة فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام)”؛ 
لقوله غَلل: + وا يورت منم ورود ارجا 4 [البقرة: 5 71] الآية. 
)١(‏ سبق تخرجه. 
(۲) فعن عمر بن الخطاب : «لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفاً» في سنن سعيد بن 
منصور :١‏ 57 "ء وسنن البيهقي الكبير ۷: 2477 ومسند الشَّافِعِيٌ ص48 7» ومصنف 
ابن أبي شيبة ٠٤١ :٤‏ وشرح معاني الآثار ۳: 1۳ . 
(۳) أي: إن مات الزوج أثناء الزواج وكانت المرأة غير حامل» فلا تنقضي عدّتها إلاً 
بمضي أربعة أشهر وعشرة أيّام؛ لقوله خَلة: + وال يوو منكُم وَيَدَرُونَ أو بيصن 
باه رة روَا 4 [البقرة: 4 ا كاده رة أو کو مسلمة أو کا 
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وإن كانت مد فعدَتها شهران وخمسة أَيَام وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضعَ 
لها وإذا ووت المطلفة ف الماض تعبا امد - الأحلين 

(وإن كانت أَمةٌ فعدَّتها شهران وخمسة ام )+ ما ذكرنا. 

(وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضعَ حملّها)””؛ لما تلونا من الآية. 

وقال عمر 5ه: «لو وضعت ما في بطنها وزوجها ع إن سريره» لانتقضت 
عذعيا ولحل لها أن تتزوّج)”". 

(وإذا وَرَنّت المطلّقة في المرض فعدَّمها أبعد الأجلين)”؛ لأنا مطلّقة 
حقيقة» ومتوقٌ عنها زوجها في حى الإرث» فيجب اعتبار الحالين. 


متزوّجةً بمسلم» أو مدخولاً بها أو غير مدخول بها لأنَّا لإظهار الحزن والأسف علل 
وفاة الزوج» كما في سبل الوفاق ص5 ”7. 
(۱) أي: إن كانت المرأة حاملاً اتقضت عدّتها بوضع جميع حملهاء فلو فرص ها كانت 
حاملاً باثنين فلا تنقضي عدّتها بوضع أحدهماء ولكن لا بد أن يكون الحمل ظاهراً كل 
علق او هن لهال ر و ا 
مضغةً فلا تنقضي به العدّة؛ لقوله علا: ‏ وأؤكث الكمال أجلن أن يصَمَنَ مَل 4 الطلاق: ؛ 
سواء طال الزمن أو قصرء سواء كانت الفرقة بالموت أو الطلاق أو الفسخ» كا في سبل 
الفاق ص 0م 
(؟) فعن الرْهُري» أن ابن عمر د سئل عن امرأة يتوف عنها زوجها؟ قال: «إذا 
وقشت قفن خلت قال ر جل ن الأبضار كان غيده: أن عمرين اللنظاب قان 
«لو وضعت ما في بطنها وهو علل سريره إريدفن بعد حلت» في موطأ مالك ۲: 084 » 
ومضتف عبد الرزاق 5: 64977 ومنسند الشَافِعيٌ ١‏ ۲۹4 كا في نضب الراية ٠٣‏ 
5 » والدراية ۷۸:۲. 
(۳) أي: إن مات الزوخ أثناء العدّة» فله وجهان: 
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فإن أعتقت لآم ي علّها من طلات رجعيّ انتقلت عةمها إلى عسدّة الحرائرء وإن 


عه 


أعتقت وهي مبتوتة أو متوق عنها زوجُها لم تنتقل _عدتها 


EY‏ ثلاث سيد لذن الغنة فرعيف ن 
واا وزثت بتهمة القراز إلا أن الشرع كا ردعلية تصدفه فيح الآرث فقي حن 
العدّة أولى؛ أنه الي نه 

(فإن أعتقت الأَمةٌ في عتما من طلاق رجعيّ انتقلت عدا إلى عدّة 
الحرائر)؛ لذ لوو اي 

(وإن أَعْتِقّت وهي مبتوتة أو متو عنها زوجُها لم تنتقل عدّتها) إل عدّة 


الأول؛ أن بكرن الطلاق رتجغياء سواء كان فى خالة الصحة أو الزن » فنا تنهدم عدّة 
الطلاق ويلزمها عدّة الوفاة؛ لأمََّا حينئذ زوجته وترث منه. 
الثاني: أن يكون الطلاقٌ بائناء وله صورتان: 
.١‏ إن كان وقوعٌ الطلاق في حال المرض مع وجود الشروط التي يعتبر بها الزوج هارباً 
مِن إرثهل کا سبق ومات الزوج في آثناء عذتها حت ورثته. فإنََّا تنتقل عذتهاء فتعتد 
ا 
ذوات الحيض فلا تنقضى عدّتها إلا إذا حاضت ثلاث حيض في ظرف أربعة أشهر 
رف ن ما الف ادت بهذا ان هاوه خت ن ا 
قاذ تددن و اک دان قن قلا لدم معط ا ةة ن ال 
بالحيض في هذه الحالة أطول مِن عدّة الوفاة» وتاريخ العدّة بالحيض يعتبر من وقت 
الطلاق. 
”.إن كان وقوع الطلاق في حال الصحّة أو في حال المرض إن لريكن هارباً ومات في 
أثناء العدّة» فإئَّا لا تنهدم العدّة التي وجبت بعد الطلاق» بل تتمّها على حسب حاها 
وتنتهي» كا في شرح الأحكام الشرعية :١‏ 4 54» وشرح الوقاية ص۲٠".‏ 

-۷- 


وإن كان آيسة فاعتدت بالشهورء نُمٌ رأت الدم انتقض ما مضى من عدّتهاء وكان 
عليها أن تستأنف العدَّةً بالحيض 
الحرائر؛ لزوال الزوجية قبل الحريّة. 

وللشّافعيٌ ذه فيهما قولان. 

(وإن كانت آيسةٌ) أو صغيرة (فاعتدت بالشهورء ّم رأت الدم انتقض ما 
مضى من عدّتباء وكان عليها أن تستأنف العدَّة بالحيض)”؛ لأنه لا حكم للبدل 
مع وجود الأصل: كالتيمّم مع الماء. 


)١(‏ في المسألة ستة أقوال مصحّحة: 
أحدها: ينتقض مطلقاً وهو ظاهر كلام صاحب المهداية ۲: 2794 والوقاية على خلاف 
ما حملها صدر الشريعة» واختاره صاحب الاختيار ۳: ۲۲١‏ ودرر الحكام »٤٠۲:١‏ 
وصرّح الأقطع وصاحب غاية البيان: آنه ظاهر الرواية» وصححه في الملتقن ص ./١‏ 
الثاني: لا يتتقض مطلقاًء واختاره أبو علي الدقاق والإسبيجابي د. 
الثالث: ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدهاء وهو اختيار صدر الشريعة» وأفتى به 
الصدر الشهيد» وفي المجتبى: وهو الصحيح المختار للفتوئ. 
الرابع: يتتقض عل رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الروايةء فان ثبت الأمر 
علل ظنها فلا حاضت تبيّن خطؤهاء ولا ينتقض عل رواية التقدير له» واختاره في 
الإيضاح ق١11/‏ أء واقتصر عليه قاضي خان في فتاواه 50١ :١‏ وجزم به القدوريّ 
والجتصّاصء ونصره الكاساني في بدائع الصنائع7: .٠٠١‏ 
الخامس: ينتقض إن إريكن حكم بإياسهاء وإن حكم به فلاء كأن يدّعي أحدهما فساد 
النكاح فيقضئ بصحته» وهو قول محمد بن مقاتل ظه. 
السادس: ينتقض في المستقبل» فلا تعتدٌ إلا بالحيض للطلاق بعده» لا الماضىء فلا تفسد 
الأكبحة امباشرة بعد الاعسداد بالأشهن وض ححه ف البوازل» كا فى تحاشية عد اللي 
١‏ , وردالمحتار ٠١٦:٣‏ . 
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والمتكوحةٌ نكاحاً فاسداً والموطوءة بشبهة؛ عدا ا حي في الفرقة والموت» وإذا 
مات مولى ا الولد عنهاء أو أعتقهاء فعدّتها ثلاث جيض, وإذا مات الصغيدُ عن 
امرأته وبها حبل فعدّتها أن تضعَ جلها 

(والمنكوحةٌ نكاحاً فاسداً والموطوءة بشبهة, عدا الحيضٌ في الفرقة 
KE,‏ بيت اتعرك بزاءة الر امياد e‏ 

(وإذا مات مولى أمّ الولد عنهاء أو أعتقهاء فعدّتها ثلاث حيض)؛ لأنََّا 
وجبت بالوطء لا بالنکاح» وقد وجبت وهي حرّة: فتكون ثلاث جیض» كما في 
الوطء هة 

وقال الشَّافِعيَ ه: قرء واحد؛ اعتباراً بالاستبراء» إلا أنَّ في الاستبراء ما 
وجب و وال الفراقن» ول يكن الولد قات الشيت» وهاها يخلذفة فافتر قا 

(وإذا مات الصغي عن امرأته وها حبل" فعدَتها أن تضح حالها) 
استحساناً"؛ لعموم قوله جَللة: وأو ت امال أجلن أن يَضَعْنَ مهن £ الطلاق: .٤‏ 


)١(‏ أي: عدّة هؤلاء الحيض إذا فارقته با موت أو غيره يِن تفريق القاضي أو عزم 
الواطئ عن ترك وطئها أو عتق أمّ الولدء ومعناه إذا إرتكن حاملاً ولا آيسة؛ لذن 
عدتهن للتعرّف علل براءة الرحم لا لقضاء حق النكاح» والحيض هو المعرّف في غير 
الحامل والآيسة» ولا يختلف بين الموت وغيره» فإن قيل: فعلل هذا ينبغي أن يكتفي 
بحيضة كالاستبراء؛ لأنَّه بحصل بها التعرف؟ قلنا: النكاح الفاسد ملحق بالصحيح كما 
في البيع حتئ يفيد الملك إذا اتصل به القبضء فيؤخذ له الحكم يِن الصحيح» والوطءٌ 
بشبهة هو كالفاسد حتئ يجب به المهر وغيره» كما في التبيين"7: .٠١‏ 

(۲) وتفسير قيام الحبل عند الموت أن تلد لأقل من ستة أشهر مِن وقت الموت» الفوائد 
الظهيرية» كا في العناية ؛ : .٠۲۳‏ 

(۳) هذا عند أبي حنيفة وحمّد د وعند أبي يوسف : عدتها أربعة أشهر وعشرء كا 
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ون دت الخمل بعد لوت فعدّها أرب أشهر وعشراء وإذا طلق ال جل ارات 
فى حال الحيض ل تعتدّ بالحيضة التى وقع فيها الطلاق 


ET‏ فحن E‏ لالس عيو انيت 
انع فرصو كددمة إلا أن هذا خصو ان ااي ونه لا جود 

(وإن حَدَتَ الحملٌ بعد الموت” فعدّتها أربعة أشهر وعشراً)؛ ولايثبت 
دجا ل E NT‏ القذة وعتى لاقيو يتن ارس فوسف 
بعده. 

وني امرأة الكبير إذا ظهر حكم بوجوده عند الموت ضرورة ثبوت النسب» 
لاض ور هد لآن الست ت 

(وإذا طَلَقّ الرّجِلُ امرأته في حال الحيض ل تعتدّ بالحيضة التي وقع فيها 
الطلاق)”؛ لأنّه قد انقضئ بعضّهاء ولا يقع الاعتداد إلا بالكاملة. 


في الحداية؛ : 877. 

)١(‏ يعني: بأن تضع بعد الموت لستة أشهر فصاعداً يِن يوم الموت عند عامّة المشايخ» 

وقال بعضهم: أن يأتي لأكثر من سنتين» قال في النهاية: والأول أصحٌء كما في العناية؛ : 

AA 

(۲) يعني في وجهي مسألة الصغيرء وهما: وجه القائم عند الموت» ووجه الحادث بعده؛ 

لأ الصبيّ لاماء له» فلا يُتَصرَّر منه العلوق» فإن قيل: النكاح موجود فيقام مقام الماء؛ 

لقوله يِ: (الولد للفراش)» أجيب: بأن النكاح يقام مقام الماء في موضع التصورء كا في 

العقاية واطتااية 6 ه01 

كن لليف الرتفية وار انوا ميق الطاذ مهار يكن EE‏ 

فيمنع ذلك الاحتساب با بقي» ولو احتسب با بقي وجب إكاها بالحيضة الرابعة؛ لأن 

الاعتداد بثلاث حيض كواملء فإذا وجب جزء من الحيضة الرابعة وَجَبَ كلهاء كا في 
05 5 


وإذا طعت المعندة بشبهة فعليها عدّة أخرى: وتداخلت العدّتان فيكون ما تراه من 
الحيض محتسباً به منهما جميعاً وإذا انقضت العدّة من الأول ولم تكمل الثانية فإِنَ 
عليها إتمام عدّة الثاني وابتداءٌ العدّة في الطلاق عقيب الطلاق» وني الوفاةٍ عقيب 
الوفاة 

(وإذا وطئت المعتدّة بشبهة” فعليها عدّة ل ى» وتداخلت العدّتان 
فيكون ما تراه من الحيض محتسباً به منهم| جميعاًء وإذا انقضت العدّة من الأوّل وم 
تكمل الثانية فإِنَّ عليها تام عدّة الثاني)؛ لأن العدة أجلء قال الله غل: 

أك ت امال مهن 4 [الطلاق: ٤]ء‏ والأجل الواحد جاز أن يكون غاية لحقوق 

شتی» کا في ا والإجارة وغيرهما. 

وقال الشَّافِعيٌ #ه: لا تتداخل العدّتان من اثنين؛ لألّه حَنٌّ واجبٌ لكل 
ا انهو # ا هال وار ا ف ف د ت 
طلاقه أو وطئه» وقد حصل. 

(وابتداءٌ العدّة في الطّلاق عقيب الطّلاق» وني الوفاة عقيب الوّفاة)"» كذا 


.5١ الممبسوط":‎ 

)١(‏ ووطء الشبهة أنواع: منه المعتدة إذا زفت إلى غير زوجها فقيل له: إِنَّا زوجتك 
فوطتئها ثم بان الأمر بخلافه» ومنها: إذا طلقها ثلاثاً ثم عاد فتزوّجها في العدة ودخل 
مهاء ومنها: إذا وطئها في العدّة وقد طلّقها ثلاثاًء وقال: ظننت أنَّا تحل لي» ومنها: إذا 
طلّقها دون الثلاث بعوض أو بلفظ الكناية ووطئها في العدّة» ومنها: إذا وطئت بشبهة 
وها زوج فطلّقها بعد ذلك الوطء؛ فإنَّ هذه المواضع يجب عليها عدّتان ويتداخلان 
ويمضيان في مدّة واحدة عندناء ) في الجوهرة”: ۷۷. 

() لأنَّ العدّةَ هي مضي الزمان» فإذا مضت المدّة اتقضت العدّة» قال في الحداية: 
اا ا قدا هان وقت الاقزاو شيا هة المراضعة» حم إنه 

NL 


فإن لم تَعْلّم بالطّلاق والوفاة حتى مَضَّت العدّة فقد انقضت عدّتماء والعدّةٌ في 
التكاح الفاسد عقيب التفريق بينهماء أو عزم الواطء على ترك وطتها 
روي عن عل وابن مسعود وابن عَبّاس#؛ ولأنَّ الحكم يبت عقيب السبب» 
ولا يفتقر إلى العلم بحصوله كسائر الأسباب. 

(فإن لم تَعلَّم بالطّلاق والوفاة حتى مَضّت العدّة فقد انقضت عدّتها)؛ لأنَ 
مضي المدّة لا يقف عل العلم. 

(والعدّة في التُكاح الفاسد عقيب التفريق بينهماء أو عزم الواطء على ترك 
وطئها)”؛ لأنَّ الاختصاص الحقيقي أقيم مقام الوطء فصار فراشاًء فم لريفرق 
بينه) أو يعزم علل الترك لا يرتفع الفراش. 


لو أقرٌ أنه طلّقَّها من سنة, فإن كذَّبته في الإسناد» أو قالت: لا أدري» فإنّه تجب العدّة من 
وقت الإقرار» وإن صدّقتهء قال محمد ه: تجب العدّة من وقت الطلاق» والمختارٌمن 
وقت الإقرار» ولا يجب هما نفقة العدّة ولا السكنى؛ لأا صدقته» كما في الجوهرة!: 
۸. 

)١(‏ فعن ربيعة بن ناجد عن علي 5ه قال: «العدة من يوم يُطّلق أو يموت»» وعن ابن 
مسعود #ه قال: «عدة المطلقة من حين تطلق» والمتوق عنها زوجها من حين ينَوَقَ) 
وعن ابن عباس ي قال: «تعتد من يوم طلقها أو مات عنها» في السنن الكرى 
للبيهقي ۷: /2148-5791» وسئن سعيد بن منصور :١‏ 779 ومصنف ابن أبي شيبة 
۲-۰ 1۳. 

(؟) أي: ابتداءٌ العدّة في النكاح الفاسد عقيب تفريق القاضي» أو عقيب عزم الواطئ 
عن ترك الوطءء وذلك بن يقول: تركتك أو خليت سبيلك أو نحو ذلك لا مجرد 
العزم؛ لأن التمكن علل وجه الشبهة أقيم مقام الوطء؛ لعدم إمكان الوقوف عليه فأقيم 
الداعي إليه مقامه» ولأن الحاجةً ماسّة إلى معرفة الأحكام في حق غيرهما كنكاح أختهاء 

ا 


وعلى المبتوتة والمتوقٌ عنها زوجُها إذا كانت بالغة مسلمة الإحداد. وذلك بتر 
الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذر 

وعند زر 4: عقيب آخر وطئها؛ لأنَّ التكاح لا حكم له» إلا أنَ الوطء 
محتمل الوجود» وكل وطء يوجد في النكاح الفاسد بمنزلة وطء واحده فما لر 
ينقطع الاحتمال لا تجب العدة. 

(وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجُها إذا كانت بالغة مسلمة الإحدادء وذلك 
بتركِ الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذر)؛ لحديث أم سلمة رضي الله 
عنها إِنَّ النبيّ يِ: «مبئ المعتدّة أن تختضب بالحناء. وقال: الحناء طيب»”"» فيتناول 
كل معتدّة؛ لأنّه ذكرها بالألف واللام؛ ولحديث أم حبيبة رضي الله عنها في موت 
أبيها"» وأمّا حالة العذر فيراد به التداوي لا التزين. 


ولا يمكن بناء الأحكام إلا عن شيء ظاهرء وهو المتاركة؛ ولأنَّ السبب الموجب للعدّة 
شبهة النكاح» ورفع هذه الشبهة بالتفريق» ألا ترى أله لو وطئها قبل المتاركة لا ميحد 
وبعده بح وكذا الوطآت فيه لا توجب إلا مهراً واحداً» فلا تكون شارعة في العدّة 
حتئ ترتفعَ هذه الشبهة بالتفريق كما في النكاح الصحيح» كما في التبيين"7: .٠۲‏ 

)١(‏ فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (دخل عل رسول الله 4 حين توفي أبو سلمة» 
وقد جعلت علل عيني صبراًء فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إا هو صبر يا رسول 
لله ليس فيه طيب» قال: إِنَّه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا 
قتشطي بالطيب ولا بالحناء» فإنَّه خضاب. قالت قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله 
قآل اب المتةو هلقن يرانك ) فوفك EN NAE o‏ 
والح 0 

(؟) فعن أمَ حبيبة رضي الله عنهاء قال : (لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن 
تَحَدَّ - أي تحزن - علل ميت فوق ثلاثة يام إِلاً عن زوجها أربعة أشهر وعشراً) في 
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ولا تختضب بال حناء» ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بعصفر ولا زعفران» ولا إحداد على 
كافرة ولا صغيرة» وعلى الأمة الإحدادء وليس في عدَّةٍ التكاح الفاسيء ولا في عدّةٍ 
و 1 - 0 


آم الولد إحداد 

(ولا تختضب بالحناء)؛ لمامَرَّ (ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بعصفر ولا 
زعفران)”!؛ لأنّه طيبٌ يستلذ به» وإلحاق الشَافِعيٌ هه المبتوتة بالصغيرة في عدم 
وجوب الإحدادء لا يصحٌ؛ لأنَّ الصغيرةً غيدُ خاطبة بالفروع» بخلاف الكبيرة. 

(ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة)؛ لأنَّها غير خاطبتين بالفروع. 

وعند الشَّافِعيٌ #: يلزمها الإحداد؛ حَقَاً للزوج. إلا أن حى الزوج في 
صيانة مائه؛ وذلك بالحبس. 

وأما الإحداد وجب حقاً للشرع لا للزوج. 

(وعلى الأَمة الإحداد)؛ لأنَّا خاطبةء وقد فاتها مصالح التُكاح؛ فوب 
التأسّف عليها كالُرٌة. 

(وليس في عدّةٍ النكاح الفاسدٍء ولا في عدةٍ 1 الول إحداد)”؛ لأنَ النكاح 
الفاسد لا يتأسّف عليه» وأم الولد لا نكاح ها 


صحيح مسلم 05؛: وصحيح البخاري ۲۰٤۳:٩‏ . 
)١(‏ لاله تفوح منه رائحة الطيب» كما في فتح القدير٤: 5٠‏ "0 والمرادُ بالثوب ما كان 


جديداً تقع به الزينة وإلا فلا بأس به؛ لاله لا يقصد به إلا ستر العورة» والأحكام تبتني 

عل المقاصد كما في المحيط... وفي البحر: ويستثنئ مِنَ المعصفر والمزعفر الَلّق الذي لا 

رائحة له فإنَّه جائز كا في الحداية» اه فافهم» قال الرحمتي: والمرادٌ بها لا رائحة له مالر 

تحصل به الزينة؛ لأنَّها المانع لا الرائحةء بخلاف المحرم؛ ألا يرئ منع الْعّرة - أي الطيب 

الأحمر ولا رائحة اء كا في رد المحتار؟: .61١‏ 

(0)أي: لا يجب الإحداد عل آمّ الولد إذا أعتقها سيدهاء ولا علل المعتدّة يِن نكاح 
2 


00 ل 
ولا ينبغى أن تخطب المعتدة 
Eg 7 1 2‏ 2 
(ولا ينبغي أن تخطب المعتذة)"؛ لقوله عل + ولا زمواعقَدة يكاج 
حَقَّيَبَلعالككبُأَجَلَةٌ 4 [البقرة: 775]. 


فاسد؛ لأنَّ الإحداد لإظهار التأسّف عل فوات نعمة النكاح» ولرتفتهم| نعمة النكاح» 
كيااق لن ۳ 8 
(۱) أما المعتدة لطلاق فهي علل قسمين: 
الأوك: المعتدة لطلاق رجعي» فلا يجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً؛ لأئَّا زوجة 
المطلّق؛ لقيام ملك النكاح مِن كل وجه» فلا يجوز خطبتهاء ى) لا يجوز قبل الطلاق. 
والتصريح: كأن يقول رجل خاطباً لها: أريد أن أتزوّجَك. 
والتعريض: مثل أن يقول ها: أريد التزوّج بامرأة ديّنة» وهو يقصدهاء أو إِنّك لجميلة 
أو كأنّك لصالحة. أو من غرضي أن أتزوّج» ونحو ذلك مما يدل على إرادة التزوج» كما 
في مجمع الأنبر١:‏ 477» كإني فيك لراغبء أو إني أريد أن نجتمع» كما في الهداية :٤‏ 
۲ والتبيين ”77:7؛ والجوهرة ۲: 4۷ء درر الحكام :»505-404:١‏ وقال 
القهستاني: والتحقيق أنَّ التعريض هو أن يقصد مِنَ اللفظ معناه حقيقة أو مجازاً أو 
كناية» ومِنَ السياق معناه معرضاً به» فا موضوع له والمعرض به كلاهما مقصودان» لکن 
إريستعمل اللفظ في المعرض به» كقول السائل: جئتك لأسلم عليك» فيقصد يِن اللفظ 
السلام ومِنَ السياق طلب شيء» كما في رد المحتار ۳: 4 01. 
الثانية: المعتدّة لطلاق بائن بينونة صغرى أو كبرئ فلا يجوز خطبتها لا تصريحاً ولا 
تعريضاً؛ لأنَّ التكاح حال قيام العدّة قائ ِن كل وجه؛ لقيام بعض آثاره» فالعلاقاتَ 
والروابط التي بينها وبين زوجها إرتزل بالكلية» فهو أوك بها مِن غيره إن أرادء فله 
مراجعتها إن كان الطلاق رجعياً أو العقد عليها إذا كان بائناً بينونة صغرئء والطلاق 
إن كان لذنب اقترفته أو حصل منه يِن غير تفكر في العاقبة» وبعد التبصّر أرادَ أن 
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ولا بأس بالتعريض في الخطبة 
(ولا بأس بالتعريض في الخطبة)"؛ لقوله جَل: +( لاجا اگم يما 


عرصم پو من طبالا لسا إو $ [البقرة: ه7١‏ ] الآية وقد عرّض e‏ 


يصلح خطأه» فرغب في امرأته ومال إلى عودتها إليه» فإذا أجيزت لغيره خطبتها وهي 
في العدّة يكون تعدّياً عن حقوقه» ولا بد أن يظر زوجُها الظنونَ وتأخذه الغيرة 
والحمية» فيحصل بين الزوج والخاطب مِن جهة» وبين الزوج والمعتدة من جهة أخرئ» 
ما لا تحمد عقباه» كا في شرح الأحكام الشرعية١:‏ /. 
وأما المعتدة لفرقة: أي الفسخ. والمعتدة لنكاح الفاسد» فلا يجوز التعريض لهم)؛ لعدم 
جواز خروجهاء کا في رد المحتار ۳: 5 07 . 
)١(‏ أماالمعتدة لوفاة فإنَّهِ يجوز خطبتها تعريضاً ل تصريحاً؛ والأصل في جواز 
التعريض: قوله :۴ ولا جتاح کہ فی عضر ا نتر نشیک 
لم اه س کڈ کی ھی لکن اعد وهی ا ل أن مول کوک مروا موا عَقَدَة يكاج 
حوب الكتب لكب EES TN‏ 
المتوقٌ عنها 6 بدليل سياق الآية)» فمعنى # فِيِمَاءَوَضْكُريوء : أي فيم| ذكرتم هن 
يِن الألفاظ الموهمة لإرادة تكاحهن. +«أَوَآَكَئَنشْرٌ £ فلم تنطقوا به تعريضاً ولا 
1 بحا لتکو سکذک وهی 4 فاذكر وهن. مولن واوش ا : أي نكاحاً 

تقولوا: أريد أن أتزرّجك. وسمّئ النكاح سراً؛ لأنَّه سبب السرٌ الذي هو الوطء. 
٣ ۳ - TT‏ وَلَاتمنْمُواعْقَدَة أليحكاح حَقَيبَلمَ 
الْكِكبُ جد : أي ما كتب عليها مِنَ التربّص» كا في البدائع 7: .۲٠۹‏ 
وأمّا المعتدة لعتق والمعتدة لوطء بشبهة» يجوز أن يعرض لما؛ لجواز خروجها مِن بيت 
العدة» كا في رد المحتار": 5 61 . 
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ولا يجوز للمُطلقة الرّجْعيّة والمبتوتة الخروجٌ من بيتها ليلا ولا تارا 
النبى يل حيث قال لفاطمة بنت قيس رضى الله عنها": «إذا انتقضت عدتك 
فآذنيني)”". 

(ولا يجوز للمُطلقة الرّجْعيّة والمبتوتة الخروجٌ من بيتها ليلاً ولا تبارً)”؛ 
لقوله جَللة: # لا جوش من بوه 4 [الطلاق: ]١‏ الآية. 


)١(‏ هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» أخت الضحاك بن قيس الأميرء 
صحابية» من المهاجرات الأول» كانت ذات جمال وعقل» كانت تحت أبي عمرو بن 
حفص بن المغيرة المخزومي» فطلقهاء فأمرّها رسول الله أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم» 
فخطبها معاوية د بن أبي سفيان» وأبو جهم» فنصحها رسول الله # وأشار عليها بأسامة 
بن زيد» فتزوجت به» حدّث عنها: الشَّعبِي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وآخرونء توفيت في خلافة معاوية سنة (0٠0ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء ۲ AST‏ ۰ والأعلام ه :1 
(۲) فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان أن ف ي 
غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته» فقال: والله مالك علينا من شيء» فجاءت 
رسول الله #5 فذكرت ذلك له»ء فقال: ليس لك عليه نفقة نفقة» فأمرها أن تعد في بيت أَمّ 
شريك. ثم قال: Ey‏ ا SE‏ 
اعد قسن ا يلابت اتاذ يقالت فل تسلاك وكرف له اج ا 
أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله #: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحئ أسامة بن زيد» فكرهته» ثم قال: 
انكحئ أسامة» فنکحته» فجعل الله غلا فيه خيراً واغتبطت) في صحيح مسلم۲: 
E‏ 
(۳) أي: يلزم المعتدة أن تعتدٌ في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة» ولو 
_V-‏ 


والمتوفى عنها زوججها تخرج نهار وبعض الليل ولا تبيت في غير منزهاء وعلى المعتدة 
أن_تَعْتَدَ في المنزلٍ الذي يضاف إليها بالسّكنى حال وقوع الفرقة 
(والمتوفى عنها زوجُها تخرج نباراً وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها)؛ 
لأئّها محتاجة إلى إصلاح معاشها؛ إذ لا نفقة لماء بخلاف المطلقة؛ لأا مكفية 
المؤنة. 
(وعلى المعتدّة أن تَعْتَدٌ في المنزلٍ الذي يُضاف إليها بالسُكنى حال قوع 
الفرقة)؛ لما تلونا من الآية» والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه. 


حصلت وهي موجودة فيه؛ ولهذا لو حرجت لزيارة أهلها وطلَّقَها زوجُها كان عليها 
أن تعود إلى منزهاء فتعتدٌ فيه» والبيتُ المضاف إليها بالسكنى هو الذي تسكنه مع 
زوجها قبل الفرقة» فإن خرجت كان هذا ا خرو معصية؛ لقوله وكَ: لا مرجومرى 
من وهن ولا نرت إلا أن يأ قحك ميو 4 [الطلاق: ١]؛‏ فعن فريعة بنت مالك 
ابن أبي سفيان أخت أبي سعيد الخُدَرِي ذيه: (ا قتل زوججها جاءت إلى رسول الله يل 
واستأذنت أن تعتدّ في بني خدرة» لا في بيت زوجهاء فأذن لما رسول الله بل فك 
خرجت دعاها رسول الله 4 فقال ها: أعيدي المسألة فأعادت» فقال ها: لا حتئ يبلغ 
الكتاب أجله) في صحيح ابن حبان .1758:٠١‏ والمستدرك 277:7 وسنن الترمذي 
۳ ۵» وصححه. وسنن أبي داود ۲: ١‏ يعني لا تخرجي حتى تنقضي عدتك› 
كما في سبل الوفاق ص۳۳۷. 

)١(‏ أي: لا تخرج المعتدّة للطلاق أو الوفاة مِن بيت الزوجية إلا أن ينهدم» أو يخشئ 
انهدامه. أو تلف مال المرأة» أو لا تجد كراء المسكن» فتنتقل معتدّة الوفاة لأقرب موضع 
منه» ومعتدّة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج» ولا تخرج معتدّة الطلاق رجعياً كان أو بائناً 
من بيتها إلا لضرورة: ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحهاء ولا تبيت خارج بيتها. 
ولا بد من سترة بينهما في الطلاق البائن؛ لئلا يختلي بهاء وإن ضاق المنزل عليها أو كان 
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وإن كان نصيبها من دار الميتِ لا يكفيهاء وأخرجها الورثة من نصيبهم, انتقلت 
إلى دار أخرى. ولا يجوز أن يُسافرٌ الزوح بالمطألّقة الرّجعيّة 

(وإن كان نصيبها من دار الميتِ لا يكفيهاء وأخرجها الورثة من نصيبهم. 
انتقلت إلى دار أخرى)”؛ للضرورةء والضرورات تبيح المحظورات. 

(ولا يجوز أن يُسافرٌ الزوحٌ بالمطلّقة الرّجعيّة)” إلا أن يُشْهِدَ على الرّجعة 
شاهدين؛ لعموم قوله ل: لا جوش مِنْ يتن £ [الطلاق: ]١‏ فيتناول 
الزوج وغيرّه. 

ع فداه ارا هزه أن ال ددر اا 
وهو يريد إمساكهاء ولا يكون حينئذٍ إخراجاً للمعددّة» إلا أن السفرٌ ليس من 
خواصٌ النكاح» فلا يصلح دليلاً علك الرّجعة. 


الزوج فاسقاًء فالأوى خروجه. وحسن أن تكون بينها امرأة ثة ثقة تحول بينهماء كا في 
شرح الوقاية ص٦٦"‏ وعمدة الرعاية ۲ ٠‏ . والدر المختار 3 "7 
بينه وبينها حجاباًء وكذلك في الوفاة إذا كان له أولاد رجال من غيرها فجعلوا بينهم 
وبينها سرا أقامت: و إلا اقلت اهف ولد و آنا اذ کات ندا ضقي فليا 
الفتنة مِنَّ ا لخلوة معهم فإئَّم وإن كانوا حارم ها لكن قد يمنع المحرم كما قالوا بكراهة 
الخلوة بالصهرة الشابّة» تأمّلء كا في منحة الخالق5: .١548‏ 
9 )كيدان بار ج ان المبانة لاوز افوا قافا وإن اا أو طلقها ن سر 
وبينها وبين مصرها أقل مِن ثلاثة أيام رجعت إلى مصرهاء وإن كان ثلاثة أيّام خيرت 
والعود أفضل إلا أن تكون في مصر. فَإِئََّا لا تخرج حتئ تعتدٌء هداية» كا في اللباب :١‏ 
.A۲‏ 

-۳4- 


إذا صلی الرّجِلُ امرآته طلاقاً بائنًء ّم تزوّجها في عدّتها وطلّقها قبل الدخول يبا 
فعليه مهرٌ كامل وعليها عدَّة مستقبلة» وقال تُحمّد: وها نصف المهر وعليها إتمام 
العدّة الأولى. 
باب ثبوت النسب: ويثبث نسب ولد المطلّقةٍ الرّجعيّة إذا جاءت به لسنتين أو 
أكثر مالم تقر 

(وإذا طق الرّجِلُ امرآته طلاقاً بائنً َم تزّجها في عتا وطلّقها قبل 
الدخول بها فعليه مهرٌ كامل وعليها عدّة مستقبلة"؛ لأن بالنكاح بطلت العدّة 
فهذه امرأةٌ مدخولٌ بها طلّقها زوجهاء فيترتب حكم الطلاق بعد الدخول. 

(وقال تُحمّد) والشَّافِعيٌ د #:: (وها نصف المهر وعليها إتمام العدّة الأولى)؛ 
لأءها مُطلَقةٌ قبل المسيس» فصار كا لو أريدخل بها في التكاح الأَوّلء إلا أن هناك 
لا تجب العذة, فلا يعتبر كالهاء وهنا بخلافه. 

باب ثبوت النسب 
(ويشبت نسب" ولد المطلقةٍ الرّجعيّة إذا جاءت به لسنتين أو أكثر مالم تقرٌ 


)١(‏ لأنَّا مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأول وبقي أثره وهو العدّة» فإذا جدّد النكاح 
وهي مقبوضة» ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا الع كالغاصب 
يشتري المغصوب الذي في يده يصير قابضاً بمجرد العقد» فوضح بهذا أله طلاقٌ بعد 
الدخولء وقال زفر #ه: لا عدّة عليها أصلا؛ لأنّ الأول قد سقطت بالتزوج فلا تعود» 
والثانية إر تجب. كما في الحداية؟ : .٠۳١۲‏ 

(1) إن جي مسائل النسب مبنية مبنيّة عإل أصلين مؤسسين بالكتاب والسنة: 

الأول: إن النسب نما يحتاط في إثباته فيحتال له» ولو بتأويل واستخراج صورة نادرة. 


الثانية: إن الولدَ للفراش وللعاهر الحجر كما في عمدة الرعاية١: .٠٠١‏ 
e‏ 


بانقضاء عدّتهاء فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت منه» وإن جاءت به لأكثر من 


ر ب و . 7 ور ووم و 1 ع 
سنتين ثيّت نسبه وكانت رجعة» والمبتوتة ينبت نسب ولدها إذا جاءت به لاقل من 


سنتين» فإذا جاءت به_لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نسبه إلا أن يدّعيه 


بانقضاء عدّتها)”"؛ لاحتمال الوطء في آخر العدّة. 

(فإن جاءت به لأقلَّ من سنتين بانت منه) بوضع الحملء (وإن جاءت به 
لأكثر من سنتين تَبَتَ نسبّه وكانت رجعة)» ويجعل كأنّه وطئها في العدّة؛ لما ذكرنا 
من احتمال الوطء في العدّة؛ إذ ا حمل لا يبقى أكثر من سنتين» والوطء في العدّة 
رجعة. 


عو ° ¢ س 
(والمبتوتة يَنْيْتَ نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين”» فإذا جاءت 
به لتمام سنتين من يوم الفرقة” لم يثبت نسبه إلا أن يدّعيه)؛ لآن وطئها في العدة 


)١(‏ أي: يحمل عل أن الزوج لامسها في العدّة؛ لأنَّ الطلاقٌ الرجعيّ لا يزيل الملك ولا 
ا لحلء فهي زوجة له حكء والفراش قائمٌ ما دامت العدّة باقيقه وهي باقية ما إرتقرٌ 
بمضيها؛ لأنَّ هذا أمر لا يعلم إلاامن جهتهاء فإن نفئ الزوجٌ الولدَ لاعن؛ لحكم 
الشارع ببقاء الزوجية» ىا في سبل الوفاق ص١‏ 4. 

(۲) لأنّه يحتمل أن يكون الولد قائ وقت الطلاق» فلا يتيقن بزوال الفراش قبل 
العلوق» فيثبت النسب؛ احتياطاً ىا في المداية٤: .٠٠۲‏ 

(۳) لتيقن العلوق بعد البينونة» ووطؤه بعد البينونة حرام» قيل: إِنَّ هذه الرواية مخالفة 
لرواية الإيضاح وشرح الطحاوي والأقطعء والرواية التي تجيء بعد هذا في الكتاب 
أنضا وه قر له و أكو عامل مان فإن فا الفح السحان بال مسن السفية 
عون م ا السب إذا جاءت به لام تن وة لفلا الحديك برد ك نلك 
الروايات» ويحمل علل تقرير قاضى خان 5ه من أنه يجعل العلوق في حال الطلاق؛ لأنّه 
حَينلٍ قبل زوال الفراش» كا في فتح القدير4: "8.017. 

ا 


ويثبت نسب ولد المتوقى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين» وإذا اعترفت 
المعتدّة بانقضاء عدّهاء ّم جاءت بولد لأقلّ من سنّة أشهر من وقت الإقرارء 


5 5 5 ات 5 5 د 


حرام وال حمل لا يبق أكثر من سنتين» فلا وجه لإلحاق التّسب بهء أمّا إذا ادّعئن» 
E‏ 

(ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين)؛ لان 
ay‏ 
ذلك؛ إحسات لظن بالسلم. 

وعند رر ذه: إن جاءت به لعشرة أشهر وعشرة أيّام» إريثبت نسبه إلا أن 
يكون قك ق بالحمل؛ ١‏ الام عق سيول متكا و E‏ 
هذا يبطل بالمبتوتة» فإنَّ الأصل عدم الحمل» ومع ذلك يث شيك نب ا 
هذا. 

(وإذا اعترفت المعتدّة بانقضاء عدّتهاء نم جاءت بولد لأقلّ من سنّة أشهر 
من وقت الإقرار» يثبت نسبه» وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت نسبه)؛ لأمَّا أمينة 
في الإخبار؛ قال الله علل: + وکا حل أن يكم مَاحَلقَّ مف أرْحَامِهنَ 4 [البقرة: 
, وقول الأمينة مقبول» إلا إذا تحقق كذبه» وفيها إذا جاءت به لأقل من ستة 
أشهر تحقتق كذيهاء فلا يقبل قوها". 


- 7 عا‎ a 
ويحرم علل الزوجة أن تدخل علل قوم زوجها مّن ليس منهم؛ للوعيد المترتب علل‎ )١( 
ذلك في قوله يي (أيها امرأة أدخلت عل قوم زوجها من ليس منهم» فليست من الله‎ 
عله في شيء» ولن يدخلها الله عل جنته» وأيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب‎ 
1€ 


وإذا ولدت المعتدّة ولداً لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادمها رجلان 
أو رجلٌ وامرأتان» إلا أن يكون هناك حبلٌ ظاهرء أو اعترافٌ من قبل الزوج 

وعند الشَّافِعيّ ظه: يثبت إلى أربع سنين» إلا أن تتزوّج فيثبت من الثاني؛ 
اعتباراً با إذا جاءت له لأقل من سنّة أشهرء وقد ذكرنا الفرق بينهها. 

(وإذا ولدت المعتدّة ولداً لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها 
جلان أو رجل وامرأنان)© لآل عق مقصون فلا رت إلا ية كائلة 
وتصور اطّلاع الرّجال عليه مع جوازه للضرورة كما في الطبيب كاف في اعتباره. 

(إلاً أن يكون هناك حبلٌ ظاهرء أو اعترافٌ من قبل الزوج”» فيثئبت 
الس قير شما اك الس ادفو )"لقا ثم ا 


4 »: والمستدرك ۲: »۲۲١‏ وصححه» وسئن الدارمى ”: 5 »7١‏ وستن البيهقى 
الکبری۷: 08 5» وسئن النسائي ۳: ۳۷۸ والمجتبين 3: ٠ .٠۷۹‏ 
)١(‏ أي: إذا ولدت المعتدة عن طلاق بائن أو رجعي ولداً وقد أنكره الزوجٌ إريئبت 
نسبه عند أبي حنيفة د ما إريشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان» إلا أن يكون 
هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج» فيثبت النسب بلا شهادةء كم في العناية : 
۳ . 

(۲) يختلف حكم المتوق عنها زوجها عن الطلاق البائن: بأنَّ الذي يعي نسب الولد 
الذي جاءت به هم الورثة» فإن كانوا مِن أهل الشهادة ثبت نسبه من الميت في حقٌ 
لتاس كافةء فيُطالبه مدين الميت بحقه ويخاصمه ويرجع علل كفيله ونحو ذلك وإن لر 
يكونوا من آهل الشهادة يثبت نسبه في حق المقرّين فيز احمهم في الميراث» كا في سبل 
الوفاق ص57 ". 

) أي: سواء كانت معتدة من طلاق بائن أو رجعى أو وفاة» وقوله: حبل ظاهرء بان 
جاءت به لأقل من ستة أشهرة وقوله ون غار هماد يعي ا لآن مهاد القايلة 

اد 


وقالا: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة» وإذا تزوّج امرأةٌ فجاءت بولد لأقل 
من سنّة أشهر منذ يوم تزوّجها لم يثبت نسبه» وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا 
ثبت نسبه إن اعترف به الزوج أو سكت 
قولها فيه كما في الحيض. 

(وقالا: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة)”"؛ لأنَّهَا مدّعية» فلا يقبل 
قولماء ولا يطّلع الرّجال علل ذلك» فيقبل قول التساء فيه» كما في البكارة والعيوب 
E‏ 

(وإذا تزوّج امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوّجها م 
يثبت نسبه)”؛ لعلمنا بحصول العلوق قبل النكاح. 

(وإن جاءت به لسنّة أشهر فصاعداً ثبت نسبه إن اعترف به الزوج أو 
سكت)”؛ لأنََّا جاءت به لمذة تامّة» فاحتمل أن يكون منه. 


شرط معناه إذا كان هناك حمل ظاهر وأنكر الزوج الولادة» فلا بد من أن تشهد بولادتها 
قابلة لجواز أن تكون ولدت ولداً ميتاً وأرادت إلزامه ولد غيره» كا في الجوهرة7: ۸۲. 
)١(‏ فعن الزهري» قال: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء في لا يطلع عليه غيرهن 
من ولادات النساء وعيومبنء وتجوز شهادة القابلة وحدها في الإستهلالء وامرأتان فيا 
سوئ ذلك» في مصنف ابن أبي شيبة .۸١ :٤‏ 

(۲) أي: إن ولدت افرع حك ر مين ا ی قدت سه ن 
الفراش لريبلغ أقل مدّة الحملء إلا إذا ادعئ الزوج بِأنَّه ابنه وإ يصرّح بأنَّهِ مِنَ الزنا 
يغبت نسبه» فيحمل إقراره عن أن ا حمل قد حصل في فراش آخر» سواء كان بعقد 
صحيح أو وطء بشبهة؛ مراعاةً لمصلحة الولد وتصحيح كلام العاقل ما أمكنء كا في 
شرح الأحكام الشرعية؟: 25-4 وشرح الوقاية ص71 7 والتبيين ۳: 4 . 

(۳) أي: إن ولدت لستة أشهر فأكثر من حين العقد» فإن نسبه يثبت مِنَ الزوج» سواء 

E 


فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة» وأكثرٌ مدّة الحمل 
سنتان 

(نإن كد الولادة شت خاد ار اة و اة نهد بال اد6 لان 
النّسبَ ثابت بالفراش» وقول الزوجة مقبول في الإخبار عا ينفصل منهاء فإذا 
انض إليه قول امرأة أخرئ كان أول. 

(وأكثرٌ مدة الحمل سنتان)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «لا يبقئ الولد 
في رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة" مغزل*» هذا لآ يغرف إلا شاعا 


ادّعاه أو لاء وسواء دخل بالزوجة أو إريدخلء وسواء وجد الزوج والزوجة في بلد 
واحد أو في بلدين» ولو بعدت المسافة بينهما؛ وذلك لأن الفراش موجوةٌ في المدّة 
الكافية لتكوّن الجنين؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (كان عتبة بن أبي وقاص عهد 
ا ماين أي افا أي وور فاه فالتا دل كان عام الفتح 
أخذه سعد بن أبي وقاص» وقال: ابن أخي قد عَهِدَ إِليّ فيه» فقام عبد بن زمعة» فقال: 
أخي وابن وليدة أبي وَلِدَ علل فراشه» فتساوقا إلى النبي 4 فقال سعد: يا رسول الله ابن 
أخي كان قد عَهِدَ إيّ فيه» فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» وَلِدَ عل فراشه. 
فقال رسول الله يَلُ: هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال النبي 5ة: الولد للفراش وللعاهر 
الحجرء ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبىّ ل احتجبي منه ًا رأى مِن شبهه بعتبة» فيا 
رآها حتئ لقي الله ) في صحيح البخاري ؟: »۷۲٤‏ وصحيح مسلم ۲: ۱٠۸١‏ . 
)عم لوقاو ا کت ر اک برضو رس كريد وليك فقا 
الزوج: إرتلد به» فشهدت به امرأة» فنفاه» لاعن» كا في الجوهرة7: ۸۲. 

(0) في أ: «بفلك». 

(۳) فعن عائشة رضى الله عنها: (ما تزيد المرأة في احمل على السنتين قدر ما يتحول 
ظل عمود المغزل) في سنن البيهقي الكبير۷: ٤٤١‏ وسنن الدارقطني۳: 7 7"» وظل 


0 


أله سنّة أشهرء وإذا لى الذمييٌ الذميةً فلا عة عليهاء وقالا: عليها العدّة وإذا 
تزوّجت ال حاملٌ من الزنا جاز النكاح» ولا يطؤها حتى تضع حملها 

وعند الشَّافِعِيٌ ه: أربع سنين» وقد ذُكر أن فلاناً وفلاثاً حملته أمه أربع 
سنين» رلوكان رو شتهر كا اشتهر النقصان عن مدّة الحمل إلى ستة أشهر. 

(وأقلّه سنّة أشهر)"؛ لقوله غلا # ولوف رحبا 4 [الأحقاف: 
ل رساوة ارصع الوم ولي مس مووي كر 

(وإذا 67 الذمي الذميّةً فلا عدَّةً عليها) إذا كانوا يعتقدون ذلك؛ لآلا 
ا بتركهم وما يدينون. 

(وقالا) و الشَافِعيّ ا #: (عليها العدّة)؛ لأنَّامن أهل دار الإسلام 
كالمسلمة. 

(وإذا تَزوّجت الحامل من الزنا جاز النتكاح)”؛ لأَنَّا غير منكوحة ولا 
معتدة» وأثر ا لحمل في منع الوطء؛ فصار كالحيض» (ولا يطؤها حتى تضع حملها) 


المغزل مثل للقلة؛ لأنّهِ في حالة الدوران أسرع زوالاًمِن سائر الظلال» كما في شرح 
الأحكام الشرعية ۲: ٤-۳‏ . 
)١(‏ لقوله ٤‏ : # وله و3 فصل لشي َه [الأحقاف: 65 مع قوله في آية أخرئ: 
#وَفِصدله ف عَامَيْنِ 4 [لقمان: 4 فإذا طرحنا مدّة الفصال التي هي عامان من مدة 
الحمل والفصال التي هي ثلاثون شهراء بِقِيَ ستة أشهرء وهي مدّة ا حمل كا في سبل 
الوفاق ص۳۳۸. 
0ن اماع الات رة ماي لا لالخ و جوا اشرو ينا 
لصاحب الماء في ثابت النسب وغيره ولا حرمة للزاني» وامتناع الوطء كي لا يسقي 
ماؤه زرعَ غيره؛ لان به يزداد سمعه وبصره حدة» وإِنَّا لا تجب النفقة؛ لعدم التمگن من 
الوطء ففات الاحتباس» كما في سبل الوفاق ص5 .٠١‏ 

E 


لھ 0 7 74 e ٤‏ 
بات النفقات: النفقة واجبة للزوجة على زوجهاء مسلمة كانت أو كافرة إذا 
سلمت نفسّها فى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها 
لقوله ل له يسقين أحدّكم مناه زرع غيره)”. 
وقال أبو يوسف وزّفرك#:: لا يجوز النكاح؛ لوجود الحملء وإن إريكن 
من النكاح كا في أم الولدء والفرق: أن المولى له حرمة» وحملها ثابت النسب» 
بخلاف ماء الزاني؛ ولهذا لا يجب عل الزانية الاعتداد» والله أعلم. 
بات النفقات 
(النفقةً” واجبة للزوجة على زوجهاء مسلمةً كانت أو كافرةً إذا سلّمت 
يا ني «E 5 1 7 0 7 3 ٠‏ ص سدم 4 كر د كوي 
نفسّها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها)؛ لقوله :۾ ولا وود له رزقهنَ 
وكسونَ با مروف" 4 [البقرة: 717]. 


)١(‏ فعن رويفع بن ثابت الأنصاري ب قال 5 يوم حنين: (لا يحل لامرئاء يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره) يعني: إتيان الحبال» في سنن أبي داود١‏ : ٠٠٥ ٤‏ 
وسنن البيهقي الكبيرلا: 44 »٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة٤:‏ 274 ومسند أحمدة: 2٠١8‏ 
والمعجم الكبير0: ٠۲١‏ قال الترمذي: حسن» وينظر: خلاصة البدر المنير 7: ۲۳۹. 
(۲) النفقة: اسم من نفقت الدراهم نفقاً: نفدت» كم في المصباح ص۱۸٦ء‏ 
واصطلاحاً: وهي الطعام والكسوة والسكنى» كما في فتح القديرة: »5١7‏ والبحر 
ARE‏ 
أما أجرة الدواء وأجرة الطبيب إذا مرضت الزوجةء فإنَّ الزوج لا يجبر عليها قضاءً كا 
في الجوهرة؟: 85» ورد المحتار": 4010 لاه يراد لإصلاح الجسد, فلا يلزمه. كا لا 
يلزم المستأجر عمارة الدار المستأجرةء وإِنَّ) يجب في ماهاء بخلاف الوالدين والأولاد. 
كاوه ضار 17 
وأما أجرة القابلة» فهي علل مَن استأجرها من الزوجة والزوج» فإن جاءت بغير 
-7537- 


ويعتبر ذلك بحالهم)| ا موي كان الزوج أو معسراً 

وقوله: # کوش مِنْحيث س گر من بي 4 [الطلاق: ٦‏ وغموعء النضوض” 
يتناول المسلمة والكافرة» وإِنَّ)ا شط التسليم؛ LOST ENS‏ 
es‏ 


(ويعتبن ذلك بحالهم)| حميعاً" ا کان الزوج أو معسرا)؛ 


استئجارء فلقائل أن يقول عليه؛ لاله مئونة الجماع» ولقائل أن يقول عليهاء كأجرة 
الطبيب» كما في فتح القدير٤:‏ ۳۸۷ والدر المختار!: 201/9 ومقتضاه: آنه قياس ذو 
وجهين» قال ابن عابدين في رد المحتار”: 0/٠١‏ : اويظهرلي ترجيح أا علن الزوج؛ لأنَ 
نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون علل أبيه». 
)١(‏ ومنها قوله #: (وهِنٌ عليكم رزقهنَ وكسوتهنٌ بالمعروف) في صحيح مسلم ۲: 
٠‏ وصحيح ابن خزيمة 4: 70١‏ وصحيح ابن حبان 4: ۳۱۲» وقوله 4: (ابداً 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل شيء فلذي قرابتك) في 
صحيح مسلم ۲ ارصع خانم :78 قال الزيلعي في التبيين": :0١‏ 
«أجمعت الأمة عن أن النفقة والكسوة واجبتان للزوجة علل زوجها». 
0ی و ھا ای کو کان واک سكن ات تنك 
عليه؛ لعدم تفرّغه لحاجة نفسه» وأصل هذا: القاضي والوالي والعامل في الصدقات 
والمفتي والمقاتلة والوصي فان نفقةٌ هؤلاء واجبةٌ لهم في مال من هم محبوسون لحقّه» كا 
في المبسوطة: .١8١‏ والتبيين": ٥١‏ . 
(۳) وهو قول الخصّاف ذه وبه يفتئ» كما في الهداية ۲: 74 ودرر الحكام١:‏ "2511 
وشرح ملا مسكين ص ۲١ء‏ وفتح باب العناية؟: 147» والدر المختار١: ٠٠٤١‏ 
واختاره صاحب الوقاية وشارحها صدر الشريعة ص٠۷"‏ والكنز ص 16. والملتقى 
ص77. والثاني: يعتبر حاله» وهو قول الكرخيه. وظاهر الرواية» وفي التحفة ۲: 
٠‏ والبدائع5: 5 ؟: وهو الصحيح. ْ 
(5) فإن كان الزوج هو الموسر والزوجة معسرة» فهو قادر علل أن يدفع طا النفقة 
-758- 


فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى د يعطيها مهرها فلها النفقة» وإن نشزت 


لذن الله عله اعتبر حال الزوج بقوله جَل: + عَللْوسِقَدَرُموَعَلَالْمُمْيِدَرُهُ 4 [البقرة: 
)٦‏ وشرط أن يكون ذلك بالمعروف. بقوله غَلة: + راللود له ذه نكسو من 
ألْعرُوفٍِ" £ [البقرة: 777]» فلو لر يعتبر حاههم| لكان نفقة الشريفة النسب الغنية 
والمرأة الدنية سواء إذا كانتا عند الموسر» كما هو مذهب الشَّافِعيَ يه وهذا منكرٌ 
في العادة لا معروف. 

(فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة)”؛ ل 
َقّةٌ في الامتناع» فلا تصير ناشزة. (وإن َرَت“ RR‏ 


المتوسّطة» وإن كان الزوج هو المعسر والزوجة هي الغنيةء فإنَّهِ يُطالب بم في وسعه 

او ققة المت والمرقط ييا علحة إلا 8 قو کان د 

الزوج المعسر علل زوجته مئة دينار شهريأء ونفقة الزوجة الو تسن وار سيريا 

فان الزوجّ يطالب بالمتوسط بينهماء وهو مئة وخمسون دينار شهرياًء فيدفع مئة دينار 

شهرياًء وهي قدرته» وتبقئ الخمسون دينار ديناً في ذمّته إلى الميسرة» وعلل ذلك يقاس» 

کا في سبل الوفاق ص٠٠۲.‏ 

)١(‏ إن طالب الزوج زوجته بالانتقال إلى بيته» فله وجهان: 

أولاً: أن تمتنع عن الانتقال بحقٌ فلا يسقط حقّها في النفقةء كا لو امتنعت؛ليهيء ها 

منزلاً خالياً عن أقاربه» أو لعدم إعطائها معسمّل مهرها؛ لأنَّ ها احق في هذا الطلب» 

فليس المانع من جهتها. 1 

ثانياً: أن تمتنع عن الانتقال بغير حق» كما إذا أبت النقلة إلا إذا طلَّقّ ضرَّما مشلا 

سقطت نفقتها؛ لأنَّه لا حقٌّ نما في طلبهاء فتكون ناشزة» كما في رد المحتار؟: 0 15. 

(0) لغة: من نشزت: أي أبغضته» وقيل: هو عصيان الزوج والترفّع عن مطاوعته 

ومتابعته» كم في الطلبة ص٠٠٠‏ والمغرب ص 55 4: واصطلاحاً: هي الخارجة من بيت 
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نفقة ها حتى تعود إلى منزله» وإن كانت صغيرةً لا ب يستمتع بها فلا نفقة ها وإن 


سمت إليه وإن كانالزوج ا 
ET‏ 
(وإن كانت صغيرةً لا ب يستمتع بها" فلا نفقة ها وإن سلَّمت إليه)؛ لأنَ 
النفقة مقابلة باحتباسها لنفسه. 0 (وإن كان الزوحٌ 


زوجها بغير إذنه المانعةٌ نفسها منه بغير حقٌ» كما في التنوير7: 157» أما إذا ر تخرج من 
بيته ولكن منعته من الاستمتاع بهاء فلا تكون ناشزةً نشوزاً موجباً لسقوط النفقة؛ لأنَّ 
الظاهرٌ أنَّ الزوج يقدر على تحصيل المقصود منهاء كم في التبيين۳: 57. 

)١(‏ ومثلها المانعة للزوج مِنَ الدخول عليها في بيتها المملوك هاء ولكن علل وجهين: 
أولاً: أن تكون سألته النقلة منه» فيجب ها النفقة» كأن تقول له: حوّلني إلى منزلك أو 
نكا جزل هد ونت لكان مخت العرف لل عدو مدر ل اجر 
لأا محقَةٌ في هذا الطلبء فإذا إريجبها فلها المح في منعه من دخوله بيتها. 

ثانياً: أن لا تكون سألته النقلة منه» فتسقط نفقتها لنشوزها؛ إذ هي خارجة عن بيته 
حكياًء كا في التبيين!: ٠١‏ والدر المختار؟: 1٤۷‏ ورد المحتار؟: /5141. 

(۲) الحاصل: أن الصغيرة التي لا توطأ لا يجب ها نفقة صغيراً كان الزوج أو كبيراً 
والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيراً كان الزوج أو كبيراًء واختلف في حد المطيقة له. 
والصحيح أنَّهِ غير مقدر بالسن» وإنَّ) العبرة للاحتمال والقدرة على الجماع» فإنَّ السميئة 
الضخمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن» كذا في التبيين» وذكر العتابي: أنََّا بنت 
تسع واختاره مشايخناء اه وأطلق في التي لا تطيق الجماع» فشمل ما إذا كانت تصلح 
للخدمة أو الاستئناس» فإِلّه لا نفقة هاء خلافاً لأبي يوسف هه في) إذا أسكنها في بيته» 
فان ها النفقة» واختاره صاحب الإيضاح والتحفة» كا في غاية البيان» كما في البحر؟ : 
5. 
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بغرا لا در غل الوطم وار كتيوه فلها النففنة مو ماله و]ةاطلى الجا 
امرأته فلها التّفقةٌ والسّكنى فى عدّتها رجعياً كان أو بائناً 
صغيراً لا يقدر على الوطء والمرأةٌ كبيرةً فلها النفقة من ماله)”؛ لأنَّ التسليم التام 
قد وجد من جانبها. 

(وإذا طلَّقّ الرّجِلٌّ امرأته فلها التق والسّكنى في عدّتها رجعياً كان أو 
بائناً)”؛ لأئَّها حبوسة له لتعرف براءة الرّحم أو لتربية ولده. 


)١(‏ تجب النفقة علل الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح» سواء زفت إليه أو لر 
ترف إذا لر تمتنع عن الزفاف إليه بغير حق؛ لأئَّها تكون جزاء الاحتباس علل التفصيل 
الآتي: 

أولاً: إن كان مانع الاستمتاع بها من جهة الزوج» فَإئََّا تجب عليه النفقة؛ لأن العجرّ من 
فة وسيب النفقة الاتختباس )وهو م جو جب غليه شواء كان مريضا او عتا أو 
وبا أو صضغرا لا قدو غل الماشرة ولو كان قفرا ولافي القفة عل أنه ]لا ]ذا 
ضمنهاء وإِنَّا يستدين الأب عليه ثم يرجع علل الابن إذا أيسرء كا في رد المحتار؟: 
01 

ثانياً: إن كان مانع الاستمتاع بها من جهة الزوجةء فلا تجب النفقة: كا لو كانت صغيرةً 
لا تطيق الوقاع ولا تشتهئ له؛ لأن امتناعَ الاستمتاع لمعنئ فيهاء والسبب وإن كان 
موجوداء وهو الاخ افن» إلا أنه لآ يكون نويهبا إلا إذا كان وله إل المقتصود 
أبو يوسف 4ه: إن أمسكّها في بيته للاستئناس بها وجبت لما النفقة» كما في الدر 
المختار7: 550. 

(۲) إن كانت الفرقة مِن قبل الرّجلء فإئَا تجب النفقة علل الزوج» سواء كانت الفرقة 
معصية أو غر معصية؛ لأ النفقةَ جزاء الاحتباس» وهي محبوسةٌ في حقٌّ حكم مقصودٍ 
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ولا نفقة للمتوقٌ عنها زوجُها 

وقال الشَّافِعيَ : لا نفقة للمبتوتة؛ اعتباراً بالمتوقٌ عنها زوجهاء 
والإلحاق غير صحيح» فن ثمةً لا تجب النفقة مع ا لحمل» وهاهنا تجب بالإجماع» 
فافترقا. 

(ولا نفقة للمتوقٌ عنها زوججها)”؛ لآنَّها ار تكن واجبة» ولو وجبت بعد 


من الزواج» وهو الولد؛ إذ العدّة واجبة لصيانته» فتجب النفقة حتئ لو استأنفت 
العدّة: كا إذا كانت مراهقة اعتدت بالأشهر ثم رأت الدم قبل مضيها فإِئَّا تستأنف 
عيفر ا ا لظي ا 
SN SSE E a Os‏ 
قال: (كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي؛ فحدّث 
الشعى بحديث فاظمة بدت قيس: أن رسؤل اله [ جعل ها سكت بولا نففةء فأ 
الأسود كما من حصول فَحَصَبَهُ به» ثم قال: ويلك تحدِّتُْ بمشل هذاء قال عمر ه: لا 
9 رل ٤‏ 8 ع ع 

oT 
£ والنفقة» قال الله صبكَ: للا غزجوشى من وهن ولا رى إلا أن أن بفحمَة شين‎ 
وأيضاً: الملاعنةء والمبانة بالإيلاء مع عدم فيئه» والمبانة با لثلع» وهذا إذا لر يكن في الخلع‎ 
براءة من نفقة العدة؛ لأا تسقط لرضاها بذلكء والمبانة بإباء الزوج عن الإسلام,‎ 
واختياره الفسخ بالبلوغ: كا إذا زوج غيدُ الأب وال جد الصغيرٌ وعند بلوغه اختارٌ فسخ‎ 
هذا العقدء فإنّهِ ينفسخ» والمبانة بردّته» والمبانة بفعل الزوج بأصوهما أو فروعها ما‎ 
. يوجب حرمة المصاهرة» وتمامه في سبل الوفاق ص۲۳۰‎ 

)١(‏ أي: لا نفقة للمعتدّة من وفاة مطلقاًء سواء كانت المرأة حاملاً أو غير حامل؛ لأن 
احتباسّها ليس لح الزوج» بل لحقٌ الشرع» فإن التريّص عبادة منهاء ألا ترئ أن معنى 
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وك قوق ا قبل المرأة بمعصية فلا نفقة ها 
اموت لوجبت من مال غيره؛ إذ الميت زال ملكه. 

(وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقةً لها)"؛ ايت 
تسليم نفسها بفعل حرام» فصارت كالناشزة. 


التعريف عن براءة الرحم ليس بمراعئ فيه» حتئ لا يشترط فيه الحيض» فلا تتجب 
نفقتها عليه؛ ولأن النفقة تجب شيئاً فشيئأًء ولا ملك له بعد الموت» فلا يمكن إيجابها في 
ملك الورثة؛ ولأن المتوؤل غالبا يترك شيئاً فترث منه زوجته؛ فتنفق عل نفسها عا 
ورثته» كما في الهداية ١5 :٤‏ 710-17ء وشرح الوقاية ص۳۷۹. 
)١(‏ لیا صارت حابسة نفسها بغير حق» فضارت کا إذا كانت ناشزة فسقط نفقتهاء 
ولا تعود نفقتها في العدّة وإن زال سبب الفرقة: ك إذا أسلمت المبانة بالردة والعدة 
باقية فلا تعود لما نفقتهاء بخلاف المطلقة الناشزة إذا تركت النشوز وعادت إل بيت 
الزوج كان لما أخذ النفقة» كا في فتح القدير ۲٠٠١ :٤‏ وهذه الفرق هي: ارتداد الزوجة 
عن الإسلام ‏ والعياذ بالله تعالى -» وإباؤها عن الإسلام فيما لو أسلم زوجها وهي 
وثنية أو مجوسية» وإن فعلت بأصول زوجها أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة» 
وكانت طائعة في ذلك؛ لأنَّه إذا كانت مكرهة فلا تسقط؛ لأَمَّا مضطرّة» كما في الحداية؛ : 
٠٠٠١ :٤ةيافكلاو ٥‏ وفتح القديرة: ۲٠٠١ :٤ةيانعلاو ٠٠٠١‏ الوقاية ص۳۷۹. 
أما السكنى» فَإئَّا تجب بأي فرقة كانت؛ لأن القرار في البيت مستحقٌ عليها فلا يسقط 
ذلك بمعصيتهاء ىا في العناية 5: ١0‏ 7» والكفاية 5: .5١0‏ 
وأما إذا كان سبب الفرقة غير معصية» فإن النفقة علل الزوج وإن كانت يِن جهتها؛ 
لأا حبست نفسّها بحق» فلا تسقط نفقتّها: | إذا حبست نفسها عنه؛ لعدم استيفائها 
معجّل صداقهاء فإن النفقة لا تسقط أيضاً؛ لأا حقة في هذا المنع» وهذه الفرق هي: 
أولاً: مَن اختارت نفسها بالبلوغ: كما إذا زرّجٌ الصغيرةً غيرُ الأب والجد بكفء ودفع 
مهر المثل» فلها الخيار عند البلوغ. 
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فإن طَلَّّها نّم ارت سَقَطَت نفقتهاء وإن مَكَّنَت ابنّ زوجها من نفيها بعد 
الطّلاق فلها النفقة» وإن مَكَّنت قبل الطّلاق فلا نفقةلماء وإذا حبست المرأةٌ في 
دينء أوغصبها رجل كرهاً فذهب بها« ار 

(فإن طَلَّقَها ثم م ارتدت سَقَطت نفقتها)؛ لأنّه لا تجب مع اختلاف الدين 
إلاللزوجة والولدء والزوجية قد زالت. 

(وإن مَكَنَت ابنَ زوجها من نفسها بعد الطّلاق فلها النفقة)» يعني 
مكّنت في العدّة من طلاق بائن؛ لأنَّ ا مح كان حاصلاً قبل التمكين» والمحرمية 
العارضة لا تنافي النفقة. 

(وإن مَكّنت قبل الطّلاق فلا نفقة ها)؛ لأنَّ الفرقة جاءت من قبلها 
بالمعصية. 

(وإذا حبست" المرأةٌ في دين» أو غصبها رجلٌ كرهاً فذهب بہاء أو حَجَّت 


ثانباً: إن زوجت المكلفة نفسها لرجل واشترطت كفاءته هاء أو أخيرها باه كف ثم 
ف ادف ا و قت الهو جت الد 

ثالثاً: إن زوّجت المكلّفة نفسها لكفء ودفع أقلّ من مهر المثل بلا رضا وليها العاصب 
قبل العقد. فطلب الول من الزوج تتميم مهر المثل» فامتنع» وفسخ العقد. وجبت 
العدة. 

رابعاً: إن تزوّجت امرأةٌ رجلاً فوجدته عِنيناً» وفسخت العقد» وجبت العدة» كم في 
الهداية 5: 2517 وشرح الوقاية ص۳۷۸. 

)١(‏ لأنَّ الفرقة تد شرف الظلذ قو ما ها ارود سكين إلا أن ا س 

جين کرو ا اکر ولمعي لابن كلها لقم الي ا 
(۲) نفقة الحبس لما حالان: 

الأول: أن يكون المحبوس الزوج» فتجب النفقة للزوجة مطلقاًء وإن كان الحبس ظلاً» 


505 


مع تحرّم فلا نفقة لها 
مع حرم فلا نفقة ها)؛ لأا غير محبوسة لحقٌ الزوج. 


أو كان الحبس بسبب الزوجة لدّين أو غيره؛ لأنَّ الاحتباس هنا فات من جهة الزوج. 
الثاني: أن يكون المحبوس الزوجة» وها وجهان: 
١‏ .إن كان الحابس لما غير زوجهاء تسقط النفقة» وإن كان حبسها ظلاً» أو لعدم قدرتها 
علل أداء الدين؛ لأن فوات الاحتباس لزوجها مِن جهتهاء كا في بدائع الصنائع٤: ٠١‏ 
والتبيين"”: ٥۳‏ . 
.إن كان الحابس لما زوجهاء تجب النفقة على الأصح» كم في الدر المختار 0۷۸:۳ 
وفي رد المحتار : 31: عن الزيلعي: عليه الاعتماد» وعن ابن الممام: وعليه الفتوى؛ 
لأنّ المعتبر في سقوط النفقة فوات الاحتباس لا من جهته» فكان باقياً تقديراً. 
(1) إن سافرت الزوجة إلى احج » فلها ثلاثة حالات: 
أولة: أن بح معها زوجهاء بأن يكون مرافقاً ها فلها نفقة الإقامة؛ لأنّا كالمقيمة في 
منزله» فا زاد عن نفقة ا حضر يكون في ماها؛ لاله بإزاء منفعة لماء كم في الهداية :٤‏ 
۸ ومجمع الأغبر :١‏ 440. 
ثانياً: أن تح مع زوجهاء بأن تكون مرافقة له. فإنّهِ يلزمه نفقة السفر لماء كما في رد 
المحتار 7: /55. 
ثالثاً: : أن يحجّ معها حرم هاء فلا تت تستحق النفقة عن زوجهاء سواء كان المح فرضاً أو 
فاد لاد فراك الاحعياسن ما »كما في العناية :٤‏ ۹۸ء وفتح القدير 5: »١9/‏ وعن 
أبي يوسف 5ه: ها النفقة إذا كان احج فرضا؛ لأنَّ إقامة الفرض عذر كالصوم 
والصلاةء كا في مجمع الأنهر :١‏ 540» وني التصحيح: المعتمدة الأول» ومشئ عليه 
المحبوبي والنسفي وغيرهماء ىا في اللباب7: .1١‏ 
واختلفوا في| إذا دفع الزوج لزوجته معجل مهرها هل يحق للزوج السفر بزوجته علل 
أقوال: 
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وإن مرضت في منزل الرّوج فلها التق وتُفْرَضُ على الرّوج نفقةٌ خادمها إذا كان 
موسراً 

(وإن مرضت في منزل الرّوج فلها التفقة)”؛ لأنّه لامنع من جهتهاء 
فصارت كالحائض. 

(وتُفْرَضُ على الرّوج نفقةٌ خادمها إذا كان موسراً)”؛ لأنَّ عل الزوج 


الأول: أنه يحق لهء وهو ظاهر الروايةء واختاره ظهير الدين الرّغيناني» وفي التجنيس: 
الفتوئ عليه» وبه أفتى صاحب ملتقئ البحار» واختاره صاحب التنوير؟: ٠٠١‏ 
واشترطا أن يكون الزوج مأموناً. 

وان ين ار ها انا دوق را لكن ار و اف و 
ومحمد بن سلمة» واختاره أبو القاسم الصفار» وني المختار١: ٠٤٤‏ والغررا: ٠٤۷‏ 
والملتقى ص٤‏ 5: عليه الفتوئ. 

والثالث: تفويض الأمر فيه إلى المفتي» واختاره صاحب البزّازية» وصاحب رد 
المحتار؟: .751-5٠‏ 

(9) آي استعحسانا؛ لآن الأحباسن'قائة» فة هعانس ا ويمسها وتحفظ البيت: 
والمانع عارض» فأشبه الحيض» كم في الهداية 5: »١14/‏ واعلم أنَّ المذهب المصحح 
الذي عليه الفتول: وجوب النفقة للمريضة قبل النقلة أو بعدها أمكنه جماعها أو لا 
معها زوجها أو لاء حيث لرتمنع نفسها إذا طلب نقلتهاء فلا فرق حينئذ بينها وبين 
الصحيحة؛ لوجود التمكين من الاستمتاع كا في الحائض والنفساءء وحينئظٍ فلا ينبغي 
إدخاها فيمن لا نفقة لمن» لكن ظاهر التجنيس: أنَّهِ إذا كان مرضاً مانعاً من النقلة فلا 
نفقة لهاء وإن إر تمنع نفسها؛ لعدم التسليم بالكلية» فهذا مراد من فرّق بين المريضة 
والصحيحة» هذا حاصل ما حرره في البحر» وتمامه في رد المحتار۳: 01/4 . 

(0) أي: يجب علل الزوج الموسر نفقة الخادمة المملوكة للزوجة؛ لتفرّغها لخدمتهاء فلو 
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ولا تفرض لأكثر من خادم واحد» وعليه أن يسكتها في دار منفردةٍ ليس فيها أحدٌ 
من أله إلا أن مر أ 
القيام بمصالحهاء وا لخادم يتونّ ذلك عادة» فكان عليه النفقة» (ولا تفرض لأكثر 
من خادم واحد)؛ لأنَّ ما وراءه من باب التجمّل وفضول الحوائج. 

وقال أبو يوسف 5ه: إذا كان ها خادمان فعليه نفقتُهم|؛ لها قد تحت اج إلى 
خادم في البيت» والآخر خارجه إلا أن المعتبر هو الحاجة الأصلية» ولو اعتبرما 
ذكره؛ فربم| احتاجت إلى من يرعئ غنهماء ويسوس دوائّهاء ويسقي أراضيهاء 
وهذآغال. 

(وعليه أن يسكتها" ني دار منفردة" ليس فيها أحدٌ من أهله. إلا أن تختارٌ 


لر تكن لها خادمة نملوكة إريلزم الزوج أجرة أحد يخدمهاء لكن يلزمه أن يشتري لها ما 
تحتاجه من السوق. كما في الدر المختار ورد المحتار ۲: ٠١١-٦٥٤‏ . 
)١(‏ يختلف حال السكنى كغيرها مِنَ النفقات عن حسب حال الزوجين» فيكفي في 
المعسرين غرفة مع مرافقها: كالمطبخ وال مام عل المغتى به؛ لأنَّ الفقهاء ذكروا عل أنَّه 
يجب للزوجة بيت» ويعرفونه بأنَّه اسم لمسقف واحد» وهذا أقرب ما يكون للغرفة في 
زماننا؛ إلا أن زيادة المرافق له نص عليه كثيرٌ منهم: كالموصلي في الاختيار": 774 
والعيني في الرمز١:‏ ”77 وا حصكفي في الدر ؟: 577 وبيّنوا أن اللقصود بالمرافق: 
أي لزوم كنيف ومطبخ» وقال ابن نجيم في البحر الرائق 5: ١١‏ !: ينبغي الإفتاء به. 
وا غين رز ار 0 انمق كانت مو رات الأعان يكنيها بيك 
ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل القرئ وفقراء المدن الذين يسكنون في 
الأحواكن و الزيوع 1 أن لمكو بسر تدر ف و د و کی و 
سك ين وجي 4 [الطلاق: 7]. 
(؟) أما في المتوسطين والميسورين يلزم شقة مشتملة على غرف ومرافق عل حسب 
-۷_ 


ذلك. وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكتّه معها 
ذلك وإن كان له ولد عن غيرها فلي له أن بسكت مه لآن الك وة 


حافماء مع مراعاة العرف وعدم لموق العار بذلك؛ لأنَّ الفقهاء بوا آنه لا ُد في 
الميسرين من إسكان الزوجة في دار» ويريدون بها: ما تشتمل علل بيوت (غرف) 
ومطبخ وخلاء» وهذا أشبه ما يكون في بناء زماننا بالشقة» وأقل ما يكفي في متوسط 
الحال ما سبق ذكره في المعسرين من الغرفة ومرافقهاء هذا على اعتبار أله يكفي في 
ال ا ف وقد غلك أن ذا عق جلت نعلت لدوم اعفان عل أن 
المعوّل عليه في هذا هو أمر السكنى خاصة هو عرف الزمان والمكان» بحيث لا يلحق 
الزوجة العار من مكان وكيفية السكنئ. ى) بحث ذلك ابن عابدين في رد المحتار ۲ 
۳ ثم قال: وهذا موافق لما قدمناه عن الملتقط من قوله اعتباراً في السكنئ بالمعروف؛ 
إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان» فعلى المفتي أن ينظر إلى حال 
أهل زمانه وبلده؛ إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة با معروف» وقد قال كك: + وا 
تازوش لصيو لين 4 [الطلاق: .]١‏ 
وتفسير الدار هنا بالشقة لا يخالف كلام بعض الفقهاء أن الدار أقرب ما يكون إلى 
العمارة المشتملة على عدّة شقق؛ إذ بِيّتوا أن الدار اسم لما يشتمل علل بيوت ومنازل 
وصحن غير مسقف» وذكروا أن المنزل: اسم لما يشتمل علل بيوت وصحن مسقف 
ومطبخ» فكان المنزل هو الأشبه بالشقة في بناء زمانناء فإطلاق الدار هنا قصد به المنزل 
علل الحقيقة؛ ولذلك كان المرادُ منه الشقة هناء وسيأتي في| بعد أنه لا يراد منه الشقّة» بل 
العمارة أو ما شابههاء وهذا من باب الترادف والإنابة في اللغة» وهو كثيرء والله أعلم. 
وباكان الوط نك و تيدان E‏ 
() أي: ليس للزوج أن يشرك مع زوجته غيرّها من أقاربه أو زوجاته في السكنى؛ 
لأئّا تتضرّر به فنا لا تأمن علل متاعها ويمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجهاء إلا 
أن تختار ذلك؛ لأنَا رضيت بإسقاط حقها. 
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وللزوج أن يمنعَ والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليهاء ولا يمنعهم 
وم ام 


من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختارواء ومن أعسر بنفقة امرأتو ل يُمَرّقَ 
ينها وثقال فا اسقدينى عليه 
هاء فليس للزوج أن يشركَ معها أحداً غيرها؛ لأنَّ فيه إضراراً بها. 

(وللزوج أن يمنعَ والدءها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها)؛ 
أنه منزله» فله أن يمنعَ مَن شاء» (ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها ني أي 
وقت اختاروا)"؛ لأنَّ فيه قطيعة الرّحمء والقطيعة حرام. 

(ومن أعسر بنفقة امرأتِه م يَُرّق بينهماء ويُقال لها: استديني عليه)”؛ لأنَ 
التفريقٌ إبطال حَقّه من كل وجه. وني الاستدانة تأخير حقّها مع بقاء حقّهء فكان 
أوك؛ لكوئه أقل ضرراً. 


آنا تنه ا غ أنايسك مهيا وان ا لفطل 
وه کا أزاله کاو كم عقا ريه و غر راما 

أما الزوجة فلا تستطيع إسكان أحد معها من أقاربهاء ولو ولدها الصغير إلا برضا 
الزوج؛ لأنَّ البيتَ له» فلا يجبر عل سكن أحد فيه لا تلزمه سكناه شرعاًء فإذا رضي 
كان ذلك؛ لأنّه أسقط حمّاً له فلا يعارض. كما في الحداية 5: ۳۹۷» والبحر الرائق :٤‏ 
5١١‏ وفتح القدير 5: ۳۹۷ والدر المختار ۲: 5"» ورد المحتار ۲: 11۲ . 
)١(‏ وقيل: لا يمنعهم يِن الدخول والكلام معهاء ونا يمنعهم من القرار؛ لأنَّ الفتنة 
في اللبث وتطويل الكلام» وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» ولا يمنعههما من 
الدخول عليها في كل جمعة» وفي غيرهما من المحارم في كل عام هو الصحيح» وقدَّرٌه 
محمد بن مقاتل الرازي 5ه بشهر في المحارم» كما في التبيين”7: 254 والهداية 4: /894. 
(؟) أي: إن كان امتناع الزوج وهو معسرء فلا يجيب طلبها إلى حبسه؛ لاله لا فائدة فيه 

_04- 


وقياسٌ الشَّافِعِيَ د إِيّاه على الجبّ والعْنّه لا يصحٌ؛ لأن ذلك يودي إلى 
إبطال حقهاء وهذا بخلافه. 


فإن طلبت المرأة من القاضى أن يفرّق بينهها بسبب عجزه عن النفقة» فلا يجيبها إلى هذا 
الطلب» بل يفرض لا النفقة» ويأمرها بأن تستدينَ ما فرضه لما علل الزوج؛ ليؤخذ منه 
إذا أيسرّء وتصير ديناً علل الزوج» بخلاف ما إذا استدانت بلا أمر القاضي» حيث 
تطالب الزوجة» ثم ترجع علل الزوج» ولا تحيل عليه الغريم بلا رضاه؛ لعدم ولايتها 
عليه. 

يجب علل إدانتها نفقتها كل ذي رحم حرم عاك ترتيب النفقة» فإذا كان ها ابن موسر 
أَجرَ علن ذلك» فإن لريكن فالأب» وهكذاء فإذا امتنع من تجب عليه النفقة لولا وجود 
الزوج عن الإدانة» حبسّه القاضي حتى يمتثل» ودليل عدم تطليقها بعسرته: قوله غللة: 
+ ون گات دورق فَنَظِرَةإِكَ ميْسَرَوَ 4 [البقرة: ۲۸۰[ فيدخل تحته كل معسر» وقوله 
ع: ‏ لا كيت مهسالل ما انها سيمل آله بعد عْسَر مرا © 4 [الطلاق: ۷]ء فمّن لا يقدر 
على التفقة لا يكلف بالإنفاق» فلا يجب عليه الإنفاق في هذه الحالة؛ ولد التفريق 
اطا املك عن الزوج» وفي الأمر بالاستدانة تأخير حقهاء وهو افر من الإبطالء» 
فكان أول . 

أما قوله #: (ابدأ بمَن تعول» فقال: مَّن أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول: 
أطعمني أو فارقني» وجاريتك تقول: أطعمني واستعملني» وولدك يقول: إلى من 
تتركني) في صحيح البخاري ۲٠٤۸:٥‏ فليس في حكاية قول المرأة: (أطعمني أو 
فارقني)» دلالة علل أن الفراق واجبٌ عليه إذا طلبت ذلك» لكن قال صدر الشريعة في 
و ١‏ وأصحابّنا #: لما شاهدوا الضّرورة في التفريق؛ لأن دفع 
الا الذائمة لا ا والظَاهرٌ أئها لا تد ن يقرضهاء وغِتّى الزّوج في 


الملل عر أن ينضّبَ القاضي نائباً شافعيّ المذهب E‏ 
e‏ 


وإذا غاب الرّجِلٌ وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فَرَضّ القاضي ني ذلك 
الال روج الات رووز وراه ١‏ 

(وإذا غاب الرجل وله مال ني يد رجل يعترف به وبالزوجية قَرَض 
القاضي ني ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصّغار ووالديه)؛ لأن نفقة 
الزوجة بمنزلة الذين؛ وهذا تجب مع اليسار والإعسارء ونفقة الصغار والأبوين 
أجريت مجر نفقة الزوجة» وكذلك أولاده الزمنئ الكبار والإناث؛ لوجود 
الولادة والعجز فيهم» فالتحقوا بالصغار. 

واشتراط اعتراف المودّع بالأمرين؛ لأن المرأة ليست بخصم علل الزوج 
في إثبات المال» ولا المودّع خصم عن الغائب في إثبات الزوجية عليه إذا جحدها 
المودّع. 

وقال زُقَر 4: لا يفرض فيه شيء؛ لألّه حكم عن الغائب» لكنًا نقول َا 
اعترف بذلك فقد أقرّ بثبوت حَقّها فيه» فيقضيل عليه به ثم يسري إلى ملك 
الغائب حكياً» كما قال وَل هند" امرأة أبي سفيان”"#:: «خذي من مال أبي سفيان ما 


(۱) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو سفيان» صحابي» من 
سادات قريش في الجاهلية» وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية» كان من رؤساء 
المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره فقاد قريشاً وكنانة يوم أحد ويوم الخندق 
لقتال رسول الله 4 وأسلم يوم فتح مكة (سنة ۸ ه) وأبن بعد إسلامه البلاء ا لجسن 
وشهد حنيناً والطائف» ففقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخرئ يوم اليرموك 
فعمي» كان من الشجعان الأبطال» قال المسيب: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا 
صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب» قال: فنظرتء فإذا هو أبو سفيان» تحت راية ابنه 
يزيد. ولا توفي رسول الله #5 كان أبو سفيان عامله علل نجران» ثم أت الشام» وتوفي 
بالمدينة» 01 ق ه - ”١‏ ه). ينظر: الأعلام "7: 27١١‏ والاستيعاب .١717/8:5‏ 

(۲) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» ابو سفيان» صحابي» من 

ةك 


ويأخذ منها كفيلاً بذلك 
يكفيك وولدك بالمعروف»)”. 

(ويأخد متها كقيلاً ذلك حياط لن العاننب إا خض رادغ 
زوال الزوجية أو إبقاء نفقتهاء وهذا إذا كان امال دراهم أو دنانير أو طعاماً؛ لأا 


سادات قريش في الجاهلية» وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية» كان من رؤساء 
المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره؛ فقاد قريشاً وكنانة يوم أحد ويوم الخندق 
لقتال رسول الله 4 وأسلم يوم فتح مكة (سنة ۸ ه) وأبلل بعد إسلامه البلاء ا لجسن 
وشهد حنيناً والطائف» ففقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخرئ يوم اليرموك 
فعمي» كان من الشجعان الأبطال» قال المسيب: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا 
صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب» قال: فنظرتء فإذا هو أبو سفيان» تحت راية ابنه 
يزيد. ولا توفي رسول الله # كان أبو سفيان عامله علل نجران» ثم تى الشام» وتوفي 
بالمدينة» وقيل بالشام» (01 ق ه - 7١‏ ه). ينظر: الأعلام ": ۲١١‏ والاستيعاب :٤‏ 
١‏ . 
)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان علل 
يسول الل 8ل فاك يا ر مرل أنه إن انا سقيان رجز ف لا يمظع بن الب 
يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل علي في ذلك من جناح؟ 
فقال رسول الله : خذي من ماله با معروف ما يكفيك ويكفي بنيك) في صحيح 
مسلم۱: ۱۳۳۸ء وصحيح البخاري۲: 59. 
(۲) يشترط قبل تسليم نفقة زوجة الغائب لا أمران: 
أولا: أن ياحة العافى كيلا من الأ رة لقان الدئ اعد ار ىاد الكنيل 
نما لقان قإنة راون يعد ذلك ا ]ااه كعمس اذى ع 
النفقة» يكون للغائب الحق في أن يأخذه من المرأة أو من الكفيل. 
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ولا يقضي بنفقةٍ في مال الغائب إلا هؤلاءء وإذا قضى القاضي لها بنفقةٍ الإعسارء ثُمَّ 
أيسر فخاصمته. تمم لها نفقة الموسرء وإذا مضت مدّة لم ينفق الرَّوجُ عليها فطالبته 
بذلك فلا شىء لها 
حل دنياءك وان كان كا مو تعس ما کی ا که فو فهنا الک 
لما جنس المستجق. 

(ولا يقضى بنفقةٍ في مال الغائب إلا هؤلاء)"؛ لأن نفقة غيرهم بمنزلة 
الصلة. 

(وإذا قضى القاضي ها بنفقة الإعسار, ثم أبسر فخاصمته» قم ها نفقة 
الموسر)”؛ لقوله عَلِل: ‏ علالوسع قد ره وعلالمقترفدرة £ [البقرة: 5 77]. 

(وإذا مضت مدّةلم ينفق الروحٌ عليها فطالبته بذلك فلا شىء ها“ 


اا اهفلت ل غا اد 

ENE 

.نهار تكن ناشزة خارجة عن طاعته بغير حق. 7 

۳. أن زوجّها الغائب إريطلقها قبل سفره وانقضت عدّتها؛ إذ فيه نظر للغائب؛ لاه مِنَ 

الجائز أن يكون شيء من ذلك حاصلاً والكفيل لا يعلم به» فتمتنع المرأة عن اليمين 

فلا يقضي لا بأخذ شيء من ماله» كا في الدر المختار ورد المحتار 555:7-/21717 

وشرح الأحكام الشرعية :١‏ 150-15715. 

)١(‏ لأنَّ نفقةَ هؤلاء واجبةٌ قبل قضاء القاضي؛ وهذا كان لهم أخذها بأنفسهم» فكان 

قضاءٌ القاضي إعانة هم أمّا غيرُهم من المحارم إِنَّ) تجب نفقتهم بالقضاءء والقضاءً على 

الغائب لا يجوز كما في اللباب 7: 47. 

() لأنَّ النفقة تختلف باختلاف اليسار والإعساره فإذا تبدّل حاله لما المطالبة بتمام 

حقهاء کا في اللباب۲: 47. 

) آي: إذا مضت مذة إرينفق الزوج فيها عل زوجته» فإن ما أنفقته عل نفسها في المدة 
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إلا أن يكون القاضى قَرَض ا النفقة أو صاحت الزوجَ على المقدار» فيقضي ها 
SS‏ تش 
إلا أن يكون القاضى قَرَّضّ ها النفقة أو صاحت الزوج على المقدار» فيقضي ها 
بنفقة ما مَضَى)” 


غير مقضي بها وإريحصل تراض بين الزوجين علل إعطائه لحا كل أسبوع مثلاء فلها 
حالان: 
أولة: آن يکر الزن الذي مر بو تلب ال فة الطفة سير فاك قان اة 
تسقط بمضي هذا الزمن» فليس لما حق في طلبها؛ لأا لا تصير ديناً على الزوج إلا 
بالقضاء أو التراضي؛ لأن التفقةً صلةٌ وليست بعوض» فلم يستحكم الوجوب فيها إلا 
بالقضاءء وتراضي الزوجين بمنزلة القضاء؛ لأنَّ ولاية الزوج علل نفسه أقوى من ولاية 
القاضى عليه؛ كما في الحداية والعناية 5: 5 .٠١‏ 
ثانياً: أن يكون الزمن الذي مضى ولرتطلب المرأة فيه النفقة شهراً فأقلء فَإِئََّا لا تسقطء 
فيكون ها حقٌ في طلب نفقة تلك المدّة؛ لأتهم جعلوا هذه المدة قليلةء والقليل نا لا 
يمكن التحرز عنه؛ إذ لو سقطت بمضي اليسير من المدَّة لا تمَكّنت من الأخذ أصلاً قبل 
القضاء أو الرضاء ولا يخفى ما فيه من الحرج» وقد قال بهذا التقدير البزدوي في شرح 
ا لجامع الكبير» وتبعه عليه العلماء: كصاحب شرح الوقاية ص۳۸۳٠‏ والشرنبلالية١:‏ 
٤ TN EES‏ ومجمع الأنهرا: ١ء‏ والدر المختار؟: 1۸0٥‏ . 
)١(‏ أي: أن تكون نفقة تلك المدّة مقضياً مها أو متراضى عليها بين الزوجين» وها 
حالان: 
أولا: أن تكون النفقة غير مستدانة» بأن إرتطالب بالنفقة وأنفقت علن نفسها من مالهاء 
فما تكون دنا على الزوج؛ لأا لا تسقط بمضي الزمن إذصارت ويناً بالقضاء أو 
الرضاء فلها أخذه سواء كانت المدّة الماضية التي إرتأخذ فيها النفقة قليلة أو كثيرة» 
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لأنَّ النفقةً فيها معنئ الصلة"» فلا تتأكّد إلا بمعنى ينض إليهاء كا في الحبة» فإذا 
قضى القاضي فقد آلزمه» وله ولاية الإلزام» وإذا صالح فقد ألزم نفسه» وولايته 


ولكن هذه النفقة تسقط بموت أحد الزوجين أو بنشوز الزوجة أو بالطلاق» كم إذا 
مضت أشهر بعد القضاء ء أو الرضا وتهمدت نفقتها عل الزوج» فهات الزوج مثلآء فلا 
وقلا وجا فق ع اد ر اا ن ال ك انالف مبلا رالات 
تسقط بالموت. 
تاقد أ نكن الرمة ب بعوانة واو ان 
١.أن‏ تكون مستدانة بغير أمر القاضي أو أمر الزوج. فإنََّا لا تسقط بمضي الزمن» 
وسقفل :با مراك :و امنود و ا ت البو علد الور 
۲. أن تكون مستدانة بأمر واحد منهاء فلا يسقط دينها أصلاً لابموت ولا بغيره؛ 
فيثبت للمرأة أو الدائن مطالبة الزوج بها؛ لأنَّ للقاضي ولاية عامّة» فهي بمنزلة استدانة 
الزوج» ولو استدان الزوج بنفسه إريسقط ذلك الدين بموت أحدهماء فهذا مثله. ف| 
دام الزوجٌ موجوداًء فلها أن تطالبّه بها قصرت المدّة أو طالت» وإذامات فلا تسقط 
اا بل يكون غاا ق اعدغامه ةهاع لورت ن لدي 
مقدّم» و يخير الدائن بأخذ النفقة من المرأة أو من الزوج» بخلاف مالو كانت بغير أمر 
واحد منهماء فله الحق في أخذه من المرأة فقط وهي ترجع على الزوج بالتفصيل السابق 
كم في الوقاية ص٦۳۷٠‏ ۳۸۳-۳۸۲ وشرح الوقاية ص۳۸۳ وشرح ابن ملك 
ق /٠٠١‏ أ ودرر الحكام ٤١١:١‏ ومجمع الأنهر :١‏ 5 250 وفتح باب العناية ۲١١:۲‏ 
وفتح القدير 5: .7١7‏ 
)١(‏ الصلة: بذل مال شَّرَعَةُ الشارع من غير أن يكون عوضاً لشيء» كم في الشلبي: 
615. 

18ت 


و 
وإذا مات الزوج بعدما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة, وإن 
03 و 2 

1 سلفها نفقة سنة, ثم ماتت لم يسترجع منها شيء, وقال حُحمّد: بد يحتسب ها نفقة 
مضى وما بقي للزوج» وإذا تزوّج العبدٌ حرَة فنفقتها دينٌ عليه يُباع فيه 


(وإذا مات الزوج بعدما فُضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت 
النفقة). وكذلك إذاماتت الزوجة؛ لما ان ا سوا و ت 

(وإن أسلفها نفقة سنة» ثم ماتت لم يسترجع منها شيء)”؛ لأنَّا ملكت 
بالقبض» فصارت كاهبة. 

(وقال تُحمّد) والشَافِعيَ 4 4: (بجتسب فا نفقة ما مضى ومابقني لدزوج») 
لأا أخذت عوضأً عا تستحقه في المستقبل» ولريبق الاستحقاق» فبقي القبض 
قرع لاد الل EOE‏ ع ماف ا را 
لكانت عن البضع. والمهر عوضهء والشيءٌ الواحدٌ لا يكون له عوضان في عقد 
واحدء ولا يجوز أن تجعل عوضاً عن الاستمتاع؛ لأن ذلك تصرف في ملكه 
الزوج بالعقد. كما في الإجارة. 

(وإذا تزوّج العبدٌ حرَة فنفقتها دينٌ عليه يُباع فيه)» يعني إذا تزوَّجَ بإذن 


)١(‏ أي: إذا حصل في أثناء المدّة ما يسقطها: كا إذا عجّل لها نفقة سنة مثلآ وماتت 

الزوجة بعد مضي أربعة أشهرء أو مات الزوج بعد مضي هذا الزمن» أو طلَّتها في أثناء 

المة» فليس له ولا لورثته حق في استرداد شيء منها أو من ورثتهاء كا لو مضت المدّة 

المعججّلة نفقتها وإريطراً ما يسقطها؛ لأمَّا صلة» وقد اتصل بها القبض» ولا رجوع في 

الصلات بعد الموت؛ لانتهاء حكمها كا في الهبة» ولأنََّا لو هلكت من غير استهلاك لا 

يسترد شيئاً منهاء كا في الهداية والعناية ١0 :٤‏ 7» وشرح الوقاية ص٦۳۷۷-۳۷.‏ 
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وإذا تزمّج الرّجِلٌ أَمةَ فبوأها مولاها معه منزلاً فعليه نفقتهاء وإن لم يبوئها فلا نفقة 
هاء ونفقة الأولاد الصغار على الأب. لا يشاركه فيها أحد. كما لا يشاركه في نفقة 
الزوجة أحد 
الموك؛ لأمّها بمنزلة الدين» وقد لزمه بعقد باشره بإذن الموك» فيظهر في حقّه كسائر 
الديون: 

(وإذا زوج الرَّجِلٌ أَمة فبوأها مولاها معه منزلاً فعليه نفقثُهاء وإن م 
يبوئها فلا نفقة ها)؛ آنا وجبت بمقابلة الاحتباس. 

(ونفقة الأولاد الصغار” على الأب. لا يشاركه فيها أحد”. كما لا يشاركه 
في نفقة الزوجة أحد)؛ لقوله غَل: # اسمن ىاوشن 4 [الطلاق: ]٦‏ 
)١(‏ أي: الفقراء» أما إن كانوا أغنياء» فنفقتهم من ماهم» سواء كان نقوداً أو عروضاً أو 
عقاراً؛ لأنَّ نفقتهم إلا وجبت عل أبيهم للحاجة» وبغناهم اندفعت الحاجة فلا تجب» 
كاف سيل الرفاق ص١1۲‏ 
(؟) وهذا قول الحسن بن صالح #ه؛ والصحيح في المذهب: أن الأب الفقير يلحق 
بالميت في استحقاق النفقة عا الجدّء وإن كان الأب زَمِناً يقضئ بها علل الجد بلا رجوع 
اتفاقاً؛ لأن نفقة الأب حينئذٍ علل الجدّ فكذا نفقة الصغارء ذخيرة» قال في البحر: 
وحاصله: أن الوجوب علن الأب المعسر إلا هو إذا أنفقت الأم الموسرة؛ وإلا فالأب 
كالميت» والوجوب عل غيره لو كان ميت ولا رجوع عليه في الصحيح» وعلل هذا فلا 
ندامن إضلاح المتون والشروح كا لآ يخفن؛ اه أي لأن قول المتنون والشروح: إن 
الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحد يقتضى أنه لو كان معسراً وأمر القاضى غيره بالإنفاق 
تمت بيزة كنا آنا كد E EES‏ 
امقدسي بحمل ما في المتون عل حالة اليسارء لكن قال الرملي: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن 
ما في المتون مبني علل الرواية الثانية» وقد اختارها آهل المتون والشروح مقتصرين 
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9 32 2 000 
وإذا كان الصغيرٌ رضيعا فليس على أمّه أن ترضعه 
ام الاح انف الرضياع جع وغوه الثم دوت كانت الام ١‏ نقاره ايع 
استوائه) في الدرجة» فغيرها أولل. 
ا 
(وإذا كان الصّغيرٌ رضيعا فليس على أمّه أن ترضعه)”؛ لما تلونا من الآية 


عع » 


فإن إر توجد المرضعة. فالأمٌ تجبر على ذلك؛ دفعاً للهلاك عن الصبي” 


عليهاء اه قال ابن عابدين في رد المحتار””: :٠٠١‏ «وعلك هذاء فلا فرق بين كون المنفق 
أمَا أو جد أو غيرهما في ثبوت الرجوع علل الأب مالريكن الأب رَمِناً فإنّه حيئلٍ 
يكون في حكم الميت اتفاقآء وني جوامع الفقه ما يؤيد ما في المتون» ومثله ما في الخانية 
من أن نفقة الصغار والإناث المعسرات علل الأب لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط 
بفقره» اه ومثله في البدائع» علل أن ماصححه في الذخيرة يرد عليه تسليمه رجوع 
الأم مع أنََّا أقرب إلى أولادها من الجدٌ والعم والخال» فكيف يرجع الأقرب دون 
الأبعد؟ ومسألة رجوع الأم منصوص عليها في كاني الحاكم وغيره» وهي تثبت رجوع 
غيرها بالأوى» وهذا مؤيد لما في المتون والشروح كا لا يخفى, فافهم». 
)١(‏ أي: قضاء؛ لأن إرضاعه يجري مجر النفقة» ونفقته عن الأب. ولكن تؤمر به 
ديانة؛ لَه من باب الاستخدام» ككنس البيت والطبخ والخبزء فَإئَّما تؤمر بذلك ديانة 
ولا يجبرها القاضي عليها؛ لأن المستحق عليها بعد النكاح تسليم النفس للاستمتاع لا 
غير ثم هذا حيث رتتعيّن» فإن تعيّنت لذلك بأن كان لا يأخذ ثدي غيرهاء فاا تجبر 
عل إرضاعه؛ صيانة له عن الهلاك» ىا في اللباب۲: 15. 
(۲) تتعيّن الأمّ لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاثة حالات: 
أولاً: إذا كان الأبٌ فقيراً لا يجد مالا يستأجر به مَن ترضعه ولا مال للولد» فتجبر عل 
الإرضاع؛ لأجل حفظ حياة الولد. 
اا ]ذا رمال عبن الت أو الزله ول جد تقس مها إزضتاعة: إا 
كات 


ويستأجر له الأب من ترضعه عندهاء وإن استأجرها وهي زوجته أو معتتدةٌ منه؛ 
لترضع ولدها لم يجز 
ويستأجر له الأب من ترضعه عندها)؛ لأنّ التفقة عليه» واللتضانة ها. 

(وإن استأجرها وهي زوجتُه أو معتدةٌ منه؛ لترضع ولدها لر يجز)"؛ لأنَ 
خدمة داخل البيت واجبة عليها ديانة؛ لما رُوي:«أنَ النبيّ ##جعل خدمة البيت 
علل فاطمة وخدمة خارج البيت عل علا" وإذا كانت واجبة» فلا يجوز أخذ 


ثالثاً: إذا كان الولد لا يقبل ثدياً غير ثدي أمّهء فإِنَّ الأم يلزمها إرضاعه؛ محافظة عن 
حياته» وهذا إذا إريمكن استغناؤه ببعض الأطعمة بدون أن يلحقه ضرر بسبب غذائه 
بتلك الأشياء» فإن أمكن وإر يحصل للولد ضرر فلا يلزمها الإرضاعء كما في شرح 
الأحوال الشرعية ؟: 56. 
(1) أي: إن أبت الأم أن ترضع ولدها ني الأحوال التي لا يتعيّن عليها إرضاعه. فعلل 
الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها؛ لتتعهده وتقوم بمصالحه. كما في قدري 
باشا؟: ٤٦‏ . 
)١(‏ أي: لا تستحق الأم الأجرة علل إرضاعها حال قيام الزوجية أو في عدّة الطلاق 
الرجعيّ؛ وليس ها الحق بالمطالبة بالأجرة؛ لأنَّ الواجب رزقهاء وهو واجب عليه لقيام 
الزوجية» فلو أخذت أجرة على الإرضاع لكان لما رزقان مع أن الله عل أوجب عليه 
رؤقا واد قال غَللُ: + وَعَلَا وود له ذفن وون بلمعرُوني" 4 [البقرة: ۲۳۳]ء بخلاف ماإذا 
أرضعت ولد زوجها من غيرهاء فلها الأجرة عن ذلك؛ لأنّه أجنبيّ بالنسبة إليهاء فهو 
كأخذ الأجرة على إرضاع ول لغير زوجهاء وإن كان الزوج ينفق عليهاء كما في شرح 
الأحكام الشرعية 7: ٤١-٤٦‏ . 
(۳) قال في التنبيه ؟: ٠1‏ 7: «إر أره»» وعن أبي البختري» قال: قال علي ذه لأمه فاطمة 
بنت أسد: «اكفي فاطمة بنت رسول الله #5 الخدمة خارجاً: سقاية الماء والحاجة 
E‏ 


فإن انقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه جازء وإن قال الأب: لا استأجرهاء 


وجاء بغيرهاء فرضيت الأم بمثل أجرة الأجنبيةء كانت الام أحقٌّ به 
الآأجرة عليها. 

(فإن انقضت عدّتها فاستأجرها على إرضاعه جاز)؛ لأنََّا صارت أجنييّة 
کیا چا 

(وإن قال الأب: لا استأجرهاء وجاء بغيرهاء فرضيت الأم بمشل أجرة 
الأجنبية» كانت الام أحقٌّ به)”؟؛ لأنّا أشفق على الصبيّ وأنظر في مصالحه. 
ورضاعها أوفق له. فكان الأب متعتتاً في انتزاعه منهاء وقال الله غلا: 
لا نصا وله برها £ [البقرة: 737]. 


وتكفيك العمل في البيت: العجن والخبز والطحن» في مصنف ابن أبي شيبة 2١957 :١4‏ 
وعن علي 4: «أنَّ فاطمة اشتكت ما تلقئ من الرحئ في يدهاء وأتى النبي ل سبي» 
فانطلقت ....) في صحيح مسلم 5: 25١9١‏ وغيره. 
(1) أي: إن الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة» ومقدمة عل الأجنبية» مال رتطلب 
زيادة علل ما تطلبه الأجنبية؛ لأنَّ فيه تقديم غير الأم» وهذا إضرار بهاء وفي هذه الحالة 
لايضار الأب. 
أمّا إن وجدت أجنبية متبرعة» بأن رضيت بإرضاعه مجانًء أو بأقل مما تطلبه الأم» وإن 
كانت الأم تطلب أجرة المثل والذي تطلبه الأجنبية دون ذلك فإِنَّ الأجنبية أحق؛ لأنَّ 
المقصود غذاءٌ الرضيع وقد أمكن الحصول عليه بدون مشقة علل الأب» فيكون في 
تقديم الأم علل الأجنبية إضرار بالأب» قال : لا صا وَلِدَهوَكِهَا ولا موود لَه 
بوكرو 4 [البقرة: ۲۳۳]ء ولكن لا تضار الوالدة بأخذ الولد منهاء بل ترضعه عندهاء كا 
في شرح الأحكام الشرعية ۲: /ا4» والأحوال الشخصية 48:7. 
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وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها. 
بات الحضانة: 

(وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها)؛ لقوله غلة: # وإنتعاسرح فسارضع 
KOR‏ الطلاق: 5. 

(ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه فى دينه"» كما تجب نفقة الزوجة 
على الزوج وإن خالفتهفي دينه)؛ لأن نفقة الولد تجري مجرئ نفقة الزوجة؛ 
لحديث هند رضي الله عنهاء ونفقة الزوجة وجبت بحكم العقدء فلا تختلف 
باختلاف الدين. 

بات الحضانة” 


)١(‏ وهذا إذا أسلم الصغيد العاقل وأبوه كافر» أو ارتد والعياذ بالله وأبوه مسلم؛ لأنَ 

إسلامّه وارتداده صحيح عندناء أو اعتبر الصغير مسل)ً بإسلام أمه؛ لقوله غَل: ول 

لوو له يمن كسى ... )4 [البقرة: ۲۳۳] الآية؛ ولأنه جزؤه فيكون في معني نفسه» 

وكفره لا يؤثر في نفقة نفسه» فكذا في نفقة جزئه» كا في الشلبى": 57. 

(5) لق تربية الولف كا ن طلية الطبة مس 42 وش رعا: قزية الولد من له ها كنا 

في سبل الوفاق ص5 5 ". 

وشروط الحاضنة: 

أولً: أن تكو حرّةٌ؛ لأنَّ الرقيقة مشغولةٌ بخدمة سيدها فلا يمكنها القيام بتربيّة الولد. 

تايا أن كوك N O‏ :عا إل قن كديا كرت اك RE‏ 

ثالثاً: أن تكون عاقلةً؛ لأنَّ المجنونة لا تحفظ الولدء بل يخشئن عليه منها الحلاك. 

رابعاً: أن تكون أمينة عل المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب 

اشتغالها عنه بالخروج إلى ملاهي الفسوقء بأن تكون مغنية أو نائحة أو متهتكة تبتكاً 

يترتب عليه ضياع الولد» أو غير مأمونة بأن تخرج كل وقت وتترك الولد شائعاًء كما في 
TVs‏ 


و 


وإذا وقعت القرقة بين الرّوجين فالا احق بالولدء فإن ل تكن أ فأ اله لى من 


أ الأب 
(وإذا وقعت الفرقة بين الرّوجين فالأمٌ أحق ی بالولد)؛ لامر أا أشفقٌ 
عليه» ا دثربيته» مركا دام لوسك لذن الأمَّ نا 


الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة لابن عابدين :١‏ 57 ؟. 
خامساً: أن تكون قادرةً عن خدمته» فلو كان بها مرضٌ يعجزها عن القيام بمصالحه. ر 
تكن أهلاً للحضانة. 
سادساً: أن لا تكون مرتدّة: أي خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته؛ لأنَّ جزاتها 
الحبس حتئ تسلم» ومّن كانت حالتها هكذا فلا تقدر علل خدمة الولد. بخلاف 
اعدف لني »فا نه لذ يو “عر مدق الها فاد اة الك نخ اماس 
غير مسلمة ما كانت أو غيرها من بقيّة ا لحاضنات» فلها أن تحضته إن أن يعقل أو 
يخشئ عليه أن يألف ديناً غير دين الإسلام؛ بسبب معاشرته لتلك الحاضنة؛ ولا فرق 
بين أن تكون معتنقة ديناً سماوياً أو غير سماوي؛ لأنَّ مبنى ال حضانة عل الشفقة 
الطبيعية» وهي لا تخلتف باختلاف الدين» كما في شرح الوقاية ص۷۳" والإبانة عن 
أخذ الأجرة١:‏ 57 7. 
سابعاً: أن لا تكون متزوّجة بغير رحم حرم للمحضون؛ لأنَّ الأجنبيّ ينظر إليه شزراً 
وطق ال هة و ا يظرة ا ی و اشد بين 
أمّه وزو ها الخلافة: 
اا فيك ادامر ق ع ا ا 
عليه ضرر الولد وضياعه» والمقصود من الحضانة حفظ الولد والقيام بخدمته» كما في 
شرح الأحكام الشرعية؟: 1۸-٠٦٠‏ وشرح الوقاية ص۳۷۳ وغرر الأحكام :١‏ 
١ء‏ وفتح باب العناية ۲: 185. 

۷ - 


فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات. فإن لم تكن له جدّة فالأخوات أولى من 
العات والخالات. وقد الأخث لزن الات ب والأم, نُمٌ الأخت من الأم ثم الأخت 
من الأب, ثم الحالات أو من الات وينزلنَ كا ينزلن الأخوات 

(فإن لم تكن) أم الأم (فأم الأب أولى من الأخوات)؛ لأنَّا أكثرٌ شفقة 
منهر“؛ لان قرابتها قرابة الولادة» (فإن م تكن له جدة فالأخوات أولى من العتات 
والخالات)”؛ لان اقرب فكانت شفقتهن أوفر. 

(ونقَدمُ الأختُ من الأب والأم)؛ آنا تدلي بالجهتين» رت م الأخت من 
الأم» ثم الأخت من الأب)؛ لأنَّ هذه الولاية تُستفادُ من جانب ا 

وقال الشَّافِعيَ خه: الأختٌ من الأب أوى؛ لأنَّهما استويا في القرابة» فكان 
أقريهم| في الإرث أولاهما في الحضانة» إلا أنَّ اعتبارَ الإرث في هذه ضائع؛ فن 
اا الات 

(نّمَ الخالات أولى” من العَّات» وينزلنَ كما ينزلن الأخوات”. 
)١(‏ لأمَّنَّ بنات الأبوين» وأولئك بنات الجد أو الجدّات» وتقدَّمَ الأخت الشقيقة عن 
الأخت لأم؛ لأا قد اشتركا في الأخوة لم وترجّحت الشقيقة بقرابتها من جهة 
الأبء فإن إرتوجد شقيقةٌ أهل للحضانة انتقل حق الحضانة للأخت لأمٌ كا في سبيل 
الوفاق ص55". 
(۲) فعن ابن مسعود ده قال وَل: (الخالة والدة) في شرح معاني الآثار 25٠٠ :٤‏ 
ومسند أحمد :١‏ 4۸ والمعجم الكبير ۱۷: 757. وعن البراء بن عازب ذه قال كَل: 
«الخالة بمنزلة الأم» في صحيح البخاري ۳: ۱۸٤‏ وني الحديث قصة طويلة» وسنن 
أبي داود ۲: 785» وسنن الترمذي 5: 17" وغيرها. 
(۳) فترجح ذات القرابتين» ثم قرابة الأم» ثم بنت الأخت لآب قال في الخانية: 
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ثم العرّات فينزلن كذلك, وكل من تزوّجت من هؤلاء سقط حَقهاء إلا الججدّة إذا 
كان زوجها جد فإن م تكن للصبيّ امرأةٌ من أهله. واختصم فيه الرّجالء 


أ 


نأولامم به أقرتهم_تعصياً 

ن ثم العات فينزلن كذلك)؛ لأنَّ الخالات بان أو 

(وكز هو ف EEE EN‏ 
جدٌ)؛ لقوله #5 لآم الغلام: «فأنت أحقٌّ به ما لړ تنكحي)”, وإذا كان زوج الجذة 
جدَأه فلا ضر عاك الصبي» وكذا كل ذي رحم غرم فلا يسقط به الحق. 

نان كن لصتل امرالامن هله واختقصم فيه لاله لارلاهم به 
أقريهم تعصيباً)”؟ لأنّه أقربُ قرابة. 


اختلفت الرواية في بنت الأخت لأب مع الخالة» والصحيحٌ أنَّ الخالة أوى» كما في 
اللباب۲: ۹۷. 

)١(‏ فعن ابن عمرو #: أتت امرأة للنبي يلي فقالت له: (يا رسول الله إن ابني هذا كان 
بطني له وعاءء وحجري له حواء» وثديي له سقاء» وإن أباه طلّقنيء وأراد أن يتزعه 
منی» فقال ها رسول الله : أنث أحقٌ بهدما لرتتزوّجى) في سن البيهقى الكبيرة: 4» 
EE eg n‏ وي ATT‏ مكار 
الأخلاق ص78 قال الحاكم: صحيح الإسناد» كا في خلاصة البدر المنير .٠٠۷:۲‏ 
(؟) أي: إن فقدت المحارمٌ من النّساءء أو وجدت ولرتكن أهلاً للحضانة» تنتقل 
للعصبات بترتيب اللإرث» فيقدم الأبء ثم الجد. ثم الأخ الشقيق» ثم الأخ لأب. ثم 
بنو الأخ خ الشقيق» ثم بنو الأخ لأب» ثم العمٌ الشقيق» ثم العمٌ لأب» فإذا تساوئ 
اا د ا لو اکر ا 
ويشترط في العصبة اتحاد الدين» فإذا كان للصبيٌ الذمي أخوان أحدهمامسلم» والآخر 
قبي مَل لل لا لل 


SINGE 
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والأمّ والجَدّةٌ أحقٌ بالغلام حتى يأكلّ وحده» ويشرب وحده ويلبس وحده. 
ويستنجى وحده» وبالجارية حتى تحيض 

(والام وا لحه أحقٌّ بالغلام حتى يأكلّ وحده» ويشرب وحده ويلبس 
وحده» ويستنجى وحده"» وبالجارية حتى تحيض)”؛ لأنَ الغلا إذا استغنى 


وإن لريؤجد أحد من العضبات ادن انق حى الحضانة إل غيرهم من الأقارب 
عل NN N e‏ فح كال 
الشقيق, ثم لآب ثم لأم. 
وإن كان القريبٌ رحماً غير محرم: كأبناء الأخوال والخالات في حضانة الإناث» فلا حقٌّ 
لبنات الأعمام ونحوهنّ في حضانة المذكرين» فأمر الصغير مفوَّضٌ لرأي القاضي إن 
خا هل ا ا رأ هو داو ا ا اميه بس ا 
ئها تحفظها وتقوم بشؤونها خير قيام» وشم المذگر لبنت عمّه إن وثق بهاء وإلا 
فليسلمه لأمين يثق به» ىا في شرح الوقاية ص۳۷۳ مجمع الأنهر :١‏ 587» والهداية ؟: 
۸ والبناية ٤‏ : 847» والإصلاح ق77/ ب» وملتقئ الأبحر ص77. 
)١(‏ وعلل قول الصاف 5: إن كان مذكّراً يبقى عند الحاضنة إلى سن التمييز» وهو 
سبع سنين؛ لاله يستغني عن خدمة النساء» ودخل دوراً جديداً يحتاج فيه إلى الإعداد ب 
هو مطالب به في المستقبلء فيسلّمُ إلى مَن هو أقدرٌ عل القيام به وعليه الفتوئ» كما في 
شرح الوقاية ص٤‏ ۳۷» وغرر الأحكام »4١١:١‏ وشرح ملا مسكين ص١17»‏ والدر 
ال ۲ وغيرهاء وقدره أبو بكر الرازي ذه بتسع سنين» كا في منتقئ النقاية 
ص٤‏ ۳۷. 
(؟) وعلل قول محمد 4 إن كان ناء تبقى عند الحاضنة إلى بلوغ حدّ الشهوة» وهو 
تسع سنين؛ لتدريبها علل الأمور المنزلية التي هي مطالبة بها في المستقبل» فلن البست 
بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب. والمرأة 
-۷0_ 


ومن سوى الأم والجدّة أحقٌّ بالجارية حتى تبلغ حدّاً نشد 


احتاج إلى التخلّق بأخلاق الرّجالء والتأدّب بآدابهم» والأبُ أعرف بذلك 
والجارية تحتاج إلى التصنّع وتعرّف أحوال التساء» والنّساء في ذلك أهدئ. 

ولو خير الغلام والجارية بعد سبع سنين» كما قال الشَّافِعيَ د ربا اختار 
من هو ضر له؛ لأنَّ من آداب الصبيٌ أن يختار مَن يوافقّه عن هواه فلا يخير“ 
وماروي أنه ول فعل ذلك قيل: إِنَّه يل قال: «اللهم اهده)”» فبيركة دعائه كان لا 


يختار إلا الأصلح. 
(ومّن سوى الأم والجدّة أحق بالجارية حتى تبلعَ حدّاً تشتهى)؛ لأن الحقّ 
يثبت لحاجة الصغيرة» وقد استغلت. 


علل ذلك أقدر وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر» وبه يفت كما في 
المواهب ق57١/أء‏ وفي الوقاية ص٤ ٠۳۷‏ وهو المعتمد. وظاهر المذهب حتى تحيض» 
وقال صاحب البحر: والحاصل أنَّ الفتوى علل حلاف ظاهر الرواية» فقد صرح في 
التجنيس بأن ظاهر الرواية أنََّا أحقّ بها حتى تحيض» واختلف في حدّ الشهوة» فقدّره 
أبو الليث 5ه بتسع سنين» وعليه الفتوئء تبيين» | في اللباب 7: ۹۸. 
(1) وهذا نا تناز عمرٌ بن ال نطاب هه وزوجته المطلّقة في طفل له» فوّض أبو بكر 
اللاي ف إل الكمويزا شبك ا وار ملعت وس و 
تولّه والدة عن ولدها) في سنن البيهقي الكبير8: ٥‏ والفردوس 17١:6‏ . 
(۲) فعن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده 5: (أنّه أسلم وأبت امرأته 
أن تُسلم» فجاء ابن هما صغير لر يبلغ الحلم» فأجلس النبي يك الأب ها هنا والأم ها هنا 
ثم خيره» فقال: اللهم اهده» فذهب إل أبيه) في المجتبىى1: 186 » وسنن أبي داودا: 
»١‏ وسنن ابن ماجه ۲: .۷٨۸۸‏ 

e 


الأمةٌ إذا أغتقها مولاها وأ الولد إذا أعتقت في الولد كالحرّة. وليس للأمة وام 
الولد قبل العتق حَقّ في الولدء والذمية أحقّ بولدها المسلم مالم يعقل الأديان 
وتخاف عليه أن يألفَ الكفرء وإذا أرادت المطلّقة أن تخرجَ بولدها من المصر فليس 
ها ذلك إلا أن تخرجّه إلى وطنها وقد كان الزوحٌ تزوّجها فيه 

(والأمةٌ إذا أَغتقها مولاها وأمٌ الولد إذا أعتقت في الولد كالحرة)؛ لان 
شفقتها كشفقة غيرها من الأمهات. 

(وليس للآمة وأمٌ الولد قبل العتق حَقّ في الولد)”؛ لأنَّ الحضانة ضربُ 
ولاية» وليستامن أهل الولاية» وبعد العتق صارتا كغيرهما من الحرائر. 

(والذميةٌ أحقٌ بولدها المسلم مالم يعقل الأديان وتخاف عليه أن يألفَ 
الف لأن عة ارت يقلن هاا 

(وإذا أرادت المطلّقة أن تخر بولدها من المصر فليس ها ذلك)؛ لأنَّ فيه 
ضرراً بالأب؛ لعجزه من مطالعة الولدء (إلا أن تخرجّه إلى وطنها وقد كان الزوجٌ 
تزوّجها فيه)”؛ لأنّه التزم ذلك عادة؛ لأنَّ من تزوّج في بلد يقصد المقام فيه غالباً. 


.4/ ولعجزها عن الحضانة بالاشتغال بخدمة الموك» كما في اللباب7:‎ )١( 

() أي: في وطنها ولو قرية في الأصح» درء وهذه رواية الجامع الصغير؛ لحديث: (مَن 
تأمّل في بلدةٍ فهو من أهلها) في مشكل الآثار4: 27١5‏ وأشار في الكتب آنه ليس ها 
ذلك إن تزوجت في مصر غير وطنها؛ لأنَّ التزوّج في دار الغربة ليس التزاماً للمكث فيه 
عرفاًء وهذا أصح» هداية» وا لحاصل أَنَّهِ إذا كان المنتقل إليه وطنها وقد كان وقح العقدٌ 
فيه يحل ها الخروج بولدها إليه؛ لتحقق رضاء أبيه به دلالة وإلا فلا يحل كما في عمدة 
الا 
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وعل ا ع ار عد وو وا رت ون ن 
کک 

(وعلى الرّجِلٍ أن ينف على بوي وأجداده وجَذّاته إذا كانوا فُقراء. وإن 
خالفوه في دينه)"؛ لقوله جل راوها فى آلا مروا 4 [لقمان: ]١5‏ 
ولك ف لارو فد تلان رالد ووه ا ولا 


)١(‏ ترتيب الأقارب في النفقة: 
الحالة الأوك: إن كان جميع الموجودين موسرين أو كان الأب أو الابن قادرين علل 
الكسب؛ لاله يكفي فيهم| ذلك ففيها الأقسام الآتية: 
أولاً: أن يكونوا فروعاً فقطء المعتبر فيهم القرب وال جزئية: أي القرب بعد الجزئية دون 
الميراث» ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانياً أو أنثى تجب نفقته عليه سوية؛ 
للتساوي في القرب والجزئية وإن اختلفا في الإرث» وفي ابن وابن ابن على الابن فقط؛ 
لقربه» وفي بنت وابن ابن على البنت فقط؛ لقريها. 
ثانياً: أن يكونوا فروعاً وحواشي: أي مَّن ليس من عمود النسب: أي لا أصلاً ولا 
فرعاًء المعتبر فيه القرب والجزئية دون الإرث» ففي بنت وأخت شقيقة علل البنت فقط؛ 
لتقديم الجزئية وإن ورثتاء وفي ابن نصراني وأخ مسلم علل الابن فقط؛ لاختصاص 
الابن بالقرب والجزئية» وإن كان الوارث هو الأخ» وني ولد بنت وأخ شقيق على ولد 
البنت وإن إريرث؛ لاختصاصه بالجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهم| 
واس 
ثالثاً: أن يكونوا فروعاً وأصولا المعتبر فيه الأقرب جزئيةء فإن إر يوجد اعتبر التر جيح» 
فإن إريوجد اعتبر الإرث» ففي أب وابن تجب عل الابن وإن استويا في قرب الجزئية؛ 
لترجّحه بحديث: (أنت ومالك لأبيك)» ومثله الأم حتى قالوا: ولا يشارك الولد في 
نفقة أبويه أحد» وفي جد وابن ابن عإن قدر الميراث أسداساً؛ للتساوي في القرب 
-VA-‏ 


والإرث وعدم المرجح من وجه آخرء وأب وابن ابن أو بنت بنت علل الأب؛ لأنه 
أقرب في الجزتية حتىى قالوا: لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد. 

رابعاً: أن يكونوا فروعاً وأصولاً وحواشي, وهو كالثالث؛ لسقوط الحواشي ي بالفروع 
لترججحهم بالقرب والجزئية» فكأنّه إريوجد سوئ الفروع والأصولء وهوالقسم 
الثالث بعينه. 

خانسا: أن كوتو أضولا فط فل الان 

الأول: أن يكون معهم الأب» فالنفقة عليه فقط؛ لنضّهم أنه لا يشارك الأب في نفقة 
ولده أحد. 

الثاني: أن لا يكون معهم الأب» وها وجهان: 

١.أن‏ يكون بعضهم وارثاً وبعضهم غير وارث» فن المعتبر الأقرب جزئية» فإن تساووا 
في القرب فيرجح الوارث» ذ ففي أم وجد لأم علل الأم؛ لقربهاء وني جد لآم وجد لأب 
تجب عل الجد لأب فقط اعتباراً للإرث. 

۲. أن يكون كلهم وارثين» فعلل قدر استحقاقهم من الإرث. فة ففي أم وج لآب تجب 
عليه أثلاثاً. 

سادساً: أن يكونوا أصولاً وحواشي» فلها حالان: 

الأول أن يعون انا N‏ ريق فإن للد الأعو ضيه القع ةل 
مشاركة في الإرث حتئ يعتبر» فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان الوارث 
الصنف الآخر» ففي جد لأب وأخ شقيق فعلل الجد؛ لاختصاصه بالجزئية وهو 
الوارث؛ وني جد لأم وعم فعلل الجد؛ للجزئية وإن كان الوارث العم. 

الثاني: أن يكون كل من الأصول والحواشي وارثاًء فإِنَ المعتبنٌ الإرث» فة ففي أم واخ 
عصبي علل الأ الثلث وعللن العصبة الثلثان. 


كت 


وني تعدد الأصول في هذا القسم بنوعيه يعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامس» فلو 
وجد في المثال الأخير مع الآم جد لأم نقدمها عليه؛ لتقدمها عليه في القرب والإرث» 
ولو وجد معها جد لأب بأن كان للفقير أم وجد لأب وأخ عصبي كانت النفقة على 
ا لجد وحده؛ لأن الجد يحجب الأخ لتنزيله حينئذ منزلة الأب» وحيث تحقق تنزيله منزلة 
الأ فصان ا كان الأب بورحو دا هتين »وى ذا كان الأت و و حقيقة لا تشاركة 
الأم في وجوب النفقة» فكذا إذا كان موجوداً حك فتجب عل الجدٌ فقط» بخلاف ما 
لو كان للفقير أم وجد لأب فقط فإن الجد إرينزل منزلة الأب فلذا وجبت النفقة عليها 
سابعاً: أن يكونوا حواشي» المعتبر فيه أهلية الإرث بعد كونه ذا رحم محرم» ففي حال 
وابن عم على الخال؛ لأنَّه رحم حرم أهل للإرث عند عدم ابن العم» وفي خال وعم علل 
العم؛ لاستوائهها في الرحم والمحرمية وترجّح العم بألّه وارث حقيقة. 

الحالة الثانية: إن كان منهم معسر وموسرء فلها ثلاثة تقسيمات: 

أولآً: أن يكون المعسرٌ يحرز كل الميراث» فإنّهِ بجعل كالمعدوم» وتجعل النفقة عن الورثة 
علل قدر استحقاقهم» ففي أم معسرة ولآمه أخوات متفرقات موسرات فالنفقة على 
الخالة لأب وأم؛ لأن الأم تحرز كل الميراث» فتجعل كالمعدومة. 

ثانياً: أن يكون المعسرٌ لا يرز كل الميراث. فان النفقة عليه وعلل من يرث معه. فيعتبر 
المعسر لإظهار قدر ما يجب علل الموسرين» ثم تجعل كل النفقة علل الموسرين علل اعتبار 
ذلك» ففي صغير له أم وأخت شقيقة موسرتان وله أخت لآب وأخت لأم معسرتان 
فالنفقة علل الأم والشقيقة علل أربعة ولا شيء عن غيرهماء ولو جعل من لا تجب عليه 
النفقة كالمعدوم أصلاً كانت أخماساً: ثلاثة أخماس علل الشقيقة والخمسان على الأم 
اعتباراً بالميراك, 
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ولا تجب التفقة مع اختلاف الدّين إلا للرّوجة والوالدين والأجداد والجدّات 
والولد وولد الولد. فلا تجب مع اختلاف الدّين إلا ممؤلاء ولا يشارك الول في 
نفقة أبويه أحل والنفقةٌ لكل ذي رحم حرم إذا كان صخيراً فقيرًء أو كانت امرأة 
ال در او كانه ذكرا ا أو اع قر تحب :للك غل قدو ارات 
(ولا تجب التفقة مع اختلاف الدّين إلا للرّوجة والوالدين والأجداد 
والجدّات والولد وولد الولد)؛ لأنَّ اة تجب صلةء (فلا تجب مع اختلاف الذّين 
إلا لهؤلاء)؛ لما بينا. 
(ولا يشارك الولدٌ في نفقة أبويه أحدٌ)؛ لألّه أقربَ الناس إليهماء ومالّه 
تضاف الع قل ي: «أنت ومالك لأبيك»)”. 
(والنفقةٌ لكلّ ذي رحم حرم إذا كان صغيراً فقيرً أو كانت امرأة بالغة 
فقيرةً أو كان ذكراً زمناً أو أعمى فقيراًء تجب ذلك على قدر الميراث)". وذلك 


ثالثاً: أن يكون المعسر أباً زمناً فإلّه يعتبر كا معدوم» ففي صغير له أب معسر رَمِن ولأبيه 
ثلاثة أخوة متفرقين موسرين فنفقته عن العمٌ الشقيق فقط؛ لاله جعل الأب كا معدو 
لكونه يحرز جميع الميراث» فيكون الوارث للابن هو العم الشقيق فقط فيختص بالنفقة» 
هذا البحث خلاصة ما حققه ابن عابدين في تحرير النقول في نفقة الأصول والفروع :١‏ 
558-5,. ورد المحتار ۲: 8//ا؟-0١758.‏ 

)١(‏ مِن حديث جابر» وعائشة» وسمرة بن جندب» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود» 
وابن عمر د في صحيح ابن حبان ۲: »١57‏ والمنتقی 54:١‏ 7. وسنن أبي داود": 
9» وسنن ابن ماجه۲: 54لاء قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده 
صحيح. وقال المنذري: رجاله ثقات. 

(؟) زاد في التبيين"7: :٠١‏ أن يكون من أعيان الثاس يلحقه العار من التكسب أو 
طالب علم لا يتفرغ لذلكء وفي المجتبئ: البالغ إذا كان عاجزاً عن الكسب وهو 
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لقوله غللة: +( ولولو له رفن كسى 4 إلى قوله: وَل آلوارث مل لك 4 [البقرة: 
[YY‏ 

وعن عمر ظله: ( أنه قضى بالنفقة علل العم). 

وعن زيد :أله قضى بنفقة صغير علل أمّه وعمّه أثلاثاً»”. 


صحيح فنفقته على الأب» وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا بمتدي إلى الكسب لا 
تسقط نفقته عن الأب بمنزلة الزمن والأنثن» اه وفي القنية: والظاهر أنه ريخف علل 
أبي حامد قول السلف بوجوب نفقة طالب العلم علل الأبء لكن أفتئ بعدم وجوبها؛ 
لفساد أحوال أكثر طلبة العلم» فإن من كان منهم حسن السير مشتغلاً بالعلوم النافعة 
يجبر الآباء علل الإنفاق عليهم» وإنَّا يطالبهم فسّاق المبتدعة الذين شرّهم أكثر من 
خيرهم يحضرون الدرس ساعة بخلافيات ركيكة ضررها في الدين أكثر من نفعهاء ثم 
يشتغلون طول النهار بالسخرية والغيبة والوقوع في الناس نما يستحقون به لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» فيقذف الله البغض في قلوب آبائهم» وينزغ عنهم الشفقة» 
فلا يعطون مناهم في الملابس والمطاعم» فيطالبونمم بالنفقة ويؤذونهم مع حرمة 
التأفيف» ولو علموا بسيرتهم السلف لحرموا الإنفاق عليهم» ومّن كان بخلافهم نادر 
في هذا الزمان» فلا يفرد بالحكم؛ دفعاً لحرج التمييز بين المصلح والمفسدء قلت: لكن 
نرئ طلبة العلم بعد الفتنة العامة المشتغلين بالفقه والآدب اللذين هما قواعد الدين 
وأصول كلام العرب» والاشتغال بالكسب يمنعهم عن التحصيل» ويؤدي إلى ضياع 
العلم والتعطيل» فكان المختار الآن قول السلف وهفوات البعض لا تمنع وجوب 
النفقة كالأولاد والأقاربء كا في البحر٤:۲۲۸.‏ 
)١(‏ فعن ابن المسَيّبٍ أنَّ عمر بن الخطاب #ه: «جبر عا على رضاع ابن أخيه» في السئن 
الكبرئ للبيهقي ۷: ۷۸٦‏ ومصنف عبد الرزاق ۷: ٥۹‏ . 
(5) فعن الزُهريء أن عمر بن الخطاب د «أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر 
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وتجب نفقة الابنة البالغة والابن البالغ الرّمن على أبويه أثلاثاً: على الأب الثلشان, 
وعلى الأم الثلث» ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدّين» ولا تجب على الفقير» وإذا 
كان للابن الغائب مال قضى عليه بنفقة أبويه فيه 

وإَّا اعتبر العمئ والزمانة في الكبير؛ لأنَّ ببذه المعاني يصير عاجزاً عن 
الكسب» فصار كالصغيرء وكذلك المرأة البالغة؛ لأَنََّا عاجزة عن الكسب» وما 
ذكرنا من النصوص حجَة علل الشَّافِعِيَ د في نّا لا تجب النفقة إلا للوالدين 
ال 

(وتجب نفقة الابنة البالغة والابن البالغ الرّمن على أبويه أثلاثاً: على الأب 
الثلثان» وعلى الأم الثلث)؛ لأنَّ نفقة الصغير اختضّت بالأب لاختصاصه بتربيته 
والولاية عليه وبالبلوغ خرج عن ولايته» فكانت نفقته عل قدر الميراث كغيره 
من الأقارب. 

(ولا تجب نفقتّهم مع اختلاف الذّين)ء يريد به غير الوالدين والولد؛ لأنَ 
نفقتهم تجب علل طريق الصلّة. وهي لا تجب مع اختلاف الدين فيهم؛ وهذا جاز 
أن يبتدئ بقتل أخيه الكافر» ولا يبتدئ بقتل أبيه الكافر» والمسألة مكررة. 

(ولا تجب على الفقير)؛ لأنَّ وجوبّ الصلات يستدعي الغناء؛ إذ الإيجاب 
علل الفقير ليس بأولى من الإيجاب له. 

(وإذا كان للابن الغائب مال قضي عليه بنفقة أبويه فيه)» وقد بيناها. 


رضاعه» في السنن الكبرئ للبيهقى ۷: 85//. 
)١(‏ لأنَّ الميراث لما على هذاء قال في «الحداية»: وهذا الذي ذكره رواية الحَصَّاف 
والحسن ده وفي ظاهر الرواية: كل النفقة عل الأب» قال المحبوبي #ه: وبه يفتي. 


ومشى عليه صدر الشريعة والنسفيّ» «تصحيح)». كا في اللباب؟: .٠١١‏ 
TAT -‏ 


وإذا باع أبوه متاعاً في نفقته. جاز عند أي حنيفة فد ولا يبيعٌ العقارء وقالا: لا 
يجوز بيع المتاع أيضاًء وإذا كان للابن الغائب مال في يد أبويه فأنفقا منه لم يضمناء 
وذ كاق لال ييل الحو فا عله خر ن :الاد خت 

(وإذا باع أبوه متاعاً في نفقتو» جاز عند أبي حنيفة 4)؛ أن للأب حل 
التملّك في مال الابن» وفي بيع العروض منفعة للغائب من وجه؛ لثلا يتلف. 
فكان ذلك نظراً للجانبين. 

(ولا يبِيعٌ العقار)؛ لاله مأمون التلف. 

(وقالا): وهو القياسٌ (لا يجوز بيع المناع أيضاً)؛ لعدم ولايته كسائر 
الأقارب. 

(وإذا كان للابن الغائب مالٌ في يد أبويهء فأنفقا منه ل يضمنا)؛ لما صَرَّ أنَّ 
هما حى التمليك عند الحاجة» قال 4: «كلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليه 
بالمعروف)”. 

(وإن كان له مال في يد أجنبيٌ فأنفق عليهم) بغير إذن القاضي ضمنه) 


(۱) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #د: (إنَّ رجلاً أتى النبيّ ‏ فقال: يا 
رسول الله إِنَّ لي مالاً وولداً» وَإِنَّ والدي يجتاح مالي» قال: أنت ومالك لوالدك إن 
أولادكم من أطيب كسبكي فكلوا من كسب أولادكم) في ست سئن أبي داود؟: ۰۳۱۱ 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قال 4: (إنَّ أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا ين كسب 
أولادكم) في سنن النسائي الكبرئ٤:‏ 5» ومسند أحمد”: ١‏ 4» وقال الأرنؤوط: حسن 
ATE AEE‏ 0 باك انان 
وهب لمن يشاء الذكورء فهم وأمواهم لكم إذا احتجتم إليها»» وقال الحاكم: «هذا 


حديث صحيح علل شرط الشيخين» وإريخرجاه». 
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وإذا قضى القاضي للوالدين والولد وذوي الأرحام بالنفقة» فمضت مدّةٌ سقطت 
إلا بإذن القاضي بالاستدانة عليه. وعلى المولى أن ينف على عبده وأمته. فإن امتنع 
نو :ذلك وكان ل کے اشا راشع وان ا يكوه کس اجن امول عل 
بيعه| 
لاله دفع المال إلى غير مالكه من غير ولايةء ولا إذنٍ من صاحب الولاية. 

(وإذا قضى القاضي للوالدين والولد وذوي الأرحام بالتفقة» فمضت مده 
سقطت إلا بإذن القاضي بالاستدانة عليه)؛ لايا صلة محضة بخلاف نفقة 
الزوجةء فَإئّها أجرة من وجه وعوض عن الاحتباس» وإذا أذن القاضي بالاستدانة 
قد صار ذلك ديناً عليه كسائر الديون» فلا يسقط. 

(وعلى المولى أن ينفقٌ على عبده وأمته)؛ لقوله :١نم‏ أخوانكم جعلهم 
الله تحت أيديكم» فأطعموهم نما تطعمون» واكسوهم نما تكسون» ولا تكلفوهم 
ما لا يطيقون» فم لحم ودمٌ وخلق مثلكم»"» وقال #: «لا يدخل الجنة مِيّءٌ 
الملَكَة)". 

(فإن امتنع من ذلك وكان هما كسبٌ اكتسبا وأنفقا»؛ لأ منافعهما ملك 
المول» فصار كالإنفاق من ماله» وهو أولى من البيع؛ أن فيه نظراً للجانبين. 

وان ل يكن ھا كيك اجر الول عل عه اغاغ دا 
والحالة هذه تؤدي إلى هلاك الآدمي بغير حق» وهو حرام. 


)١(‏ فعن أبي ذر ذه قال #: (هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فأطعموهم ما 
تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم) في 
صحيح مسلم۳: ۱۲۸۴١‏ . 
(؟) فعن أبي بكر كه قال ي: (لا يدخل الجنة سىء الملَكّة) في سنن الترمذي)٤: ۳٤‏ 
ومو ات ماه ومد دا ۷ وضبعقه الأريؤوط» وال الأوستط 
AAO OATES‏ 
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كتات العتاق 
العتق يقع من ا حر البالغ العاقل في ملكه. وإذا قال لعبده أو أمنه: أنت حر أو 
معتق» أو عتيق» أو محرّرء أو قد حرّرتّك. أو عتقتك, فقد عق نَوَى المولى العتقّ أو 
2 2 
كتات العتاق 
(العتقٌ" يقع من الح البالغ العاقل في ملكه)”؛ لأنَّ العتىّ إزالة املك 
والعبدٌ لا ملك له» وقد قال #: «لا عتق فيا لا يملكه ابن آدم»”. والمجنون 
والصبيٌ محجوران بالنض. 
(وإذا قال لعبده أو أمته: أنت حر أو معتق» أو عتيق» أو محرّرء أو قد 
حرّرنُك» أو عتقتك» فقد عُتق نَوَى المولى العتقٌّ أو لم ينو)؛ لأنَّ هذه الألفاظ 
صريحةٌ في إثبات العتق والحريةء فلا تعتبر النيّقه كا في صريح الطلاق. 


)١(‏ هو اتات القؤة الشرعَيّة للمملوك شرعاء لأثه به فصي قادرا غا الع فات 
الشرعية» حتى صار به أهلاً للتصرٌ فات والشهادات والولايات» وع كن التصرّف في 
الأغيار» وعلل دفع تصرّف الأغيار عن نفسه بإثبات قوّة حكمية وإزالة ضعف حكميٌ 
كنا قان :¥ 

(۲) أي: لأنَّ العتق لا يقع إلا في الملك؛ والعبد لا ملك له» والصبنٌ والمجنون ليسا من 
أهله؛ لكونه ضرراً أو لعدم الأهلية؛ ولهذا لا يملكه الول عليهماء فصار حالما منافياً: 
كما في التبيين"؟: 1۷. 

(۳) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه 5ه قال 4: (لا نذر لابن آدم في| لا 
ملك ولا علق له في لايملك» ولاظلاق له فعا لا يمك )ي ست الزمزئ: 
17 وقال: حسن صحیح» ومسند أحمد؟: ۰۱۹۰ وسنن سعيد بن منصور١:‏ 2585 
وينظر: نصب الراية؟: 5 5. 
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ولك فال راك س أو وك اوك ست أرقال ل فرجك 
حر وإن قال: لا ملك لي عليك ونوى به الحرية» عتق» وإن م ينو لم يُعْتَقَه وكذلك 
كنايات العتق» وإن قال: لا سلطان لى عليك. وتَوّى به العتق لم يُعتق 


(وكذلك إذا قال: رأشك حر أو وجهك حل أو بدك حرٌّ أو قال 
لآمته: فرجك خرٌ)؛ لامر في الطلاق. 

(وإن قال: لا ملك لي عليك" ونوى به الحرية» عتق» وإن لم ينو ل يُعْتَق)؛ 
لأنّهِ يحتمل لا ملك لي عليك؛ لأني بعنّكء فإذا كان محتملاً ينوئ فيه ككنايات 
الطلاق. 

(وكذلك) سائر (كنايات العتق): كقوله: خرجت من ملکي» ولا سبيل 
لي عليك”» وقد خليت سبيلك» أو يقول لأمته: قد أطلقتك» بخلاف قوله: 
طلقتك”. 

(وإن قال: لا سلطان لي عليك؛ وى به العتق لم يُعتق)*؛ لأنّ السلطانَ 
هو الحجّة. قال الله غَلة: « أو تيَأَتِيَي بِسْلْطَنٍ مين © 4 [النمل: ١۲]ء‏ ولو قال: 
لاحجّة لي عليك» ونوئ به العتق» لر يعتق؛ لألّه ليس بمحتمل» كذا هذا. 


)١(‏ لأنَّ نفي هذه الأشياء يجتمل بالبيع والكتابة والعتق» كا في التبيين"14.:7. 

5 افا السيل دمل باو و بارضا عبن ليكو لةس ف الوم 
والعقوبة فصار مجملاًء والمجمل لا يتعيّن بعض وجوهه إلا بالنية» كا في التبيين": 1۸. 
() يعني: إن نوئ العتق يقع؛ لكونه بمنزلة خليت سبيلك؛ لمناسبة الإرسال تخلية 
السبيل» بخلاف قوله: طلقتككء فَإنَّا لا تعتق؛ لأنّه صار صريحاً في الطلاق عن النكاح 
فلا يثبت به العتق» كما في العناية٤:‏ 570 . 

(4) ل السلطان عبارة عن اليد وسمّئ به السلطان؛ لقيام يده» وقد يبقئ الملك دون 

_AV- 


فإن قال : هذا ابني» ونَبَتَ على ذلك ء عتتق» وكذلك إن قال: هذا مولايء وكذاإن 
قال: يا مولاي» وإن قال: يا ابني» أو يا أخي, لم يُعتق؛ وإن قال لغلام له لا يولد 
مثله لله -: هذا ابنى. عت عتق عليه» و يثبت 


(فإن قال: هذا ابني» ونْبَتَ ت على ذلك ع عتق)؛ لأ البيوة افك ا 
فصان الفط هارا عن ريه 

(وكذلك إن قال: هذا مولاي)؛ لان هذا إثبات لصفة الحرية؛ إذ الموك لا 
يكون إلا حرا فكأنّه أعتق» ثم قال: هذا مولاي» وهذا صريح. 

ودا قال ا )#00 أن وا ی عا 
الإكرام في العادة» فصار كقوله: هذا مولاي» وزفَر ك ألحقه بقوله: يا سيدي» في 
أنه لا عى و الفر ق أن السيد هو الك و تمل وجرها فلا يتين العف 

(وإن قال: يا ابني» أو يا أخيء لم ي بُعتق)؛ لأنَّ هذا اللفظ يستعمل علن 
سبيل الإكرام, قال الله : + فونم فى لين وَمَوليِكم 4 الأحزاب: 0. 

(وإن قال لغلام له لا يولد مثله لمثله -: هذا ا عليه. ول يشت 


اليد كا في المكاتب بخلاف قوله: لا سبيل لي عليك؛ لأ قط اا 
للموك علل المكاتب سبيلاً؛ فلهذا يحتمل العتق» هداية» كما في اللباب 7: ٠١0‏ 

)١(‏ قال في الفتح: قيل: هذا قيدٌ اتفاقي لا معتبر به؛ ولذالريذكره في الملبسوط. وفي 
أصول فخر الإسلام #5ده: الثبات علل ذلك شرط لثبوت النسب لا العتق» ويوافقه ما في 
المحيط وجامع شمس الأئمة والمجتبئ: هذا ليس بقيد» حتئ لو قال بعد ذلك أوهمت 
أو أخطأت يعتق ولا يصدق» كا في اللباب۲: ٠٠٠١‏ . 

Uae NEN‏ اليد لا NEL‏ هذا لمعن مدق 


بلا نية؛ لأنّه التحق بالصريح : كقوله : يا حرّء ويا عتيق» درء كما في اللباب۲: ١٠١6:‏ 
TAA-‏ - 


نسبه عند أبي حنيفة طه» وقالا: لا يعتق» وإذا قال لأمته: أنت طالقٌ ينوى به الحرية 
م تعتق» وكذلك جميع كنايات الطلاق» وإن قال لعبده: أنت مثل ار ل يُعْتّقَ» وإن 
قال: ما أنت إلا حرٌ عتق 
نسبه عند أبي حنيفة 4)"؛ لما مَرّ أنَّ هذا اللفظ مجارٌ عن الحريّة» وتعذَّر ثبوت 
النسب لا ينفي الحرية» كما لو قال لصغير معروف النسب: هذا ابني. 

(وقالا: لا عى الان الو ت من هيزورة ال وامتعالث الو 
فلا يثبت ماهو من ضروراتها. 

(وإذا قال لأمته: أنت طالقٌ ينوى به الحرية لم تعتق» وكذلك جميع كنايات 
الطلاق)”؛ لاله في محل الحقيقة يزيل أضعف اللكين» وهو ملك النكاح» فلا يزيل 
ف :تمل المجاز أقواهناء إذ العمل فى حل المجاز أضعف: 

وعند الشَّافِعِيَ ه: كا يجوز أن يكنئ عن الطلاق بالحرية» جاز أن يكنئ 
عن القرقة د وا :أن فا عن دن الحاو اعت وه اقرف 

(وإن قال لعبده: أنت مثل ادم يُعتق )؛ لأنَّ التّشبيه لا ينبت الحقيقة. 

(وإن قال: ما أنت إلا حر عتق)؛ أن الإثبات بعد النفي آكد كا في كلمة 
التوحيد. 


1:5 عملا بالمجان عند جنر اة ا اللات‎ )١( 
(؟) لان صريح الطلاق وكناياته مستعملة لحرمة الوطء» وحرمة الوطء لا تنافي‎ 
. ٠٠٠١:۲ المملوكية» فلا يقع كناية عنه» اختيار» كا في اللباب‎ 
ما إرينو؛ لأنَّ المثل يستعمل للمشاركة في بعض الأوصاف عرفأء وقد وقع الشك‎ )۳( 
." :1 في الحرية فلا تثبت» كما في درر الحكام‎ 
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وإذا ملك الرَّجلٌ ذا رحم كحْرّم منه عق عليه وإذا أعتق المولى بعص عبده عُتِق 
ذلك البعض وسعى في بقية قيمته لمولاه عند أي حنيفة ظه 

وإذا ملكا لجل ذارصيم عزن مندشيق هلب ) لفول ادن لكان جار 
«جاء رجل إل النبيّ #5 فقال: يا رسول الله إِني دخلت السوق» فوجدت أخي 
باع فاشتريته» وإنى أريد أن أعتقه» قال: إن الله ل قد أعتقه»”, وقال ي: من 
ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه)» وروي: «فهو حرً). وحمل الشافعيّ ذيه 
ا 

(وإذا أعتق المولى بعص عبده عَيق ذلك البعض وسعى في بقية قيمته لمولاه 
عند أبي حنيفة 4)؛ لقوله #5: امَن أعتق عبداً بينه وبين شريكه؛ عتق ما عتق ع 
ورَقٌ ما رق»”؛ وهو محمولٌ على استحقاق العتق؛ لأنّه يتجرّأ : را 
عبارةٌ عن قوّة شرعيّة؛ لأنَّ الاعتاق إزالةٌ املك فجاز أن يتبعَّص» كاهبة والبيع. 


)١(‏ روئ ابن منده من طريق العرزمي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس د 
قال: E‏ : صالح» بأخيه إلى النبي #5 فقال: يا رسول الله» أريد أن أعتق 
أخي هذاء فقال: إن التق غ حيخ ماك اننتاة ضعيت جا و طا اع 
عن عطاء عن ابن عباس #د: (كان لرسول الله يه موى يقال له: صالح» فاشتری أخاً له 
ملوکاء فقال رسول الله ي: قد عتق عليه حين ملکه)» كما في الإصابة؟: 7". 

() ورد بهذا اللفظ في سنن النسائي الكبرى۳: 177» والمنتق١‏ : ۲٤٤‏ وورد بلفظ: 
(مَن ملك ذا محرم فهو حر) من حديث سمرة بن جندب وابن عمر وعمر وغيرهم 2 
في سنن الترمذي”: ٠1٤١‏ والمستدرك۲: 77, وسنن البيهقي الكبير 254:٠١‏ 
وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان» كا في الدراية۲: 85: وتلخيص 
ا 


ادك 


وقالا: يعتق كله وإن كان العبدُ بین شريكين, فأعتق أحدّهما نصيبه عُتق» فإن كان 
المعتقٌ موسراً فشريكه بالخيار: إن شاء أعتق. وإن شاء صَمّن شريكه قيمة نصيبه. 
وإن شاء استسعئ العبذ 

(وقالا: يعتق كلّه)”؛ لقوله ي: امن أعتق شر کاله في عبده» فقد عتق كلّه 
ليس له شريك»”. 

(وإن كان العبدُ بين شريكين» فأعتق أحدهما نصيبّه عُتِقَء فإن كان المعتق 
مسرا فشر که اا زو اع )لامر أن كه ناف (وإن شا ضهن 
تربك قيهة طا لا افد عك ری ما بن ون كنا انتم 
العبد)”؛ لقوله #: «مَن أعتق شقصاً له من ملو که» فعليه أن يعتق كلّه إن كان له 


العبدء قُوّمَ عليه قيمة العدل» فأعطئ شركاؤه حصصهم» وعَتَقّ عليه العبد» وإلا فقد 
عَتَقَ منه ما عتق) في صحيح مسلم7: 21١174‏ ومسند أحمد7: 21١7‏ وسنن النسائي 
الكبرعل *: “2187 وني لفظ: (مَن أعتق شقصامن عبد مشترك بينه وبين شريكه قوم 
عليه نصيب شريكه) في صحيح البخاري 7: ۸۸۲. 
)١(‏ قال في زاد الفقهاء: الصحيح قول الإمام» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء كا 
في التصحيح ص .٠١9‏ 
(۲) فعن ابن عمر ده قال #: (مَن أعتق شر كأ له في ملوك فقد ع ا كافون كان 
الذي أعنقه من الال نادم و فرع معان E‏ 
ومسند أحمد؟: ٠ ٤‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط الشيخين. 
(۳) وهذا عند أبي حنيفة #» وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسار» والسعاية مع 
الإعسار, والولاء للمعتق في الوجهين» وهذا مبنيّ علل أصلين: أحدهما: ثبوت الحرية 
في الكل بعتق البعض وعدم ثبوته» والثاني: أن يسار المعيق لا يمنع السعاية عند 
وعندهما يمنعه. ويعتبر حاله يوم الإعتاق» حتيل لو أيسر بعده أو أضير لا بتر لاله 
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وإن كان المعتِقٌ معسراً فالشريك بالخيار: إن شاء أعتق» وإن شاء استسعىء وقالا: 
ليس له إلا الضمان مع اليسارء أو السعاية مع الإعسار. وإذا اشترى رجلان ابنّ 
أحدهما عْتق نصيبٌ الأب. ولا ضبان عليه عند أبي حنيفة خب وكذلك إذا ورثاه 
فالشريك بالخيار: إن شاء أَعْتَق نصيبه» وإن شاء اسْتَسْعَى العبد 
مال» فإن إريكن له مال استسعئ العبد غير مشقوق عليه)"» وهذا حجّةٌ عل 
السَّافِعِيَ ضيه في أله لا سعاية عليه» ويتصرّف الموى في نصفه تصرف اللاك تم 
ينقض عليه بحالة اليسارء فإنّه لا ينفذ تصرّفه بالإجماع. 

(وإن كان المعتِقُ معسراً فالشريك بالخيار: إن شاء أعتقء وإن شاء 
استسعی)؛ لما ذكرنا. 

(وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسارء أو السعاية مع الإعسار)؛ بناءً عل 
أن الاعتاق لا يتجرّأ عندهما. 

(وإذا اشترى رجلان ابنَ أحدهما عْتِق نصيبٌ الأب) بالدخول في الملك» 
(ولااضان عليه عند أي حنيفة ذ)؛ ن العراء صل قبا جا تضازن 
الف نك راا الد هذ الريب إغناق :فسا ى لو ادق له أنيكق:. 

(وكذلك إذا ورثاه فالشريكٌ بالخيار: إن شاء أَعْتّق نصيبه» وإن شاء 
اسْتَسْعَى العبد)؛ لاله لر يوجد مته الفعل أصلا. 


حقٌ وجب بنفس العتق فلا يتغير بعده» وتمامه في التبيين۳: ١-۷٤‏ ۷. 
)١(‏ فعن أبي هريرة #52 قال 4: (مَن أعتق شقصاً له في عبد أعتق كله إن كان له مال» 
وإلا يستسعيل غير مشقوق عليه) في صحيح البخاري؟: 5 وصحيح مسلم۲: 
5٠‏ ؛» وني لفظ: (مَن أعتق شقصاً في ملوك فعليه تحلاصه في ماله إن كان له» فان إر 
يكن له مال قوم العبد قيمة عدل» ثم يستسعئ في نصيب الذي إريعتق غير مشقوق 
عليه) في سنن النسائيٌ الكبرئ .١9/ :٠١‏ 

2551 - 


وقالة CO‏ شر كوا شود اعون الس كين 
على نصيب الآخر بالحرية عق كله» ويّسعى العبد لكل واحَدٍ منهما في نصيبه 
موسرين كانا أو معسرين عند أي حنيفة 5ه 

(وقالا: يضمن الأب في الشراء نصيب شريكه)"؛ لأنّه صار معتقاً 
بالشراء وإذا ثبت أنَّه لا ضهان عل الأب عند أبي حنيفة ه. فللشريك أن يعتقّ 
نصيبه أو يستسعي لما مرٌ. 

(وإذا شهد كل واحدٍ من الشريكين على نصيب الآخر بالحرية عق كله 
ويسعى العبد لكل واحدٍ منهما في نصيبه» موسرين كانا أو معسرين عند أي حنيفة 
ه)”؛ لان من زعم كل واحد أنَّ صاحبّه أعتق» وأنَّ له الضمان أو السعاية؛ لما 
مر إلا أن قولّه غيدُ مقبول علل صاحبه» فتثبت السعاية. 


)١(‏ وعلل هذا الخلاف إذا ملكاه مهبة أو صدقة أو وصية» فعنده: لا يضمن مَن عتق 
عليه لشريكه شيئاً ويسعى العبد في نصيبهء وعندهما يضمن الذي عتق عليه نصيبه إذا 
كان موسراء ى) ف اللجوهرة 11 

فة لأنَّ كل واحد منهما يزعم أنَّ صاحبه أعتق نصيبه. فصار مكاتباً في زعمه عنده» 
وحرم عليه الاسترقاق» فيصدّق في حق نفسه» فيمنع من استرقاقه ويستسعيه؛ لأنا تيقنا 
كن ا كاذ يا کان وماد ةا لالد كاسن أو تلن که نميه نيول 
فقلف تان اننا زوالا عسانة لآد ق ی فق الخد و لأد ا 
يمنع السعاية عنده» وقد تعدَّر التضمين لإنكار الشريك» فتعيّن الآخر» وهو السعاية» 
والولاء هما؛ أن كلاً منه) يقول عتق نصيب صاحبي عليه بإعتاقه وولاؤه له» وعتق 
نصيبي بالسعاية وولاؤهلي» كما في الهداية؟ : .51/١‏ 
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وقالا: إن كانا موسرين فلا سعاية عليه» وإن كان معسرين يسعى )اء وإن كان 

أخذفيا مويدرا والآخز امسر معن الفوسر متها وقنا غك ف 
0 1 

للشيطان» أو ر غتقع وعتق المكره والسكران واة 


(وقالا) وزفر د: (إن كانا موسرين فلا سعاية عليه)”"؛ لأن ين زعو كل 
عل اميا ان ار ا 0 و و قنين وتو لي ف رن 
عل هناجيه ر كان معني بن بسي ها ره أن ا ف مق 
E a‏ 
ون ةا عراس و راان ا 
يؤر في حى غيره. 

(وَمَن أَعْتَقَ عبدّه لوجه الله" أو للشيطانء أو للصنم عُتقَ)”؟ لأنّه إزالة 
الملك» فيصحٌ كالطلاق في حالة الحيض. 

(وعتق المكره والسكران* واقع)؛ لامر في الطّلاق. 


( لان سن أفيليه آن النتعابة لا قبت امم السازه رجو د البسارين كل مهه زارا 

الخد الا نالات 4 

(0) فعن أبي هريرة ذه قال النبي ي: «أيما رجل أعتق امرأ مسل)ء استنقذ الله بكل 

عضو منه عضواً منه من النار» في صحيح البخاري ۳: ١٤٤٠ء‏ وصحيح مسلم ۲: 

۸ 

(۳) لوجود ركن الاعتاق ين أهله مضافاً إلى محلّه مِن غير مانع شرعيّ» فيترتّب الحكم 

عليه» ووصف القربة وهو كونه لوجه الله لا في الوجه الأوّل زيادة» فلا يختل العتق 

بعدمه في اللفظين الأخيرين يعني الشيطان والصنم» كما في العناية٤:‏ 407 . 

E BEN E NEE NO BS 
€ 


وإذا أضاف العتق إلى املك أو إلى الشّرط صح كما صح ني الطّلاق» وإذا حَرَجَ 
عبد من دار الحرب إلينا مسل عق وإذا عق جارية حاملاً عتق حملهاء وإذا أعتق 
الحمل خاصّة عَتق ولم تعتق الأم 

(وإذا أضاف العتق إلى املك" أو إلى الشرط صح كا يصح في الطَّلاق): 
وقلاف ا اراق ا 

(وإذا خَرَجَ عبد من دار الحرب إلينا مُسلاً عُيِق)؛ لأنّه نا دخل دار 
الإسلام ظهرت يده» وهو مسلم» فلا يسترق. 

(وإذا ذا أعتق جارية حاملاً عتق حملها)؛ لاله تبع ها كعضو من أعضائها". 

(وإذا أعتق تق الحمل خاصّة غتق)”؛ لأنّه يعتق بطريقة التبعيّة» فبالأصالة 
أولء وإنَّا لريجز إقراره بالبيع للغرر» وذلك لا يمنع العتق» (ولم تعتق الأم)؛ لعدم 
ال 


الإغاء» لا يصح معه التصرّف سواء كان طلاقاً أو عتاقاً أو غيرهماء بحر عن التحرير 

AEE 

)١(‏ بأن قال: إن ملكتك فأنت حر أو أضاف إلى شر ط: كإن دخلت الدار فأنت حرء 

صح العتق» ويقع إذا وجد الشرطء كما في مجمع الأخبر١:‏ 517. 

(؟) لأن الجن عثق بعتق أسّهء وعنقت أنه مقضوداً فكذا هو يعتق مقضوداً؛ له جرع 

الأم» والموبك أوقع الإعتاق عاك جميع أجزائها مقصوداًء فيكون للجنين» والولاء لا 

ينتقل من المعتق؛ لقوله 45: (الولاء ن أععتق»؛ وإِنَّا يعرف كون الحمل موجوداً عند 

العتق بأن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العتق؛ لتيقننا وقت العتق» كا في التبيين 0: 

ha 

9 اا تة لأقل من عة اهن لقن و جرده وإ یی رازان 
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وإن أَغتق تق عبدّه على مالل وقَبِلَ العبدٌ تق ولزمه المال» ولو قال: إن اديت ت إل ألفاً 
فأنت حر صح وصار مأذوناء فإن أحضر الال أجير ا حاكمٌ المولى على قبضه وعتسق 
العبد استحساناً وولد الآمة من مولاها حرء وولدها من زوجها الحرّ ملوك 
لسيدها 


(وإن أَعْتَق عبدّه على مال وبل العبدُ عق ولزمه المال)؛ لوجود الشرط» 
وهو الالتزام. 

(ولو قال: إن أَدّيت إل آلفاً فأنت خُر صَحّ)؛ لأنَّه تعليقٌ بالأداء» (وصار 
تأذونا)» لآن الآذاة لا هي إل بالكفييي» اکس له بالا بالا 
فكان إذناً دلالة. 

(فإن الحضر الال اجر لحاكم المولى على قبضه وعتق العبد استحساناً)”؛ 
لأن فيه معن الكتابة» وهو تعليق باختياره من وجه» والقياسٌ أن لا يجبر» وهو 
قول زُفَر ذه لأنَّ فيه معن اليمين» فلا يجبر علل إيجاد الشرط. 

(وولد الآمة من مولاها حر)؛ لوجود البعضية؛ وحرمة الانتفاع به 
(وولدها من زوجها الحرّ ملوك لسيدها)”؛ لما مر نه تبعٌ لهاء وجزءٌ من أجزائها. 


تكون حملت به بعد القول» فلا ب يعتق بالشك إلا أن تكون معتدة مِن الزوج وجاءت به 

لون سف ون جاءك مولت الحذفنا قل ن هة اشير وا لقي لاسرع 

جميعاً؛ لأَّها مل واحد. جوهرة» كا في اللباب 7: .٠١9‏ 

)١(‏ هذا راجع إلى قوله: إذا أدّيت ِل ألفاً فأنت حرٌء أمَا في قوله: أنت حر عن ألف. 
5 فيعتق بالقبول قبل أداء المال» ومعنئ الإجبار في هذه المسألة وني غيرها آله ينزل قابضاً 

Î‏ جحت A‏ فشك ار أن لعفي عر الول E‏ دلا 

يعتق ما ريو الكل لعدم الشرطء كما في الجوهرة؟: ٠١‏ . 

() لأنَّ الولد تابع للأم في الملك والرق إلا ولد المغرورء فَإنّه حر بالقيمة» والمغرورٌ 
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وولد الحرّة من العبد حر. 
باب التدبير:إذا قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حرٌّء أو أنت حر عن دير منى؛ 
أو أنث مُدَبّرء أو قد دبرتّك» فقد صار مُدبّرَا فلا تجوز بیعه ولا هبته 

(وولد الحرّة من العبد حر)؛ لما ذكرنا. 

باب التدبير 

(إذا قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حر أو أنت حرٌ عن دُبُر منيء أو 
أنت مُنَبَّ أو قد برك فقد صار مُدبّراً)؛ لأن هذه الألفاظ صريح فيه 
وحقيقته التدبير» والإعتاق عن دُبر منه» وهو في معنى اليمين. 

(فلا يتجوز بیځه ولا هبتّه)؛ لقوله 4: «الدَبّر لا يُباع ولا يوهب» وهو خُرٌ 
ا 

۰ کر کلف م ا ما 

واوا "أن العرية وصيةٌ بسبب لازم» ذهو ال فار الجا 


رجل اشترئ أَمةَ على ّما ملك البائع أو نكح امرأة علل أئَّها حرّة» فولدت كل منه) 
ولداًء فظهر أنَّ الأول ملك لغير البائع» والثانية أمة» فحينئٍ يكون كل يِن الولدين حرا 
بالقيمة» أمّا حريته فلأنّه خلق من ماء ا حر وأريرض الوالد برقبته كما رضي في الأول 
فلا يتبعهاء وأمّا القيمة؛ فلرعاية جانب التبعية الأصلية» كا في درر الحكام۲: .٦‏ 

(1) فعن ابن عمر #د: «لا باع نبرا في السنن الصغرئ 4: 2178 وسنن البيهقي 
الكبير١٠: 2١5‏ وقال: «هذا الصحيح عن ابن عمر #: من قوله موقوفاًء وقد رُوي 
مرفوعاً بإسناد ضعيف»» وعن زيد بن ثابت # قال: «لايباع ادبا في سكن الهش 
الكبير١٠:‏ 5١"ء‏ وعن الزهري ذه قال: «لايُبِاعٌ المتبّركه وقال مالك في الموطأ؟: 
5 «الأمر المجتمع عليه عندنا في انبر أن صاحبّه لا يبيعه...)» وتمامه فيا سبق. 
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وللموى أن يستخدته ويؤاجرّهه وإن كانت أمةٌفله أن يتطأها وله أن بُزوججهاء وإذا 
مات المولى ء عق ادر من ثلثِ ماله إن َرَج من الثلث. وإن لم يكن له مال غيره 
سعى في ثلثي قيمته. وان کان على المولى دين سعى في جميع قيمته للغرماء» وولد 
2 
مذ رسن عن لمر سنيف ا اكت ا و مھ تعلق مولعم ا 
صفة» فما إرتوجد لا يثبت الاستحقاق. 

ولول أن TE aa‏ 
يُزوّجّها)؛ لأنَّ ملكه باق. 

(وإذا مات المولى عق ابر من ثلث ماله إن َرَج من الثلث)"4 | مر من 
ادرک 

(وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته)؛ لأنّه استحق ثلث رقبته 
فة اس 

اولان عل اليس سر رصيق ارما لأن الدينَ مقدَّمٌ 
علل الوصية؛ إلا أن حقيقة العتق لا نة تنقض» فتنقض معني بالسعاية. 

(وولدٌ ابره مد مُدَبْرٌ)؛ تبعاً للأم» كا في الرق والحرية» وقد رُوي ذلك عن 
عثان وابن مسعود #: وار یرو خلافاً لما”'» وعند الشَّافِعيّ ذيه: لا يدخل الولد في 


.٠١١ لأنّه لما كان إيجاباً بعد اموت كان في حكم الوصية» كا في شرح الوقاية۳:‎ )١( 

(۲) فعن جابر 4 أنه كان يقول في أولاد المدبرة: «إذامات مولاها لا يراهم إلا 

أخوارا وول ھا ذلك ھا كاله عضيو هاا وغ عبد ال و ين رت نوق ار 

- بطن من بطون جهينة أنه قال: «أنكح سيد جدتي عبداً له» ثم أعتقها عن دبر» وقد 

ولدت أولاداً قبل أن يعتقهاء وولدت أولاذا بعد عتقها عن دبر» ثم توفي سيدها 
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وإن علق التدبير بموت على صفةء مثل أن يقول: إن متّ من مرضي هذا أو سفري 
هذا ارو رص كذ فاك قد ار ی تر وعور ييف تإو بات الول عل 
الصفة التى ذكرّها عَتَق كا بعتو عق مدير المطلق. 
0 أن قم ل قدت اة ا لكرن ا 
عبن خطر الوجود, وهذا بخلافه. 

(وإن علق التدبير بموت على صفةء مثل أن يقول: إن مت من مرضي هذا 
أو سفري هذا أو من مرض كذا فأنت مُدَبِّه فليس بِمُدَبّر" ويجوز بيعٌّه)؛ لان 
استحقاق العتق إر يثبت؛ إذ الموت علل هذه الصفة قد يكون وقد لا يكون. فصار 


كالمحلوف بعتقه. 
(فإن مات المولى على الصفة التي ذكرّها عَتّق كا يُعْتَنُ المدَبّر المطلق” )”؛ 
لوجود الشرط. والله أعلم. 


فخاضيت إل غك نض قفن أن نا وللاث قبل أن تبر ونيا ولوت بعد الذي ها 
يعتقون بعتاقها»» وعن ابن عمر # قال: «المعتقة عن دبر ولدها بمنزلتهاء يعتقون 
بعتقهاء ويرقون برقها» ينظر هذه الآثار في شرح مشكل الآثار ؟١: »٤٥۹-٤٥۷‏ 
ومصنف عبد الرزاق ۷: /79» والسئن الكبرئ للبيهقى ,»57١:٠١‏ وسنن الدارقطنى 
6 وغيرها: / / 
)١(‏ أي: حالاً؛ لأنَّ الموت علِن تلك الحالة ليس كائناً لا عالةء فلم ينعقد سبباً في الحال» 
وإذا انتفى معنئ السببية لتردّده بين الثبوت والعدم بقي تعليقاً كسائر التعليقات لا يمنع 
التصرّف فيه كما في اللباب7: .١١١‏ 

(۲) فالمطلق: أن يُعلّق العتقّ بموت مطلقء اون ا و 
أن يعلَقهُ بموتٍ مقيّدِ بقيدٍ لا يكونٌ كذلك عادق نحو: إن مت في مرضي هذا فهو 
فقول إن مت إلى مئة سنة؛ وهو ابن ثمانين سنة مثلآه وإن كان في الصورة مقيّداً 
فهو في المعنى مطلقٌ؛ لأنَّ الغالب أن يموت قبل هذه المدّه شرح الوقاية: .٠١١‏ 

لان الصنة اضارت مق الع جرء TTS‏ ار 
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باب الاستيلاد: وإذا وَلَدَت الأَمةُ من مولاها فقد صارت أ ولد لا يجوز بيمُها 
ولا تمليكهاء وله وطؤها واستخدامُها وإجارتها وتزو يها ولا يعبت نسبٌ ولدها 
إلا أن يَعْتَرفَ به المولى» فإن جاءت بعد ذلك بولدٍ يش يبت نسبّه منه بغير إقرار» فإن 
نفاه انتفى بقوله 
باب الاستيلاد 

(وإذا وَلَدَتْ الأَمَدُ من مولاها فقد صارت أمْ ولد لا يجوز بها ولا 
تمليكها)؛ لقوله 45: «أي| أمة ولدت من سيدهاء فهي معتقة عن بر منه)”", (وله 
وطؤها e‏ وإجارثها وتزويها)؛ لما مر في المدَبّر. 

(ولا يشبثُ نسبُ ولدها إلا أن يَعْتَرِفَ به المولى» فإن جاءت بعد ذلك بولدٍ 
ينبت نسبه منه بغير إقرار)”؛ دنا في الأ ول إرتكن فراشاً بخلاف الثاني» (فإن نفاه 
انتفى بقوله)؛ لأنّه ينفرد بنقل فراشها بالتزويج» فكذا بنقل نسب ولدها 


الإضافة إلى الموت وزوال التردد» درر» كما في اللباب ۲ 11. 
(۱) فعن ابن عباس ه قال 4: (أيي| امرأةٌ ولدت مِن سيدها فهي معتقة عن بر منه) 
في مسند أحمدا: ۳١۷‏ وحسنه الأرنؤوط والمستدرك7: ۲۳ء وصححه» وسنن 
الدارقطني٤‏ : es‏ «أيما وليدة ولدت من سيدهاء فاه 
لا يبيعها ولا بهبها ولا يورثهاء وهو يستمتع بهاء فإذا مات فهي خرّة) في الموطأ؟: 
كلالاء والسئن الصغرىل9: 777. 
() الفراش إِمَّا ضعيفء أو متوسطء أو قويّ» فالضَّعِيفٌ: هي الأمةُ فلا يثبثُ نسبُ 
ولدها إلا بدعوة سيّدِهاء فإذا ادّعى صَارَّت أمَّ ولد» وهي الفراش المتوسط ويثبتٌ 
نسب ولدها بلا دعوة؛ لكنّه ينتفي بنفيه» والفراش القوي هي المنكوحةء فيثبتُ نسب 
ولدها بلا دعوة» ولا ينتفي بالتمي» بل يحب اللّعان» كما في شرح الوقاية : .٠١١‏ 

۰ _ 


ولا لعان بينهماء وإن زوّجَها فجاءت بولدٍ فهو ني حكم أَنّهه وإذا مات المولى 
جني مولن ولا تلزمُها السعاية للغرماء إن كان على المولى دينء وإذا 
وطئ رجلٌ اما غبره بنکاح فولدت منه ثم ملگها صارت اء ولد له 
(ولا لعان بينهما)؛ لأنَاللعانَ شرع في الزوجات, وهي ليست منهن. 

(وإن زوّجَها جات بول ھی لوحكم أمّه. 

وإذا مات الول عبنت مو جع الال ولا تلزمُها السعاية للغرماء إن 
كان على المولى دين)؛ لحديث سعيد بن الْمْسَيّب ه:«أمرٌ النبيئٌة بعتق أمهات 
الأولاد» وأن لا يجعلن من الثلث» ولا يسعين في دين»”. 

(وإذا وطۍ رجلٌ اما غبره بنكاح فولدت منهء نّم ملكها صارت أمَّ ولد 
له)» كما لو ولدت في ملكه. 


(9) أن يناج إن إلر تامعن ا ی راهن هفساو 
لحاجته إلى الولد؛ ولحذا جاز استيلاده جارية ابنه بغير إذنه؛ لحاجته إلى وجود نسله» كما 
جاز له أكل ماله للحاجة» وحاجته الأصلية مقدمة علل الدّين فلا تسعى للغرماء» وعلل 
الإرث فلا تسعى للورثة فيه زاد علل الثلث إذا إر تخرج منه» فصار إعتاقها كالدفن 
والتكفين, كا في فتح القديرة: 57. 

(؟) فعن سعيد بن المسيب كه قال: (أمر رسول الله يل بعتق أمهات الأولاد. ولا 
يجعلن في الثلث» وأمر أن لا يبعن في الدين)ء قال جعفر: إريرو هذا الحديث غيره. 
ووو امعان للرري ل الجاع عن عبد رمرم رن ANG‏ 
ع لد عتق أمهات الأولاد فقال الى كو إن 
وَل من أمر بعتق أُمّهات الأولاد عمر 4 وليس كذلك» ولكن رسول الله و أوّل من 
أعتقهن» ولا يجعلن في ثلث. ولا يِبَعَنَ في دّين) في سنن البيهقي الكبير١٠:‏ 44 . 

ات 


وإذا وطئ الأب جارية ابنه» فجاءت بولد فادّعاه ث, ثبت نسبه منه وصارت الجارية 
أ ولد له» وعليه قيمتها وليس عليه عَقرها ولا قيمة ولدهاء وإذا وطئ أَبُ الأب 
مع بقاء الأب لم يثبت يثبت النّسبء فإن کان الأب مبتاً ثبت السب من ا لحد كما يثبت 
من الأب» وإذا كانت الجارية بین شريكين فجاءت بولدء فادّعاه أحدّها نت 
نسب منه وصارت أ ولد له 

وقاسه الشَّافِعِيَ ضيه علل الوطء بالزنا إذا إويوجد في الللك» والفرق: أن 
الزنا لا يثبت به النسبء فلا ثبت به الاستيلادء بخلاف التكاح. 

(وإذا وطى الأب جارية ابنه» فجاءت بولد فادّعاه ث, ثبت نسبه منه وصارت 
الجارية أمّ ولد له)؛ لأنَّ للأب شبهة الملك في مال ابنه؛ لقوله ##: «أنت ومالك 
لأبيك»”, والنسبٌ يُحتاط في إثباته» فشبهة ا ملك كحقيقته» كما في شبهة النكاح. 

وعن أبي يوسف #: أئَّا لا تصير أمٌ ولدله. كم في جارية الكاتب» 
والفرق؛ أن الموق لا شبهة لهف مال المكاتب» وإنا شبهته فى رقبعه وها بخلافه: 

(وعليه قيمتها)؛ لأنَّه نقل ملكه من غير حاجة ضرورية يتعلّق بها البقاء 
(وليس عليه عَقرها ولا قيمة ولدها)؛ لاله يملكها قبل الوطئ. 

(وإذا وطئ أب الأب مع بقاءِ الأب لم يثبت يثبت التّسب» فإن كان الأبُ ميتاً 
EE‏ دع طن الال )نان الل مرق ادها انه 
الآب» وكالأجنبي حال وجوده» كا في الميراث والنكاح. 

(وإذا كانت الحارية بین شريكين فجاءت بولدء فادّعاه أحدّهما تبت نسبه 
منه وصارت أَمَ ولد له)؛ لأنَّ ذلك بشبهة املك فبحقيقته أول. 


كت 


وعليه نصف عَقرها ونصف قيمتهاء ولا يدخل العقر في القيمة» وليس عليه شىء 
من قيمة ولدهاء فإن ادّعياه جميعاً معاً ثٍ ثبت نسبه منهم| 


۶ء 


(وغليه نضصفعقرها)؛ لن الوظة فى ملك الخير لا لو عن خد أو 
ل ا ا ا 0 
بالاستيلاد ضرورة أنه لا يتجرّأء (ولا يدخل العُقر في القيمة)؛ لأنَّ كل واحد 
ضهان جزئيٌ» فلا يستتبع أحدهما الآخر» بخلاف جارية الابن حيث لا يلزم 
العقر؛ لأنّه ضبان جزء» فيد خل في ضمان الكل» وهو القيمة. 

(وليس عليه شيء من قيمة ولدها)”؛ لأنّه ملكه عند العلوق» ولا قيمة له 


(فإن ادّعياه جميعاً معاً ثْ ثبت نسبه منهم|)؛ لقول عمر ذلكه: هوا اتا 
ويرثانه» وهو للباقي منه|)”» بمحضر من الصحابة © #امن غير نكير» 
ولاستوائه) في الملك والحاجة إلى ثبوت النسب. 


)١(‏ العقر: هو مهر مثلها في الجمال: أي ما يرغب به في مثلها جمالاً فقط» كا في رد 
الخار 2 

(۲) لأنّهِ ذا استولد ال جارية رد شت التب في التصف؛ لمصادفته ملگه» فيثبت في الباقي 
e‏ ی و مایا يلك ا ا جت 
عليه نصفٌ قيمتهاء وأيضاً نصفٌ عقرها؛ لحرمة الوطء» كم في شرح الوقاية؟: ٠١١‏ . 
6 تعن شويج ال أن جا اقا ی طهر ی فرك كيه ولد قارا 
ل ل ل 
والغلام» ثم قال لأحدهم: «انظر» فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر» ثم قال: ا 
TT‏ (بل أي » فقال: لقد أخذ الشبه منهها جميعاء فا أدري لأا هو 

ل 


وكانت الجاريةٌ أمّ ولد هماء وعلى كل واحد منهم| نصف العقر قصاصاً بها له على 
الآخر 

(وكانت الجارية 3 ولد ه))”؛ لثبوت نسب ولدها منهماء (وعلى كل 
واحد منهما نصف العقر قصاصاً با له على الآخر)؛ لعدم الفائدة في الاستيفاء". 


فأجلسه» ثم قال للآخر أيضاً: «انظر»» فنظر واستقبل واستعرض واستدبر» ثم قال: 
ا ا عل قال: «بل أَيك»: قال لقد أخذ الشبه متها جميعاء فلا أدري لأي) هي 
وأجلسه. ثم أمر الثالث فنظر فاستقبل واستعرض واو كم قال ا ا 
قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعاً» فما أدري لأ هوء فقال عمر #ه: «إنا نعرف الآثار 
بقوها ثلاثا»» وكان عمر قااء فجعله هماء يرثانه ويرثهماء في شرح معاني الآثار :٤‏ 
۳ واللفظ له» والسنن الكبرئ للبيهقي 57:٠١‏ 5»: وعن الشعبي 4ه قال: «قضى 
عل ذه في رجلين وطنا امرأة في طهر واحد فولدت» فقضى أن جعله بينهما يرثها 
ويرثانه» وهو لآخرهما حياة» في مصنفي ابن أبي شيبة5: 7/5. 
)١(‏ يعني: تخدمٌ كل واحدٍ منهما يوماً ىا كانت تفعله قبل ذلك؛ لأنّه لا تأثير لاستيلادٍ 
في ملك الخدمة» وإذا مات أحدّهما عتقت ولا ضهان لشريكه في تركة الميّت بالاتفاق؛ 
لوجود الرضاء منه| لعتقها عند الموت» ولا سعاية عليها في قول أبي حنيفة ظه» وتسعى 
في نصفي قيمتها للشريكِ الحىّ عندهماء ولو أعتقها أحدهما في حال حياته لا ضهان على 
المعتق لشريكه ولا سعاية في قول أبي حنيفة #ه. وعندهما: يضمن إن كان موسراً 
وسعيل إن كان معسراء كا في العناية0: .٠ ٠-٠٤‏ 
(؟) أي: لعدم فائدة الاشتغال بالاستيفاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر من نصيب 
الآخره فيأخل هته الريادة» إذ المهز عن لكل واحد ها بقذر ملكة فها ببخلاف البئوة 
ف مس ج كرون فيز ع ا ل الست لأف ارون ت 
لأحدهماء فيكون بينها علل السواء؛ لعدم الأولويةء كما في التبيين7: .٠١7‏ 

500 


ویرت الآبن من کل وابخد متها رات ابن كاملل :وهنا يركتان مته نرات أت 
واحد» وإذا وطى المولى جارية مكاتبهء فجاءت بولد فادّعاه. فإن صدّقه المكاتب 


تَبَتَ نسبه الولد منه 

(ويرك الان مق كل واد متها رات ابن كامل )4 لآنه اق غل سه 
بثبوته علل الكمال» (وهما يرثان منه مبراث أب واحد)؛ لأنَّ التعدَّدَ في الأبوة محال. 

وقال الشَّافِعيٌ ك: يرجع إلى قول القافة"» وني ذلك أخذ بالتخمين» 
وحكم بالظنّ» وأنّهِ بخطئ ويصيب. 

(وإذا وطئ المولى جارية مكائبه”: فجاءت بولد فادّعاه. فإن صدّقه 


المكاتت تست ننه الو لد فتة) + لان سيب املك مو جز د وهو رق اكات وها 


5 ا خن عدر ن الرلد لا لی و انتح 
بالشبهة ويرجع إلى قول القافة؛ أي الذين يدركون النسب» وأن هذا مِن هذا برؤيتهم 
آثار الأب في الابن» كيف لاء وقد أخرج أصحاب الكتب الستة: (إن رسول الله لل 
دخل على عائشة رضي الله عنها يومأ مسرورا وقال: أتدرين أن مجزز المدلجي دخل علي 
وعندي أسامة بن زيد وزيد عليه قطيفة» فقال: هذه أقدام بعضها من بعض) في 
صحيح البخاري۳: ١٠ء‏ فلو كان الرجوع إلى قول القائف والعمل بالشبه باطلاء لما 
م a‏ ع ماع 03 

وزيد كان أبيض» وكان في قول القائف مقطعاً لطعنهم» ولا يدل هذا على اعتبار قول 
القائف شرعاً في ثبوت النسب» كما في عمدة الرعاية ۳: 14٦‏ . 

ساي لكاتب نالو وطء انه تسادية ور لكشا دعاف» قدت السنية ولا ترط 
تصديقها؛ لأن رقبتها ملوكة له بخلاف كسبهاء كى) في البحر؟ : .٠٠٠١‏ 


۳۰0 - 


وعليه عَقرها وقيمة ولدهاء ولا تصير أم ولد له» وإن كذّبه في النسب لم يثبت. 
باب المكاتبة: إذا كاتب المولى عبدّه أو أمته على مال شط عليه. وبل العبدٌ ذلك 
صار مكاتباً ويجوز أن يشترط امال حالاً ومؤجّلاً أو منج 
كاف في ثبوت النسب؛ لأنّه يحتاط في إثباته؛ وإنَّما يعتبر تصديقه؛ لأنّه أحقٌ 

(وعليه عقرها)؛ لاله بدل منافع البضع» والمكاتب أحقٌ بمنافعهاء (وقيمة 
ولدها)؛ لأنَّ المول بمنزلة المغرور» (ولا تصير أم ولد له» وإن كذّبه في النسب لم 
يثبت)؛ لأنَّ فيه إبطال ملکه» فلا يلزم إلا بتصديقه. 

باب المكتبة:" 

(إذا كاتب المولى عبدّه أو أمته على مال شط عليه وقَبِلَ العبدٌ ذلك صار 
مكاتباً)؛ لأنَّ هذه صورة المكاتبةء وقد تَدَبَ الله لا إليه بقوله: ل توه إن لن 
فا الور ]. 

(ويجوز أن يشترطً المالّ حالاً و)يجوز (مؤْجلاً أو مُنج))”؛ لإطلاق قوله 
غَللُ: +« فَكربوَهُمَ 4. 


)١(‏ مدار الكتابة في اللغة علل الجمع» وشرعاً: تحرير المملوك يدا في اللحال ورقبة في 

المآل» وركنها: الإيجاب والقبول» وحكمها مِن جانب العبد: فكاك الحجر وثبوت حرية 

اليد في الحال» حتئ يكون العبد أخص بنفسه وكسبه. وجب الضمان عل المولك بالجناية 

عليه أو علل ماله» وثبوت حقيقة الحرية عند الأداء» كما في التبيين2: 59 ١‏ . 

(9) أي: مُقسّط مؤقتء واشتقاقه يِن النجم» وهو الطالع» ثم سمي به الوقت» ومنه 
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ويجوز كتابة العبدٍ الصَّغير إذا كان يعقل الشراء والبيع» وإذا صخت الكتابة كَرَجَ 
المكاتبُ من يد المولى ولل كرح من ملكهء فيجوز له ابيع والشراءٌ والسّفر 


وعند الشَّافِعيَ ه: لا يجوز إلا منجراً؛ لأنّه يعجز في الحال ظاهراًء إلا أنَّ 
التسليمٌ لا يجب في الحال» بل يؤخر عنه يومين أو ثلاثة» فالظاهرٌ على قدرته علل 
ذلك وإقدامه علل العقد يدل عليه. 

(ويجوز كتابة العبدِ الصغير إذا كان يعقل الشراء والبيع)؛ لإطلاق النص» 
وحاجته إلى تحصيل الحرية. 

وعند الشَّافِعيَ ه: لا يجوز؛ بناءً على جواز الإذن للصبيٌ» وقد مَرّت. 

(وإذا صَحّت الكتابةٌ كَرَجَ امكاتبٌ من يدِ المولى ول برج من ملكه"» 
فيجوز له البيعٌ والشراءٌ والسّفر)؛ لأنّه بدون ذلك لا يمكنه تحصيل المقصود من 
اک 

وعند الشَّافِعيَ ه: ليس له السفر» وفي ذلك حرج» وإليه أشار سعيد بن 
5 ذيه: «أثقلتم ظهره» وجعلتم الأرض عليه حيص بيص)”". 


سمي المنجم» ثم سمي ما يؤدئ فيه من الوظيفة» ثم منه قالوا: نجمت المال» إذا أديت 
نجوماًء کا في البناية4: .٠١-١١‏ 

)١(‏ أما الخروج من يده فلتحقيق معنئ الكتابة» وهو الضم» فيضم مالكية يده إلى 
مالكية نفسه» أو لتحقيق مقصود الكتابة» وهو أداء البدل» فيملك البيع والشراء 
والخروج إلى السفر وإن نهاه الموك» وأما عدم الخروج عن ملكه؛ لاله عقد معاوضة. 
ومبناه علل المساواة» وينعدم ذلك بتنجز العتق» ويتحقق بتأخره؛ لأنّهِ يت له نوع 
مالكية» ويثبت له في الذمّة حق من وجه. كا في فتح القديرة: ٠١١‏ . 

(؟) فعن صبيح أبي الجهم» قال: قلت لسعيد بن جبير 4# إن مواي كاتبوني وشرطوا 

اا 


س 2 


ولا يجوز له التزوّج إلا بإذن المولى» ولا يِببُ ولا يَتَصَدَّقٌ إلا بالشىء اليسيرء ولا 
بتكل فان زلداله ولد من آم له دل فی كتاييه وكان حك ححكيه وکسه لله 


7 
١ 


فان رَوّجَ المولى مته من عبده. ثم كاتبهم| فولدت منه ولداً أدخل في كتابتها وكان 
کسبه لها 

(ولا يجوز له التزوّج إلا بإذن المولى)؛ لأنّه لا يعد من الاكتساب. 

(ولا بُ ولا يَتَصَدَّقُ إلا بالشيء اليسير)”؛ لأنّه من ضروراتِ التجارة 
فيعفی عنه» بخلاف الكثير. 

(ولا يتكمّلُ)؛ لألّه في معنى التبرّع . 

(فإن ولد له وَلَدّ من أمة له دَكَلَ في کتابټه وكان حكمّه کحکوه)؛ لأنَّه 
جز منه» فيتبعه كا في الحرية» (وكسبه له)؛ لأنَّه دحل في كتابة أبيه تبعاً. 

(فإن رَوّجَ المولى أمته من عبده تم كاتبهه| فولدت منه ولداً أدخل) الولد 
(ني كتابتها وكان كسبّه لها)؛ لأنَّ الولدَ يتبع للأم في الرمّة والحرية» فكذلك في 
لكان 


عَلِيَ أن لا أخرج من الكوفةء فقال: «أرادوا أن يجعلوا عليك الأرض حيص بيص» في 
الكنون والأسماء للدولابي :١‏ 47» والفرائض للثوري ص4 5. 
)١(‏ لأنّ الكتابة فك الحتجر مع قيام الك ضرورة التوسل إل المقصود. والتزوّج ليس 
ر اليذه وهو دة الول أن لدف لق كا فق ا 
(5) لان المبة والصدقة تبر وهو غير مالك لِيُمَلّكه إلا أن الشيءَ اليسير ين 
ضرورات التجارة؛ لاله لا يجد بدا ِن ضيافة وإعارة ليجتمع عليه المجاهزونء ومّن 
ملك شيئاً يملك ما هو من ضروراته وتوابعه» كما في الهداية؟: 11/5 . 
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ولون الول قحا لزمه العقر» وإن جنى عليها أو على ولدها لزمه أرش 
الجناية» وإن أتلف مالآ ها غرمه» وإن اشترى المكاتبُ أباه أو ابنه دخل فى كتابته 

(وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر”» وإن جنى عليها أو على ولدها لزمه 
أرش الحناية: ورن أتل ف مالا ها غر لا بعد الا ضارت حى تسافا 
وأجرتها واكتسايهاء فصارت كالأجنبية. 

(وإن اشترى المكاتبٌ أباه أو ابنه" دخل في كتابته)” استحساناً؛ لأنّه تعلق 
عتقه بعتقه؛ لاله ر يستحق العتق عند أداء الكتابة بحكم الجزئية» بخلاف سائر 
ذوي الأرحام؛ لهم يعتقون بالك ولا ملك للمكاتب. 

وقالا E‏ انا 
محرمة للنكاح» فصار كقرابة الولادة. 


(1) لأنَّ المول عقد معها عقداً منع به نفسه من التصرّف فيها أو في منافعهاء والوطء 
مِن منافعها؛ ولهذا قالوا: إن ا مكاتبة حرامٌ عل مولاها ما دامت مكاتبة؛ لأا خارجة 
عن یده» ک) في الجوهرة7: .١١7‏ 
(؟) وأقواهم دخولاً الولد المولود في كتابته ثم الولد المشترئ ثم الأبوان؛ ولهذا 
يتفاوتون في الأحكام» فإن المولود في كتابته يكون حكمه كحكم أبيه» حتئ إذا مات 
أبوه وإريترك وفاءً سعى علل نجوم أبيه» والولد المشترئ يودي بدل الكتابة حالاً وإلا 
رد إلى الرق» والوالدان يردّان إلى الرق ولا يؤدٌّيان حالاً ولا مو جلا وتمامه في درر 
الحكام7: ۲۷. 
(۳) لأنّه لا ملك له في الحقيقة» وإِنَّا له التكسب خاصّة» وقرابة الولاد جب مواساتها 
بالتكسب دون غيرها مِنَّ الأقارب» كما في مجمع الأنبر١:‏ 017؛ ولان للمكائب كسباً 
لا ملكا فجعِلَ الكسبُ كافياً للصَّلة في قرابة الولاد ة؛ إذ القادرٌ على الكسب مخاطبٌ 
بالتّقةٍ في الولادة لا في غيره» إذ لا بُدَ فيه مِنَّ اليسار» كا في شرح الوقاية0: .٠‏ 
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وإن اشترى أمّ ولده مع ولدها دخل ولدها ني الكتابة» ولم يجز له بيعهاء وإذا 
اشترى ذارحم محرم منه لا ولاد له لم يدخل فى كتابته عند أي حنيفة 5ه 


(وإن اشترى أمّ ولده مع ولدها دخل ولدها في الكتابة)؛ لما مر (و لم يجز له 
بيعها)”"؛ لاسا اَم ولدله. وبيع أم الولد حرام. 
(وإذا اشترى ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة 


NE:‏ وقد ا 


(1) أي: لو اشترئ المكاتب أم ولده مع ولده منها لريجز له بيعها؛ لأنَّ الولد نا دحل في 
كتابته امتنع بیعه» فتتبعه أَمَّهِ فيه فامتنع بيعها؛ لها تبع له» ولا تدخل في كتابته حتئ لا 
تعتق بعتقه ولريفسخ النكاح؛ لأنَّه إر يملكهاء فجاز له أن يطأها بملك النكاح» ولو 
ملكها بدون الولد جاز له بيعها عند أبي حنيفة يه وقالا: ليس له بيعها؛ لأمهَا أم ولدله 
فصار كالحر إذا اشترى أم ولده وحدها بدونه له» ولأبي حنيفة 4#: أنَّ القياس أن يجوز 
بيعهاء وإن كان معها ولدها؛ لأنَّ كسب المكاتب موقوف بين أن يؤدي فيتقرر له وبين 
أن يعجز فيتقرر للموك فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ» وهو أمومية الولد؛ إذ لو تعلق 
به لكان كسب المكاتب غير محتمل للفسخ أو كان الاستيلاد محتملاً للفسخ فينفسخ 
بانفساخ المكاتبة» فحينئذ يلزم أن يجعل الشيء الذي هو غير قابل للفسخ من جملة ما 
يقبل الفسخ بطريق التبعية وذلك لا يجوز؟ لأنَّ الذي لا يقبل الفسخ أقوئ فلا يكون 
تبعاً ما هو دونه ومال المكاتب موقوف فلا يجوز أن يتعلق به ما لا يلحقه الفسخ إلا أنه 
يمتنع بيعها تبعاً لولدها منه وما يثبت تبعاً يثبت بشرائط المتبوع» ولو ثبت بدون الولد 
لثبت ابتداء والقياس ينفيه» كا في التبيين0: ٠٠١‏ ومجمع الأغبر؟: ٤١١‏ والجوهرة۲: 
3 

لان كاتني نقمي الوق اشاتان مش ره ابام رالا ديفن 
الكسب» حتى يجب عليه نفقة أبيه إذا كان مكتسباً وإن إريكن موسر فأما حقٌّ الأخ لا 

مل 


ل ا ع 
يعلد إليه ل يعجل بتعجيزه وانتظر عليه يومين أو ثلاثة» وإن لم يكن له وج وطَلَّبَ 
يا ل 
عليه نجمان» وإذا عَجَرَ ا لمكاتب عاد إلى أحكام الرقٌ وكان ماني يده من الأكساب 

(وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في ماله» فإن كان له دين يقبضه 
أو مال يقدّم إليه م يعجل بتعجيزه وانتظر عليه يومين أو ثلائة)”!؛ ا 
للعقد المندوب إليهء (وإن لم يكن له وجة وطَلّبَ المولى تعجي ره عجر عجره وفْسَحَّ 
الكتابة)؛ لان الموك ل يرن بزوال ملكه. إلا بالآداء عل هذه النجوم. 

(وقال أبو يوسف #ه: لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان)”؛ لقول 
علّه: «إذا تولك عن المكائب نجمان رد في الرقٌ»” إلا أن هذا لا ينفى الرد عند 

(وإذا عَجَرَ المكاتب عاد إلى أحكام الرق“ وكان ما ني يده من الأكساب 


يثبت في الکسب» حت لا يجب عليه : نفقة أخيه الؤمن إذا كان هو معسرا وإن فان 
eT‏ ۷۱. 
)١(‏ لأنَّ الغلاثة ثة الأيام هي العدّة التي ضربت لإبلاء الأعذار: كإمهال الخصم للدفع» 
والمديون للقضاءء فلا يزاد عليهاء كا في الجوهرة النيرة7: .١١7‏ 
(۲) أي: تيسيراً له» كما في الجوهرة؟: ١١٠١ء‏ وقال جمال الإسلام: الصحيح قول أي 
حنيفة ومحمد #دء واعتمده البرهانيّ والنسفيٌ وغيرهماء كا في التصحيح ص .١١١‏ 
(۳) فعن الحارث» عن علي بء قال: «إذا تتابع علك الْگاتب نجمان فلم يؤد نجومه رَد 
لي ال ا 
(:) إا لر يقل عاد إلى الرق؛ لأنَّ ال رق فيه ثابت» إلا أنَّ الكتابة م مَنعت الول عن بعضص 
الأحكام, فإذا عجز عاد إل أحكامه؛ ى) في الجوهرة؟: .١١7‏ 

ات 


ر 2 
لمولاه» وإن مات المكاتّبٌ وله مال لم تفسخ الكتابة وقضيت كتابته من أكسابه 
وحكم بعتقه بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته» فإن لم يترك وفاءَ ورك ولدأ مولوداً في 
كتابته يسعى في كتابة أبيه على نجومه فإذا داه حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق 
الولد 
لمولاه)”"؛ لاله ناء ملكه 

ي ر ۶ 

(وإن مات المكاتّبٌ وله مال لم تفسخ الكتابة» وقضيت كتابته من أكسابه» 
وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء خا ا عقد مندوب إليه» فيتمم 
ما أمكن. وهذا مذهبٌ ابن مسعود ذه . 

وعند الشَّافعيٌ طه: تفسخ الكتابة؛ لعدم الفائدة؛ لأنَّ التق أريقع عليه 
حال الحياة لعدم شرطه؛ وهو الأداءء وبعد الموت لا يصمٌ العتق» لكنّا نقول: 
يعتق في حال الحياة» وشرطه: سقوط الدين من ذمّته علل وجه ينتفع به الموللء 
وهو الأداء أو الثواب إذا أبرأه في حال الحياة. 

فان م ترك وفاء ور ولدا مولودا في كتابده يسعى في كتابة ايه عل 
نحومه» فإذا اداه حكمنا د بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد)*؛ لن الولد َ تكاتب 


(۱) لأنّه ظهر أنه كسب عبده؛ لأنَّه كان موقوفاً عليه أو عن مولاه» وقد زال التوقف» 
كما في اللباب 7: .١19‏ 

(۲) وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده. ک| في الجوهرة7: ١١١‏ . 

(۳) كان علي 5ه يقول: «إذا مات المكاتب وترك مالا قَسّم ما ترك علل ما أدئى» وعلى ما 
بقي» فما أصاب ما أدئ فللورثة» وما أصاب ما بقي فلمواليه»» وكان عبد الله 5ه يقول: 
«يؤدى إل مواليه ما بقي عليه من مكاتبته» ولورثته ما بقي» في السنن الكبرئ للبيهقي 
٠:لامه.‏ ۰ ۰ 
)٤(‏ صورته: مكاتب اشترئ جارية فوطتها فجاءت بولد فاعترف به ثم مات عنه 

ات 


وإن ترك ولداً مشترى» قيل له: إا أن تؤدّي الكتابة حال وإِلأرُددّت في الرق» 
وإذا كاتب المسلمٌ عبدّه على خر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة» فإن 
دی الخمر عق ولزمه أن يسعى في قيمته 
عليه سرى حكم العقد إليه» وقام مقام الأب. 

(وإن ترك ولداً مشترى» قيل له: إِما أن تؤدّي الكتابة حالاء وإلآ ردت في 
الرق)؛ لأنَّ حكم العقد ر يسر إليهء وإئَّا صار مكاتباً بطريق التبعية؛ لأنَّ السراية 
لا تكون بعد الانفصال. 

قالا: هو كالمولود في الكتابة؛ لوجود الجزئية في المسألتين علل السواء. 

(وإذا كاتب المسلم عبدّه على خر أو خنزير أو على قيمة نفسه" فالكتابة 
فاسدة)؛ لأنَّ لشم س E‏ حي نو E‏ وكذلك 
القيمة؛ لأّها مجهولة. 

(فإن أذ الخمر عَتَقَ)"؛ لوجود الشرطء (ولزمه أن يسعى في قيمته) 


سعئ في كتابة أبيه؛ لأنَّهِ داخل في كتابته» وكسبه مثل كسبه» فيخلفه في الأداء» فإن ترك 
معه أبويه وولداً آخر مشترئ في الكتابة» فَهُم موقوفون عن أداء مال الكتابة من الولد 
ل ا 
الكتابة عتق وعتقوا جميعاً» ولو عجز رد في الرق ورد هؤلاء معه» إلا أن يقولوا: نحن 
ON EE E OS‏ 
كا في المجوهرة۲: .١١7‏ 
ا ل 
ووصفاً فتفاحشت ت الجهالةء وصار كما إذا كاتب علل ثوب أو دابّة» كا في مجمع الأنهر: 
۷ 
(؟)أي: الخمر والخنزير» يعني في أدائهما؛ لأنََّما مال في الجملة فأمكن اعتبار معنى 
E‏ 


ولا نفص من المسمّى ويزاد عليه» فإن كاتبه على حيوانٍ غير موصوف فالكتابة 
خا . 
لار فاا اة فد فاك 

زولا كتت يو المدكرووقة O A‏ 
ذا القن 

(فإن كاتبه على حيوانٍ غير موصوف” فالكتابةٌ جائزة)؛ لأنَّ الحيوانَ ينبت 
في الذمّة إذا كان عوضاً ًا ليس بمال» كما في المهر والديةء وهنا كذلك. 

وألحقه الشَّافِعِيٌ 5ه بالبيع في عدم الجواز. 


العقد فيه» وموجبه العتق عند أداء العوض المشروطء ثم بعدما عتق بأداء المسمّئ سعل 
في قيمة نفسه» کا في درر الحكام 7: 5 7. 
E SD‏ بعد اا N‏ سبال السو لوده دافن إن SN‏ 
الک الفاشيدة إذا كانت ود معنن ا فإ ن كانت اقا عق اليك تن 
فل لحتو ور E‏ زيوت عل ووهم النجالة و E‏ 
عبدَهُ بألف على أن بخدَمَه أبدأ» فالكتابة فاسدة» فتجب القيمة» فإن كانت ناقصةً عن 
الآلفٍ لا تنقص عنه» وإن كانت زائدة زيدت عليه» كا في شرح الوقاية4: 5» لكن في 
التصحيح ص :١١١‏ إريجعلها مسألة مبتدأء وإنا هي خاصة بالخمر والخنزير. 
)١(‏ معناه: أن يبيّن الجنس» ولا يبيّن النوع والصفة» وينصرف إلى الوسط» ويجبر عن 
تيون القئيةة I‏ احضو كل أن عر كرو كال عدر ا Cel SE‏ 
مختلفة» فتتفاحش الجهالة» وإذا بن ا جنس كالعبد فالجهالة يسيرة» ومثلها يتحمّل في 
الكتابة» كا في الهداية4: 2174 وني شرح الوقاية0: 0: «وإنَّ) يخي لأنّ كل واحدٍ أصل 
كو وخ ا ا ووو انا قو و الوط شر ف الك وده هنا رك 
أصلٌ قَدَفُمُ القيمة قضاءً في معنئ الأداء». 

ان 


وإن كاتبّ عبديه كتابةً واحدة بألف درهم» إن أَدّيا عتقاء وإن عجزا ردا إلى الرّقّ» 
وإن كاتبهما على أنَّ كلّ واحدٍ منهما ضام على الآخر جازت الكتابة 

والفرق: أنَّ موضوع البيع المماكسة؛ وفي الكتابة المسامحة» فتحتمل فيها 
الجهالة اليسيرة. 

(وإن كاتب عبديه كتابةٌ واحدة بالف درهم» إن أَدَيا عتقاء وإن عجرا رُدًا 
إلى الرّقّ)”؛ لاه جاز عند الانفرادء فكذا عند الاجتماع» فصار كالبيع من اثنين. 

(وإن كاتبّهها على أنَّ كل واحدٍ منهما ضامنٌ على الآخر جازت الكتابة)”؛ 
استحسانآء والقياس: أن لا يجوز» وهو قول المَّافِعِيَ #؛ لآنّ كفالة المكاتب 
تبرّع» وهو لا يملك ذلك» وإِنَّ) استحسنوا جوازها من حيث أن فيها تحصيل عتق 
كل واحد منهما؛ إذ هو معلّق بأداء جميع المال: كما لو قال: إن اديت ألفاً فأنت حرٌ 


)١(‏ ولا يعتقان إلا بأداء الجميع؛ لأنَّ الكتابةَ واحدة» فكانا كشخص واحد» كما في 
E‏ 

(۲) ويشترط في ذلك قبوههم) جميعا» فإن قبل أحدهما وإريقبل الآخر بطل؛ لأا صفقة 
واحدة» فلا تصمٌ إلا بقبوهم| كالبيع» ثم إذا ديا معاً عتقاء وإن عجزا ردًا في الرق» وإن 
عجز أحدّهما إريلتفت إلى عجزه» حتئ إذا أدَ الآخر المال عتقا جميعاً ويرجع علل 
شريكه بالنصف» وللموك أن يطالبَ كل واحد منهما با جميع: نصفه بحل الأصالة» 
ونصفه بحق الكفالة» وأا أدَئ شيئاً رجع على صاحبه بنصفه قليلاً كان أو كثيراً؛ 
لأَّما متساويان في ضان المال» فإن أعتق المولى أحدهما عتق» وسقطت حصّته عن 
الآخرء ويكون مكاتباً با بقي» ويطالب المول المكاتب بأداء حصّته لأجل الأصالة 
وا معتق لأجل الكفالة» فإذا آذاها المعتق رجع بها عن صاحبه. وإن أذاها المكاتب لا 


يرجع علل صاحبه بشيء؛ لأنَّها مستحقة عليه» كما في الجوهرة7: 5 .١١‏ 
5١6‏ 


وہ دی عَتقاء ويرجع على شريكه بنصف ما ادا وإذا أعتق تق المولى مكاتبه عَتّق 
بعتقه وسَقَطً عنه مال الكتابة» وإذا مات المولى لم تنفسخ الكتابة» وقيل له: د المال 


إلى ورثة المولى على نجومه. فإن أعتقه أحد الور ثة لم ينفذ عتقه. وإن أعتقوه جميعاً 

عتق وسقط عنه مال الكتابة 
وهذا معك حرٌء (وأتهها أَدَى عَتقا)؛ لحصول الشرطء (ويرجع على شريكه 
ما أَدَاه)؛ أنه أذ غند'ذيتة: 

(وإذا أعتق المولى مكاتبه عَتّق بعتقه وسَقَّط عنه مال الكتابة)؛ لأنَّ امول 
بالإعتاق صار كالمسترد رقبته» فلا يجوز أخذ العوض 

(وإذا مات المولى لم تنفسخ الكتابة"» وقيل له: أَدّالمال إلى ورثة المولى على 
نحو ء لذن الووفة لفون اوو 
الد 

(فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه)”؛ لأنَّ اكا تب لا يملك» وال 
يقع في الملك. 

(وإن أعتقوه حميعاً عتق وسقط عنه مال الكتابة)» والقياس: أن لا يُعتق؛ 
مامز إلا آم استحسنوا ذلك؛ لثم يخلفون الميت في المال» والإبراء منه» فيعتق 
من هذا الوجه. كا لو أبرأه المولى حال الحياةء فإِنَّه يعتق» كذا هذا. 


)١(‏ الكتابة حق المكاتب؛ لأئّا سبب حريته» وحريته حقه» فهي سبب حقه» وسبب 
حق المرء حقه؛ لإفضاته إلى حصوله. فالكتابة حقه» فإذا مات المولى لا تنفسخ كي لا 
يودي موته إلى إبطال حقٌ غيره» كا في العناية9: ١5‏ 7. 

(۲) هذا يدل على آنه إرينتقل إليهم بالإرث» وإِنَّا ينتقل إليهم ما في ذمته من المال» كما 


في الجوهرة7: .١١5‏ 
ات 


ا 

وإذا كاتب المولى آم ولده جازء فإن مات المولى سقط عنها مال الكتابة» وإن ولدت 

مكاتبته منه فهى بالخيار: إن شاءت مَضّت على الكتابة» وإن شاءت عجرت نفسّها 
و 5 


فصارت أ ولد له 

وعند الشَّافِعيَ خلب ذه: يعتق بعتق أحدهم؛ فافعل ان الل 
إبطال حق الحرية» فلا يجوز كما لا يجوز إبطال الحرية. 

(وإذا كاتب المولى 1 ولده جاز)"؛ لبقاء الرّقٌ فيهاء (فإن مات الول سَقَطَ 


عنها مال الكتابة)"؛ لاما عتتقت بأمية الولد. فبطل حكم الكتابة. 
(وإن ولدت مکاتبته منه فهي بالخيار: إن شاءت مَضّت على الكتابة» وإن 


شاءت عجرت نفسَها فصارت أَمّ ولد له)”؟ لأنَّه توه لها جهتا العتق» » فلها أن 


)١(‏ لحاجتها إلى استفادة ا لحرية قبل موت الموك وذلك بالكتابة» ولا تناني بينهما؛ لأنَّه 
تلقتها جهتا حرية» ىا في الهداية9: 187. 

(0) أي: عتقت بموت المولك بغير شيء يلزمها وسقط عنها بدل الكتابة؛ لأنَّا عتقت 
بسبب أمومية الولد؛ لبقاء حكم الاستيلاد بعد الكتابة؛ لعدم التنافي بينهما. ومن حكمه 
عتقها بعد اموت مجاناء وتسِلَّمِ ها الأولاد والأكساب؛ ؛ لأا عتقت. وهي مكاتبة» 
وملكها يمنع من ثبوت ملك الغير فيه» فصار كا إذا أعتقها المولى في حال حياته» ولئن 
انفسخت الكتابة في حق نفسها بقيت في حق الأولاد والأكساب؛ ؛ لان الفسخ للنظر لها 
والنظر ها في بقاء الكتابة ليتبعها أولادها ني العتق وتسلم لما أكسابهاء فيجعل كأ 
عتقت بالإيفاء في حق الأولاد والأكساب؛ ولأنَّ دخول أولادها ني الكتابة بطريق 
التبعية» فيعتقون بعتقها تبعاً لها لأنَّ للتبع حكم التبوع» ولا يمكن ذلك إلا بالطريق 
الذي بينّاء وهو أن تنفسح الكتابة في حق سقوط البدل عنها فقط» وتبقى في حقٌّ غيره 
من الأحكام نظراً مء ولو أت بدل الكتابة قبل موت الموك عَتِقّت بالكتابة؛ لبقائها إلى 
وقت الأداءء وبالآداء تتقرّر ولا تبطل» كا في التبيين9: ١57‏ . 

(9) لأنَّا تلقتها جهتا حرية: عاجلة ببدل» وآجلة بغير بدل» فتخيّر بينهماء ونسب 

E 


وإن كاتب مُدَبّرته جاز» فإن مات المولى ولا مال له» كانت بالخيار بين أن تسعى فى 
ثلثى قيمتهاء أو حميع مال الكتابة» وإذا دَبَرَ مكاتبته صح التدبير 


تار اهيار 

(وإن كاتب مُدَبّرته جاز)؛ لما مء (فإن مات المولى ولاامال له) غيرها 
(كانت بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها. أو جنيع مال الكتابة)؛ لما مر أنه توجُه 
ها جهتا عتق: السعاية الحالةء والكتابة المؤجلة» والكتابة وردت علل ثلثي رقبتها؛ 
لاستحقاقها الثلث بالتدبير المتقدم. 

وعند أبي يوسف 5ه: لا خيار هاء وتسعئ في الأقل منهماء وفيه إبطال 
الأرفق والأوفق لما. 

وعند خمد 4: لا خيار» وتسعى في الأقل من ثلثي قيمتها أو ثلشي مال 
الكتابة» وفيه جعل البدل في مقابلة جميع الرقبة» وهو لا يملك ذلك. 


ار و سر عن اله 


(وإذا دَبِرَ مکاتبته صح التدبير)؛ لبقاء الملك. قال النبى يَل: «المكاتب عبد 
5 بقى عليه درهم)”" 


ولدها ثابت من المول» وهو حر؛ لأنّ الموك يملك الإعتاق في ولدهاء وما له من الملك 
يكفي لصحّة الاستيلاد بالدعوة» وإذا مَضّت علن الكتابة أَحَدَّت العقر من مولاها 
لاختصاصها بنفسها وبمنافعهاء ثم إن مات الموك عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل 
الكتابة» وإن ماتت هي وتركت مالا تؤدئ منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها جرياً 
عل مرجت الكتانة::و[ق ل شرك مالا فلا سعاية غل الولد؟ لاه ولو :ولدات ولدا 
هدا الولد؟ لا كانت بها شاب فر مات الرن عد ذلك عي ويط ل عة العا اة 
بمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فيتبعهاء ا في الحداية9: .٠۸١‏ 

)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خب قال وَلِ: واكاك عبد ما بق عليه 

FAs 


وها الخيار: إن شاءت مضت على كتابتهاء وإن شاءت عجرت نفسّها وصارت 
مُدَبّرة» وإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له. فهى بالخيار: إن شاءت 
سعت في ثلثي قيمتها بالتدبير أو ثلثي مال الكتابة» وإذا اف المكاتبٌ عبده على 
مال م جز 
(وها الخيار: إن شاءت مضت على كتابتهاء وإن شاءت عجرت نفسّها وصارت 
مدَتّرة)”؛ لما ذكرنا. 

(وإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له) غيرهاء (فهي بالخيار: إن 
شاءت سعت في ثلثى قيمتها بالتدبير أو ثلثى مال الكتابة)”؛ لان اديه المتاخر 
أسقط ثلث بدل الكتابة؛ لاله كان با يه الوقة يكلف الميالة الأول 
وخلاف صاحبيه في هذه المسألة في الخيار فقط» ووجه ما ذكرنا. 

(وإذا أَعْتَقّ المكاتبُ عبدّه على مال لم يجز". 


من كتابته درهم» في سنن أبي داود؟: ١5‏ 5» والسنن الصغير4: 149» ومعرفة 

السئن"١: »7١7‏ وموقوفاً عإن ابن عمر ه في الموطأ!: ۷۸۷» ومصنف ابن أبي 

شيبة؛ : ١١/‏ "» وعلل زيد بن ثابت ذه في سنن أبي داود٤: »7١‏ ومصنف عبد الرزّاق8: 

6 

(1) لان الكتابة لست ثلازمة فى جاتب الملولدة لأن الشقة والحناية عل اللكاتت في 

حال الكتابة» وإذا عجز نفسه كان كل ذلك علل الموك» فله أن يدفع عن نفسه ذلك» كما 

في العناية9: ٠۹۰‏ . 

(۲) وإِنَّا قال أبو حنيفة 4 في هذه المسألة: نا تسعئ في ثلثي الكتابة» بخلاف المسألة 

الأوك؛ لأنَّ التدبير إبراءٌ من الكتابةء والإبراءُ في المرض لا يتجاوز الثلث» فصحٌ ذلك 

في ثلث الكتابة» وبقي ثلثاهاء فتسعئ في ذلك» كا في الجوهرة؟: ٠٠١‏ . 

)لكان عد قا ساس اا و إمقاظ المللف عن رقم 
514 


وإن وَمَبَ على عوض لم يصحٌ» وإن كاتّب عبدّه جازء فإن أدَى الثاني قبل أن يُعتقّ 
الأول فولاؤه للول: وإن أدّى بعد عق المكاتب الأول فولاؤه له 

وإن وَهَبَ على عوض لم يصِح)”؛ لأنَّّما عقدا تبرّع» ولا يملك المكاتب 
ذلك. 

(وإن كاتب عبدّه جاز)" استحساناً؛ لأنّه تحصيل البدل مع بقاء الرقبة» 
فجاز كا في البيع بطريق الأولل. 

والقياس: أن لا يجوزء وهو قول الشافعيٌ #ه؛ لأنه عقدعلل الرق 


ك 
(فإن دى الثاني قبل أن يُعتقّ الأول فولاؤه للمُولى)”؛ لأنَّ الأول ليس 
بأهل للولاء؛ لأنّهِ رقيق. 


(وإن أَذّى بعد عتق المكاتب الأوّل فولاؤه له)؛ لأنّه عق من جهته» وهو 


وإثبات الدَّين في ذمّة المفلس» فأشبه الزوال بغير عوض» وكذلك تزويجه؛ لأنّه تنتقيص 
للعبد وتعييب له وشغل رقبته بالمهر والنفقة» بخلاف تزويج الأمة؛ ناتسات 
لاستفادته المهرء ىا في الهداية۹: ١1/5‏ . 
(1) لأنّه تبرع ابتداء» فلم يكن له ذلك كما في ا جوهرة۲: 117 . 
(۲) هذا استحسان» والقياس: أن لا يجوز؛ لاله إيجاب عتق ببدل» وجه الاستحسان: 
أن هذا عقد معاوضة يلحقه الفسخ كالبيع» فلا جاز له بیع عبده» جاز له مکاتبقه» كما 
في الجوهرة7: .١١5‏ 
(۳) لأنَّ له فيه نوع ملك؛ لاله ليس هناك من يصح الولاء منه» فانتقل الولاء إلى أقرب 
الناس إليه» وأقربهم إليه مولاه» كا في الجوهرة7: .١١7‏ 

۰ - 


كتاب الو لاء 


إذا تق لجل مملوكه فولاؤه له وكذلك المرأةتَعيِقُ عفان قط آنه 
فالشرطٌ باطل والولاءٌ لن أعتق 
كتاب الو لاء“ 


عور عو 


(إذا أَعْتَقَ الرّجل تملوكه فولاؤه له» وكذلك المرأةٌ تَعْتِقٌ)؛ لقوله 46: 
«الولاء كن أعتق»» ولأنّهِ بل أعطى لبنت حمزة 5ه النصف لما مات معتقهاء وترك 
بك 

(فإن رط أنه سائبة” فالشرطٌ باطل والولاء لن أعتق)؛ لأنَّ عائشة رضى 
الله عنها نا اشترت بريرة رضي الله عنهاء اشترط أهلّها أن ولاءها هم»فسألت 
عائشة النبي يل فقال: «أعتقيهاء فن الولاءَ لن أعتق)”, فثبت أنْ الشرط باطل. 


)١(‏ هومن الول بمعنى القرب» فهي قرابة حكمية حاصلة مِن العتق أو من الموالاة» 
هذا في اللغةء قال في النهاية: سوي ولاء العتاقة والموالاة به؛ لأنَّ حكمّهماء وهو الإرث 
يقرب ويحصل عند وجود شر طه» وهو مفاعلة من الوّلاية» وهو النصرة والمحبة. إلا 
أنه اختصّ في الشرع بولاء العتاقة وولاء الموالاة» وهو في الشرع: عبارة عن التناصر 
بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة» ومن آثار التناصر الإرث والعقل بسبب هذا الولاء. ىا 
في التبيينة: ۱۷١‏ . 

(5) الساية أن ههه فل نالا ولا علية زغل أن الجاع O‏ كنا فى 
ا لجوهرة۲: ١١ء‏ وفي اللباب5: :١75‏ «أي: لا يرثه إذامات» ولايعقل عنه إذا 
جنول ) . 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال : (اشتري وأعتقي» فإنَّ الولاء ن أعتق» ثمّ قام 
النبي يل مِنَ العشي فأثنئ عل الله به| هو أهلهء ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطاً 
لن في کاب امن اشنترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن اشتر ترط مئة 

E 


وإذا أدَّى المكاتبُ بدلّ الكتابة عَتَقَ وولاؤه للمولى» وكذلك إن دی بعد موت 
المولى عَتَق وولاؤه لبني المولى» وإذامات ا عَتَق مدبره رقيات أولاده 
وولاؤهم له ومن ملك ذا رحم حرم منه عَتق عليه وولاؤه له. وإذا تزوج عبد 
رجل أَمة لآخرء فأعتق مولى الأمة امن وهي حاملٌ من العبد عقت وعَتّق تی حملهاء 
وولاء الحمل لمولى الأ لا كر ا 

(وإذا أدّى المكاتبٌ بدلّ الكتابة عَتّقَ وولاؤه للمولى» وكذلك إن أدَّى بعد 
موت المولى عَتق وولاؤه لبني المولى)؛ لأن العتق الوتع من جهته» وإن تأخر كالَدَبّر. 

(وإذا مات المولى عت مدبره وأتهات أولاده وولاؤهم له)”؛ لما ذكرنا 
ها 

زو فلك ارح ر مه عى ارولو ت ال 
القريب إعتاق. 

(وإذا تزوج عبد رجل أمةٌ لآخرء فأعتق مولى الأمة امت وهي حامل من 
العبد عَتّقت وعَتّق حملُهاء وولاء الحمل لمولى الأ لا ينتقل منه أبداً)”؟ لأنّه عق 
بعتق الأم» فكان مولى الأم معتقه حقيقة» والوؤلاء إن اعدو 


alee SNN Sy E 
۱ 

(۱) لأنَّ أعتقهم بالتدبير والاستيلاد» کا في الهداية9: .77١‏ 

(۲) صورته: أختان اشترت إحداهما أباهما فمات عنهها وترك مالا فله الثلشان 
TEE‏ :لوقف ةا اليك عمست لمعيف لأ مد 
العتاقة أبعد من العصبة» كا في الجوهرة7: .١١1/‏ 


(۳) لاله عتق عل معتق الأم مقصوداًء فلا ينتقل ولاؤه عنه؛ عملاً با رويناء وقال 
hs‏ 


فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من سن أشهر ولداً فولاؤه لمولى الأم فإن أعتق الأب 
العبد جر ولاء آبته إليه وانتقل من موالي الأم إلى موالي الأب 

(فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من سّة أشهر ولداً فولاؤه لول الأ" فإن 
أعتق الأب العبد جر ولاء ابنه إليه وانتقل من موالي الأم إلى موالي الأب)؛ لال 
العتقّ [ريقع منه يقيناء وإِنَّا ثبت بطريق التبعية. 

والأصلٌ في الولاء الأب» كم في النسبء قال النبيّ #: «الولاءٌ لحمة 
كلحمة النسب»” وإنَّا أثبتناه ندباً من الأم؛ لتعذّر ثبوته من الأب؛ لعدم الأهلية؛ 
لكونه عبد فإذا أعتق زال العذرء وصار كولد الملاعن إذا كَذَّبٍ نفسه» وقد روي 
عن جماعة من الصحابة #: مثل ذلك» ولريروَ عن غيرهم خلافه. 


الشراح: إلا صار ا حمل معتقاً مقصوداً؛ لأنَّ الموى قصد إعتاق الأم» والقصد إليها 
بالإعتاق قصد إلى جميع أجزائهاء وا حمل جزء منهاء فصار معتقاً مقصوداًء اه قال 
ابن امام في فتح القدير۹: :۲۲١‏ يرئ المخالفة بين ما ذكروا هاهنا وبين ما ذكره 
صاحب المداية في كتاب العتاق» فإِلّه قال هناك: وإن أعتق حاملاً عتق لها تبعاً ها إذ 
هو متصل اء ا والظاهر منه أن يصير ا لحمل معتقاً تبعاً ألبتة لامقصوداًء فليتأمل في 
التوفيق». 

() لأنّه عتق تبعاً للأم؛ لاتصاله بها بعد عتقها فيتبعها في الولاء ور يتين بقيامه وقت 
الإعتاق حتئ يعتق مقصوداًء كا في الهداية۹: ۲۲۲. 

(۲) فعن ابن عمر #ده قال ك: «الولاء لحمة كلحمة النسب. لا يُباع ولا يُوهب) في 
صحيح ابن حبان۱۱: ٠۳۷۹ :٤كردتسملاو ٠‏ والمعجم الأوسط!: ۸ ومعجم 


الشيوخ١: 27١7‏ وسنن البيهقي6 : 555 ووسدة الداري 19:15 7 بوغيرها: 
T=‏ 


ومن تزوّج من العجم بمعتقةٍ من العرب» فولدت له أولاداً فولاءٌ ولدها لمواليها. 
وولاءٌ العتاقة تعصيب 

(ومن تزوّج من العجم بمعتقةٍ من العرب» فولدت له أولاداً فولاءٌ ولدها 
لمواليها)”؛ لأن الأب لا ولاء له فيتبع الولد الأم في الولاء» كا لو كان عبداً. 

وقال أبو يوسف #5ه: حكمه كحكم أبيه”؛ لثبوت النسب منه» والولاءٌ 
ت ا ا فإن ال قا تشعو وال ينك لو العامة 

(وولاءٌ العتاقة تعصيب)؛ لقوله # للذي سأله: «فقال: اشتريت عبداً 
وأعتقته» فقال ي: هو أخوك ومولاك إن شكرك فهو خير له وشرٌ لكء. وإن 
كرك كيوك لك وق له وان بات ول برك رار ا قات عصيحعة 5 


5-5 


)١(‏ أي: لو تزوج عجمي حر الأصل له موك موالاة أو لا معتقة» سواء كانت معتقة 

العرب أو العجم» فا وقع في القدوري: وهومّن تزوّج من العجم بمعتقة العرب» 

اتفاقي» فولدت ولداً منه: أي من العجم» فولاءٌ الولد لمواليها: أي مولي الأم عند 

الطرفق؛ لأ ولاء العتاقة قري مك والتسب بين العتجميين ضيف لأ يعوا 

أنسابهم ولا تفاخر هم به» وولاء الموالاة ضعيف» والضعيف لا يعارض القويٌ. 

قيد بعجمي؛ لان أباه إن كان عربياً يكون ولاؤه لموالي أبيه اتفاقاً؛ لشرف نسبه. 

وقيدنا بحرٌ الأصل؛ لان الأبوين لو كانا معتقين فالنسبة إلى قوم الأب اتفاقاً؛ لأتّبما 

استوياء والترجيح لجانب الأب. 

وقيد بموك الموالاة؛ لاله لو كان موك عتاقة» فولاؤه لموالي أبيه اتفاقاًء كما في مبجمع 

الأمن :6ع 

0)افيكون الولاء لوال أنه لاسؤالبها؛ لآنه گالب وال إل الاب وان كانت 

الأم أشرف؛ لكونه أقوئء كما في مجمع الأنهر؟: 470 . 

(۳) فعن ال كن #: (إنَّ الني يل خرج إلى البقيع فرأئ رجلا يباع» فأتاه فساوم به ثم 
a‏ 


فإن كان للمعتّق عصبة من السب فهو أَوْلَ منه» فإذا م يكن عصبةٌ من النّسب 
فميراتّه للمعق» وإن مات المولى نّم مات المعتق فميراله لبني المولى دون بناته وليس 
للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق مَن أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن 

(فإن كان للمعتق عصبة من السب فهو أَوْلَ منهء فإذا لم يكن عصبةٌ من 
المت قان ل د ر لديف الفا 

(وإن مات المولى نّم مات المعتقء فميرالّه لبني المولى دون بناته"» وليس 
للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق مَن أعتقن” أو كاتبن أو كاتب من 
كاتبن)*» هكذا روي عن جماعة من الصحابة #: نحو عمر وعلّ وابن مسعود 


تركه فرآه رجل فاشتراه فأعتقه» ثم جاء به إلى النبي 4# فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته 
فما ترئ فيه؟ فقال: هو أخوك ومولاك» قال: ما ترئ في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو 
خير له وشرٌ لك» وإن كفرك فهو خير لك وشرٌ له قال: ما ترئ في ماله؟ قال: إن مات 
ولريترك عصبة فأنت وارثه) في سنن الدارمي 7: 478» وسنن البيهقي الكبيرة: 5٠‏ 7. 
)١(‏ يعني: إذا لر يكن هناك صاحب فرض في حالء أمّا إذا كان فله الباقي بعد فرضه؛ 
لأنّه عصبة» ومعنئ قولنا: في حال: أي صاحبٌ فرض له حالة واحدة: كالبنت بخلاف 
ةقان لمت ل فرط وبال ت قلا ورك اشع ا ا ن 
الجوهرة8:7/١١.‏ 
5 لان الزلاء عصييه E‏ ال CTE‏ 
(۳) يعني: أن معتقها إذا اشترئخ عبداً فأعتقه ثم مات الأول وبقي الفان ولا وارث؛ 
إن مزؤاثة :لاك عنقت كو اعقدة ولو ترك تسق اجن مر و ا قال لا 
لابنها دون أخيها؛ لأنّه أقرب عصوبة إلا أن عقل جنايتها ع إن أخيها؛ لأنّهِ من قوم 
أبيهاء ىا في الجوهرة7: ٠٠۸‏ . 
)اضرو د ولخ كتفي أن ادا از رسيت هاه افر 
757560 
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وإن ترك المولى ابناً وأولاد ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني الابن, والولاءٌ 
وأيّ وأسامة ٠#‏ وإريرو عن غيرهم خلافه. 

(وإن ترك المولى ابناً وأولاد ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني 
الابن”» والولاءٌ للكَبْر)”, هكذا روي أيضاً 8 ذكرناهم الآن» والكبيرٌ هو 
الأكبر» والمرادٌ منه الأقرب. 


الولد حرٌ؛ تبعاً لأمه وولاؤه لموالي أمه دون موالي أبيه حتى لو مات الولد يكون ميراثه 
لوال الام ولا يكون للعرأة»ولو أن الرآة أعقت عيدها جر ولاة ولده إل نفسه وإ 
مولاته» والمرأة جَرّت ولاء معتقها إلى نفسهاء فبعد ذلك لو مات الابن يكون ميراثه 
لأبيه» فإن إريكن له أب فميراثه للمرأة التي أعتقت أباه» ا لخجندي» كا في اللجوهرة!: 
۸ 
(۱) فعن ابن مسعود وعلّ وزيد بن ثابت #د: «أئَّم كانوا يجعلون الولاء للكبير مِنَ 
العصبة ولا يورثون النساء مِنَّ الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق مَّن أعتقن» في سنن البيهقي 
الكبير "٠51:١١‏ وعن إبراهيم ظه: لكان عمر وعللّ وزيد بن ثابت #: لا يورثون 
النساء مِن الولاء إلا ما أعتقن» في سنن البيهقي الكبير "05:١١‏ وعن الْحَسَن ه أنه 
قال: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق مَن أعتقن» في م صنف ابن أبي 
شيبة7: 2789 وعن يحيئ بن الجزار عن على ذه قال: «لا ترث النساء من الولاء إلااما 
كاتبن أو أعتقن» في مصنف عبد الررّاق »۳٦:۹‏ وعن ابن مسعود #ه نحوه» قال 
الحكم: «وكان شريح ذه يقوله؛ في مصنف عبد الرزّاق9: 75. 
(۲) لأنّه أقرب منهم» کا في الجوهرة7: .١١9‏ 
0© ي الك الق ت ق لر لآق ال عل ما قالواء الا ترز أن اميق إذا 
مات وترك ابنين صغيراً وكبير» ثمّ مات المعتق» فالولاءٌ بينهها نصفين؛ لاستوائهما في 
E‏ 


وإذا أسلم الرجل على يد رجلٍ ووالاه على أن يرنّه ويَعقلَ عنه أو اسل على يد 
غيره ووالاه» فالولاءٌ صحیح» وعقلّه على مولا فإن مات ولاوارث له غيره 
فمیرالّه للمول 

(وإذا أسلم الرَّجلُ على د بد رجلٍ ووالاه على أن يرنه ويَعقلَ عنهء أو أسلم 
على يدِ غبره ووالاه» فالولاء صحیح» وعقلّه على مولاه» فإن مات ولا وارث له 
غیره فميرائّه للمولى)”. 

والأصل فيه قوله غَلة: وري عَمَدَت تكست فتاوه تيب 4 
[النساء: «]» إلا أن قوله غلة: وألا الأيكي بعش يعض » [الأنفال: ]7٠‏ 
نسخ حكم ذلك مع وجود القرابة. 

وقال الشَّافِعِيَ :لا يرثه؛ لقوله ي: «إنَّ الله عله قد أعطئ كل ذ 
حقه» فلا وصية لوارث»”. فلو كان له حَقٌّ لَذّكره. لكنًا نقول: قد ذكره الله ع 


ع و 
1 


القرب إل اميت من خيتك السب كاف العنتاية 8+ /ا1؟, 

)١(‏ صورته: مجهول النسب قال للذي أسلم علل يده أو غيره: واليتك علن أني إن مت 
فميراثي لك» وإن جنيت فعقلي عليك» فقبل الآخر صح ذلك عندناء ويكون القائل 
موك له إذا مات يرثه» ويعقل عنه إذا جنی» ولكن يشترط أن لا يكون له وارث حتئ لو 
كان له وارث لا تصح الموالاة؛ لأنَّ فيه إبطال حقٌّ الوارث» وإن شرط من الجانبين» 
فقا رط فان عد الم صقل اغ و نات يرت ع ول رت ا 
من الأعلن. وفي المبسوط: أنَّ التوارث يجري من الجانبين إذا شرطاه؛ ثم ولاء الموالاة له 
قزابط نعيهاة اناك فلو نه الأسفن زيفين لعررت الآن اا و 
اغ ع ا لآ يكتون ا لكأن ولاه الا ل عل الف 
ومنها: أن يشترط الميراث والعقلء كا في الجوهرة7: .١١/‏ 

(1) فعن أب أمامة الباهلي #ه. قال: سمعت رسول الله #5 في خطبته عام حجّة الوداع: 

الا 


فإن كان له وارث فهو أولى منه. وللمول أن ينتقلّ عنه بولائه إلى غيره مالم يعقل 
عنه» فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره. وليس لمولى العتاقة أن 
وال ا 
ا تسد وده و اا ی وا ا فم 
استحقاقاً بإجماع المسلمين» فكذا هذاء وإِنَّ) يلزم المولى عقله؛ لالتزامه ذلك. 

(فإن كان له وارث) قريبٌ أو بعيدء (فهو أولى منه)؛ لقوله :+ وألا 
رحا بعصم اوعض 4 [الأنفال: .]۷١‏ 

(وللمولى أن ينتقلّ عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه» فإذا عقل عنهلم 
يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره)؛ لأنَّ هذا عندنا كالوصية» وهي قابلة للفسخ» 
إلا أنه إذا عقل عنه فقد تأكّد بحكم الحاكم بالعقل عليه فلا ينفسخ. 

(وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحداً)؛ لأنَّ ولاءَ العتاقة أقوئ وآكد؛ فلا 
يثبت معه ولاء الموالاة. 
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د اد د 
دز اي TS‏ 


(إن الله له قد أعطئ لكل ذي حَقّ حقه» فلا وصية لوراثء الولد للفراش وللعاهر 

الحجرء وحسابهم عل الله» ومن ادّعئ إلى غير أبيه أو انتمئ إلى غير مواليه فعليه لعنة 

الله التابعة إلى يوم القيامة» لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل: يا رسول 

الله» ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالناء ثم قال: العارية مؤداة والمنحة مردودة 

والدين مقضي والزعيم غارم) في سنن الترمذي٤: ٤۳۳‏ وسنن النسائي الكبرئ٤:‏ 

7 وسنن ابی داود ۳: »١١5‏ وسئن ابن ماجه ۲: ۹۰٩‏ ومسند أحمد 75: /57. 
hs‏ 


كتات الجنايات 
لقتل عل خا أوجة:عمدة وشيه عمد وخطا وما لحري عرق الخطاء والفتال 
بسبب» فالعمد: ما تعمّد ضربه بسلاح» أو ما جرى مجرى السَّلاح في تفريق 
الأجزاء: كالمحدّد من الخشب» والحجر 
كتات الجنايات”" 
(الغل عل خنة اوج عمف وهب عمل وخا وما أجرى مجر 
الخطأء والقتل بسبب. 
فالعمد": ما تعمّد” ضربه بسلاح» أو ما جرى مجرى السّلاح في تفريق 
الأجزاء: كالمحدَّدِ من النشب. والحجر ا ا O O‏ 


)١(‏ وهي في اللغة اسم لما يجنيه المرء مِن شر اكتسبه. تسمية للمصدر من جنول عليه 
شرّاء وهو عام إلا آنه خصّ با يحرم من الفعل» وأصله من جني الثمر»ء وهو أخذه من 
الشجر» وهي في الشرع: اسم لفعل حرم سواء كان في مال أو نفس» لكن في عرف 
الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفس والأطرافء كا في التبيين: ۹۷. 

() أي: أن يتعمّد ضربه بآلة تفرق الأجزاء» مثل: سلاح» ومثقل لو من حديد» ومحدد 
من خحشب» وزجاج» وحجرء وإبرة في مقتل» وغيرها. قال خاتمة المحققين ابن عابدين 
في رد المحتار :١‏ /37: «وعلل كل القتل بالبندقة الرصاص عمد؛ لأا بن جين 
الحديد وتجرح فيقتص به. لكن إذا إر تجرح لا يقتص به علل رواية الطحاوي» كا أفاده 
الطحطاوي عن الشلبى». 

85 أذ اعد فلن المت فلن دراه ارا ستوقق ووو ءاول لاسي بترتي ا 
العقوبة؛ لقوله #: (رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان...) الحديث. وأمّا اشتراط السلاح 
أو ما جرئ مجرئ السلاح؛ فلأن العمد هو القصد» وهو فعل القلب لا يوقف عليه؛ إذ 
هو أمر مبطن فأقيم استعمال الآلة القاتلة غالبا مقامه تيسيراء كما أقيم السفر مقام 

ان 


والثار 
والثّار)"؛ لان استعمال الآلة الموضوعة للثبىء دليل تعمده. 


المشقة» والآلة القاتلة غالباً هي المحددة؛ لأئَّا هي المعدة للقتل» وما ليس له حدٌء فليس 
بمعدٌ له» حتى لو ضربه بحجر كبيرٍ أو خشبةٍ كبيرةٍ أو بصنجة حديد أو نحاس لا يجب 
القصاص عند أبي حنيفة تيده وذكر قاضي خان خهه: أن ا جرح لا يشترط في الحديد وما 
يشبه الحديد كالنحاس وغيره في ظاهر الرواية» كما في التبيين”: .٩۷‏ 
(1) والمعنى فيه: أنَّ هذه الآلة لا تجرح ولا تقطع » فالقتل بها لا يكون موجباً للقصاص 
كالقتل بالعصا الصغيرة وتحقيقه من وجهين: 
أعوهنا: أن وسرت الفا ت ن قد بدو ع قف و ان أذ اكز 
القتل بآلته في حله» وآلة القتل هي الآلة الجارحة؛ لأن الجرح يعمل في نقض البنية 
ظاهراً وباطناًء وما سواها يدق بنقض البية باطناً لا ظاهرا وقوام البّية بالظاهر 
والباطن جميعاًء فالقتل الذي هو نقض البّنية إذا كان ما يعمل في الظاهر والباطن يكون 
قتلمن كل وجه» وإن كان مما يعمل في الباطن دون الظاهر يكون قتلمن وجه دون 
وجه» والثابت من وجه دون وجه يكون قاصراً في نفسه فيصلح أن يجب به ما يثبت مع 
الشبهات ولا يصلح أن يجب به ما يندرئ بالشبهات» والدليل عليه حكم الذكاة فإِن 
ا لحل بالذكاة إن يحصل بفعل جارح مسيل للدم بهذا المعنئ ولا يحصل بم| يعمل في 
الجسم فلا يكون ناقضا للبنية ظاهراًء وهو الفعل الذي يدق ولا فرق بينهما؛ لآن الحل 
مبنيٌ علل الاحتياط فلا يثبت عند تمكن الشبهة كالقود» ويخرج عليه النار فإنََّا تعمل في 
الظاهر والباطن جميعاًء وقيل في الذكاة أيضاً: إذا قرب النار من مذبح الشاة حتئ انقطع 
بها الأوداج وسال الدم تحل» وإن إريسل لا تحل؛ لأنَّ ما هو المقصود بالذكاة وهو تمبيرٌ 
الطاهر من النجس إريحصل. 
والوجه الأخير: أنَّ آلة القتل الحديد» قال غل: + وَآرَلَمَاكفَرِيدَ فيو باس سوي 4 [الحديد: 
٠‏ والمراد القتل» والحديد هو المستغمل ف القتال» ألاترئ أن الحديد إذا حَصَلٌ 
ان 


وموجب ذلك الأثم والقَوّد إلا أن يعفو الأولياء 

(وموجب ذلك المأثم)”؛ لقوله عل «( وَمَن يَقَكُْلْ مُؤْوكَامْتَحَيَدًا 
فَجَرَاؤُ جَهَنَم )“4 [النساء: 97]. 

(والقوّد)؛ لقوله ي: «العمدٌ قَوَدْ)ا": أي حكم قتل العمد القَوّد"» ( 
يعو الأولياء)6؛ لذن ¿ احق لهم فيسقط بإسقاطهم» واحتجاج ل : 


ال رك الها هرا كناو كوه الولو عن مله ا برةفي 
مقتله» N EO‏ الل وين ل قد 
به القتل» والفعل لا يتم إلا بآلته» فبقصور في الآلة تتمكن شبهة النقصان في الفعل» 
وذلك يمنع وجوب القصاص. فعلل هذا الطريق يقول: القتل بمثقل الحديد يوجب 
القصاص نحو ما إذا ضربه بعمود حديد أو بصنجات الميزان؛ ؛لأنَّ الحديد في كونه آلة 
القتل منصوص عليه؛ وني المنصوص عليه يعتبر عين النصٌّء فأمًا في غير المنصوص 
عليه» فا كن الح ققد ونه ددا شمر ميل العا ا ا ت 
ونحو ذلك» وعلل الطريق الأول يقول: لا يجب القصاص إلا بها هو محدد. والحديد 
وغيره فيه سواء» وهو رواية الطحاوي في كتاب الشروطء كا في المبسوط”7: 177. 
(1)ولان حويعة البند و سترينة شرا كليس الكقو ا مو ان كني EE‏ 
بخلاف القتلء كا في رد المحتار”: ١‏ 017. 
(0) فعن ابن عَبّاس ده قال : (العمد قود إلا أن يعفو ول المقتول) في سنن 
الدارقطني۳: 4ه ومضتف ابن أى شييةة REE‏ 
() لان امال لا يصلح موجباً؛ لعدم الماثلة بينه وبين الآدمي صورة ومعنئ؛ إذ الآدمي 
خلق مكرما ليتحمل التكاليف ويشتغل بالطاعة؛ وليكون خليفة الله جل في الأرض» 
والمال خلق لإقامة مصالحه ومبتذلاً له في حوائجه؛ فلا يصلح جابراً وقائا مقامه؛ 
والقصاص يصاح للتهاثل صورة؛ لاله قتل بقتلء وكذا معنئ؛ لأن المقصوة بالقتل 
الانتقام» كما في التبيين7: 49. 
(5) أو يصالحوا؛ لأنَّ الح هم» ثم هو واجب عيناًء وليس للموك أخذ الدية إلا برضاء 
عاك 


ولا كفارة فيه 
تخبير الول بين القتل وأخذ الدية بقوله 5 في حديث خزاعة ط: «فمّن قتل بعده 
قتيلاً فأهلّه بين خيرتين» إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا العقل"”» لاايصحً؛ 
لأنَّهِ روي في الحديث: «وإن أحبُوا فأدّوا المفادات»» فالمفادات لا تكون إلا عن 
راقن العقل فا ف الغافلة» :و الا لا تحمل العمل إلا عن ترا 
(ولا كقارة فيه)؛ لقوله #: «خمس من الكبائر لا كفارة فيهرنّ: الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» وقتل نفس بغير حق» واليمين 
الغموس»"”» والشَّافِعِيَ هه خالف النصّء وأوجب الكقّارة بالقياس على الخطأء 
وإيجاب المقدرات بالقياس لا يجوز. 


القاتل» كما في اللباب۲: 9؟١.‏ 
)١(‏ فعن أبي شريح الكعبي د قال ¥#: (ألا كم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل 
مِن هذيلء وإنٍّ عاقله» فمن فيل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين» بين أن 
يأخذوا العقل أو يقتلوا) في سنن أبي داود”: 51/4» وسنن الترمذي٤:‏ ١7؛‏ ومسند 
أحمد: لاه" وفي لفظ: (مَن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين: إن أحبّوا قتلواء وإن 
أحبّوا أخذوا العقل) في السنن الصغير”: ٠۳۹٤‏ وجهذيب الآثاره: 77. 
9 كير غضة» وق الكفارة معي العبادة فللا تناط بمقلهاء ولان الكفارة ن 
المقادير» وتعينها في الشرع لدفع الأدنئ لا يعينها لدفع الأعللء كا في الهداية١٠: .71١١‏ 
(۳) فعن أبي هريرة ذف قال 4#: (خمس ليس هن كفارة: الإشراك بالله» وقتل النفس 
بغير حق» وبهت ال مؤمن» والفرار مِنَ الزحف. ويمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم) 
ميهد ألد 5159 وا الان 1:15 سند الف ردو 5 
وقال القاري في فتح باب العناية ۲: 594 7: «إسناده جيد). 

E 


ويه المد عد آي عة إن ينمه الضرت با لس لاع ولا ما أجترى 
مجرى السلاح» وقالا: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبةٍ عظيمة فهو عمد وشبة 
العمد عندهما: أن يتعمّدَ ضريّه با لا يقل به غالباً 

(وشبه العمد" عند أي حنيفة #: أن يتعمّدٌ الضرب با ليس بسلاح ولا 
ما أجري مجرى السّلاح)”؛ لقوله 6: لا طا الد فيل ا 
والعصاء وفيه مئة من الإبل»”» وإريمَّصّل بين الصغير والكبير؛ ولأنَّ اشتباه الآلة 
يوجب اشتباه الفعل. 

(وقالا: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبةٍ عظيمة فهو عمد)؛ لاله يقتا 0 
غالبا فصار كالآلة الموضوعة له. 

(وشبه العمد عندهما) وعند الشَّافِعيَ #: (أن يتعمد ضربه با لا يتل به 
غالباً. 


)١(‏ وإنَّا سمي هذا النوع بشبه العمد؛ لأنَّ فيه قصد الفعل لا القتل» فكان عمداً 
باعتبار نفس الفعل وخطأ باعتبار القتل» كما في التبيين: .٠١١‏ 
(5) أي: بغير ما ذكر في العمد» والذي ذكر في العمد هو المحدد وغيره هو الذي لا حد 
لدو الو التي والحعيارو كل هل لبو النسة درق الاطراة ا 
جين د ون الا دلقي مر عق ERE‏ فوص نمي لتقي أن 
يتعمّد ضربه بم لا يقتل به غالبء كا في التبيين”: ١٠٠٠ء‏ ويندرج تحته الدهس بالسيارة 
عمداً؛ لعدم استخدام ما يفرق الأجزاء إجمالاًى) في آلات القتل العمد, والله أعلم. 
(۳) فعن الْحَسَن ذف قال ي: (ألا إنَّ قتيل خخطأ العمد - أي شبه العمد ‏ قتيل الوط 
والعصا فيه مئة من الإبل) في مصدّفٍ ابن أب شيّبَته: »۳٤۸‏ وصحيح ابن حبّان": 
ا 

E 


وموجب ذلك على القولين المأثم والكفارة ولا قَوّد فيه» وفيه دية مغلظة على 
العاقلة. والخطأ على ضربين: خطأ في القصد: وهو أن يرمى شخصاً يظنه صيداً 
فإذا هو آدمي» وخطأ في الفعل: وهو أن يرمي غرضاً فيصيب آدمياً 

وموجب ذلك على القولين المأثم)؛ لامر (والكقّارة)؛ لأنّه خطأمن 
عبت أنه قضد الظاهر» فأصنات الباظري (ولا وداه لاله كل وض فة الدية 
خاصة» (وفيه دية مغلظة على العاقلة)"؛ لقوله 4#5: «في قتل خطأ العمدمئة من 
الإبل منها أربعون حقه في بطونها أولادها»”. 

(والخطأ على ضربين: 

١.خطأفي‏ القصد: وهو أن يرمى شخصاً يظنّه صيداً» فإذا هو آدمي. 

".وخطأ في الفعل: وهو أن يرمي غرضاً فيصيب آدمياً)”؛ لأر 
الخطأ إصابة غير المطلوب. 


OOS‏ إن عل EN‏ قينا A E E‏ فصن 
وفي هذا القتل شبهة عدم القصد؛ لحصوله بآلة لا يقصد بها القتل عادة» فكان مستحقاً 
Cs‏ 
(۲) فعن عبد الله بن عمرو #ك. قال #4: (ألا إن دية الخطأ شبه العمدما كان بالسّوط 
والعصامئة من الإبل منها أربعون في بطونما أولادها) في سنن أب داود۲: 097» وسنن 

النسائي الكبرئ ؟ : ۲۳۲ والمجتبی۸: 47» وسنن ابن ماجه۲: ۸۷۷. 
(۳) وهذا خطأ يكون في نفس الفعل» نحو أن يقصدَ صيداً فيصيبٌ آدمياًء وأن يقصد 
رجلا فيصيب غيره» والنوع الثاني: خطأ يكون ني ظنّ الفاعل (القصد)؛ نحو أن يرمي 
إلى إنسان على ظرّ أنه حربي أو مرتد, فإذا هو مسلم؛ لأنّه إر يخطى في الفعل حيث 
أصاب ما قصد رميه» وإِنَّا أخطأ في القصد: أي في الظنٌ» حيث فظن ا لحري مسلا 

ات 


وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلةء ولا مأثم فيه. وما أجري مجرى الخطأء 
مثل: النائمٌ ينقلب على رجل فيقتله» فحكمّه الخطأ 


(وموجب ذلك الكفارةً والدية على العاقلة)؛ لقوله خَلل: # ومن فلل مُؤْمنَا 
حَططنًا ر و د مامإ أهَلوء 4 [النساء: ۹۲]ء (ولا مأثم فيه)؛ 
لحديث: رفع عن أمتول الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”. 

(وما أجري مجرى الخطأء مثل: الاقم ينقلب على رجل فيقتله» فحكمه 
كحكم الخطأ)”؛ لعدم القصد والتعدّي منه”. ۰ 


والآدميّ صَيدا» ونا صار الخطأ نوعين؛ لأنَ الإنسانَ يتصرّفُ بفعلٍ القلب والجسوارح 
فيتحمّل كل واحدٍ منهما الخطأ علل الانفراد كا کا ذُكِرء أو علل الاجتماع؛ بأن رمئ آدمياً 
لضيو بالننا نه طترويه النانىة كان العير ا ,٠١‏ والبدائع/: 5 77. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) لكلّه دون الخطأ حقيقة» فإِنَّ النائمَ ليس يِن أهل القصد أصلاً» وإنَّها وجيت 
الكفارة؛ لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلا والكفارة في قتل الخطأ 
إا تجب لترك التحرز أيضاء وحرمان الميراث لمباشرة القتل» وتوهم أن يكون متناعساً 
إريكن نائ قصداً منه إلى استعجال الإرث» والذي سقط يِن سطح فوقع علل إنسان 
فقتله» أو كان في يده لبنة أو خشبة فسقطت من يده علل إنسان» أو كان عل دابّة 
فوطأت إنساناً فقتله» مثل النائم؛ لكونه قتلاً للمعصوم مِن غير قصدء كفاية» كما في رد 
المحتار”: .07١‏ 
() لأنَّ هذا ليس بخطأ حقيقة؛ لعدم قصد النائم إلى شىء حتى يصير تخطتاً لمقصوده. 
فهذا القتل في معن القتل الخطأ من كل وجه لوجوده لا عن قصد؛ لآنه مات بثقله 
فترتب عليه أحكامه؛ لاله لا تصور للقصد يِن النائم حتى يتصور منه ترك القصد أو 
ترك التحرز» ومن أمثلته: 

576 


وأا القتلُ بسبب: كحافر البئر» وواضع الحجر في غير ملكه 
(وأمَا لقتل بسبب: كحافر البئرء وواضع الحجر في غير ملكه". 


لو كان يمشي في الطريق حاملاً سيفاً أو حجراً فسقط مِن يده فقتله؛ لوجود معنئ الخطأ 
فيه» وحصوله علل سبيل المباشرة؛ لوصول الآلة لِبََرَةٍ المقتول. 
لو كان الراكب يسير في الطريق العامة فوطئت دابته رجلا بيديها أو برجلها؛ لوجود 
يعر اطا ف هنذا القفل وحتضولة عل سيل ا اة لان كفل الراكب غل الداية: 
والدابة آلة له» فكان القتل الحاصل بثقلها مضافاً إلى الراكب» فكان قتلاً مباشرة» كما في 
البدائع۷: ۲۷۲. 
ويندرج فيه القتل بحوادث السيارات» وسقوط حمل مِن ونش عل شخص وقتله به؛ لما 
فيه مِن معنى الخنطأء وعدم القصد لهذا الفعل أصلاً والله أعلم. 
)١(‏ لأنّهِ إذا تسبب للقتل صار كالموقع والدافع» ومن أمثلته: 
لو کات الا ارصم أ عيطت فيو عابي الا أنه لا كفارة عليه ولا جرم 
الات والوعية؛ لخصول الكل عن سل الست دون لاف هول كارة غا 
O SO‏ لقيو و لتر E‏ 
بن القفل فكان فا شيا لا باقر والقفل تسيا لامباهزة لا على ته لكام 
بخلاف الراكب؛ لأنّه قاتل مباشرة -علل ما بينا-. 
لوقت دا عل باب لتحت فهو مكل وة ق الطريق؟ انمت فق ال ف إلا أن 
يكون الإمام جعل للمسلمين عند باب المسجد موقفاً يوقفون فيه دوابهم» فلا ضمان 
عليه فيه أصابت في وقوفها؛ لأنْ للإمام أن يفعل ذلك إذا (ريتضرّر الناس به» فلم يكن 
مُتعدّياً في الوقوف» فأشبه الوقوف في ملك نفسه» إلا إذا كان راكباً فوطئت دابّته إنساناً 
فقتلته؟ لأنَّ ذلك قتل بطريق المباشرة فيستوي في المواضع كلّها. 
لو أوقف دابته في الفلاة؛ لأن الوقوف في الفلاة مباح؛ لعدم الإضرار بالناس فلم يكن 
متعدياً فيه کا في البدائع ۷: ۲۷۲-۲۷۱ وفتح القدیر۱۰: .75١15‏ 

e 


وموجبه: إذا تلف به آدميّ الدية على العاقلة: ولا كقارة فيه. والقصاصٌ واجبٌ 
بقتل كل محقون الم على التأبيد إذا ّل عَمدا ويقتل الحو بار والح بالعبد) 
والعبدٌ بالعبد 
وموجبه: إذا تلف به آدمئٌ الدية على العاقلة)”؛ لأنّه غير مُتَعمّد للقتل. 
(ولا كقارة فيه)؛ لأئّا وجبت لرفع ذنب القتل لا لرفع ذنب الحفر. 
(والقصاصٌ واجبٌ بقتل كل محقون الدّم على التأبين” إذا فيل عَمداً)؛ 
لقوله :کیب نكر الصا في لقتل 4 [البقرة: 174]» وححقون الدم: معصومء 
ارول ريك حي الا 
ول تدر ريو نك O OE‏ 


ويندرج فيه إيقاف السيارة في غير المكان المخصص لا بأن إرتقف في ملكه. أو في محل 
رخص ها الوقوف به فاصدم بها إنسان فمات فعليه الدية دون الكفارة؛ لوجود التعدي 
مِن قِبَلِهِ في الوقوف» والله أعلم. 

)١(‏ لأنّه سبب التلف» وهو متعد فيه بالحفرء فجعل كالدافع للملقئ فيه» فتجب فيه 
الدية؛ صيانة للأنفس فتكون علل العاقلة؛ لأن القتل مهذا الطريق دون القتل بال خط 
فيكون معذوراًء فتجب علا العاقلة؛ تخفيفاً عنه. كا في الخطأ بل أوك؛ لعدم القتل منه 
مباشرة» | في التبيين": ٠١١‏ . 

(۲) احترز بقوله عل التأبيد عن المستأمن؛ لأنَّ دمه إلا هو حقون في دارناء أما إذا رجع 
إل داره صار مباح الدم» كا في ال جوهرة۲: 4 217 وحقن الدم: منعه أن يسفك» كا في 
العناية 275١5 :٠١‏ فحقن الدم؛ لتنتفي شبهة الإباحة» وتتحقق المساواة» كا في فتح 
القدير١6:1١5.‏ 

(۳) لأنَّ القصاص يعتمد المساواة في العصمة؛ وهي باليين وبالدار ويستويان فيهماء 
وجريان القصاص بين العبدين في قوله : © ولعب لبد * [البقرة: 17 ] يؤذن بانتفاء 

ا 


والمُسْلِمُ بالذَّمِيٌّ» ولايُقعلٌ المسلمُ بالمستأمن, ويقتل الرّجِلٌ بالمرأة» والكبيد 
بالصغيرء والصحيحٌ بالأعمى والرّمنء ولا يُقتل الرّجلٌ بابنه 


والملِمُ بالدَّمِيّ)"؛ لعموم آيات القصاص وإطلاقهاء ولا حُجَة للشافعيّ له في 
قوله غل: +« كله بي وابد يميد )4 [البقرة: 178]؛ لأن ذلك التخصيص لا ينفي 
قتل الحرٌ بالعبد كالذكر بالأنثئى» ولا حجّة له في قوله 4: «لا يُقتل مؤمن بكافر» 
ولا ذو عهد في عهده»”؛ لأنَّ المراد منه الحريّ» بدليل عطف الذميّ عاك المؤمن 
حيث ذكره مرفوعاًء فتقديرٌه: ولا ذو عهِدٍ بكافر. 

(ولا قعل المسلمٌ بالمستأمن)؛ لعدم الماثلة» وهو التساوي في حقن الدم 
عن التأبيد» وإِنّا تثبت عصمته؛ ولهذا لا يمكن من المقام في دارنا. 

(ويُقتلٌ الرّجِلٌّ بالمرأة» والكبي بالصغير, والصحيحٌ بالأعمى والرَّمِن)”؛ 
لإطلاق النصّء ووجود التساوي في المقصود. 

(ولا يقتل التّجلٌ يانه“ ل ا اه 


شبهة الإباحة» ونصٌ أ باحر [البقرة: ۱۷۸[ تخصيص بالذكرء فلا ينفي ما عدا 

كما في المداية۲۱۹:۱۰. 

)١(‏ لأنَّ المساواةً في العصمة ثابتة نظراً إلى التكليف والدارء والمبيح كفر امُحارب دون 

مسال كما في الهداية۱۰: ۲۱۷. 

() فعن عمرو بن شيب عن أبيه عن جذه ذه في سنن أبي داود؟: ۸۲» وعن عليه في 

سنن النسائي الكبرئ5: ۲٠۸‏ والمجتبى۸: ٠ .7١‏ 

(۳) للعمومات؛ ولأنَّ في اعتبار التفاوت فيا وراء العصمة امتناع القصاص وظهور 

التقاتل والتفاني» كا في الهداية١1: .57١‏ 

LEASES ولك قا لأ لفون كفم‎ SSNS 

NS a N E N التعناضي لاد‎ 
A 


ولا بعبده. ولا مُدَيّرف ولا مكاتبه. ولا بعبد ولده. ومن وَرث قصاصاً على أبيه 
سقط 
ولا بعبده"» ولا مُدَبّره ولا مكاتبه)"؛ لقوله #: «لايقاد والد بولده. ولا سيد 
بعبده)» (ولا بعبد ولده)؛ لاله بمنزلة عبده. 

(ومن وَرثْ قصاصاً على أبيه سقط)*؛ لألّه جزؤه» فصار كأنَّ الأب 
استحقٌ القصاص علل نفسه» فسقط. 


يكون الولدٌ سبباً لإفنائه» كما في عمدة الرعاية ۷: 475» فَإنّه لا يجوز أن يقتل والده وإن 

وجده في صف الأعداء مقاتلاً أو وجده زانياً وهو حصن» فيجوز أن يتعدئ به الحكم 

مِنَ الوالد إل الجد مطلقاً وإلى الأم والجدّات كذلك. فإَّم أسباب لإحيائه» فلا يجوز 

أن يكون سبباً لإفنائهم» كا في العناية .57١ :٠١‏ 

)١(‏ لأنّه ماله» والإنسان لا يجب عليه بإتلاف ماله شيء؛ ولألّه هو المستحقٌ للمطالبةٍ 

بدمه» ومحال أن يستحق ذلك علل نفسه... وتجب الدية في ماله في قتل الابن» والعاقلة 

ار ادر قت ف د ست وذ كان خنطا قت اللاي عل العا فل کب 

الكفارة علل المولى بقتل عبده ومدبّره ومكاتبه وعبد ولده» فإن قتل المكاتب مولاه عمداً 

اقتصّ منه» كا في الجوهرة7: ٠٠١‏ . 

) لأنَ اندر مملوك» والمكاتب رقٌّ ما بقي عليه درهم» وكذا لايقتل بعبدملك 

بعضه؛ لأنَّ القصاص لا ينجزأء كا في الجوهرة؟: e‏ 

(۳) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ظه: (أنَّ قتادة بن عبد الله #قال له عمر 

بن الخطاب #ه: لولا أن سمعت رسول الله يه يقول: لا يقاد والد بولده لقتلتك أو 

لضربت عنقك) في سنن الدارقطني7: »١5 ١‏ وسنن الترمذي5 : ۰۱۸ وعن ابن عباس 

ده قال #5: (لا يقتل بالولد الوالد) في سنن ابن ماجه۲: /88. 

(5) لحرمة الأبوة» وإذا سقط وجبت الدية» وصورته: بأن قتل أم ابنه عمد 
امات 


ا 


أو قل أخاً 


ولا يستوفى القصاص إلا بالسّيف. وإذا قل المكاتّب عمداً ولا وارث له إلا المولى 
فله القصاص 

(ولا يستوفى القصاص إلا بالسّيف)؛ لقوله #: «لا قَوّد إلا بالسيف»”. 

وعند الشَّافِعيَ #: يُفُعلٌ به كما فعل؛ اعتباراً للممائلة» وهذا غالفة 
الحديث» وإيجاب الزيادة على المثل؛ لاله قال: يضرب بخشبة كا ضرب ثم يقتل 
إن إريمت»ء وهذا لا يجوز. 

(وإذا قل المكاتب عمداً ولا وارث له إلا المولى فله القصاص)”؛ لأنّه 


لولده مِن أمه وهو وارثه» وعلل هذا كل من قتله الأب وولده وارثه» كما في الجوهرة۲: 
٥‏ 
)١(‏ روي مرسلاً عن ا حسن 4ء ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشير 4# في سنن 
ابن ماجه؟: 8/89, ومسند البزار۹: ١٠١١ء‏ والمعجم الكبير ۸۹:٠٠‏ وشرح معاني 
الآثار 8777 وزقضتفت ابن أى:شيبة ۸١١١0‏ وسن اليهقى الكغيرة: 17 وتن 
الدارقطنىٌ؟: لمم اقاناكه قا عون لاراء يقي EEE A‏ 
6 والخلاصة؟: 516. 
(۲) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ب وقال محمد ه: لا أرئ في هذا قصاصاً؛ لاله 
اشتبة سبب الاستيفاء» فإِنَّه الولاءٌ إن مات حرا والملك إن مات عبداء وصار كمّن قال 
لر بی واا ركذا .وقان الرل ر رهام لا وها اناف 
السبب كذا هذاء وهما: أن حَقّ الاستيفاء للموك بيقين عل التقديرين» وهو معلوم 
والحكم متحد» واختلافٌ السبب لا يفضي إل المنازعة» ولا إلى اختلاف حكم فلا يبال 
به» بخلاف تلك المسألة؛ لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح» كا في الهداية١٠:‏ 
۲١‏ وقال الإسبيجابي:: وهو قول زفر #* ورواية عن أبي يوسف #ه» والصحيح 
قول أبي حنيفة ده اه وأما إذا إريترك وفاءً فللمولى القصاص إجماعاً؛ لأنّه مات علل 
ملکه» كما في اللباب۲: 17. 

۳ 


فإن ترك وفاءً ووارثاً غير امول فلا قصاص هم وإن اجتمعوا مع المولى» وإذا قل 
عبد الرهن لا يجب القصاص حنى يجتمع الراهن والرن؛ ون جرح رجلا عمد 


عبدّه لعجزه عن أداء الكتابة» (فإن ترك وفاءً ووارثاً غير المولى فلا قصاص لهم 
وإن اجتمعوا مع المولى) ””"؛ لاشتباه مستحق القصاص باعتبار حالتي الجرح 
والموت» والقصاصٌ لا يجب إلا لن كان مستحقاً في الطرفين 

(وإذا فل عبدُ الرهن لا يجب القصاص حتى بجتمع الراهن والرتهن)؛ 
اعتباراً للحقّينء فان حى ارهن يبطل من الدَّين بالقصاصء فيعتبر حضوره 
ورضاؤه. 

(ومّن جرح رجلاً عمداً فلم يزل صاحبٌ فراش حتى مات فعليه 
القصاص)*؛ لأن الظاهرّ موته به. 


)١(‏ لأنَ المولى سقط حقه بالعتق» فاجتماعه مع الوارث لا يعتدٌ به فبة فبقي الوارث 

وحده» ولا قصاص له للشبهة» كا في الجوهرة7: .١77‏ 

(9 )آنه اعد من له لك » لآنه اموق إن مات عيداء وا ارت إن مات ا إذ طهر 

الخاد ين الا ن مر غل نينت لر أو الرق بخلاف الأوق» ن امو 

متعين فيهاء کا في الحداية ٠١‏ : ۲۲۳. 

(۳) لأنَّ المرعهنَ yT‏ عفاي حل ارهن ف 

الدين؛ لأنّه لو قتل القاتل لبطل حق المرتهن في الدين لملاك الرهن بلا بدل» وليس 

راف اند عت لز ناك ولي إن تلان عل قور ود كران a‏ 

الصغير لفخر الإسلام ظله: نه لا به يثبت لما القصاص وإد اجتمعا فجعلاه كالمكاتب 

الذي ترك وفاءً ووارثاًء ولكن بينهها ظاهر» فإ المرتهن لا يستحق القصاص؛ 

لله لا ملك له ولا ولاء فلم يشتبه من له الحقّ» TS‏ 6 

(5) لأن الجرح سبب ظاهر لموته» فيحال الموت عليه ما إر يوجد ما يقطعه: كحز 
5000 


ومن قطع يد رجل عمداً من المفصل قَطِعَت يده وكذلك الرّجِلٌ ومارنُ الأنف 
والأذنء ومن ضَرَبَ عينَ رجل فقلعها فلا قصاص عليه؛ وإن كانت قائمةً وذهب 
ضوؤها فعليه القصاص. تحمى له المرآة ونجعل على وجه قطن رَطِب وتُقابل عينه 
بالمرآة حتى يذهب ضوؤها 

(ومّن قطع يد رجل عمداً من المفصل قُطِعَت يده" وكذلك الوّجِلٌ 
ومارن الأنف والأذن)؛ لقوله خَل: + وَكَبََاعَكيمَ فبا أن الَف لتقيس ... 4 [المائدة: 
] الآية. 

(ومَن ضصَرَّبَ عينَ رجل فقلعها فلا قصاص عليه)؛ لتعذّر الماثلة. 

(وإن كانت قائمةً وذهب ضوؤها فعليه القصاص. تحمى له المرآة وتجعل 
على وجهِه قطن رَطِب وتُقابلٌ عينُه بالمرآةٍ حتى يذهب ضوؤها)”؛ لاله يمكن 
استيفاء المثل هذا الطريق. 


الرقبة» أو البرء منه» کا في التبيين5: 9 .٠١‏ 

)١(‏ لقوله غَللهُ: 9 وَالْجْرُوحَ صا * [المائدة: ]وهو اغاق مهنا 

أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا فلاء وقد أمكن في القطع يِن المفصل 

فاعتبر» ولا معتير بكبر اليد وصغرها؛ لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك» وكذلك الوّجل 

ومارن الأنف والأذن؛ لإمكان رعاية الماثلة» ا في الحداية :٠١‏ 7771. 

(؟) لأنَّه لا يمكن استيفاء القصاص لعدم الماثلة» كا في الجوهرة7: 177. 

(۳) لأن المقصود مر العضو المنفعة» فذهاب منفعته كذهاب عينه؛ الجوهرة؟: 4١77"‏ 

فعن الحكم بن عتيبة» قال: «لطم رجل رجلا أو غير اللطم إلا أنه ذهب بصره وعينه 

قائمة» فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلل الناس كيف يقيدونه» وجعلوا لايدرون 

كيف يصنعونء فأتاهم عل فأمر به فجعل علل وجهه كرسفء ثم استقبل به الشمس 

وأدنئ من عينه مرآة» فالتمع بصره وعينه قائمة» في مصنف عبد الرزّاق9: ۳۲۸. 
أت 


وني السّن القصاصء وفي كلّ َج يُمْكِنٌ فيها الماثلة القصاصء ولا قصاص في 
عظم إلأني السّن 

(وفي السّن القصاص)”؛ لقوله ل صك لين 4 [المائدة: 45]. 

(وني کل سَجَةٍ شج" يُمْكِنّ فيها ا ماثلة القصاص)؛ لاله بمنزلة قطع اليد. 

(ولا قصاص في عظم إلأفي السّن)”» هكذا روي عن عمر وابن مسعود 
يه ولريرو خلافه|". 


)١(‏ سواء كسر أو قلع؛ لاه يمكن استيفاء المثل فيه بأن يؤخذ في الكسر يِن سن 
الكاسر مثل ما كسر بالمبرد وفي القلع يؤخذ سنه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم ويسقط 
ما سوئ ذلك» وقيل في القلع: إِلّه يقلع سنّه؛ لأنَّ تح الماثلة فيه وَالْأَوّلٌ استيفاء عن 
و النتقصانء إلا أنَّ في القلع احتمال الزّيادة؛ لاله لا يؤمن فيه أن يفعل المقلوع أكثر تنا 
قعل القالم» كا في آلبداتم ۳۰۸:۷ ويرد أخد صساحت الكافي» وفي المجتبئن: ويه 
ل ريا 

(۲) الشجة: الجراح» وإِنَّا تسمئ ذلك إن كانت في الوجه والرأس» كم في المصباح 
ص ه "٠‏ والشجاج التي في الرأس والوجه عشرة» والشج: كسر الرأس من حدٌ دخل 
أولها الحارصة ثم الدامعة ثم الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة 
ثم ال حاشمة ثم المنقلة ثم الآمة» كا في طلبة الطلبة ص .١55‏ 

(۳) لأنّه لا يتكسر في الموضع الذي برئ كسره» وبدون اعتبار المساواة لا يجب 
القصاص ما خلا السن» فالقصاص يجب فيه» كا في المبسوط 70: ٠٠١‏ . 

(5) أخرج ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف منقطع عن عمر ب قال: (إِنا لا نُقِيدَمِنَ 
العظام»؛ وبإسناد ضعيف عن ابن عباس #د: «ليس في العظام قصاص». كا في الدراية 


ص۲۹۱۸ . 
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ولیس فيها دون التفس شبه عمد وإِنَّا هو عَمْدٌ أو خطأء ولاقصاص بين الرّجلٍ 
والمرأة فيم دون الفس» ولا بين ار والعبد ولا بين العبدين» ويجب القصاص في 
الأطراف بين المسلم والكافر 

(وليس فيها دون النّمس شبه عمد ولا هو عَمْدٌ أوخطأ)”؛ لأنَّ النصّ 
بالتغليظ ورد في النفس خاصة. 

(ولا قصاص بين الرَّجلٍ والمرأة فيها دون التّمس”, ولا بين الجر والعبد. 
ولا بين العبدين)؛ لان ااافا فيعتيرٌ قيمتهاء وهي متفاوتة» 
فصار كالصحيحة والشلاء» بخلاف النفس. 

وأجرى الشَّافِعيّ له القصاص بين العبد والحرٌء وبين الرجل والمرأة في 
الأطراف؛ اعتباراً بالنفس» والفرق ما ذكرنا. 

(ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر)”؛ لتساوئ قيمتها. 


(1) لأنَّ شبه العمد يعود إل الآلةء والقتل هو الذي يختلف باختلافها دون ما دون 
النفس؛ لأنّه لا يختلف إتلافه باختلاف الآلة» فلم يبق إلا العمد والخطأء كما في 
الحداية :٠١‏ 77"0. 

(۲) حتى لو قطع يدها عمداً لا يجب القصاص؛ لأنَّ الأرش مختلف المقدار» والتكافقؤ 
معتبرٌ فيا دون النفس؛ بدليل: أنه لا يقطع اليمين باليسار» ولا اليد الصحيحة بالشلاء 
وناقصة الأصابع» بخلاف القصاص في الأنفس. فإن التكافؤ لا يعتبر فيه؛ وهمذا يقتل 
الصحيح بالرّمِنء والجماعة بالواحد, فإن كان التكافؤ معتبراً فيا دون النفس فلا تكافؤ 
ين ينه الرجل و نراه ودا سقط الفسادن وخب الأرقن ق مالا كاف 


الجوهرة؟: ٠١۳‏ . 
(۳) يعني الذمي» كم في الججوهرة۲: ١۳١١ء‏ للتساوي بينهما في الأرش» كا في 
الحداية١771/:1.‏ 


ورك 


عليه وعليه الدية في ماله دون العاقلة» وكذلك كل جناية سقط فيها القصاص 
بشبهة. وإذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصاء 


(ومن قطع يد رجل من نصف السّاعد"» أو جرح جائفة" فبرئ منها"» 
فلا قصاص عليه وعليه الدية في ماله دون العاقلة» وكذلك كل جناية سقط فيها 
القصاص بشبهة)"؛ لتعذر الماثلة؛ إذ الجائفة قلا تبرأً. 

(وإذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع 


(1) أي: لا قصاص في هذه الأشياء؛ لعدم إمكان الماثلة فيها؛ لأنَّ في القطع من نصف 
الساعد كسر العظم» ويتعذّر التساوي فيه؛ إذ لا ضابط له» كما في التبيين7: ١١7‏ . 
() قال الأتقاني: وأما الجائفة: وهي التي تصل إلى البطن مِنَ الصدر أو الظهر أو 
البطة ارات لأيكون قها القضاضي» لان للائقة عضن ا تادر رها إذ كلذك 
فيها غالب» فإذا أفضت إلى الهلاك غالباً لا يمكن الماثلة بين الثانية والأوك؛ لوجود 
البرء في الأول دون الثانية» فلا يجب القصاص؛ لانتفاء شر ط القصاصء بل يجب ثلث 
الدية في ماله» ولا تكون الجائفة إلا فيا يصل إك البطن» ولا تكون في الرقبة» ولا في 
الحلق» ولا في اليدين» ولا في الرّجِلينء فإن كانت الجراحة في الأنثيين والدبرء فهي 
جائفة» ذكره القَدُوريٌ في شرحه» كما في الشلبي”: ٠١١‏ . 
(۳) اعلم أن لا يقاد جرح إلا بعد برئه» كما في رد المحتار؟ : ٠‏ 455 وأما إذا إرتبرأء فإن 
سرت وجب القَوّدء وإلا فلا يُقاد إلا أن يظهر الحال مِنَ البرء أو السراية» كما في الدر 
المختار؟: 45. 
©0 اا وجيت بعقد اغف كاف الوط ۲4 ولان القدل المظلق في الاصل 
عمد فيحمل علل الكاملء ولا يثبت الخطأ بالشكء كا في التبيين والشلبي: 5 .١7‏ 
E‏ 


فالمقطوع بالخيار: إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرهاء وإن شاء أخذ 
الأرش كاملا ومن شح رجلا فاستوعبت الشجّةً ما بين قرنيه» وهي لا تستوعب 
ما بين قرني الشاج» فالمشجوجٌ بالخيار: إن شاء اقتصّ بمقدار شحّة. فيبتدئ بها 
بن أى انی شاف ون شاء اكد ارش 
فالمقطوع بالخيار: إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرهاء وإن شاء أخذ 
الأ رى كايا )ا أن عرض جد انمي ك هه ن ا التق ع 
مثلي» فانقطع من أيدي الناس» ولريوجد إلا ناقصاً خبّر» كذا هذا. 

(ومّن شج رجلاً فاستوعبت الشجّةٌ ما بين قرنيه. وهي لا تستوعب ما 
بين قرني الشاج» فالمشجوحٌ بالخيار: إن شاء اقتص بمقدار شحة» فيبتدئ بها من 
أي الاننين شاءة وإ اء أعد الأرش)4 لآن فى اساب تنا وين قرنيه استيقاء 
الزائد عن المثلء وفي استيفاء مقدار الشجّة نقصان من وجه. فيخيّر رعاية 
للجانبين. 


( 0 كايا مدي قله أن سد اون و أن يد ا 
العوض. كالمثلّ إذا انصرم عن أيدي الناس بعد الإتلافء ثم إذا استوفاها ناقصاً فقد 
رضى به» فيسقط حقه | إذا رضى بالرديء مكان الجيد» كما في الحداية :٠١‏ ۲۳۷. 

50 لان كاش قرع لكين محر ود رقي انالك نو وعدا وله اشن متا ساق 
قرني الشاج زيادة علل ما فعل» ولا يلحقه مِنَ الشين باستيفائه قدر حقه ما يلحق 
المشجوج. فينتقص» فيخيّرء كا في الشلاء والصحيحة» وفي عكسه يخير أيضاً؛ لأنّه 
يتعذّر الاستيفاء كاملاً للتعدّي إلى غير حقّهء وكذا إذا كانت الشجّة في طول الرأس» 
وهي تؤخذ من جبهته إلى قفاه ولا تبلغ إلى قفا الشاج فهو بالخيار؛ لأنَّ المعنئ لا 
يختلف. كما في الحداية ۰ ۱: ۲۳۸. 

E 


ولا قصاص في اللسان ولا ني الذّكر إلا أن يقطع الحَشّفة وإذا اصطلح القاتلٌ 
وأولياءٌ المقتول على مال سقط القصاص ووجب الال قليلاً كان أو كثيراً 

(ولا قصاص في اللسان ولا في الذّكر" إلا أن يقطع الخَشّفة)”؛ لأنَّ 
باعتبار انقباضهم| وانبساطهها يتعدَّر ال ماثلة» بخلاف الحشفة؛ لأ لما مفضّلاً 
یلا کا اللفاضيل: 

وعن أبي يوسف #د: أنه جب القصاص باستئصاله)؛ لإمكان الماثلة. 

(وإذا اصطلح القاتلٌ وأولياءٌ المقتول على مال سقط القصاص ووجب 
اال قليلاً كان أو كدر لان القضاصّ حي فيه معت الال دلبل إنقلابه نالا 
بالشبهة» وهو هم» فكان الاعتياض عنه والإسقاط. 


)١(‏ ولوين أصلهماء به يفتى» شرح وهبانية» وأقرّه التمرتاشي #ه؛ لأنَّهِ ينقبض 
وينبسطء فلا يمكن اعتبار المساواة» وعن أبي يوسف د أنه إذا قطع من أصله يجب؛ 
لأنه يمكن اعتبار المساواة» قال صاحب الدر المختار”: :٠٠١‏ «لكن جزم قاضي خان 
5ه بلزوم القصاص: أي في الذكر وحده لا ني اللسان. وجعله في المحيط قول الإمام 
فد وأَقرّه في الرَبُلاليةء فليحفظ». لكن قال الشُْنبلايّ في شرحه عك الوهبانية: 
رالرى غل آله لاقضاضن ف :اللساة والذكر وهو فول اموق كا ف هدا 
وغيرهاء كما في رد المحتار": 580. 

(9)لآن موه ضع القطع معلوم كالمفصلء ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا 
قصاص فيه؛ لأن ابعص لا يعلم مقداره. بخلاف الأَدّن إذا قط كله أو بعضّه؛ لاله لا 
NOD‏ يكرت في عبان الممنادا #بوالنشذ إذا امت اها 
بالقطع يجب القصاصٌ؛ لإمكانِ اعتبار المساواة» بخلاف ما إذا قطع بعضّها؛ لأنّه يتعدّرُ 
اعتبارهاء كا في الحداية :٠١‏ ۲۳۹. 

(۳) لقوله جَلة: + من عى لَه و يدااع بالْمَعْرُوٍ وداه له بحس دك ِي من 
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وإذا عفا أحد الشركاء من الدم» أو صالح من نصيبه على عوضء سَقَطَ حَقّ 


و 


الباقين من القصاص» وكان : ببهم من الدية 


عترده ات 


(وإذا عفا أحد الشركاء من الدم"» أو صالح من نصيبه على عوضء سَقَطَ 
حَقٌ الباقين من القصاصء وكان لهم نصيبُّهم من الدية)”؛ لأنَّ حن العافي سقط 
بالعفوء ولا يمكته استيفاء الباقى؛ لاله لا يتجرٌأء فينقلب مالا. 


یکم وَيَعْمَة من ادى بعد ذلك مَلَدُعَدَابٌ ايد © 4 [البقرة: 178] على ما قيل: نزلت 
الآية في الصلح» وقوله :من قتل له قتيل...)» والمراد والله أعلم: الأحذ بالرضا - 
علل ما بيناه - وهو الصلح بعينه؛ ولألّه حق ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفواً فكذا 
تعويضاً؛ لاشتماله علن إحسان الأولياء وإحياء القاتل» فيجوز بالتراضيء والقايل 
والكثيرٌ فيه سواء؛ لأنّه ليس فيه نص مقدَّرٌ فيفوّض إلى اصطلاحههماء ا و 
وال کرو غا ولا وجلا نهر حال؛ همال واج الت اضرق آنا 
الحلول» نحو المهر والثمن» بخلاف الدية؛ لأنََّا ما وجبت بالعقد, كم في الهداية١٠:‏ 
6 

(1) ونا انقلب حق الباقين مالاً؛ لأنّ القصاص تًا تعذّر بغير فعلهم انتقل إل المال» 
وأمّا العافي فلا شيء له مِنَ المال؛ لأنّه أسقط حقه بفعله ورضاه» ثم ما يجب للباقين مِنَ 
الملل في مال القاتل؛ لأنَّه عمد والعمد لا تعقله العاقلة» ويجب في مال القاتل في ثلاث 
سنين» ىا في الجوهرة7: .١75‏ 

)افع و ا ق كان قز اده عل الان ولا قرف اا 
ِن دية زوجها شيئاً حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أنَّ رسول الله يك كتب إليه 
أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها) في سنن الترمذي5: 2.78 وصحّحه. 
وسنن النسائي الكبرئ 4: ۷۸ وسنن أبي داود”: 5 5١؛‏ ولأنّه حى يجري فيه الإرث» 
حتين أنَّ من قُتل وله ابنان فمات أحدُّهما عن ابن كان القصاص بين الصلبي وابن الابن» 
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وإذا قتل جماعةٌ واحداً اقتصّ من جميعهم إذا كان عمد وإذا قتل واحدٌ جماعةً 
فحَضصَرَ أولياء المقتولين فيل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك؛ فإن حَضَرٌ واحدٌ 
فقتل به سقط حق الباقين 

(وإذا قتل جماعةٌ واحداً اقتصّ من جميعهم إذا كان عَمداً)؛ لقول عمر 5ك: 
الو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به). 

(وإذا قتل واحدٌ جماعةً فحَصّرَ أولياءٌ المقتولين فيل بجاعتهم ولا شيء هم 
غير ذلك» فإن حَصَّرٌ واحدٌ فقتل به سقط حى الباقين)"؛ لأنَّ الواحدَ مغل الجماعة 
فيه| إذا قتلوه» فكذا إذا قتلهم؛ لأنَّ ا حقيقة لا تختلف. 

وعند الشَافِعيٌ 4: إن عرف الأَوّل فيل به» وإِلاً أقرع بينهم فيققل كن 
حرجت قرعتّه» وللباقين الدّيات» كما في الأطراف وهذا بناءَ على أن موجَّب 


فيثبت لسائر الورثة» والزوجية تبقئ بعد الموت حك) في حق الإرث أو يثبت بعد ا موت 
مستنداً إلى سببه وهو الجرح» إذا ثبت للجميع فكل منهم يتمكّن من الاستيفاء 
والإسقاط عفواً وصلحاء ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حقٌ 
الباقين فيه؛ لأنّه لا يتجرأء كما في الحداية :1٠١‏ 157. 
( 0 فن امن عمو د فلاا فز غ قال عر ك لر عد ها اجو يها 
لقتلتهم) في صحيح البخاري7: ۲٠۲۷‏ معلقاً؛ ولأنَّ القت بطريق التغالب غالب» 
والقصاص مزجرة للسفهاء» فيجب؛ تحقيقاً لحكمة الإحياء» كما في العناية١٠١:‏ 45 ؟؛ 
وني التصحيح: قال في الفوائد: وتشترط المباشرة مِنَّ الكل بأن جرح كل واحد جرحاً 
سارياء اه وهذا إذا كان القتل عمداًء وأمّا إذا كان خطأء فالواجبٌ عليهم دية واحدة» 
كما في اللباب7: 15 . 
)١(‏ لأنَّ القصاص لا يتبتّضء فإذا قتل بجماعة صار كأنَّ كل واحد منهم قتله عن 
الانفراد. ىا في الجوهرة7: .١171/‏ 

۳۹ - 


ومن وَجَبَ عليه القصاص فمات سَقَطَ القصاص. وإذا قَطَعَ رجلان يد رجل فلا 
قصاص على واحدٍ منهما وعليهما نصف الدية» وإن قَطَّعَ واحدٌ يميني رجلين 
فحضرا فلها أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية يقتسمانها_نصفين 
العمد عنده المال أو القصاص» ففوات أحدهما لا يبطل الآخرء وعندنا موجبه 
القَوّد عيناًء وقد فات فتعدر الاستيفاء. 

(ومَن وَجَبَّ عليه القصاص فات سقط القصاص)”؛ لفوات المحل. 

وعند الشَّافِعِيٌ ذيه: تجب الدية في ماله؛ بناءً عل ما ذكرناه. 

(وإذا قَطَعَ رجلان يد رجل) واحد» (فلا قصاص على واحدٍ منهما وعليهم| 
نفك الاي لذن كر واحد قاطع بعض اليد فلا يجازئ بقطع كل اليد 
بخلاف الأنفس بنفس واحدة؛ O‏ لأنَّ إزهاقٌ الروح لا 
فن واف ضر و اف يله ت لی ر ا 

ر و ی ر ا ا 
نصف الدية يقتسمانها نصفين)”؛ لأن حقّ كل واحد منهما تعلّق بالمحل على 


.7 57:١١ لفوات محل الاستيفاء» فأشبه العبد الجاني» كما في الحداية‎ )١( 

(؟) لأنَّ كلاً منهما قاطع بعض اليد سواء كان المحل متحداً أو ختلفا؛ لأنا نعلم أنَّما 
انقطع بفعل أحدهما إرينقطع بفعل الآخرء وقاطع بعض اليد لا تقطع كل يده قصاصاً؛ 
لانتفاء ا مماثلة؛ وهذا لأنَّ ا محل متجزئ فإِنَّ فطع بعض وترك بعض متصوّر» فلا 
يمكن أن يجعل كل واحد فاعلاً كاملا بخلاف النفس» فَإنّالانزهاق لا يتجرّأء كما في 
العناية١١:7557.‏ 


رت 


() يعني : نصف دية جميع الإنسان» و إلا ب يثبت له قطع يده مع غيبة الآخر؛ لان حقه 

ثابثٌ في جميع اليد وإِنَّا سقط حَقَه عن بعضها بالمزاحمة» فإذا غاب الآخر فلا مزامة 

نحا لك أن مش ع أو ل E E‏ العافت هر أن يظات دوهن أن 
6ت 


وإن حَضَرَ واحدٌ منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية وإذا أَكَرٌ العبدُ بقتل 
العمد لزمه القَوّد 
التساوي» بدليل أن ّما قطع كان حُْقَ فلا يقد أحدّهما عل الآخرء وإذا قطع 
مها كان هما نصف الدية إكمالاً لحقّهم)؛ إذ التساوي في الأطراف معتبر. 

وقال الشَّافِعِيَ كه: يقطع للأوّل أو كن خرجت قرعته» ووجب للآخر 
أرش» وفيه إبطال احق من غير دليل. 

(وإن حَضَرَ واحدٌ منهم| فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية)؛ لأنَّ حن 
كل واحد منهما ثابثٌ في جميع اليد وإذا استوفى أحدّهما فكان للآخر الدية؛ لأنّه 
عقد لا يسقط إلا بعوض أو عفو. 

(وإذا َكَرَ العبدٌ بقتل العم لزمه القَوّد)"؛ لاله لا #همة في إقراره بالعقوبة 
غل ته لاف انال نوز تركف أبظل إقرازه من يك إا يعضت إتلاف سال 
الموق» إلا أن ذلك يبطل بالردّة» فإنّهِ يقل مع وجود ذلك المعنى. 


يعفو» فإذا حضرٌ الغائبٌ كان له دية يده» وإذا عفا أحدهما بطل حَقه» وكان للثاني أن 
يقطحَ يده» وإن ذهبت يده بآفة سماوية لا شيء عليه؛ لأنَّ ما تعيّن فيه القصاص فات 
بغير فعله» كى) في الجوهرة171/:7١.‏ 

)١(‏ لأنَّ العبد غير متهم في مثله؛ لكونه يلحقه الضرر به فيصح؛ ولأنَّ العبد مبقى عن 
أصل الحرية في حقٌ الدم عملا بالآدمية» فإذا صح لزم منه بطلان حقٌ المولى ضرورة 
وذلك لا يضرٌء وكم من شيء يصح ضمناًء وإن كان لا يصح قصداء بخلاف الإقرار 
بالمال؛ لأنّه إقرارٌ على الموك بإبطال حقه قصداً؛ لأن موجبّه بيع العبد أو الاستسعاء 
وكذا إقراره بالقتل خطأ؛ لأن موجبّه دفع العبد أو الفداء على الموك» ولا يجب علل العبد 
شيء» فلا صخ سواء كان العبدٌ محجوراً عليه أو مأذوناً له في التجارة؛ لأنَّهِ ليس من 
باب التجارة» فيكون باطلاًء كما في التبیین ٠١١:٦‏ . 

NE 


ومن رَمَى رجلاً عمداً فتَقَدَّ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية 
للثاني على عاقلته 

(ومّن رَمَى رجلاً عمداً فَقَدَ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص 
للأول والدية للثاني على عاقلته)”؛ لألّه تعمد قتل الأَوّلء والثاني حصل من غير 
قصدء فكان خطأء والله أعلم. 


د د 4 
دا ياي VS‏ 


3 لذن الأول تلتاق اكد نوع اا وطن اطا ن الل ف ندري ره 


حربي فأصاب مسلاًء والفعل الواحد يتعدّد بتعدد أثره. كما في التبيين: .١١1/‏ 
E‏ 


كتابُ الدّيات 
إذا قتل رجلٌ رجلاً شبه عمد فعلى عاقلته دية مغلّظة وعليه كَمّارة» وديةٌ شبه 
العمد عند أي حنيفة وأبي يوسف #: مثةٌ من الإبل أرباعاً: س وعشرون بنثُ 
خاض» وَحمسٌ وعشرون بنت لبون» وهس وعشرون حقة» ومس وعشرون 
جذعة 
كتابُ الدّيات”" 
(إذا قتل زل رجلاً شبه عمد فعلى عاقليه دي مغاظة وعليه گقارة)» وقد 
بينا ذلك. 
(ودية شبه العم عند أي حنيفة وأبي يوسف #: مئةّ من الإبل أرباعاً: 
س وعشرون بنث خاض» وحمسٌ وعشرون بنت لبون» ومس وعشرون جقة» 
وحمسٌ وعشرون جذعة)”» وهو قول ابن مسعود 4" وعن عمر وزيد د: 


() الي ف اللخة مصدر ودئ القائل الفتول: أعطن دك وأعطن لول المال الذي هو 
بدل النفسء ثم قيل لذلك المال: الدَّيّةَ تسميةً بالملصدرء كما في المغرب ص »48١‏ وأا 
معناها شرعاً: فالدَيةَ عبارةٌ عن يؤدّئ» وقد صار هذا الاسم عَلماً على بدل النفوس دون 
غيرهاء وهو الآرشء كا في عمدة الرعاية ۷: ٤۸٤‏ . 
(۲) فعن مالك: «إِنَّ ابنَ شهاب # كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون 
بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقه» وخمس وعشرون 
جذعة» في الموطأ؟: .۸٥ ١‏ 
(©) فعن ابن مسعود ذه قال: «شبه العمد خمس وعشرون حقه» وخمس وعشرون 
جذعة» وخمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» في المعجم الكبير؟ : 
FEA‏ 

o 


ولا يث يثبت التغليظ إلآفى الإبل خاد صة» فإن قضى بالدية من غير الإبل تتغلّظ 


«ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة؛ وأربعون ما بين ثنية إلى بازل" عامهاء كلها خلفة 
في بطونها أولادها»” وبه أخذ محمد والشَّافِعيٌ . 

الاخ ت و امات الأفر اكد قف 
والحديث الذي يروئ: «منها أربعون خلفة» إريثبت؛ لأنّهِ لو ثبت كَا اختلف فيه 
الصحابة أ 


(ولا يش يثبت التغليظ إلا ني الإبل خاد صة» فإن قضى بالدية من غير الإبلٍ م 
تتغلّظ)”؛ ال سؤتيان لد احم فس جل ل E‏ 


الإبل. 


)١(‏ بزل البعير بزولاً ِن باب قعدء فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة» فهو بازل» 
يستوي فيه الذكر والأنئئ والجمع بوازل» كما في المصباح المنير :١‏ /5. 

(۲) فعن عبد الله بن عمرو ذه قال #: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصامئة من الإبل منها أربعون في بطوها أولادها) في سنن أبي داود؟: 597 وسنن 
النسائى الكبرىل؟ : 577؟» والمجتبل8/: 7 5» وسنن ابن مأجه؟: ۸۷۷. 

(۳) اعلم أنَّ عبارات المتون هاهنا مختلفة المفهوم, فظاهر عبارة الهداية والاختيار 
والكنز والملتقئ وتنوير الأبصار: أن دِيّة شبه العمد لا تكون إِلأمِنَ الإبل» وعليه 
فالتغليظ ظاهراً؛ لعدم التخيير» وظاهرٌ عبارة الإصلاح والغرر وغيرها أنََا تكون ين 
غير الإبل أيضاً وإليه مال صاحب الوقاية» وبه صرح القَدُوريَ» وعليه فمعنى التغليظ 
فيها: أنََّا إذا وَقَعَت ين الوبل تدفع أرباعاً. بخلاف دِيّة الخطأء فإئا أماسء وفي 
المجمع اتنلظ ونة نيه العمل ل" الاتر قال ا الحو حكن الحو ب در 
الإبل إرتغلّظ» وكذا في درر البحار وشرحه غرر الأفكار» وني غاية البيان: وتغليظ 
الدّيّة في شبه العمل في الإبل إذا فرضت الدية فيهاء فأمَا غيرُ الإبل فلا يغْلَّظ فيهاء وني 

05 


وقتل الخطأ يحبُ به الدية على العاقلة والكفّارة على القاتلء والدَّيةُ في الخطأ مئة من 
الإبل أحماساً: عشرون بنت خاض» وعشرون ابن خاض» وعشرون بنت لبون 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة 

(وقتل الخطأ يِجِبُ به الدية على العاقلة والكفّارة على القاتل)» وقد بيّنا من 
قبلء وإنَّا أوجبت علِك العاقلة؛ لأ «عمر 4 جعلها عن العاقلة بمحضر من 
الصحابة دا من غير نكير» فكان إجماعاً. 

(والدّيةٌ في الخطأ مئة من الإبل أخماساً: عشرون بنت مخاض» وعشرون ابن 
محاضء وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة)» فكذا روئ ابن 

وعند الشَّافِعيّ ذه: يجب مكان ابن خاض ابن لبون"؛ لذنّه #: «ودئا 


الجوهرة: حتى أنه لا يزدادٌ في الفضّة علل عشرة آلاف ولا في الذهب عل ألفي دينارء 
وق درو البخارة لفق ةع أن الذي من الت قاللتطأ وش الع الت ديار 
فهذه العباراث صريحة في أنَديَةَ شبه العمد لا تختصٌ بالإبل» كما في حاشية 
الطحطاوي٤:‏ 71/4» وعمدة الرعاية ۷: 5/26 . 
)١(‏ فعن ابن مسعود #ه. قال: «في الخطأ أخماساً: عشرون حقه» وعشرون جذعة» 
وعشرون بنات خاض» وعشرون ابن مخاض» وعشرون ابنة لبون» في المعجم الكبير؟ : 
ا 
)١(‏ فعن ابن مسعود 5ه قال #: (في دية ا لخطاً: عشرون حقة» وعشرون جذعة» 
وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني خحاض ذكر) في سنن أبي 
داود۲: ٥۹۲‏ وسنن ابن ماجه۲: 1/9/. 
8 ی ا اتإن اين ھاب وا 5 بق ار ورین آ ی د ا چن يه كانوا 
يقولون: دية الخطأ عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بن لبون ذكراً 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة) في الموطأً٣: .0/١‏ 

5060 


ومن العينٍ ألف دينار. ومن الورق عشرةٌ آلاف درهم 
رجلاً من إبل الصدقة»”» وليس فيها ابن خاض» إلا أن ابن خاض كم لا يؤخذ 
في الزكاة» فكذا ابن لبون» إل على وجه العوضء فلم يكن له فيه دليل. 

(ومن العينٍ ألفَ دينار. ومن الورق عشرةٌ آلاف ورهم)؛ قال عبيدة 
السلماني": «إِنَّ عمر 5ه جعل الدّيّة علن أهل الدينار ألف دينار» وعلن أهل الوّرق 
عشرة آلاف درهم)”. 


(1) فعن بشن ين يسان زعم أن رجلا من الأنضا يقال ل#سهل بن أ 
أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرقوا فيهاء ووجدوا أحدهم قتيلأء وقالوا للذي 
وجد فيهم: قد قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي يل 
فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إل خيبر» فوجدنا أحدنا قتيلاء فقال: «الكَبَرَ الك فقال 
هم: «تأتون بالبينة عل من قتله»» قالوا: ما لنا بينة» قال: «فيحلفون»» قالوا: لا نرضى 
بأيمان اليهود» فكره رسول الله يي أن يبطل دمه» فوداه مائة من إبل الصدقة» في صحيح 
البخاري ۰۹:٩‏ وصحيح مسلم ۳: 1795. 

(؟) هو عبيدة بن عمرو السَّلاني المرادي» تابعي» أسلم باليمن أيام فتح مكةء ولرير 
النبي بء وكان عريف قومه» وهاجر إلى المدينة في زمان عمر 5ه وحضر كثيراً من 
الوقائع» وتفقه» وروى الحديث. وكان يوازي شريحاً في القضاء (ت۷۲ه). ينظر: 
الأعلام »١199 :٤‏ وتاريخ بغداد .٠٠١ :١1١‏ 

(۳) فعن عبيدة السلماني #ه» قال: «وضع عمر #ه الديات فوضع علل آهل الذهب 
ألف دينار» وعلل أهل الوّرق عشرة آلاف» وعلل أهل الإبل مئة من الإبل» وعلل أهل 
البقر مئتي بقرة مسئّة» وعلل أهل الشاء ألفي شاة» وع كك أهل الحلل مثتي حلَّة) في 
مصنف ابن أبي شيبة0: 4 4 *"» وعن عمر بن الخنطاب #ه: «أنّه فرض الدَّيّة على أهل 
الوق عشرة آلاف درهم» وعلل أهل الذهب آلف دينار» وع إن آهل الإبل مئة مِنَ 

® 


ع 
حثمة آخره: 


6 


\ 


ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أي حنيفة ظله 


وعند الشافعيّ طيه: اني عشر ألف درهم؛ لما روي: «أن رجلا قتل على 
عهد النبيٌ يله فجعل ديّته اثني عشر آلف درهم»”. إلا آنه معارض ب روي آنه 
جعلها عشرة آلاف درهم» وما ذكرناه متيقن» فالأخدٌ به أول. 

(ولا تبت الدَيّة إلا من هذه الأنواع الثلاثة" عند أبي حنيفة 45ه)”؛ لقوله 


الإبل» وعلل أهل البقر مئتي بقرة» وعلل أهل الحلل متي حلة» وعلل أهل الغنم ألفي 
شاة» وكل ذلك عن أهل الديوان» في الآثار لأبي يوسف١: »57١‏ وقال مالك في 
الموطأ: :۸١ ٠‏ «ألّه بلغه أنَّ عمر بن الخطاب 5ه قوّم الدية علل أهل القرئ فجعلها 
علل أهل الذهب آلف دينار» وعلل أهل الوّرِق اثني عشر ألف درهم» قال مالك: فأهل 
الذهب آهل الشام وأهل مصرء وأهل الوّرِق آهل العراق»؛ وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده د قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله كلأثانمئة دينار أو ثانية 
آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين» قال: فكان ذلك 
كذلك حتى استخلف عمر هه فقام خطيبا» فقال: ألا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها 
عمر ذه عن أهل الذهب ألف دينار» وعلل أهل الورق اثني عشر ألفاء وعلل أهل البقر 
مئتي بقرة» وعلل أهل الشاء ألفي شاة» وعلك أهل الحلل مئتي حلةء قال: وترك دية أهل 
Ea E‏ 
48. 
)١(‏ فعن ابن عباس #: (أنَّ رجلاً من بنى عدي قتِل فجعل الب يك ديه اثنى عشر 
ألفا) في سنن أي داود۲: 087» وسن النّسائٌ الكبريل 4 : 5 “لا والمجتبين: 46 . 
(۲) والخيار في هذه الأنواع الغلاثة للقاتل؛ لالهو الي في فلي رن الخيار إليه» 
كما في كفارة اليمين» كما في التبيين”: 171 . 
(۳) لأنَّ التقديرٌ إلا يستقيم بشيء معلوم المالية» وهذه الأشياء مجهولة المألية؛ وهذا لا 
يقدر بها ضان» والتقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة وعدمناها في غيرهاء كا في 
ا 


وقالا: من البقر مثتا بقرة» ومن الغنم ألفا شاة ومن الحللٍ متنا خُلَّةء وكل خُلَة 
ثوبان 
ي: «في التفس المؤمنة مئةٌ من الإبل)”» قضيثه أن لا يجب غيرهاء إلا أنا توافقنا 
عل وجوب الذهب والفضة» فما وراءها يبقى علل الأصل؛ ولهذا قال الجصاص 
فرق لامر عو لايل لاخر برها راكفاو I E‏ إل" أن AE‏ 
وال قرم قر شرعاء فلا تزاد ولا تنقص. 

(وقالا: بن البقر ا بقرةة ومن الف الفا شاف ون الال متها جلي 
وك ل ثوبان)”» هكذا ذكره عبيدة السلاني: «أن عمر 5ه جعل الدية فى 


الهداية ۲۷١:٠١‏ وقال جمال الإسلام في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة#, واختاره 
البرهاني والنسفي وغيرهماء تصحيح. كما في اللباب۲: 179 . 

)١(‏ في رواية ابي أويس عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيهما عن جدهما عن رسول الله # في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم ذه: (وني 
النفس المؤمنة مئة مِنَ الإبل) في سنن البيهقي الكبرئ8: .٠٠١‏ 

(۲) هو أحمد بن عل التصّاص - نسبة إلى العمل باجص وتبييض الجدران - الرَّازِيٌّ 
ا لحنفي. أبو بكر» كان إماماًء رحل إليه الطلبة من الآفاق» انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
وقته» خوطب في أن يلي القضاء فامتنع» وأعيد عليه الخطاب فلم يقبلء قال فيه 
الخطيب: «إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته». من مؤلفاته: «أحكام القرآن»» واشرح 
ا الجامع»؛ و«أدب القضاء»» و«شرح الأسماء ا من 
(٠٠۳-٠۳۷ه).‏ ينظر: الجواهر المضية :١‏ ۲-۲۲۰ ۲۲. والفوائد البهية ص »٠ ٤-٥۳‏ 
وتاج التراجم ص٦٩.‏ 

(۳) وقيل في تفسير ذلك: قيمة كل بقرة خمسون درهماء وقيمة كل شاة خمسة دراه 
وقيمة كل خُلَّة مسون درهماء قال المرغيناني: كل حُلّة ثوبان» قيل: هما إزار ورداء» هو 

08 


ودية المسلم والذمّ سواء 
الأياف الت بحضرة الصحابة )". 

(ودية المسلم والذميّ سواء)”؛ لقوله ي: «دية كل ذي عهد في عهده. 
وا لحك الف دهان راك نف اة 

وعند الشَّافِعِيَ كه في اليهودي والتصراني: ثلث الدَيَةء وفي المجوس: ثلفا 
عشرها؛ لذن عمر ذه قضوا كذلك“» وهو معارض با ذكرناه» والذي يؤيد 


المختارء قال في النهاية: وقيل: في ديارنا قميص وسراويلء قال: وفائدة هذا الاختلاف 

تا تظهر: فيم| إذا صالح القاتل مع ول القتيل علل أكثر من مئتي بقرة أو غيرها عل قول 

بي حنيفة 5ه علل ما هو المذكور في كتاب الديات يجوزء كا لو صالح علل أكثر من مئتي 

فرس» وعلل قولهم| لا يجوز كما لو صالح علل أكثر من مئة من الإبلء كما في العناية ٠١‏ : 

.7 

)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(0) ولا دية للمستأمن» وهو الصحيح» جوهرة» وأقرّه الشرنبلالي» لكن بالتسوية جزم 

في الاختيار وصححه الزيلعيء كا في الدر المختار”: 5/ا5» قال ابن عابدين في رد 

لحار ۷ :إن ضاحن الجوهرة تقل ذلك عن الها راع صان الث ن 

النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص» اه وقال: وهكذا رأيت 

في النهاية وغاية البيان». 

(۳) فعن سعيد بن المسيب فب قال #: (دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار) في 

مراسيل أبي داود ص »7١5‏ وله شواهد كثيرة مذكورة في الدراية؟: ١۲۷.وعن‏ ابن 

عمر وده أن النبي ب قال: «دية الذمي دية المسلم» في المعجم الأوسط .55١:١‏ 

(4) فعن ابن المسيب: ١أن‏ عموين الطاب كله قفن فى ية اليهودئ والتصراني بأربعة 

آلاف» وني دية المجوسي بثاناثة درهم» في السنن الكبرئ للبيهقي ۸: »١1/4‏ وسنن 
FO‏ 


ا 


وني النفس الدَيّةء وني المارن الدّيّة وفي اللسان الدية 
مذهبنا قول علِّ 45ه: (إنَّ)ا أعطيناهم الأمان؛ لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم 
كأموالنا»”©. 

(وفي النفس الدَّيّة)؛ لقوله ي: «في النفس المؤمنة مئة من الإبل)”. 

زوق لاوقا “اليه لك تدرف E‏ اميل أن كنا 
رت ج ا عن د د كاملةة لن ادن بصي هالک بالنشية الاك 
المنفعة. 

(وفي اللسان الدية*. 


.١59 :5 الدارقطني‎ 

)١(‏ قال ابن حجر في الدراية ص5 :١١‏ ر أجده هكذاء وإنَّها روئ الدارقطني من 

طريق أبي الجنوب قال عل #5ه: من كانت له ذمٌتناء فدمه کدمائناء ودينه كديننا». 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۳) وهو ما لانَّمِنَ الأنف» ويسمّئ الأرنبة» ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد علل 

دية واحدة؛ لاله عضو واحد» كا في ال جوهرة۲: .١79‏ 

(5) يعني: اللسان الفصيح» أما لسان الأخرس ففيه حكومة» وكذا في قطع بعض 

اللسان إذا منع الكلام تجب الدية كاملة؛ لتفويت المنفعة المقصودة منه. فإن قدر علل 

التكلّم ببعض الحروف دون بعض قسمت الدية على عدد االحروف» وهي ثانية 

وعشرون حرفاً فما قدر عليه من الحروف لا يجب عليه فيه شيء» وما لا يقدر عليه فيه 

الدية بقسطه» والصحيحٌ أنه يقسم على حروف اللسان» وهي ثانية عشرٌ حرفاً الألف. 

والتاء» والثاء» والدال» والجيم» والذال» والراء» والزاي» والسينء والشين» والصاد. 

والضاد؛ والطاء» والظاء» والكاف» واللام» والنون» والياء قال الإمام مجواهرٌ زاده 

ذه: والأوّل أصح. كا في الجوهرة7: 174» وفي رد المحتار: :٥۷١‏ «وإن إريمنع أداء 
د داك 


وفى الذكر الدّيّةه ونى العقل إذا ضرب رأسّه فذهب عقله الدَيَّة» وفى اللحية إذا 
خُلِقت فلم تنبت الدية 


وفى الذكر الدية". 
وني العقل إذا ضرب رأسّه فذهب عقله الدية”. 
وني اللحية إذا حُلِقت فلم تنبت الدية”. 


أكثر الحروف بأن كدر عليه» قسمت الدية... إلخ» لكن قال القّهُستانٌ ه: فإن تكلّم 
بالأكثر فا لحكومة» وقيل: يقسم علل عدد الحروف فا تكلّم به منها حط من الدية 
بحصته» سواء كان نصفاً أو ربعاً أو غيره وهو الأصح» وقيل: على حروف اللسان وهو 
الصحيح كما في الكرماني» ا. ه. ملخصاًء وبه علم أن الأقوال ثلاثة وبها صرح في 
الهداية وغيره» وعلل الأول مشى في الملتقى والدرر وشرح المجمع والاختيار وغرر 
الأفكار والإصلاح وغيرهاء وصرّح في الجوهرة بتصحيح الأخيرين كالقهستاني». 
(1) يعني: الذّكّر الصحيح» أما ذكر العتين والخصي والخنثئ ففيه حكومة عدلء وإنَّما 
وجبت الدية بقطع الدّكر؛ لأنّهِ يموت بذلك منفعة الوطء والإيلاج والرمي بالبول 
ودفع الماء الذي هو طريق الإعلاقء وكذا في الحشفة الدية كاملة؛ لأنَّا أصل في منفعة 
الإيلاج والدفق» والقصبة كالتابع هاء وهذا كلّه إذا قطع الذكر والأنثيان باقيتان» أما إذا 
قطع وقد كانتا قطعتا ففيه حكومة؛ لاله بقطعها يصير خصياًء وني ذَكَر الخصي حكومة؛ 
ولأنّه لا منفعة للدّكر مع فقدهماء وإن قطع الأنثيين والذكر بدفعة واحدة» إن قطعهم| 
عرضاً يجب ديتان» وإن قطعهما طولاً: إن قطع الذّكّر أوّلاً ثم الأنثيين يجب ديتان» وإن 
بدأ بالأنثيين أولاً ثم بالذّكّر ففي الأنثيين الدية كاملة» وفي الدَّكّر حكومة؛ لأنّه لا منفعة 
للذكر مع فقدهماء ى! في الجوهرة7: .١79‏ 
(۲) لأن بذهاب العقل يتلف منفعة الأعضاء» فصار كتلف النفسء وكذا إذا ذهب 
سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو كلامه. كا في الجوهرة7: ١79‏ . 
(۳) يعني: لحية الرّجلء أما لحية المرأة فلا شيء فيها؛ لأنَّما نقص» و حُكِيّ عن أبي جعفر 
كت 


وني شعر الرأس الدَّيّة: وني الحاجبين الدَّيّة وني العينين الدَّيَّة» وني اليدين الدّيَة 
وني الرّجلين الدَّيََ وني الأذنين الدَيّةء وني الشفتين الدَيّةء وني الأنثيين الدِّيَّة وني 
ثديى المرأة الذية 

وق عر الراس الد 

وني الحاجبين الدَّيّة)؛ لفوات منفعة الجمال اء 

وعند الشَّافِعيَ ه:في شعر الرأس حكومة عدلء كالعين القائمة إذا 
فقئت» إلا أنَّ اللقصود من العين منفعة الإبصارء وال جال تابع» وفي الشعر المقصود 
هو الجهال» وقد فات. 

(وفي العينين الدّيّة وني اليدين الدَيَّةء وني الرّجلين الدَّيّة وني الأذنين 
ادي وني الشفتين الديةء وفي الأنثيين الذي وني ثدبي المرأة الدّيّة". 


ماران ك أن ال عل اة ارج إن كانت واف عب الدية كام ون كانت 
شعيرات قليلة مجتمعة لا يقع بها جمال كامل ففيها حكومة» وإن كانت شعرات 
متفرٌّقات تشينه فلا شيء فيها؛ لأنّه أزال عنه الشين» وني الشارب حكومة وهو الأصح؛ 
لاله تابع للحية» فصار كبعض أطرافهاء كا في ا جوهرة۲: ١79‏ . 

)١(‏ يعني: إذا إرينبت» سواء حلقه أو نتفه» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة؛ لأنّا 
يستويان ف الكل به» وما شعر الصدر والنساق:ففيبه حكوسة؛ لآنّه لا يجهل نه 
ا لجال الكامل» ولا قصاص في الشعر؛ لأنّه لا يمكن الماثلة فيه» كما في الجوهرة!: 
8 

9 إِنَّا قيّد بشديي المرأة؛ لأنّ فيه تفويت منفعة الإرضاع بخلاف ثدبي الرجل؛ لأنَّه 
ليس تفويت منفعة» ولا الجمال علل الكمال» فتجب فيه حكومة عدلء وفي حلمتي المرأة 
كال الدية وفي إحداهما نصف الدية» كا في مجمع الأغبر؟: .14١‏ 

اتات 


ل ل ا وق أشفان الان الذيق وفى أحدها 
ربع الدَيّةء وفي کل ا بع من أصابع اليدين والرّجلين عشر الدية 


وني كل واحد من هذه الأشياء نصف الدّيّة)؛ مكنذا رول کارت 
سعيد بن | ا ؛ لان بإتلافها ذهاب جنس المنفعة» وبأحدها ذهاب 
E‏ 

(وفي أشغار” العينين الذي وني أحدها ربع الدَّيّة)؛ لأنها أربعة» فبذهاب 
أحدها يذهب ي منفعة - الأذى والقذئ. 

(وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرٌجلين عشر الدب ية)؛ لأئّها عشرة في 


)١(‏ جاء في حديث عمرو بن حزم ذه: «وني الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وني 
الان و و ا الدية يوق ا ليق توق الصملت 
الدية» وفي العينين الدية» وفي الرّجل الواحدة نصف الدية»» وفي رواية: «وفي العين 
الواحدة نصف الدية» وفي اليد الواحدة نصف الدية» وفي الرّجل الواحدة نصف الدية» 
في السنن الكبرئ للنسائي ۳۷٤-۳۷۳ :٦‏ وصحيح ابن حبان 15: 200١‏ ومسند 
أحمد :1١‏ 577. وعن علي ذه قال: «ني الأنف الدية كاملة» وني الحشفة الدية كاملة» 
وفي اللسان الدية كاملة» وفي اليد نصف الدية» وفي الرّجل نصف الدية» في مصنف عبد 
الرزاق :٤‏ 4 وعن ابن المسيب. قال: «في الحاجبين الدية» وفي أحدهما نصف الدية» في 
مصنف عبد الرزاق ١:9‏ 7”7. 

(۲) أي أهدابها: وهو الشعرٌ النابت عن حروف العينء كما في طلبة الطلبة ص55١؛‏ 
أنه يفوت بها الجمال عاك الكمال وجنس المنفعة وهو دفع القذى عن العينين» كما في 
مجمع الأنهر: »14١‏ ولو قطع الجفون بأهدابها ففيها دية واحدة؛ لأنَّ الكل كشيء 
واحد» وصار كالمارن مع القصبة» ك في الجوهرة؟: .٠١١‏ 

نك 


والأصابعٌ كلها سواء» وكلٌ أصبع فيها ثلاث مفاصل ففي أحدها ثلث دية 
الأصبع وما فيها مفصلان ففي أحدها نصف دية الأصيع» وني كل سن مس من 
الإبل؛ والأسنان والأضراس كلها سواء 
البدين؛ (والأصابعٌ كلها سواء)"؛ لأن تعلق منفعة البطش بها علك السواء. 

(وكل أصبع فبها ثلاثةٌ مفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع. ومافيها 
مفصلان قفي أحدها نصف دية الأصيع)”؛ 65 لدل عل ادل 


(وفي کل دن کس من الإبل)”. كذا ورد التض © (والأسنان 
والأضراس كنّها سواء)*؛ لأنَّ اسم الجنس يتناول الكل. 


)١(‏ يعني: صغيرُها وكبيثهاء سواءٌ قطع الأصابع دون الكففء أو قَطَعَ الكف وفيه 

الأصابع» وكذا القدم مع الأصابع» ولو قطع الكفّ مع الزّند وفيه الأصابع» فعليه دية 

الأصابع» ويدخل الكفّ فيها تبعاً؛ لأن الكفٌ لا منفعة فيها إلا بهاء كما في الجوهرة؟: 
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)١(‏ لأنَّ ماني الأصبع ينقسم علن أصلها كا انقسم مافي اليد علن عدد الأصابع» 

والقطمٌ والشلل سواء إذا ذهبت منفعتّه بالجناية عليه» كما في الجوهرة۲: .٠١١‏ 

(۳) يعني: إذا كان خطأء أمّا في العمد يجب القصاصء ودية سن المرأة نصف دية سن 

الرّجل» وقوله: :مس من الإبل» وهو نصف عشر الدية» وإن كان من الدراهم 

فخمسمئة درهم» وهذا إذا سقطت أو اسودّت أو اخضرّت أو احمرت وإر تسقط فإن 

فنها الآركن تاك رل فافض فيه جاع لاله لامك أن نف ب سح تسوه أو 

تخضرّء ويجب الأرش في ماله» كى) في الجوهرة7: ٠١١‏ . 

)٤(‏ جاء في حديث عمرو بن حزم: «وفي كل إصبع من أصابع اليد والرّجل عشر من 

الإبل» وفي السّن خمس من الإبل» في السنن الكبرى للنسائي :٦‏ ۳۷۳. 

(5) لأئّها متساوية في المعنى؛ لأنَّ الطواحين وإن كان فيها منفعة الطحن ففي 
ا 


ومن ضَرَبَ عضواً فأذهب منفعته ففيه دية كاملةى) لو قطعه: كاليد إذا شلَّتء 
والعيِنٌ إذا ذهب ضوؤهاء والشجاج عشرة: الحارصة» ثم الدامعة» ن الدامية 
(ومن ضَرَبَ عضواً فأذهب منفعته ففيه دية كاملةك| لو قطعه: كاليد إذا 
شلّت, والعينٌ إذا ذهب ضوؤها)”"؛ لأنَّه إتلاف بذهاب المنفعة المتعلّقة به. 
(والشجاج عشرة: 
الحارصة): وهي التي تخدش ال جلد وتشقه”. 
(ثمّ الدامعة)”: وهي التي تخرج منها دم يسير يشبه الدمع. 
لس الدامية)“: وهي التي یسیل دمها. 


الضواحك زينة تساوي ذلك» ولو ضرب رجلا عن فمه حتى أسقط أسنانه كلهاء 
وهي اثنان وثلاثون» منها عشرون ضرساء وأربعة أنياب» وأربع ثناياء وأربع 
ضواحك» كان عليه دية وثلاثة أخماس دية» كا في الجوهرة7: ٠١١‏ . 
3 لان المفصيوة احضو النضية: كذكات يقنقه كذهاية عيوو الأ عر للفيورة 
بدو ن المنفعة؛ لكر عا تابعة؛ فلا يكون هنا ةمسن الأرشن» كا ف العين 13 
ومّن ضَرَّبَ صلب رجل فانقطع ماؤه يجب الدية» وكذا لو أحدبه؛ لأنه مَوَّتَ جمالاً عل 
الكمال» وهو استواءٌ القامة» فإن زالت الحدوبة لا شيء عليه كما في الجوهرة۲: ٠١١‏ . 
0 أي: لا تخرج الدم وهي مأخوذة من حرص القضّار الثوب: أي شقه في الدق» كما 
في التبيين57: ۱۳۲ . 
(۳) أي: التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع في العين» مأخوذ مِنَ الدمع» فسميت بها؛ 
لأن الدم يخرج منها بقدر الدمع مِنَ المقلة» وقيل: لأن عيته تدمع بسبب ألريحصل له 
منه» وهذا بعيد» وفي المحيط: هي التي يخرج منها ما يشبه الدمع مأخوذة من دمع 
العينين» كما في التبيين": ٠١١‏ . 
(5) وذكر المرغيناني 4: أن الدامية هي التي تدمي مِن غير أن يسيل منهادم» هو 
- ۳0 


م لباضعة فم ادلاحة فم السمحاق فم اأوحة فم اماشمة فم لتقل مالاق _ 

(نُمّ الباضعة): وهي التي تبضع اللحم: أي تقطعه". 

(ثَمَ امتلاحة)”: وهي التي تذهب في اللحم ولا تبلغ السمحاق» وهي 
ا لجلدة التى بين اللحم والعظم. 

ن السمحاق)”: وهي التي تفضي إلى تلك الجلدة. 

١نم‏ الوضحة): وهي التي توضح عن العظم". 

ق الهاشمة): وهي التي تهشم العظم: أي تكسره. 

(نمَ ا متقة)": وهي التي تخرج العظم منها. 

ن الآمّة): وهي التي تصل إلى أمّ الدماغ» وهي الجلدة” الفاصلة بين 


الصحيح» مرويٌ عن أبي عبيد خ4 والدامعة: هي التي يسيل منها الدم كدمع العين» 
ES‏ 
)١(‏ وهو مأخوذة مِنَ البضع» وهو الشق والقطع» كا في التبيین٦: ٠١١‏ . 
)٨(‏ وهي التي تأخذ في اللحم فتقطعه كله» ثم يتلاحم بعد ذلك: أي يلتئم ويتلاصق» 
یت ا تاولا عدن او و ع أذ الفط نل 
الباضعة؛ لأنَّ المتلاحمةً مأخوذةٌ من قولهم: التحم الشيئان إذا اتصل أحدهما بالآخرء 
فالمتلاحمة ما تظهر اللحم ولا تقطعه والباضعة بعدها؛ لأا تقطعه» وني ظاهر الرواية: 
المتلاحمة تعمل في قطع أكثر اللحم» وهي بعد الباضعةء كما في التبيين”: ٠١١‏ . 
(۳) وهي التي تصل إلى السمحاق» وهي الجلدة الرقيقة التي بين اللحم وعظم الرأس» 
ES‏ 
(5)أى اتسف E‏ 111 
(5) أي: هي التي تنقل العظم بعد الكسر: أي تحوله. كما في التبيين”: ٠١١‏ . 
(7) أي: الجلدة الرقيقة التي تجمع الدماغ» كا في التبيين7: 117 . 

Es 


مولن مھ 


م الدامغةء ففى الُوضحة القصاص إذا كانت عمداً» ولا قصاص في بقيّة 
الشجاج» وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل؛ وني الموضحة إذا كانت خطأً 
نصف عشر الدَيَةء وني ا هاشمة عشر الديّةء وني الممَقَلّة عشرونصف عشر الذي 
وفى الآمّة ثلث الدية 
الفا ون 

(ثُمّ الدامغة): وهي التي تصل إل الدماغء إريذكرها كد ظله؛ لأنَّ 
الإنسان لا يعيش بعدها”". 

(ففى” الموضحة القصاص إذا كانت عمداً)؛ لإمكان المائلة فيهاء (ولا 
قصاص في بقيّة الشجاج)؛ لتعذّر المماثلة فيهاء (وما دون المُوضِحة ففيه حكومة 
عدل)؛ لأتَّها جنايةٌ غير مقدرة الأرش في الشرع» ولا يمكن الماثلة» فيجب أرش 
النقصان. 

(وني الموضحة إذا كانت خطأ نصف عشر الدَيَةء وفي الهاشمة عشر الدّيّة 
وني الْنَقَلَّةَ عشر ونصف عشر الدَّّة وفي الآمّة ثلث الدَّيّة)؛ لقوله يك في كتاب 
عمرو بن حزم 4#: «وني الوضحة خمس من الإبل» وني الحاشمة عشرء وفي المنقلة 


(۱) فيكون قتلاًء ولا يكون يِن الشجاج» والكلام في الشجاج» وكذا إريذكر محمد ذه 
الحارصة والدامعة؛ لأتَّها لا يبقى لما في الغالب أثر» كما في التبيين”: 17 . 

(؟) وهذه الشجاج تختص بالرأس والوجه لغةء وما كان في غيرهما يسمّئ جراحة. 
فهذا هو حقيقته» والحكم مرتّب علل الحقيقة» فلا يجب بالجراحة ما يجب بالشجّة ِنَ 
مدر لأنَّ التقديرٌ بالتقل وهو إا وَرَد في الشجاج وهو يخنتص بالرأس والوجنه 
فيختص الحكم ادر مهاء ولا يجوز إلحاق الجراحة بها دلالة ولا قياساً؛ لأئّها ليست في 
معناها في الشين؛ لأنَّ شجاج الرأس والوجه يظهران في الغالب وغيرهما مستور غالبا 
فلا يظهرء كا في التبیین: ۱۳۲ . 
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ونى الحائفة ثلث الديّة» فإن نفذت فه| جائفتان ففيه ثلثا الدية 

خمسة عشرة» وفي الآمة ثلث الدية). 
(وفى الجائفة" ثلث الديّة)؛ لقوله يلِةِ: «فى الجاكفة ثلث الدية)”". 
(فإن نفذت فه| جائفتان ففيه) ثلثا الذيّة) 


)١(‏ ففي كتاب رسول الله # لعمرو بن حزم 5د (أنَّ مَن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيّنة 
نه قَرَد إلا أن يَرضى أولياء المقتول» وأن في النفس الدية مئة من الإبل» وني الأنف إذا 
أوعب جدعه الدية» وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي 
الكو الديةة ون الضلت الد ون الو الد ونال كل الوا حةة تت دة 
وفي المأمومة ثلث الدية» وفي ال جائفة ثلث الديةء وفي المتَقّلة خمس عشرة هن الال درن 
كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبلء وني السّن مس من الإبل» وفي 
الوق كين الاق وان اليكل وق ال لوقل اج فتهت OE ER‏ 
المجتبى./: /0» وصحيح ابن حبان5١: 25١5‏ وسنن الدارمي7: 507. 
(۲) وهي الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته. وني الأكمل: الجائفة ما يكون في اللبة - 
أي: المنحر من الصدر ‏ والعانة» ولا يكون في العنق والحلق ولا في الفخذ والرجلين» 
كما في المغرب ص5 1. 
(۳) فعن الزهريء قال : جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من اَم عن رسول الله 
#: (هذا بیان مِنَ الله ورسوله + يها لد اموا أَوهوأ الحقود [المائدة: ١آفتلامنها‏ 
آيات ثم قال: د الس تقس سل رن افك درن يوق REN‏ 
خمسونء وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة همس عشرة 
فريضة» وني الأصابع عشر عشرء وفي الأسنان مس خمس» وفي الملوضحة خمس) في 
المجتبىى۸ : ۹. والسنن الكبرئ للنسائي Vo: ٦‏ 
(5) لأتّهَا إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين» إحداهما EE ees‏ 
ا وفي كل جائفةٍ ثلث الذي فلذا وجب في النافذة ثلثا الذي كما في 
2 


وني أصابع اليد نصف الدّيّة وإن قطعها مع الكفّ ففيها نصف الدَّيّة وإن قطعَها 
مع نصف الساعد ففي الأصابع والكفٌ نصف الدَّيّة وفي الزيادة حكومة عدل 
هكذا قضی أبو بكر 4 من غير نكير. 

(وفي أصابع اليد نصف الدَّيّة)؛ لأنَّ في اليدين الدَيّة» وفي أحدهما نصف 
الديّةء فكذا في أصابعه)؛ إذ بذهاب الأصابع ذهاب منفعة اليد» فصار كقطع 
اليد. 

(وإن قطعَها مع الكففَ ففيها نصف الدّيّة)؛ لأنَّ الكف تبع» (وإن قطعَها 
مع نصف الساعد” ففي الأصابع والكفٌ نصف الدّيّة وني الزيادة حكومة 
عدل)”؛ لأنّه لا ينقطع بها منفعة الأصابع. 


الهداية: ۱۸۳. 
)١(‏ فعن ابن اليب 4ء يقول: «قضي أبو بكر 5ه في الجائفة إذا نفذت في الجوف من 
الشقين بثلثي الدية» في مصنف عبد الرزّاق9: 271١‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده 5د: (إِنَّ أبا بكر الصديق ذه قضى بعد وفاة رسول الله يك في رجل أنفذ من 
شقيه بثلثى الدية» وقال: هما جائفتان» في مسند الشاميين١:‏ ١٠۱٠ء‏ ومصنف عبد 
الرزاق9: ۳۷١‏ كما في الدراية ص77/8. 
() الساعد: وهو ما بين المرفق والكف. ىا في المغرب ص 750 . 
( أي: إذا قطع الكف مع نصف الساعد يجب نصف الدية وحكومة عدل نصف 
الدية في الكف والأصابع» والحكومة في نصف الساعد. وهو قول أبي حنيفة ومحمد د 
ورواية عن أبي يوسف ذ#ه. وعنه: أن ما زاد علل الأصابع من اليد والرجل إلى المتكب 
وأصل الفخذ هو تبع فلا تزيد به الدية؛ لأن الشارع أوجب في الواحدة منهما نصف 
الدية» واليد اسم هذه الجارحة إلى المنكب والرجل إل أصل الفخذ فلا يزاد علل تقدير 
لكر ولان الفاغ لبن له ارش مقار فرعا كرون تبحا لا لله ارش مدر 
-۳۹- 


وني الأصبع الزائدة حكومةٌ عدل» وني عن الصبيّ وذكره ولسانه إذا لم تعلم 
صكّنه حكومة عدل» ومن شح رَجلاً مُوضحة فذهب عقلّه أو شعرٌ رأسه مَكَلَ 


1 


(وفي 3 صبع الزائدة کو عدل)؛ لأا له ينتفع 3 منفعة ة الأصابع. 

(وني عين الصبيٌ وذكره ولسانه إذا لم تعلم صكّته حكومة عدل)”؛ لأنَّ 
منفعتّها غير معلومة» فلا يجب فيها كمال الدية بالشك» والظاهرٌ الذي يعتبره 
الشَّافِعِيَ ده في إيجاب كمال الدّيّة يصلح للدفع لا للاستحقاق 


سر ال ار 4 5 5 لاع 5 ۹ لدي كت كىن 
(ومَن شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل ارش 


كالكفت» ووجه الظاهر: أن اليد اس لآلة باطشةء ووجوب الأرش باعتبار منفعة 
البطش» وقوّة البطش تتعلّق بالأصابع والكف تبع ها في البطش» فكذا في الأرش ولا 

يقع البطش بالساعد أصلاً ولا تبعاً فلا يدخل في أرشه؛ ولأنّه لو عل تبعاً لا يخلو ما 
يا ل لاضع ا للكف» ولا وجه إلى الأول لوقوع الفصل بينهما بالكف ولا 
إلى الثاني؛ لأنَّ الكفت تبع للأصابع ولا تبع للتبع» ولا نُسَلَّمِ أن اليد اسمٌ هذه الجارحة 
إك المنكب» بل هي اسم إلى الزند إذا ذكرت في موضع القطع بدليل آية السرقة» كا في 
الن: 17 
)١(‏ تشريفاً للآدمي؛ لأا جزء من يده لكن لا منفعة فيها ولا زينة» وكذا السن الزائدة 
علل هذاء ک) في الجوهرة7: ٠١۲‏ . 
(؟) ومعرفة الصحة في اللسان بالكلام» وفي الذّكّر با حركة» وني العين بها يستدل به عل 
النظرء وقيل: في معرفة عين الصبي إذا قوبل بها الشمس مفتوحة إن دمعت فهي 
صحيحة وإلا فلاء واستهلال الصبيّ ليس بكلام وإنَّ) هو مجرد صوت. وني ذكر العنين 
والخصى حكومة؛ لاله كاليد الشلاء» كا في الجوهرة7: ١١۳٠ء‏ والمقصود في الحركة في 
الدكر: أي للبول» كا في رد المحتارة: 5. 

0 


الموضحة في الدّيّة وإن ذهب سمعه أو بصرٌه أو كلاه فعليه أرش الموضحة مع 
الدذية 
الموضحة في الديّة)”؛ لأن وجو بسبب واحدء. فإن أرش الموضحة وَجَبَبذْهاب 
أصبعه فشلّت يده» وفي ذهاب العقل هلاك جميع البدن من وجه؛ إذ المجنون 
ملحق بالبهائم في تصرّفاته» فصار كا لو شجّه فهات. 
(وإن ذهب سمعه أو بصرّه أو كلاه فعليه أرش الموضحة مع الدَّيَّة)”؛ 
لأئّها جناية علل محلّين مختلفين» فلا يدخل أحدهما في الآخر كا في اليد والرّجل. 
وعن أبي يوسف د: آنه يدخل في اجميع إلا في البصر؛ لأنّه ظاهر كاليد 
والرّجلء بخلاف السمع والكلام» فا كالعقل, إلا أن الظهورَ والكمول مما لا 
ينجبر به حقه» فلا يؤثر في الإسقاط. 


)١(‏ ولا يدخل أرش الموضحة في غير هذين» وقال الحسن بن زياد #ه: لا يدخل أرش 
الموضحة إلا في الشعر خاصة. وقال زفر #ه: لا يدخل أرشها في شيء مِن ذلك وقوله: 
أو شعر رأسه يعني جميعه» أمّا إذا تناثر بعضه أو شيء يسير منه فعليه أرش الموضحة 
ودخل فيه الشعر وذلك أن ينظر إلى رش الموضحة وإى الحكومة في الشعر» فإن كانا 
سواء يجب أرش الموضحة» وإن كان أحدّهما أكثر من الآخر دخل الأقل في الأكثر 
وهذا إذا إرينبت شعر رأسه. أمّا إِذا نبت ورجع كما كان ريلزمه شيء؛ كا في 
الجوهرة؟: .١77‏ 

(0) هذا إذا إريحصل مع الجناية موت» أمّا إذا حصل سقط الأرش» ويكون على الجاني 
الدية»فإن كانت الجناية خطأ فعلل عاقلته» وإن كانت عمداً ففي ماله» وكل ذلك في 
ثلاث سنين سواء وَجَبّت عل العاقلة أو في ماله» ىا في الجوهرة7: ٠١١‏ . 
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ومن قَطَمَ أصبع رَجل فشُلت أخرى إلى جانبها قفيهما الأرش ولا قصاص فيه عند 
أبي حنيفة #ه» وقالا: يجب القصاص في الأولى والأرش في الثانية» ومن فَلَّعَ سن 
رجل فنبت مکاتا أخرى سقط الأرش 

(ومن فع أصبع رَجل فشُلت أخرى إلى جانبها ففسيهم| الأرش ولا 
قصاص فيه عند أبي حنيفة ه)”؛ لأنّه لا يمكن الماثلة؛ لتعذّر الإتيان بقطع 
يوجب شل الأخرئ. 

(وقالا) وزُقَر والشَافِعيٌ د #: (يجب القصاص في الأولى والأرش في 
اثانية)» كما لو رمئ سهم إلى رجل عمداً فنفذ إلى آخر فماتا”". 

(ومن قَلَعَ سن رجل فنبت مكاتها أخرى سقط الأرش)” لأنَّ حَفَّه قد 
انجير بعود المنفعة والزينة كا كانت. 

وقاسه الشَّافِعيَ ده في إيجاب الضمان على ما إذا قلع شجرة له فنبتتت 
نكاما خر وا غ مو لكن اعون 3 و بيد ا لاف ها 
بفوات المنفعة والزينة» وقد عادت. 


() قال الإسبيجابي #ه: والصحيح قول أبي حنيفة #5ه. وعليه مشى البرهاني والنسفي 
وغيرهماء تصحیح» كما في اللباب ؟: 5 .١5‏ 
(۲) أي: مَّن رمئ رجلاً عمداً فنفذ إلى آخر عمداً فماتاء اقتصّ للأول؛ لاله عمد. وعلل 
عاقلته الدية للثاني؛ لأنّه أحد نوعي افا ر اله امات اا وال 
يتعدد بتعدد الأثرء كا في مجمع الأغبر؟: 179. 
(۳) هذا عند أي حنيفة #» وقال أبو يوسف ومحمد : عليه الأرش كاملا لأن 
ا لجناية قد تحققت» والحادث نعمة مبتدأة من الله جل ولأبي حنيفة ذه: أن الجناية 
انعدمت معنی» فصار كما إذا قلع سِنّ صغير فنبتت» لا يجب الأرش إجماعاًء كما في 
1 ۴ 
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وَمَن شح رَجُلاً فالت حمت ولم يبق لها أثر ون تت لشعر. سقط الأرش عند أبي 
حنيفة 4 وقال أبو يوسف خهه: عليه أرش الالء وقال محمد : عليه أجرة 
الطبيب 


(وَمَن شَّجَّ رَجُلاً فالتحمت ول يَبْقّ لها أثر ونبت الشعرء سقط الأرش عند 
أبي حنيفة #5ه)”؛ لأنّه إلا وَجَبَ لإلحاق الشين به» فإذا عادت الزينة صارت 
الشجّة كأن إرتكن. 

(وقال أبو يوسف #ه: عليه أرش الألم)؛ لئلا يضيع حقه بغير عوض. 

(وقال تكد كك عليه الحرة الط لذن دكار ماله تلفت 
سيفن اوو ما ا دكا 


باختياره» فلا يستوجب الضمان عل غيره. 


)١(‏ لأنَّ تحمل الألْرمِسَ المنافع ومعالجة الطبيب كذلك. والمنافع علل أصلنا لا تتقوم إلا 
بعقد كالإجارة الصحيحة والمضاربة الصحيحة. أو بشبهته كالإجارة الفاسدة 
والمضاربة الفاسدة» ولريوجد شيء من ذلك في حق الجاني فلا يغرم شيئاًء كما في 
العناية٠٠١:‏ 7957-/79417» وفي البرجندي عن الخزانة: والمختار قول أبي حنيفة ذف در 
منتقى» وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهماء لكن قال في العيون: لا يجب عليه 
شيء قياساًء وقالا: يستحسن أن تجهب حكومة عدل مثل أجرة الطبيب» وهكذا كل 
جراحة برئت» تصحيح» قال السائحاني : ويظهر لي رجحان الاستحسان؛ لأنّ حى 
الآدمي مبني علل المشاححة» اه وفي البزازية: لا شيء عليه عند محمد #» وهذا قياس 
قول الإمام أيضاًء وفي الاستحسان الحكومة» وهو قول الثاني» قال الفقيه: الفتوى علل 
قول محمد :إن لا شيء عليه إلا ثمن الأدوية» قال القاضي د: آنا لا أترك قوهما وإن 
بقي اثر يجب أرش ذلك الأَثْر إن مُتقلة مثلاً فأرش المنقلة» كما في رد المحتار”: /0. 
- ۷ 


- 4 2 ت 6ن چ ٍ 1 1م َه 
وو جرع رجاد جر ام بتع وج را ومن نع يد وجل خطاء ثم ا 


قبل اللاء خطأ فعليه الدية وسَّقَط عنه أرش اليد 


(ومّن جرح رجلاً جراحة لم يُقتضّ منه حتى يبرأ»؛ لقوله ول: ايُستأنى 
با جراحات سنة»”؛ ولأنَّه لو اقتصّ في الحال كما قال الشَّافِعيَ ف رما سرت» 
فاحتيج إلى القصاص وتكثير ا جراح. 

(ومن قطع يد رجل خطاً نّم قله قبل ال خطأً فعليه الدية سمط عنه 
أركن اليد )أن الأول سس ا ريشي ها ها ف ا 


)١(‏ فعن جابر 4ه قال 46: (مُسَتَائن بالجراحات سَنَهٌ) في سنن الدارقطني7: 4١‏ وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ده قال: (قضئ رسول الله وي في رجل طعن رجلاً 
بقرن في رجله» فقال: يا رسول الله» أقدني» فقال له رسول الله #: لا تعجل حتى يبرا 
جرحك. قال: فأبئ الرجل إلا أن يستقيد» فأقاده رسول الله منه» قال: فعرج 
المستقيد وبرأ المستقاد منه. فأتى المستقيد إلى رسول الله بإ فقال له: يا رسو الله 
عرجت وبرأ صاحبيء فقال له رسول الله #: آل رآمرك أن لا تستقيد حتئ يبرأ جرحك» 
فعصيتني فأبعدك الله ل وبطل جرحك. ثم أمر رسول الله يي بعد الرّجل الذي عرج 
من كان به جرح أن لا يستقيد حتی تبرأ جراحته» فإذا برئت جراحته استقاد) في مسند 
أحمد7: 714ء ومصنف عبد الرزّاق4: 5 قال الهيثمي في مجمع الزوائد": 10: 
«رجاله ثقات». 

(؟) لاتحاد جنس الجناية» وهذه ثمانية مسائل؛ لأنَّ القطع إا عمد أو خطأء والقتل 
كتتق نضازت | ايتاك إن ان كن يني ابزمااو لأ سارف E‏ كان ف 
واحدٍ عمداً» فإن كان برء بينهما يقتص بالقطع ثم بالقتل» وإن لريبرا فكذا عند أبي 
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واكل عند قط ويا لضان هة الد ق مال القانك 

(وكُل عمد سقط فيه الفصاض بقببهة قالدية ف مال القائل)) لرن عر 
#: «لا تعقل العاقلة عمد ولا غبدً"» ولا صلحاً"» ولا اعترافا ولامادون 
أرش الموضحة)*» وهذا لا يعلم إلا توقيفاًء فصار كالمروي. 


حنيفة طه؛ لأنَّ القطعَ ثم القتل هو ا ثل صورةً ومعنئ؛ وعندهما :يقل ولا يقطع» 
فدخل جزاء القطع في جزاء القتل وإن كان کل منهها خطأء فإن كان بر٤‏ ييته) أا 
بهما: أي بحب دِيَةُ القطع والقتلء وإن لريبرأ بينهها كفت د ية القدل؛ لأن دي القطع إل 
تهب عند استحكام أثر الفعل» وهو أن يُعلمَ عدم السّراية» والفرقٌ بين هذه الصّورة 
وبين عمدين لا بر بينهما: أن اليه مل غيد معقول» فالأصل عدم وجوبها بخلافٍ 
القصاص؛ فة ذل معقول» وإن قطع عمد ثم م قت خطأء سواء بء بينهما أو ليبرأ أخدّ 
بالقتل والقطع: أي يقتص للقطع وتؤخد ية التّمسء وإن قطع خطأ ثم ر فقتل عمداً 
سواءٌ برء بينهه| أو لاء تؤخدٌ اليه للقطع» ويقتص لقتل لاخختلافي الجنايتين؛ لأنَّ 
أحدّهما عمد» والآخرٌ خطأء ىا في شرح الوقاية ۲: .٠٠۲‏ 
)١(‏ أي: إذا جنى علل العبد فيها دون النفس لا يجب عل العاقلة؛ لآنه يسلك فيه 
مسلك الأموال» وكذا العبد إذا جنى يجب علل مولاه الدفع أو الفداء ولا يجب علل 
العاقلة» فأما إذا قتل الرجل عبداً خطأ يجب قيمته علل العاقلة وذلك غير مراد بالخ 
كا في الجوهرة؟: .١15‏ 
(۲) أي: إذا ادعى علل رجل قصاصاً في النفس أو فيا دونها أو خطأ فصالحه من ذلك 
علل مال» فإن صالحه جاز عل نفسه ولا يجوز علل غيره. كما في الجوهرة؟: 5 17. 
(۳) أي: ولا إقراراً إذا أقرٌ بجناية توجب المالء فَإئََّا تجب في ماله دون العاقلة» كما في 
الجوهرة؟: ٠١١‏ . 
)٤(‏ فعن عمر ك قال: «العمدٌ والعبدٌ» والصلحٌ والاعترافٌ» لا تعقلهُ العاقلة» في 
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وكل أرش وَجَبَ بالصلح فهو ني مال القاتل» وإذا قتل الأَبُ ابه عمداً فالدّيَة ؛ 
ماله فى ثلاث سنين 

(وکل ارش وَجَبَ بالصلح فهو في مال القاتل)؛لا ذكرنا. 

(وإذا قتل الأب ابه عمداً فالدّيّة في ماله في ثلاث سنين)”؛ لأنّه عمد 
فيدخل تحت النصص. 

وعند الشَّافِعيٌ ذه : تجب ا 

لنا: أن عم د قضئ كذلك ورضيت به الصحابة ؤلدا". 


سنن الدارقطنى: /107/1» وسئن البيهقى الكبير۸: 5 :٠١‏ وعن الشعبى كه قال: لا 
قل العاف ملحا ولا مدا ولا عدا ولا اعت اوغ إبرامن كل قال: «لا تعقل 
العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافاً ولا عبداً»؛ وعن الحسن والشعبى د قالا: «الخطأ 
علل العاقلة» والعمد والصلح علل الذي أصابه في ماله» حضف اك اشير 
6 . 
)١(‏ ويجب حالا؛ لأنّه مال استحق بالعقد» وكل مال وجب بالعقد فهو حال» حتئ 
يشترط فيه الأجل كأثان البیاعات» كا في الجوهرة7: 175 . 
5 ا ت نوكن ا کو تلط رقي وها ن ا 
يأبى تقوّم الآدمي بالمال؛ لعدم التماثل» والتقويم ثبت بالشرع» وقد وَرَدَ به مُوجلاً لا 
مُعجلا فلا يعدل عنه لا سيا إلى زيادة» ولا رجز التغليط باعتبار العمدية قدراً لا يجوز 
وصفاًء كما في الحداية :٠١‏ ۲۹۸. 
(0) فعن أبي وائلككه: «آن عمر بن الطاب كله جعل الذية الكاملة في ثلاث سني 
وجعل نصف الدية في سنتين» وما دون النصف في سنة» قال ابن جريج: وجعل عمر 
ذه الثلثين في سنتين»» وعن ابن عمر ات قال: «تؤخذ الدية في ثلاث سنين» في مصنف 
عبد الرزاق4: »47١-57١‏ وقال الترمذي: «وقد أجمع أهل العلم عل أن الدية تؤخذ 
في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية»» كما في نصب الراية٤‏ : ۳۹۲. 
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وكلّ جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يُصدَّق على عاقلته؛ وعمدٌ الصبيٌ 
وال طا وهال فلالا 

(وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يُصدَّق على عاقلته)”؛ لما 

(وعمدٌ الصبيٌ والمجنون خطأً)؛ لأنّه ليس لهم قصدّ صحيح؛ ولهذاار 
يأثاء (وفيه الدّيةٌ على العاقلة)"؛ لما رُوِي:«أنَّ عدون عدا عن وجل بالسيف فقتله 
فقضى عل ظ4 بالدية عن عاقلته» وقال: عمده وخطؤه سواء»” ور يعرف له 
مخالف. 

وعند الشَّافِعيَ ضيه في قول: تجب الدية ا مغلظة في ماهما؛ اعتباراً بإتلاف 
الأموال» والاعتبار غير صحيح؛ لآ ذلك يخشررت سكن خط سويد وهنا 
كلاف 


)١(‏ وتكون في ماله حالاً؛ لأنَّهِ مال التزمه بإقراره فلا يثبت التأجيل فيه إلا بالشرطء كما 
في الجوهرة7: ٠١١‏ . 

(؟) ولا يحرم الميراث؛ لأنَّ حرمان الميراث عقوبة» وهما ليسا من أهل العقوبةء والمعتوه 
كالمجنون, كا في الجوهرة؟: ١75‏ . 

(۳) رُوِي: أن مجنوناً سَعَى على رجل بسيف فضربه» فرفع ذلك إك عل اء فجعل 
عقله علل عاقلته» وقال: عمده وخطؤه سواء» في سنن البيهقي الكبير كما في نصب 
الراية٤‏ : ۸١۳٤ء‏ وعن الحكم قال: «كتب عمر 4ك لا يَؤّمَنَّ أحد جالساً بعد النبي يل 
وعمد الصبي وخطؤه سواء فيه الكفارة» وأيه| امرأة تزوّجت عبدها فاجلدوها الحدًا في 
سنن البيهقي الكبير۸: 2577 وقال: هذا منقطع» وعن ضميرة» قال علي ظك: «عمد 
المجنون والصبيّ خطأ» في سنن البيهقي الكبير۸: “7 . 
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ومن حَفَرَ بئراً في طريق المسلمين. أو وَضَعٌ حَجَراً فتلف بذلك إنسان فديثه على 
عاقلته» وإن تلف فيه بهيمة فضمانها في ماله» وإن أشرع في الطريق رَوْشَّناً أو ميزاباًء 
فسقط على إنسان فعطب فالدَيةٌ على عاقلتهء ولا كقّارة على حافر البئر. وواضع 

(ومن حَمَرَ بئراً في طريق المسلمين» أو وَضَعَّ حجرأ فتلف بذلك إنسان 
فديته على عاقلته)؛ لأئََّا وجبت بالتعدّي» وهو أقل من الخطأء فتتحمله العاقلة. 

(وإن تلف فيه بهيمة فضمانها في ماله)"؛ لأنّ العاقلة لا تتحمّل الأموال 
كالديون والضانات. 

(وإن أشرع في الطريق رَوْشَّناً" أو ميزاباًء فسقط على إنسان فعطب فالدَّيةٌ 
على عاقلته)”؛ لما ذكرناه في الحافر» (ولا كفارة على حافر البئر» وواضع EE‏ 


)لمعنه فكوا هالت قر أن الكافلة NOGA NSS‏ كاة 
ضان البهيمة في ماله» وإلقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق بمنزلة إلقاء الحجرء 
بخلاف ما إذا كنس الطريق فعطب بموضع كنسه إنسان» حيث إريضمن؛ لأنَّه ليس 
بمتعد, فإنَّه ما أحدث شيئاً فيه إلا قصد دفع الأذئ عن الطريق» حتئ لو جمع الكناسة 
في الطريق وتعقل بها إنسان كان ضامناً؛ لتعديه بشغله» كا في العناية :٠١‏ 11". 

(0) أي: جناحاًء قال صاحب القاموس: الجناح الروشن» ثم قال: الروشن الكوة. 
وقال في المغرب: الروشن الممر علل العلوء وقال صاحب الكفاية: الروشن هو الخشبة 
الموضوعة علل جدار السطحين لتتمكن من المرور» وقال صدر الشريعة: إشراع الجناح: 
إخراج الجذوع إلى الطريق» وهو المناسب أن يراد هناء كما في مجمع الأنهر؟: "101. 

(۳) هذا عبن وجهين: إن أصابّه الطرفٌ الداخل الذي هو في الحائط إريضمن؛ لاله غير 
متعد؛ لاله وضعه في ملكه» وإن أصابه الطرف الخارج ضَمِنء ولا كفارة عليه ولا 
يحرم الميراث» وإن أصابه الطرفان جميعاً صن النصف. وإن إريعلم: أي الطرفين 
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الحجر ني ملك غيره؛ ومن حَمَرَ بئراً في ملكه فعطب بها إنسان لم يضمن. والرّاكبٌ 
ضامرٌ لما وَطِئْت الذَّابّة وما أصابت بيدها أو كدمت 
الحجر ني ملك غيره)؛ لاله ليس بقاتل حقيقة. 

وقال الشَّافِعيَ 5ك: تجب؛ ل 2 1 
يكون له قاتل» وليس ذلك مَّن وجب عليه الضمان إلا أنَا نمنع كونه مقتولآ» بل 
هو تالف وهالك» وفي وجوب الضمان أقيم صاحبٌ الشرط مقام صاحب السبب 
ضرورة. 

(ومّن حََرٌ بئراً في ملكه فعطب بها إنسان لم يضمن)؛ لاله غير معتدٌّ» فلا 
يلزم ضمان ما تولّد منه. 

(والداكنك ضامة ا روطتت الدّابة وما أضابت يدها أو كنذمت )لان 
يمك الاخترازعنه» فكان مضهوناً علية. 


أصابه» فالقياس: أن لا يضمن؛ للشك» وفي الاستحسان: يضمن النصف. كما في 
الجوهرة؟: .٠١١‏ 
(0 لان الكفازة تعلق بالقتل» وهذا ليس بقاتل؛ لله شيعيل أن يكون قاتلا بدابل: 
نه قد يقع في البئر ويتعثر با حجر بعدموت الفاعل بذلك» وهو ممن لا يصمح منه 
الفعل؟ ولهذا قالوا: إِنّه لا حرم الميراث هذه العلّةء ىا في الجوهرة7: 175 . 
(۲) أي: بفمهاء وكذا ما صدمته برأسها أو صدرها دون ذَنّبهاء فيجب الدية عليه وعل 
e‏ أ كوا لا SLES‏ حي N‏ 
إن كان أرشه أقل من نصف عشر الدية ففي ماله» وإن كان نصف العشر فصاعداً فهو 
عن العاقلة» ىا في ال جوهرة۲: 175», وهذا في إصابة اليد والكدم» وأما الوطء فيعتبر 
قتل بالمباشرة ‏ كما سيأ -. 
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ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها 
(ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها)”؛ لاله لا يمكن الاحتراز عنه". 


)١(‏ هذا إذا كانت تسير؛ لاله لا يمكنه الاحتراز عنه مع السيرء أما إذا أوقفها ني 
الطريق فهو ضامن في ذلك كله في النفحة بالرجل والدَّنَب؛ لأنّه متعدٌ بالإيقاف وشغل 
الظريق: وإن أثارت يدها أو رجلها حصاة أو غبار ففققات عين إشسبان [رمتضهن: إن 
کک کا ھن لآن ل الوه أذ[ ليمك اشر عليه لآن جور الداتة لا 
يعرئ عنه» وفي الثاني: إِنَّ)ا هو بتعسّف الراكب وشدّة ضربه هاء والمرتدف فيا ذكرنا 
56 
وكل شىء ضصمنه الراكبٌ ضّينه السائٌ والقائد إلا أَنَّ على الراكب الكقّارة فيا أوطأته 
الد ا يدها أو جلها ولا عفارة عا التسائق والقاكدة لأا مان »رل هرات 
الميراث والوصية؛ لأتّ| غير مباشرين للقتل» ولا يتصل منها إلى المحل شيء» وكذا لا 
اعا ا وو اظ و ت د ۲ظ ا اک افر و دك 
بثقلو» وثقل الدابّة تبعٌ له؛ لان سير الدابّة مضافٌ إليه» وهي آلةله» ويحرم الراكبُ 
الميراتَ والوصية؛ لأنّه مباشر» بخلاف السائق والقائدء كما في الجوهرة؟: .٠١١‏ 
(؟) والأصل: أن المرورٌ في طريتق المسلمين مباح بشرط السلامة؛ لألّه يتصرف في حقّه 
من وجه وفي حق غيره من وجه؛ لكونه مشتركاً بين كل الناس» فقلنا بالإباحة مقيداً 
بالساخقة لمعنه اردور نادي قن كني A‏ نميه ركفي تكن أن 
تقييده بها مطلقاً يؤدّي إلى المنع مِنَّ التصرّف وسدٌ بابه» وهو مفتوح» والاحتراز عن 
الإيطاء والصدم والكدم والخبط مكن؛ لأنه ليس من ضرورات السيرء فقيدناه بشرط 
السلامة عنه» ولا يمكنه الاحتراز عن النفحة بالرّجل والذَنّب مع السير علل الدابّة فلم 
نقيده بهاء وإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضاً؛ لاله يمكنه التحرز عن الإيقاف. 
وإن ر يمكنه التحرز عن النفحة فصار متعدّياً بالإيقاف. وشغل الطريق به فيضمنه. 
وتمامه في التبيين": .١6٠١‏ 

8م 


وإن راثت أو بالت في الطريق فعَطِبَ به إنسانٌ لم يضمن» والسائقٌ ضامنٌ لما 
أصابَنْةٌ_بيدها أو رجلهاء والقائدٌ ضامنٌ لا أصَابيّتْ بيدِها دون رجلها 

(وإن راثت أو بالت في الطريق فعَطِبَ به إنسانٌ لم يضمن)”؛ لما مر أنه لا 
يُمكن الاحتراز عنه. 

زوالا غنات كا اعا يدها اوعدي لتقت ن 
الجناية» وهو را عينه» فيمكنه التحفظ عله" . 

(والقائدٌ ضام" لما أَصِابَتٌ بيدها دون رجلها)"؛ لأنّه لا يُمكن الاحتراز 
من الرّجل. 


A NO)‏ ار عو E‏ و ا ا 
به فيها إذا راثت أو بالت وهي تسيرء وكذا إذا أوقفها لذلك؛ لأنَّمِنَ الدوابٌ ما لا 
يفعل ذلك إلا واقفاًء وهو المرادُ بقوهم: وإن أَوْقَمَها لذلك, وإن أَوََمَها لغيره فبالت أو 
وال نعلت انه إتنان و ا ل ا ا السو عورم ورات المي 
وهو أكثر ضرراً أيضاً من السير؛ لكونه أدوم فلا يلحق به» كما في التبيين”: ٠١١‏ . 
(۲) والمراد النفحة» وليس الوطء فإنَّهِ يوجب الضان علل السائق والقائد بلا حلاف 
وهذا الذي ذكره القدوري مال إليه بعض المشايخ: أي العراقيين؛ لأنَّ النفحةً بمرأئ 
عين السائق فيمكنه الاحتراز عنه بإبعاد الدابّة عن المتلف أو بإبعاده عنهاء وغائب عن 
بصر القائد فلا يُمكنه التحرّز عنه» وقال أكثرٌ المشايخ: أي ما وراء النّهر: إن السائقٌ لا 
يضمن النفحة أيضاً وإن كان يراها؛ إذ ليس علك رجلها ما يمنعها به فلا يُمكنه التحرّز 
عنه» بخلاف الكدم؛ لإمكانه كبحها بلجامهاء وهو الأصح. كا في الهداية والعناية :٠١‏ 
۷ والمجوهرة۲: ۱۳١‏ . 
(۳) في أو ب: «منه). 
9 مه الزاكك شبهنه المبائق والقاكدة لا امشات باهر ع قرط 
امم 


ومن قاد قطاراً فهو ضام لما وطى» وإن كان معه سائق فالضمان عليهماء وإذا جنى 
الد اة خط فل كولاه: قا "أن دف ا أو شا 

(ومّن قاد قطاراً فهو ضام لما وطي:"» وإن كان معه سائق فالضمان 
عليهم|)”؛ لأنّما اشتركا في تقريب الدابّة إلى الجناية. 

وا ا جا حا فلولا ا اا دی 
لقول ابن عبّاس : «إذا جنى العبد فمولاه بالخيار: إن شاء دفعه. وإن شاء 


فد|ہ) 0۵ 


التلف. وهو تقريب الدابّة إلى مكان الجناية» فيتقيّد بشرط السلامة فيا يمكن الاحتراز 
عنه كالراكب...» وهما مسببان؛ أله لا يتصل منهما إلى المحل شىء» وكذا الراكب في 
غو الإيطاء والكا رسك لجاعو لاحك السيية كنل قدا 1111 
)١(‏ فإن وطى بعر إنساناً ضمن به القائد والدية عل العاقلة؛ لأن القاكدّ عليه حفظ 
القطار كالسائق» وقد أمكنه ذلك» وقد صار متعدّياً بالتقصير فيه» والتسبب بوصف 
النعدّي سبب للضيانء إلا أن ضهان النفس عل العاقلة فيه وضان امال في ماله كا في 
الحداية .770:1١‏ 
(۲) لأنَّ قائدَ الواحد قائدٌ للكل» وكذا ساتقه؛ لاتصال الأزمة» وهذا إذا كان السائق في 
جانب مِنَ الإبل» أما إذا كان تَوسطها وَأَحَدَّ بزمام واحد يضمن ما عطب با هو خلفه 
ويضمنان ما تلف با بين يديه؛ لأنَّ القائدٌ لا يقودما خلف السائق؛ لانفصام الزمام» 
والسائق يسوق ما يكون قدامه» كا في الحداية ١:١٠‏ 77. 
(۳) قوله: خطاأ؛ يحترز به مِنَ العمدء وهذا التقييد إِنَّ) يفيد إذا كانت الجناية علِن النفس؟ 
لأا إن كانت عمداً توجب القصاص» وأمّا إذا كانت علل الأطراف لا يفيد التقييد به؛ 
إذ لا يجري القصاص فيها بين العبيد ولا بين الأحرار والعبيد» كا في التبيين٦: ٠١٤‏ . 
(5) فعن عل ه: (ما جنى العبد ففي رقبته» وخحيّدُ مولاه: إن شاء فداه» وإن شاء 
87م 


فان دفعه ملكه ولي الجناية» وإن فداه فداه بأرشهاء فإن عاد فجنى كان حكم 
الجناية الثانية حكم الأولى» وإن جنى جنايتين قيل للمولى: إِمَا أن تدفعّه إلى وليّ 
الجنايتين_يقتسيانه على قدر حقيهاء وإتا أن تفديه بأرش كل واحدٍ منهها 

(فإن دفعّه ملكه ول الجناية)؛ لاله زال ملك الدافع فيملكه الول (وإن 
فداه فداه بأرشها)”؛ لأنّه الواجب الأصلّ. 

(فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية" حكم NERE‏ 
الأول» صار كأن لريجن غير الثانية. 

(وإن جنى جنايتين قيل للمولى: إِمَا أن تدفعّه إلى ولّ الجنايتين يقتسمانه 
عل قد تھا وإما أن ندیه بارش كل وا جد میا لان ی كل وا حدمي 
شا ا 


دفعه) في مصتف ابن أبي شيبة0: ٠۳۸٤‏ ومثله عن الشعبيّ والزهريّ وشريح وغيرهم 
في مصنف ابن أبي شيبة 0: .۳۸٤‏ 
)١(‏ وكل ذلك يلزم حالآ» أمّا الدفع؛ فلأنَ التأجيل في الأعيان باطل» وعند اختياره 
الواجب عينء وأا الفداء؛ فلأنّه جعل بدلا عن العبد في الشرع وإن كان مقدراً 
بالمتّف؛ ولهذا سمي فداء» فيقوم مقامه ويأخذ حكمه؛ فلهذا وجب حالاً كالمبدل» 
وأا اختاره وفعله لا شيء لولي الجناية غيره» أما الدفع؛ فلأنَ حقّه متعلّق بهء فإذا خلٌ 
بينه وبين الرقبة سقط وأما الفداء؛ فلأنّه لا حقٌ له إلا الأرش» فإذا أوفاه حقه سلّم 
العبد له فإن لريختر شيئاً حتئ مات العبد بطل حقٌّ المجنيٌ عليه؛ لفوات محل حقّه. 
وإن مات بعدما اختار الفداء إريبراً؛ لتحول احق من رقبة العبد إلى ذمّة الموك» كما في 
ادات 3-۲4۲ 
(؟) جناية أخرئ بعدما فداه الموى» كما في اللباب7: ١5/4‏ . 

ا 


وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية صن الأقلّ من قيمته قيمته ومن أرشهاء وإن باعه 
المولى أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرشء وإن جنى انبر أو أمّالولد 
جناية خطأ صن المولى الأقلّ من قيمته ومن رشهاء فإن جنى أخرى وقد دفع 
المولى القيمة للأولى بقضاء فلا شيء عليه 

(وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجنايةٍ ضَوِن الأقلّ من قيميِه قیمتِو ومن 
أرشها)”؛ لأنّ الدفعَ امتنع بفعله» ولريكن عالاً با جناية ليجعل مختاراه فيضمن 
القيمة إن كانت الأقل؛ لاله إر يتلف إلا ذلك القدر أو الأرش إن كان أقل؛ لأنَّه لا 
حت لول الجناية فيما زاد. 

(وإن باعه المولى أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش)؛ لأنَّ 
المخيرٌ بين الشيئين إذا فعل ما يمنع من اختيار أحدهما تعين الآخر عليه. 

خاي ع عر ع 0 

(وإن جنى المدبّر أو أمَّ الولد جناية خطأ ضَمِن المولى الأقلّ من قيمته ومن 
أرشها)"؛ لأنَّ الموك بالتدبير والاستيلاء صار مانعاً للدفع من غير اختيار: تهنا" 
كما لو أَعَتَّقّ العبد قبل العلم باجناية» فإنّهِ يضمن» الأقل كذا هذا. 

ا غر وقد دفع المولى القيمة للأولى بقضاء فلا شيء عليه)” 


(1) لله لما لريعلم لريكن تارا للفداءء إلا أنه استهلك ر قبة تعلّق بها حقٌّ ول الجناية» 
ا لأن الأرة كاد اندي عضرا كينت 
فهو عل هذاء كا في الجوهرة النيرة7: ٠۳١۷‏ . 

)١(‏ أي: قيمة كل منهما بوصف التدبير والاستيلاد يوم الجناية» وتمامه في الكفاية» در 
منتقى: أي لا يوم المطالبة ولا يوم التدبير» وقيمة أم الولد ثلث قيمتها والمدبر ثلثاهاء 
جوهرة» كا في رد المحتارا: ۰ 

(۳) أي: عبن الموك؛ لأنّه ما لزمه أكثر مِن قيمة واحدة بجناياته» وهو جبور علل» الدفع 

A٤ 


ويتبع وَل ا جناية الثانية ول الجناية الأولى فيشاركه فيا أحَذء وإن كان المولى دفع 
القيمة بغر قضاء فالولٌ بالخيار: إن شاء اتبع المولى» وإن شاء اتبع ول الجناية 
الأول 
لأنَّ الموك بالتدبير ر يتلف عليهم إل قيمة واحدة» فإذا دفع ذلك إلى الأول 
بقضاء» فقد زالت يده عنه بغير اختياره» فلا يلزمه الضمان. 

(ويتبع وَل الجناية الثانية ول ا لجناية الأولى فيشاركه في أكَذ)؛ لاله قبض 
E NG Nas‏ 

(وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولٌ بالخيار: إن شاء اتبع المولى)؛ 
أنه سَلّم حَّهِ إلى الغير» (وإن شاء اتبع ول الجناية الأولى)؛ لحصول حقّه في يده. 


فلم يبق عليه شيء» كا في العناية ٠‏ ۱ 

(1) قالا: لا شيء عل الموك؟ لأنه فَعَلَ عين ما يفعله القاضي» ولا تعدّي منه بتسليمه 
إلى الأوّل؛ لأنَّه حين دفع دفع الحقّ إل مستحقه» E)‏ الا موخودة ولا 
علم له بها يحدث حتى مجعل متعدّياًء ولأن عنديفة كه: أن جنايات لْدبّرة توجب قيمة 
واحدة فهم شركاء فيهاء والجناية المتأخرة كالمقارنة حكاً؛ وهذا يشتركون فيها كلهم 
ثم إذا دفعها إل الأوّل باختياره متعدياً في حت الثاني؛ لأنَّ حصّتّه وجبت عليه» وليس 
له ولاية عليه حتى ينفذ هذا الدفع في حقّه بخلاف القاضي؛ لأنَّ له ولاية عليه فينفذ» 
فإذا إرينفذ دفع الموك في حق الثاني» فالثاني بالخيار: إن شاء اتبع الأول؛ لاله قيض حقه 
ظلاً» فصار به ضامناً فيأخذه منه» وإن شاء اتبع الموك؛ لاله دفع حقه بغير إذنه؛ فإذا 
أخذ منه رجع امول علك الأوّل بها ضَمِن للثاني وهو حصّته؛ لأنّه قبضه بغير حق 
فيسترده منه؛ وهذا لأنَّ المول لا يجب عليه إلا قيمة واحدة» فلو إريكن له حقٌ الرجوع 
لكان الواجنت عليه أك م القيضّة؟ ولآن العاننة مقارئة من وة خت تفارك 

A0 _- 


وإذا مال الخاعط إلى طرق الان فطولب صاحيّه بنقضه وأشهد عليه؛ فلم 
ينقضه في مدّة يقدرٌ على نة نقضه فيها حتى سقط ون ما تلف به من نفس أو مال 

(وإذا مال الحائطٌ" إلى طريق المسلمين» فر ضا ةو نهل 
ل ا ا 
نفس أو مالي)"؛ لقول النخعيّ والشعبيٌ وشريح وغيرهم من التابعين #: إذا 


ےت 


تقدم ف الجائط ل فلم هدمه وجب تَ عليه الضان”. 


ومتأخرة من وجه في حق اعتبار القيمة» فتعتبر مقارنة في حقٌّ التضمين أيضاً كي لا 
يبطل حق ولي الثانية» كما في التبيين5: .١515‏ 
(1) وهذا إذا كان بناؤه من أوّله مستوياً؛ لأنّ أصل البناء في ملكه فلم يكن متعدياًء 
والبيل حضل لخر غل فلا يضمن :وأا إذا تناه ف ابعدافةسائلاً ضمو ما تلف 
بسقوطه» سواء طولب بهدمه أم لا؛ لأنّه متعدٌ بالبناء في هواء غيره» ثم ما تلف من نفس 
فهو علل العاقلة» وما تلف من مال فهو في ماله» ىا في الجوهرة7: ١7‏ . 
(1) والقياس: أن لا يضمن؛ لاله لاصنع منه مباشرة» والمباشرةٌ شرطٌ هو متعدٌ فيه؛ 
لأن أضل :اداه كان ف لك اياون وق افر لمن مدن فلن فار كن انبل 
الإشهاتة وج الا مما أن لاف لا مال إن الطريتي فة انسل رة :طرييق 
المسلمين بملكه ورفعه في يده» فإذا تقدّم إليه وطولب بتفريغه يجب عليه» فإذا امتنع 
صار مُتعدياً بمنزلة ما لو وقع ثوب إنسان في حجره يصير مُتعدياً بالامتناع فق السليم 
إذا طولب به» كذا هذاء بخلاف ما قبل الإشهاد؛ لأنَّه بمنزلة هلاك الثوب قبل الطلب» 
ولأنا لو إرنوجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ» فينقطع المارّة حذراً علل أنفسهم 
فيتضررون به» ودفع الضرر العام من الواجب» وله تعلق بالحائط» فيتعيّن لدفع هذا 
الضررء وكم من ضرر خاصٌ يُتحمّل لدفع العام منه. كما في الحداية ١:1١‏ 7". 
(۳) إرأقف عليه. 

AE 


ويستوى أن يُطالبَه بنقضو مسلمٌ أو ذميّ» وإن مال إلى دار رَجُل فا لمطالبة إلى مالك 
الدار خاصّة؛ وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كلَّ واحدٍ منها دية الآخر 

(ويستوى أن يُطالبه بنقضو مسلمٌ أو ذميّ)”؛ لأن حت المرور لجميع أهل 
الدارء والذميٌ من أهل الدار. 

(وإن مال إلى دار رَجُل فالمطالبة إلى مالك الدار خاضة)”؛ لأن ا لح له 
خاصّة» سواءٌ كان الساكنٌ مالكاً أو مُستأجراً أو مُستعيراً؛ لاستوائهم في حى 
السكنى. 

(وإذا اصطدم فارسان فاتا فعلى عاقلة كل واحدٍ منهم| دية الآخر)”, 
هكذا روي عن علي #؛ ولان کل واحد قاتلٌ صاحبه بصدمه إِيّاه وما ذكره زمر 
والشَّافِعيَ #: أله مات بفعل نفسه وبفعل صاحبه» حت أوجبا نصف دية كل 


0)9 الاس كلهم شركاء في امرون فيص التقدم إليةعن كل واه شه ربجلا 
كان أو امرأة» حراً کان أو عبداًء مكاتباً كان أو مُدَبرَ مُسلاً کان أو ذميّأء كا في 
الجوهرة؟: ٠١۹‏ . 

(7) لأنَ الحنّ له عن المخصوصء وإن كان فيها سكان لهم أن يطالبوه؛ لأنَّ هم المطالبة 
بإزالة ما شغل الدار» فكذا بإزالة ما شغل هواءهاء ولو أجله صاحب الدار أو أبرأه 
نها إن قد للك ساكو ها فلك ا ولا همق عليه اوا اف ال 
هم» بخلاف ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضي أو مَن أشهد عليه» حيث لا يصحٌ؛ 
لأنَّ ا مح لجماعة المسلمين» وليس إليهما إبطال حقّهمء كما في المداية .٠۲۲ :1١‏ 

(۳) هذا إذا كان الاصطدام خطأء أمّا إذا كان عمداًء فعلل كل واحد منهما نصف دية 
الاح واوق :انان لظا كل وا مات ا و ا نهاك 
إل فعل صاحبه؛ لأنَّ فعلّه في نفسه مباح» وهو المشي في الطريق» فلا يصح سبباً 

_AV- 


وااحدء فهو محدمل غير ظاهرء فلا يسقط به الضيان الواجب يقيدا“. 


للضمان» ويكون ملزم كل واحد منهما عن عاقلته في ثلاث سنين» وأا إذا اصطدما 
عمداً فماتا فإئَّما ماتا بفعلين حظورین» وقد مات كل واحد منهم| بفعله وفعل غيره» كما 
في الجوهرة۲: .١5٠‏ 
)١(‏ وهنا بحث لطيف في حكم الضمان عل مَن في حوادث السير المختلفة؛ إذ استوق 
هذه المسألة بحثاً فضيلة شيخنا فقيه العصر العلامة محمد تقي العثاني في كتابه النافع 
الماتع: بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص ١١‏ ؛ وإليك خلاصة ما فيه: «الأصل: أن 
AT‏ ا هك نهنا عدف ص 4 غك د سنيف ااا لك لان 
السيارة آل 2 يده وهو يقدرٌ عل ضبطهاء فكل ماينشأ عن السيارة فإنَّه مسؤول عنه» 
والدى.يظيوق؟ أن اك فزها كتير بين الداثة والشيارة دق يفاد لذا سح هة 
بنفسها بخلافي السيارة» فما لا تتحرّك إلا بفعل مِنَّ السّائق» وَمِن هذه الجهةٍ أرئ أنَّ 
مااذكزه الفقها ءي القرق ينما أضاجه الداة ينها أو يدها وين ما تشك ر جلها أو 
بدَنّبها لا يتأتى في السيارة» فإئّم ضمّنوا الراكب في الحالة الأولى» وإريضمّنوه في الحالة 
الثانية؛ لأنَّ راكب الدابّة لا يمكنه التحرز عتا تفعله الدابّة يرجلها أو يدَتيها. 
ما السيارة فلا تتحرّك بنفسهاء فجميع السيارة آلة للراكب» وهو يقدر عل ضبط جميع 
أجزائها؛ لأنَّ أجزاءها متماسكة بعضها مع بعض» ليس لجزء منها حركة مستقلّة عن 
حركة الآخر؛ ولذا يجب أن يضمن سائق السيارة لكل ضرر ينشأ عنهاء سواء نشأ ذلك 
الشيروزقة جار O‏ اراد ان نيف E‏ 
ذلك تحت تصرف السائق» وليس شيء منها يتحرّك بنفسه. 
إذن فالأصل: أن سائق السيارة ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتها أو مقدمتها أوين 
خلفها أو من أحد 1 السيارة آلة محضة في يد السائق» فتنسب مباشرة 
84م 


الأظير ار الية: 

فان كان منائق النسازة مدا ى سيره يمخالقة قواعة امرون مثل: أن يتسوق التسيارة 
بسرعةٍ غير معتادة في مثل ذلك المكانء أو إريلتزم بخطه في الشارع» وما إلى ذلك من 
قواعد المرور الأخرئ» فلا خفاء في كونه ضامناً؛ لأنَّ الضررَ إن نشا بتعدّيه» والمتعدّي 
ضامنٌ في كل حال. 

اک ی لسر بان سال ا کے توعد ارافان 
السائق يضمن الضرر الذي باشره وإن إريكن مُتعدَياً؛ لأنّهِ قد تقرّر بإجماع الفقهاءٍ أن 
A EAN IE‏ جيه تافر 
إليه بدون مزاحم على وجه معقول» وعللن هذا الأساس لا يضمن في الصور الآتية: 
١.إذا‏ كان السائق يسوق سيارته ملتزماً بجميع قواعد المرور» ولكن دفع شخص رجلاً 
آخر أمام سيارته فجأة بحيث إر يمكن له أن يوقف السيارة قبل أن تدهسه» فدهسته 
السبارة» فهنا لا يضمن السائقء وإنَّ) يضمن الدافع...؛ أن نسبة المباشرة لا تصخ إل 
سائق السيارة في هذه الصورة؛ لأنَّ تأثِيرَ الدافع ههنا أقوئ مِن تأثير الرّاكب... 

”.إذا أوقف السائقٌ سيارته أمام إشارة المرور منتظراً إشارة فتح الطريق» فصامته 
سيارة من خلفه ودفعته إلى الأمام فصدمت سيارته أحداً» فليس الضمان علل سائق 
السيارة» بل الصمان علك سائقٍ السيارة التي صلمتها من خلفها؛ لأنّه لا تصح نسبة 
المباشرة إك السيارة الأماميّة» ئها مدفوعة بمنزلة الآلة للسيارة الخلفية... 

۳.إذا كانت السيارةٌ سليمة قبل السير بهاء وكان السّائقُ يتعدها تعهّداً مَعروفاًء ثمّ طرأ 
عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتهاء حت خرجت السيارة من قدرة السائق» 
عرست سان ب SEL‏ دا عويب نياعي LE‏ 
من ضبط السات حادثةٌ حدثت بجهاز من أجهزتهاء ولا تصحٌ نسبتها إلى السائق. ولا 
يقال: إن السائق مباشرٌ للإتلاف» وغاية ما يقال فيه: إلّه مسببٌ للهلاك, فإلّه هو الذي 


-۳۸۹- 


وإذا ل رجلٌ عبداً خطاًفعليه قيمثه لا اد على عشرة آلا مارو وان كانس 


قیمته عشرة آلاف ل أو أكثر فض عليه بعشرة آلاف إلا عشرة 

(وإذا ل رجل عبداً خط فعليه قيمنّه لا زد على عشرة آلاف درهم وإن 
كانت قيمتّه عشرة آلاف درهم أو أكثر فُضِي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة)”؛ لقول 
ابن مسعود #ه: «في قيمة العبد بالجناية لا يزاد عن عشرة آلاف إلا عشرة)“ 
وهذا لا يعرف إلا توقيفاً. 


سر السيازة ميدأ الأ وب آله نسب» فيرط لتضميه التعدئ» فان كان يشهد 
السيارة تعهّداً معروفاًء ويسيرها مُلتزماً بقواعدٍ المرور سيراً عادياً فلا ضمان عليه لعدم 
التعذي. : نعم! إن أخل بشرط من هذه الشروط مثل: عدم تعهّده للسيارة أو تسييرها 
مع خلل ظاهر في جهاز من أجهزتهاء أو سوقها سوقاً عنيفاء فإنّهِ يضمن في ذلك وإن 
خرجت السيارة مِن ضبطه؛ لأنّه مسبب لانفلات السيارة بتعدّيه... 
٤.إذا‏ ساق إنسان سيارة في شارع عام ملتزماً السرعة المقرّرة» ومتبعاً خط السير حسب 
النظام» ومتبضراً في سوقه حسب قواعد المرور» فقفز رجل أمامه فجأة» فصلمته 
السيارة رغم قيام السائق بها وجب عليه من الفرملة ونحوها... فإ الرجل الذي قفز 
أمام السيارة إن قفز بقرب منها بحيث لا يمكن للسيارة في سيرها المعتاد في مثل ذلك 
المكان أن تتوقف بالفرملة» وكان قفزه فجأةً لا يتوقع مسبقاً لدئ سائق متبصّر حاط 
فإن هاو ار روه معز وال عم ا او 
تاش اف ف يضمن الاي وتر القاذر سا فلا اه 
)١(‏ لأتّها جناية علل آدمي فلا تزاد عل دية الحرٌ؛ لأنَّ المعاني التي في العبد موجودة في 
ا حرّء وني الحرّ زيادة الحرية» فإذا لر يجب فيه أكثر قَلآن لا يجب في العبد مع نقصانه أولى» 
كيافي اللبات 16 
(۲) إرأقف عليه. 

۳۹۰ - 


وفى الأَمة إذا زادت قيمتها على الدّية بخمسة آلاف إلا عشرة 

مسك أي يوسف” والشَّافِعيٌ د في يجاب القيمة بالغة ما بلغت بقول 
عل #ه: «تبلغ قيمته بالغة ما بلغت»” لا يفيد؛ لأنَّ قضيته القياس» فاحتمل أله 
قال: قياسأء فلا يعارض النص: 

(وني الأَمة إذا زادت قيمتها على الدّية بخمسة آلاف إلا عشرة)”؛ اعتباراً 
EE‏ ا E E A‏ ل 
كما في العبد. 


الف أن الع ةا الفا و عفدنا مرحيف نه 
آدمي» وعند أبي يوسف 5ه من حيث إِنَّه مال» كما في الشلبي؟: .١7١‏ 
(؟) فعن الأحنف بن قيس» عن عمر وعلي د في الحر يقتل العبدء قالا: «ثمنه ما بلغ», 
وقال البيهقى: «وهذا إسناد صحيح)» وعن سعيد بن المسيب» عن عمر 4ه في العبد 
يصاب قال: «قيمته بالغة ما بلخت» في السنن الكبرئ للبيهقى ۸: /51-/5. 
(۳) قال في التصحيح: وعلل قول أبي حنيفة وححْمّد د اعتمد الأئمة البرهايٌّ والنسفي 
والموصلّ وغيرهم» وقال الزاهدي: وما وقع في بعض نسخ المختصر: وفي الأمة خمسة 
آلاف إلا خمسة, غير ظاهر الرواية» وني عامة الأصول والشروح التي ظفرت بها: إلا 
ذكرناه» وفي الينابيع: والرواية المشهورة هي الأولى وهي الصحيحة في النسخ» كا في 
اللاب +٠0:‏ وو جه زواية الحسن كه لأن دية الأ نض دية الذكر فيكون 
الناقص عن دية الأنثى نصف الناقص عن دية الذكرء كا في الأطراف» والأول أظهر؛ 
لأن أقل مال له خطر في الشرع عشرة كنصاب السرقة والمهر وما دونه لا يعتبر» بخلاف 
الأطراف؛ لاله بعض الدية فينقص من كل جزء بحسابه» ولو نقص من كل جزء عشرة 
لما وجب أصلاًء كما في التبيين”: 7 1. 

-۳۹۱- 


وق بد االعب د ضف فة لا تراد عل خمبلة الا ف إلا خت وكل ما تقر من دة 
الح فهو مُقَدّرٌ من قيمة العبد 

(وفي يد العبد نصف قيمته لا تزاد على خمسة آلاف إلا خمسة)”؛ لأنً 
القيمة فيه كالدّيّة في الح وفي احرّ يجب نصف الديّةء ففي العبد نصف القيمة» 
وان شمن عسة كدنع ا ق ا ا غرف تصن ال 
لله لمش ا 

لوأك يها قد امن ورو ان قير قلي نين قنمنة O‏ لأنّ الجملة نا 
جاز أن تكون مقدرة حتى لا يجاوز بها دية ا حر فكذا الجزء جاز أن يكون مقدراً؛ 
اعتباراً بالكل. 


)١(‏ وجزم به في الملتقى» وعليه عامة الكتب: كالهداية والخلاصة ومجمع البحرين 
وشرحيه والاختيار وفتاوى الولوالجيٌ والملتقئء وني المجتبئ عن المحيط: نقصان 
ES E a ek‏ 
ذكرم خيلا ف ظاهر الرواية؛ لا ذكر ق السو فاا طرف الملوك فقديينا أن الك 
فيه للالتة؟ أنه له او ر:ة ايزا كان ا نفك فيه القيمية ا 
ما بلغت إلآ أن تحَمّداً ‏ قال في بعض الروايات» القول بهذا يودي إل أله يجب بقطع 
طرفي العبدٍ فوق ما يجب بقتله إلى أن قال: فلهذا قال: لا يزاد عل نصفي بدل نفسو 
فيكون الواجبُ خمسة آلاف إلا خمسة»ء كا في العناية١٠: .٠٠٠١‏ 

() يعني: أنَّ ما وجب فيه من ال حر الدية فهو يِن العبد فيه القيمة» وما وجب في الحرٌ 
فيه نصف الدية ففيه مِنَ العبد نصف القيمة» وعلل هذا القياسء ثمٌ الجناية على العبد 
فيها دون التفس لا يتحمله العاقلة؛ لألّه أجري مجرى ضمان الأموالء وما إذا فل العبد 
خطأ فقيمته علل العاقلة عندهماء وقال أبو يوسف #ه: في مال القاتل؛ لقول عمر 45ك: 
«لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً»» قلنا: هو محمولٌ على ما جنئ العبد لاما جُنِيَ عليه 

#قامان 


وعند محمد وإحدى الروايتين عن أي يوسف #د: لا يَتقدرٌ ما دون النفس ويجب 


الدذيّة 

(وعند محمّد) وزفَر (وإحدى الرٌوايتين عن أبي يوسف #: لا يَتَقَدَّرُ ما 
فون ا وف ا او ی عفاد البو ال 

(وإذا ضرب بطنٌ امرأةٍ فألقت جنيناً يتا فعليه رة وهي نصفٌ عشر 
الذي ا ی أن عل دو مات بن اله قال رل الاك 
«كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرئ بمسطح. فألقت جنيناً ميتا 


فن جنايةً العبد لا تحمله العاقلة؛ لان امول أقرب إليه منهم» كا في الجوهرة؟: .٠٤١‏ 
م ا 1 لوس رد ا لفرمن N N‏ لان الا رفك 
وقيل: إا مي ما يجب في الجنين عر لأنّه وَل مُقَدّر ظهر في باب الدية» وغرّة الشىء 
ELE ET OT‏ في 
e E‏ ارا وق الاش غر دة امراك 
ا ا دوه وال ا لق اف راا ندا 
نصف دية الرجل» فالعشر من ديتها قدر نصف العشر من دية الرجلء والقياس أن لا 
يجب شيء في الجنين؟ لأنَّه إر يتيقن بحياته» والظاهرٌ لا يصلح حجّةَ للاستحقاق؛ وههذا 
لايجب في جنين البهيمة إلا نقصان الأم إن نقصت وإلا فلا يجب شيء» كما في التبيين : 
9, ولا يفضل الذكر علن الأنثئ في إيجاب الغرة؛ لأنَّ ا حديث وَرَد باسم الجنين 
مطلقاًء ومطلقه يشمل الجميع؛ كما في الشلبي”: .١5٠‏ 
(9 عر قل ين مالك ن الا تورك اهل أن ها لول البعيزة رك ا دان 
جاء ذكره في حديث أب هريرة ه في الصحيح في قصة الجنين. ينظر: الإصابة ۲: 
۸ وأسد الغابة :١‏ 676. 

ف 95 


yy‏ ت الأم فعليه دية 


فماتت فقضى بدية المقتولة علن عاقلة القاتلة» وجعل في الجنين غرّة عبداً أو أمة» 
والمسطح: عمود الخباء. 
ل ل ل o‏ 
(وإن ألقته ميتا نم مانت نت الأم فعليه دية وغرّة)”؛ لحديث ابن مالك 4# 
(وإن ماقت لاه ت ألقته مَيتاً فعليه دي في الم ولا شيء في الجنين)» 


)١(‏ فعن ابن عباس ت قال: (قام عمر بن الخطاب هه على المنبر» فقال: أذَكر الله امراً 
سمع رسول الله يك قضى في الجنين» فقام مَل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال: يا أمير 
الؤمقة كنك بن ارون ديعق عزني مرحت أو شرت إحداها الأخرف 
بمسطح عمود ظُلَيهَا فقتلتهاء وقتلت ما في بطنهاء فقضى النبيّ ب في الجنين بغرّة عبد 
أو أمة» فقال عمر: الله أكبر لو إرنسمع هذه القضية لقضينا بغيره) في سنن 
الدارقطني7: ۱۸ء والمستدرك": TT‏ 

(؟) لأنَّه أتلف آدمياً خطأ أو شبه عمد. فتجب فيه الدية كاملةء كا في التبيين": ٠٤١‏ . 
(۳) فعن أبي هريرة #ه» قال: (اقتتلت امرأتان من هذيلء فرمت إحداهما الأخرئ 
يخي فعا وا ف ها ام إن رسو ا كلق ف رسو[ ا أن دينة 
جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة علل عاقلتها وَوَرّثها ولدها ومن معهم) في 
صحيح مسلم۳: 41704 ولأنّهِ جنی جنايتين فيجب عليه موجبهماء وهذا لما عرف أن 
القع يتعدة كمد أثرى قفار کا اذا رئ فاضات حصا رهد نمه إل اخ فقتل 
فإنَّه يجب عليه ديتان إن كانا خطأء وإن كان الأول عمداً يجب القصاص والدية» كما في 
التبيين”: .١5٠‏ 

9 موت الأم نيب ار اهر لان سياه اا وتفه همها ن 

€ 


وما يجب في اجنين موروث عنه» وني جنين الآمة إذا كان ذكراً نصف عشر قيمته 
لو كان حا وعشر قيمته إن كان أنثى» وني جنين لخر يجب خمسمئة كرا كان أو 
ا توت شيف إل و هذا 
لاحتمال موته بموت الأم» والشَّافِعِيَ # أوجب فيه الغرّة بالشڭ» وهذا لا يجوز. 

(وما يجب في الجنين موروث عنه)؛ لأنّهِ بدل نفسه» فصار كالدية. 

(وني جنين الآمة إذا كان ذكراً نصف عشر قيمته لو كان حَيّاً وعشر قيمته 
إن كان أننى )”4 3 0 القيمة في العبد كالدية في الحرٌ. 

(وفي جنين اة يجب خسمئة ذكراً كان أو أنشى» وهي نصفُ عشر دية 
الک نوع د 

وعند الشَافِعيٌ ظله: فيه عشر قيمة الأم» وهذا قبي لوجهين: 


¢ 


اھ أن إيجات قيمة غير المتلف في مقابلته لا نظير له في الشرع. 


بموتهاء فلا يكون في معن ما ورد به النصّ؛ إذ الاحتمال فيه أقل فلا يضمن بالشك» كا 
في التبيين7: 8٠‏ ١؛‏ ولأنَّ موت الأم أحد سببي موته» فلا يجب الضان بالشڭ» كما في 
المداية .8٠ 8:1١‏ 
(۱) وإِنَّا يورث؛ لاله نفس من وجهه والغرّةٌ بدلّه فيرثها ورثته» ولا يرث الضاربٌُ من 
الغرّة شيعا لاه قان ل مباشرة ظلاء ولا ميراث للقاتل نذه الضفة كاف البيية»: 
6 
© لأنَّالقيمة في الآمة كالدية ف ادق ولا يلرم منه كون الواجب في الاش أكثر يسن 
الواجب في الذكر فيم إذا كان قيمةٌ الجارية أكثر من قيمة الغلام؛ لاله نادر» والغالب أن 
قيمتّه تزيد علل قيمتها بكثير» حت إن قوّمت جارية بألف درهم يُقَرّم غلامُ مثلها في 
الصفات المرغوبة بألفي درهم» فلا تلزم الأكثرية» كما في در الحكام؟: .٠١9‏ 
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ولا كَفارة في الجنين» والكفّارة في شبه العمدٍ والخطأ: عتق رقبة مؤمنة» فإن ل جد 


فصيام _شهرين متتابعين» ولا يجزئ فيهما الإطعام 

والثاني: أنه يؤدّي إلى أن يجب فيه إذا ألقته ميتاً أكثر مما يجب فيه إذا ألقته 
حيّاً ثم مات» بأن كانت قيمته حَيّاً مئة» وقيمة أمّه عشرة آلاف» فحال موته يجب 
آلف» وهذا قبيح. 

(ولا كمّارة في الجنين)؛ لأنَّ النبيّ وبين للمغيرة”" حكم ذلك ولر 
يوجب الكقارة. 

وقال الشَّافِعِيَ ه: يجب عليه الكمّارة؛ لألّه وجب عليه بدل آدمي» فكان 
قاتلا إلا أنَا نمنع أنه بدل آدمي» هود يد وهو ملحق بالأعضاء. ولا 
كفارة فيها. 

(والكقارة في شبه العمدٍ والخطاً: عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» ولا يجزئ فيهم| الإطعام)”؛ لقوله جا: وم فل مُؤْمَِا حَطَنًا )4 
[النساء: ؟4] الآية» ولريذكر فيها الإطعام» فلو أوجبنا الإطعام كما قال الشَّافِعيّ 
ه. لكان زيادة علل النّضّء وأَنّه نسخ. 


ء--- 4 م 
دا تي VS‏ 


)١(‏ فعن المغيرة بن شعبة عن عمر #ه: (أنَّهِ استشارهم في إملاص المرأة» فقال المغيرة: 
قضى النبي يلك بالغرة عبد أو أمة» فشهد محمد بن سلمة أله شهد النبي يل قضى به) في 
صحيح البخاري : ۱ ومسند أحمد ٦٤:۳۰‏ وغيرها. 
(0) لألّه لر يرد به نص» والمقادير تعرف بالتوقيف. كا في الحداية .717٠١ :٠١‏ 

A 


كتات القسامة 
وإذا وُجِدَّ القتيل في محلّة ولايُعْلّم من قتله. استحلف خمسون رجلاً منهم 
يتخب هم المولى: بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتله فإذا حلفوا قضى له على أهل 
المحلة بالدية 
كتات القسامة 
(وإذا جد القتيل في محلّة ولا يُعْلّم من قتله. استحلف خمسون رجلاً منهم 
يتَخبّر هم المولى: بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا" فإذا حلفوا قضى له على أهل 
ES‏ ا ا اال 
أخرجوا من هذا الدَّم» فقالت اليهود: قد كان وُجد قتيل في بني إسرائيل علل عهد 


)١(‏ هذا علن سبيل الحكاية عن الجمع» وأمّا عند ا لحلف. فيحلف كل واحد منهم بالله 
ما قلت :ول ةغلمت له قاتلا راز آنه قدله وخده فيجترئة غل يته بالله ها فتلتاء 
يعني جمیعاًء ولا يعكس؛ لاله إذا قتله مع غيره كان قاتلاًء كما في التبيين”: 17١‏ . 
(۲) قال في البرهان: فإذا حلفوا يقضي عليهم بالدية عندنا في دعوئ العمد» وعلل 
عاقلتهم في الخطأء كذا في الذخيرة والخانية» وذكر في اللبسوط: وني ظاهر الرواية 
القسامة عن أهل المحلّة والدية عل عواقلهم في ثلاث سنين» كما في الشرنبلالية 7: 
۱„ 
(۳) فعن ابن عباس ده قال #5: (لو يعطئ الناس بدعواهم لادعئ رجال أموال قوم 
ودماءهم» ولكن البيّنة علل المدَعي واليمينُ على مَن أنكر...) في سنن البيهقي الكبير١‏ : 
5 قال النووي: حديث حسن. وينظر: تلخيص الحبير؛ : »7١/‏ وكشف الخفاء١:‏ 
۲ وعنه ده قال 4: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. 
ولكنّ اليمين علل المدعئ عليه) في صحيح مسلم7: ١١١٠ء‏ وصحيح البخاري؛ : 
/01" . 

ا 


موسئ التق فقضئ في ذلك» فإن كنت نيا فاقض» فقال ##: تحلفون مسين يمينا 
نم تغر مول :الد فقالوا: قضيت بالناموس»”: أي بالوحي 

وقال الشَّافِعِيَ ه: إذا حلفوا لا يلزمهم شيء؛ لأنَّهِ في قضية القتيل 
بخيبر قال: «تبرتكم اليهود بأيهان خمسين منهم»”, إلا أله روي في الحديث زيادةق 
وهو أنه كتب إليهم: (إمَا أن تحلفواء أو تؤدّواء أو تأذنوا بحرب من الله غللة), 
فكان قوله: «تبرتكم اليهود» محمولٌ على البراءة من دعوئ القتلء وإِنَّا الدَّيّة تجب 


)١(‏ فعن سعيد بن المسيب : (إِنَّ القسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبيّ تلو في قتيل 
مِنَ الأنصار وُجد في جب اليهودء قال: فبدأ رسول الله #4 باليهود فكلّفهم قسامة 
خمسين» فقالت اليهود: لن نحلف» فقال رسول الله يه للأنصار: أفتحلفون» فأبت 
الأنصار أن تحلف» فأغرم رسول الله يل اليهود ديته؛ لاله قتل بين أظهرهم) في مصنف 
او أن ا عيبن السمرة وا وخ بسنا راع ران و 


3 


الأنصار د: (أن النبي #5 قال لليهود وبداً + بهم: جلف منكم خمسون رجلا فأبواء فقال 
للأتضار اسْتَحَقَوَاء قالوا: تجلف عل الخبب يا رسول الله ؟'فجعلها رشول الله كادية 
على يبوة؛ لاله وجد بين أظهرهم) في سنن أبي داود؟: 0/1. 

سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل» فقتل عبدالله بن سهل» فاتهموا اليهود. فجا 
أخوه عبد الرحمن وابنا عمّه حويصة ومحيصة إلى النبي # فتكلّم عبد الرحمن في أمر 
أخيه وهو أصغر منهم» فقال رسول الله 4: كبر الكُبرَ أو قال: ليّبدأ الأكبر» فتكلا في 
أمر صاحبههماء فقال رسول الله يِ: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع بِرْمّتِهِ؟ 
قالوا: أمر ار نشهده كيف نحلف؟ قال: فتبرتكم يبود بایان خمسين منهم؟ قالوا: يا 
رسول الله» قوم كفار» قال: فوداه رسول الله كَل مِنَ قبّلهِ) في صحيح مسلم۳: 1795. 
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ولا يستحلف الول ولا يقضى له بالجناية 
ال الا يل ا 

وإنَّا يخير المولك؛ لأنَّ الحقّ لهء وله فائدة اختيار المتهم» أو ا خير الذي لا 
يحلف كاذياً. 

(ولا يستحلف الول ولا يُقضى له بالجناية)”؛ لأنّه مُدَّعيء والمدّعي لا 
يستحلف بقضية الحديث ولا يحكم بقوله. 

وقال مالك والشَّافِعيٌ في القديم: إن كان ثمة لوث - وهو تقدّم عداوة أو 
علامة القتل علل بعضهم - وادّعئ الول القتلء يستحلف الوق خمسين يميناًء وإن 
كانوا جباعة ينمت الان عل قد المزانث: 

وفي قول: يحلف كل واحد خمسين يمينأء ويقضى بالقصاص إن كان 
عمداًء أو بالدية إن كان خطأء وهذا خلاف الأصولء فإنَّه ‏ قال: «لو ترك الناس 
ودعواهم لادعئ قوم دماء قوم وأموالهم» ولكنّ البيّنة علل المدعئ واليمين على 
من نكر" فإذا إر يقبل قول المدّعي في دينار ولا درهم فما ظنك بالنفس التي 


(1) أي: للولي بالجناية بيمينه؛ لأنَّ اليمين شرعت للدفع لا للاستحقاق» وإنَّا وجهت 
الدية بالقتل الموجود منهم ظاهراً؛ لوجود القتيل بين أظهرهم أو بتقصيرهم في المحافظة 
كما في قتل الخنطأء والقسامة إرتشرع لتجب الدية إذا نكلواء وإنما شرعت ليظهر 
القصاص بتحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقرٌون بالقتل» فإذا حلفوا حصلت البراءة عن 
القصاص» وثبتت الدية؛ لئلا هدر دمه» ثم مَن نكل منهم حبس حتى يحلف؛ لذن 
اليمين فيه مستحقة لذاتها؛ تعظيياً لأمر الدم؛ ولهذا يجمع بينه وبين الدية» بخلاف 
التقول ف الأمؤان» لذن الف فيها بدل عن أضل حقهه هذا يسقط يذل الدع ةة 
وهذا لا يسقط ببذل الدية» درر» کا في اللباب۲: ٠١۳‏ . 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 
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وإن لم يكمل هل المحلة خسین كُرّرت الأيهان عليهم حتى يَتمّ خسین"» وإن گل 
واحدٌّ منهم حبس حتى يحلف أو يُقِرٌ 
حرّمها الله تعالى إلا بالحق. 

وما روي: أنه 4 قال لأولياء القتيل: «أتحلفون خمسين يمينا»» أنَّه كان على 
سبيل الإنكار والاستبعاد» كقوله جل + آفحكم أل ديعن 4 [المائدة: ]» وقوله 


: يمد سبي إل لمآ ثم ليقع » [الحي: .]١١‏ 

(وإن لم يكمل أهلّ المحلة خمسين كُرّرت الأيمان عليهم حتى يم نمسين” 
دان کل واخ متهم خيس حتى حلفت أو قر لا حضر عند عص ‏ قسعة 
وأربعون رجلاً فكرر اليمين علل أحدهم»”. 


0 لآل e‏ اننا الي لاون في LES‏ 
الفائدة؛ لشبوتها بالسنةء ثم فيه استعظام أمر الدم» فإن كان العدد كاملاً فأراد الول أن 
يكررٌ علل أحدهم» فليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال» كما في 
الهداية۱۰: 94/ا". 

الفائدة؛ لوا بال + دم فيه ا الدم» فإن كان 3 00 د اجون أن 
يكررٌ علل أحدهم» فليس له ذلك؛ لأنَّ المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال» کا 
الهداية ۰ ۱: ۳۷۹. 

(۳) فعن سعيد بن المسيب ذه: yy‏ 
عل مولك لها أصيب» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 4 5» وعن الحسن بن مسلم: «أن أمةً 
عضت إصبعاً مول لبني زيد قَطْوِرَ فيها فمات» فاعترفت الجارية بعضتها ياه فقضل 
فيها عمر بن عبد العزيز 5ه بأن يحلف بنو زيد خمسين يميناً تردد عليهم الأييان لمات من 
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ولا يدخل في القسامة صب ولا مجنونٌ ولا امرأة ولا عبد وإن وُجد ميٽ لا أثر به 
فلا قسامة ولا ديةء وكذلك إن كان الدَّمُ يسيل من أنفه أو من بره أو من فوه 

(ولا يدخل في القسامة صب ولا مجنونٌ ولا امرأةٌ ولا عبدٌ)”؛ لأئَّهم ليسوا 
من أهل النصرة وحفظ المحلة. 

(وإن وجد ميت لا أثر به فلا قسامة ولادية)”؛ لأنَّ الظاهرَ أنه مات 
حتف أنفه. 

وقال الشَافِعيَ ه: إن كان ثمة لوث استحلف الول وإن امتنع 
استحلف أهل المحلة بموجب دعواه» إلا أن دعواه وقعت مخالفة للظاهره فلا 


« امن 


9 
(وكذلك إن کان اذم يسيل من أنفه أو من ذيره أو من فمه)؛ لن الم 


عضّتهاء ثم الآمة هم» وإلا فلا حت هم فأبوا أن يحلفوا» في مصنف ابن أبي شيبةه: 

۳ وعن عمر بن عبد العزيز ك: (أنَّ النبىّ بل قضون في الأيمان أن يحلف الأولياء 

فالأولياء» فإذا يكن عدد عصبته يبلغ ا لخمسين» ردّت الأيهان عليهم بالغاً ما بلغوا) في 

مصنف عبد الرزاق١١: .٠٠‏ 

)١(‏ أما الصبي والمجنون فليسا من أهل القول الصحيح» واليمين قولء وأماالمرأة 

والعبد فليسا من أهل النصرة» ويدخل في القسامة الأعمئ والمحدود في القذف؛ لأنَّس| 

يستحلفان في ال حقوق» كا في الجوهرة7: .١57‏ 

(۲) لأنّه ليس بقتيل» والأثر: أن يكون به جراحة» أو أثر ضربء أو خنقء أو كان الدم 

يخرج من عينيه أو أذنيه» وإن وجد أكثر بدن القتيل أو النصف ومعه الرأس في محلّة» 

فعليهم القسامة والدية» وإن وجد أقل من النصف ومعه الرأس» فلا شيء عليهم؛ كما 

في الجوهرة؟: .١57‏ 

(۳) لأنَّ خروجه من أنفه رعاف» ومن دبره علّة» ومن فمه قيء وسوداء» فلا يدل علل 
E‏ 


فإن كان يخرج من عينه أو من أذنه فهو قتيل؛ وإذا وُجِدَ القتيلُ على دابّة يسوقها 
رجل فالدَّيّة على عاقلته دون أهل المحلّة» وإن وُجد القتيل في دار إنسان فالقسامة 
عليه والديّة على عاقلته» ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة 
يجري من هذه المواضع من غير عارض. 

(فإن كان يخرج من عينه أو من أذُنه فهو قتيل)؛ لأنَّ الدّمَ لا يخرج منهما 
عادة إلا بالضرب. 

(وإذا جد القتيلٌ على دابّة يسوقها رجلٌ" فالدّئّة على عاقلته دون أهل 
المحلّة)؛ لأنّه اختص بالدابّة» فصار كا لو وُجد في داره. 

(وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه" والدَيّة على عاقلته)؛ لاله 
اختصٌ بالدار من أهل المحلّة» فصار كأهل المحلّة مع أهل المصر. 

(ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة” 


القئل» كا في الجوهرة7: ١57‏ . 

)١(‏ وكذا إذا كان قائدها أو راكبهاء قال جوامّر زاده ه: هذا إذا كان يسوقها سا 
متحشياً» أما إذا ساقها نباراً جهاراً فلا شيء عليه. كما في ا جوهرة۲: ٤٤٠١ء‏ وإن اجتمع 
السائق والقائد والراكب فعليهم الدية؛ لأنَّهِ في أيديهم فصار كا إذا وُجد في دارهم ولا 
يشترط أن يكونوا مالكين للدابّة» بخلاف الدار» والفرق: أن تدبيرَ الدابّة إليهم» وإن لر 
يكونوا مالكين لهاء وتدبير الدار إلى مالكها وإن إريكن ساكناً فيهاء وقيل: القسامة 
والدية عن مالك الدابّة» فعلل هذا لا فرق بينها وبين الدار» كا في مجمع الأبر؟: .1۸١‏ 
(9) لأنَّ الدار في يده والدية عل عاقلته؛ لأنَّ نصرته متهم وقوته بهمء كما في 
الحداية١٠:‏ ۳۸۲. 

ارونو AEE‏ عو الشف ابس ENS‏ 
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وهي على هل الْخطّة دون المشترين ولو بقي منهم واحد 
وهي على أهل الْخطّة" دون المشترين” ولو بقي منهم واحد)؛ والأصل فيه: أنَّ 
القسامة تبتنى علِن الحفظ والنصرة» فمن كان اختصّ بنصرة البقعة فهو أولخ. 

وعن أبي يوسف ذيه: أئَّها علل الجميع”؟ لأنّه و أوجبها علل هود خيبر» 
وكالو] سكانا: 

والجواب: أنه يك أقرّهم علل أملاكهم» فكان يأخذ ما يأخذه على سبيل 


سكنى الاك ألزم وقرارهم أدوم» فكانت ولاية التدبير إليهم» فيتحقق التقصير منهم» 
كما في الحداية :٠١‏ ۳۸۲. 
)١(‏ الخطة: المكان المختط لبناء دار أو غيرها من العمارات» ومعناه: علل أصحاب 
الأملاك القديمة الذين كانوا يملكونها حين فتح الإمام البلدة وقسمها بين الغانمين» 
فإِنَّهِ ختط خطة لتتميز أنصباؤهم» وقيل: إن أبا حنيفة هه بنئ ذلك على ما شاهد 
بالكوفة» يعني من أصحاب الخطة في كل محلّة هم الذين يقومون بتدبير المحلّة ولا 
يشاركهم المشترون في ذلك» ويجوز أن يكون فيه تلويح إلى الجواب عما يقال: ما الفرق 
بين المحلّة والدار؟ فإنّه لو وجد قتيل في دار بين مشتر وذي خطّة فاا متساويان في 
القسامة والدية بالإجماع» وني المحلّة فرق» فأوجبنا القسامة علل أهل الخطّة دون 
المشترين» مع أن كل واحد منهما لو انفرد كانت القسامة عليه والدية على عاقلته» ووجه 
ذلك: أن في العرف أنَّ المشترين قلا يزاحمون أصحاب الخطّة في التدبير والقيام بحفظ 
المحلّة» وليس في حت الدار كذلك» فن في عمارة ما استرم من الدار وإجارتها وإعارتها 
هما متساويان» فكذلك في القيام بحفظ الدار» كما في العناية :٠١‏ ۳۸۳. 
(0) لان صاحب الخطة أصيلء والمشتري دخيل» وولاية التدبير إلى الأصيلء كما في 
الخذاية TAT‏ 
ONS‏ فا الوعر ه1821 
ل 


ا و 
وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على مَن فيها من الرّكاب والملاحين» وإن وجد 
في مسجد محلّة فالقسامة على أهلهاء وإن وُجد ني الجامع أو في الشارع الأعظم فلا 
قسامة فيه» وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر 
الخراج. / 
(وإن جد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الرّكاب 
والملاحين)”؛ لاجا في أيديهم كالدابّة» وهذا بخلاف الذار؛ لأَنََّا لا تنتقل ولا 
(وإن وجد ني مسجد محلّة فالقسامة على أهلها)؛ لاله يلزمهم حفظ 
الف وهو منها. 
(وإن وجد في الجامع”" أو ني الشارع الأعظم ا فيه)”؛ لأنّه لا 
تنص به أَحَدٌ دون غبره» (والدية على بيت المال)؛ لأنّه معد لنوائب المسلمين. 
(وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر)*؛ لعدم الاختصاص فيها. 


)١(‏ لأنّها في أيديهم» واللفظ يشمل أربامهاء حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلل 

السكان» وكذا على مَّن يمدّهاء والمالك في ذلك وغير المالك سواءء وكذا العجلة» وهذا 

علل ما روي عن أبي يوسف ذه ظاهر والفرق لما أنَّ السفينة تنقل وتحوّلء فيعتبر فيها 

اليد دون الملكء كما في الدابّة» بخلاف المحلة والدار؛ لأنََّا لا تنقلء كما في الحداية ٠١‏ : 

٦ 

(۲) لانم أحق الناس بالتدبير فيه» كا في مجمع الأنهر؟: 185. 

(۳) لأنّه للعامة لا يختص به واحد منهم» وكذلك الجسور العامة ومال بيت المال مال 

عامة المسلمين» كما في ال هداية :٠٠١‏ 75. 

(5) وتفسير القرب باستماع الصوت» وهذا إذا كانت البرية بحيث لو صاح فيها سائح 

إريسمعه أحد من أهل المصر ولا من أهل القرئء أمّا إذا كان يُسمع منها الصوت 
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وإن وجد بين قريتين كانت على أقربهماء وإن جد في وسط الفرات يمرٌ به الماء فهو 
هدرء وإن جد تُحتبساً فى الشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان» وإن 
ادّعى المولى على أحد من أهل المحلّة بعينه لم تسقط القسامة عنهم 
(وإن وُجد بين قريتين كانت على أقريهم)؛ لاله يلحقها الصوت» فكان 
(وإن وجد في وسط الفرات” يمر به الماء فهو هدر)”» كما في البريّة. 
(وإن جد تُحتبساً في الشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان)”, 
يعني إذا سمع فيه الصوت؛ لأنه في أيديهم بالاستيفاء وسقي الدواب» فكانوا 
أخصٌ به. 
(وإن ادّعى المولى على أحد من أهل المحلّة بعينه لم تسقط القسامة عنهم)*؛ 


فالقسامة والدية عن أقرب القرئ إليهاء كا في الجوهرة؟: 55 ١؛‏ لأنَّه إذا كان بهذه 
الحالة لا يلحقه الغوث من غبره» فلا يوصف أحد بالتقصيرء وهذا إذا إرتكن مملوكة 
لأحدء أما إذا كانت فالدية والقسامة على عاقلته» كي في ا هداية :١٠١‏ 7/5. 

)١(‏ يريد به الفرات وكل نهر عظيم؛ لعدم خصوصية الفرات بذلك» وكذلك ذكر 
الوسط ليس للتخصيصء بل الماء ما دام جارياً بالقتيل كان حكم الشط كحكم 
الوسطء كا في العناية١٠٠: .٠۸٠١‏ 

()لآن القرات لبن ويد اخ نو امناو ال فى ار 1129 

(۳) لاله اختصّ بنصرة هذا الموضع فهو كالموضوع عل الشطء والشط في يدمن هو 
أقرب منه؛ آلا ترئ أَئَّم يستقون منه الماء ويوردون بهائمهم فيهاء بخلاف النهر الذي 
يستحق به الشفعة؛ لاختصاص أهلها به؛ لقيام يدهم عليه» فتكون القسامة والدية 
علیهم» كما في الهداية :1١‏ 787. 

(4) وعن محمّد ه: أن القسامة تسقط فإ دعواه علل واحد منهم إبراء للباقين» كا في 


-500- 


وإن ادَعى على واحدٍ من غيرهم سقطت عنهم القسامة والدّيّةء وإذا قال 
المْسْتَحْلَفٌ: قتله فلان» استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلاً غير فلان 
لأنَه بدعواه لا يثبت القتل عليه» فلم يزدد بها شيء غير ما علمناه. 
(وإن عى على واحدٍ من غيرهم سقطت عنهم القسامة والدّيّة)”؛ لاله 
قد أب رأهم بدعواه علل غيرهم. 
(وإذا قال الْمسْتَْلَفُ: قتله فلان» استحلف بالله ما قتلت ولاعرفت له 
انا فز فلن )0505 قر له ل بان عليه و رس ها مه ات 


بالدفع أو الفداء أو يقرٌ على رجل فيصدقه. 


ال 
)١(‏ يعني: إذا ادّعئ وَل القتيل القتل على رجل مِن غير أهل المحلّة كان ذلك إبراء منه 
LE E ES‏ ردن اللا TD‏ 
الفرق: هو أنَّ وجوب القسامة عليهم دليل عل أن القاتل منهم» فتعيينه واحداً منهم لا 
يُنافي ابتداءً الأمر؛ لألّه منهم بخلاف ما إذا عَيَنَ من غيرهم؛ لأنَّ ذلك بيان أنَّ القاتل 
ليس منهم» وهم إِنَّا يغرمون إذا كان القاتل منهم؛ لكونهم قتلة تقدير» حيث إريأخذوا 
على يد الظار؛ ولأنَّ أهل المحلّة لا يقومون بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم إلا 
بدعوئ الولي» فإذا اذعى القتل علل غيرهم امتنع دعواه عليهم وسقط لفقد شرطه. كا 
في ال هداية :٠١‏ ۳۸۸. 
(۲) يعني: لا تسقط اليمين عنه بقوله: قتله فلان» غاية ما في الباب: أنه استثنئ عن 
یمینه» حيث قال: قتله فلان» وهذا لا ينافي أن يكون الَُّرٌ شريكه في القتل» وأن يكون 
غيه شريكاً معه» وإذا كان كذلك يحلف عل أنَّهِ ما قتله ولا عرف له قاتلاً غير فلان» 
كما في العناية :٠١‏ ۳۹۰. 
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وإذا شَّهَدَ اثنان من أهل المحلّة على رجل من غبرهم آنه قتله لم تقبل شهادتهم). 
وقالا: يقبل. 

(وإذا شَّهَدَ اثنان من أهل المحلّة على رجل من غيرهم آنه قتله لم تقبل 
شهادب))”؛ لأمَّما بتّههان في دفع القسامةء والدية عليهم» وإن أبرأهم الول أيضاً 
لا يقبل؛ لاحتمال أله يتوسّل بذلك إلى تصحيح شهادته). 

(وقالا: يقبل)”؛ لانم ل اكوريا بويا ول روهت اران 


ع 


أعلم. 


اد اد اد 
دز اي VS‏ 


)١(‏ لوجود التهمة في دفع القسامة والدية عنهماء وهذا عند أبي حنيفة هب وقالا: تقبل؛ 
لأئَّم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء» وقد بطلت بدعوى الولي القتل عل غيرهم» 
فتقبل شهادتهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبل النصومة» قال جمال الإسلام في 
شرحه: والصحيح قول الإمام» وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهماء تصحيح» كا 
في اللباب ٠١١:۲‏ . 

راكد )اتوي را لاوا اح قارو e‏ 
يصير خصاً وار يتتصب خحصا بعد تقبل شهادتهء وهذان الأصلان مته قفن غل فة 
الكلء غير أئَّما يجعلان أهل المحلّة من له عرضة أن يصيرَ خص)» وهو يجعله من 


انتصب خصيأء كما في مجمع الأخبر؟: .1۸٠١‏ 
-V-‏ 


كتا المعاقل 
الدِّةَ فى شبه العمد والخطأ وكلّ دية وجبت بنفس القتل على العاقلة 
كتات المعاقل“ 
(الذية ني شبه العمد والخطأ وكلّ دية وجبت بنفس القتل" على 
العاقلة)”؛ لحديث مَل بن مالك “على مامَرٌ -. 


)١(‏ المعاقل: جمع مَعْفَلة بالضةًء والَعَمَلة: الدية» وتُسمّى عقلاً؛ لأئّها تعقل الدماء من 
أن تسفك: أي تمسكه. يقال: عقل البعير عقلآ» شدّه بالعقال» ومنه العقل؟ لأنّه يمنعه 
عن القبائح» كا في التبيين5: ٠۷١١‏ . 
(5) يحترز به عا ينقلب مالاً بالصلح أو بالشبهة؛ لأنَّ الفعل العمد يوجب العقوبةء فلا 
يستحق التخفيف» فلا تتحمّل عنه العاقلة» كما في التبيين”: ۱۷۷ كم إذا قتل الأب 
ابنهه حيث يكون موجب القتل القصاص ابتداءء ولكنّه يسقط ذلك إل الدية لشبهة 
EN‏ في مال الأب لا علل العاقلة» ا في الشلبي5: /ا/ا١.‏ 
O E O O‏ ان 
معذورٌ ومرفوعٌ عنه الخطأء وفي إيجاب الكل عليه عقوبة؛ لما فيه من إجحافه 
واستئصاله» فيضم إليه العاقلة؛ تحقيقاً للتخفيف. وإنَّ) كانوا حص بالضمٌ إليه؛ لأنَّه 
إا صرف الاحتزاز رة ف لآن الغالت أن الأتسان إلا لا عرزن أفخاله اذا كان 
قويأًء فكأنّه لا الي بأحد. وتلك القوّة تحصل بأنصاره غالبا وهم أخطؤوا بنصرتهم 
له؛ لأا سببٌ للإقدام علك التعدّيء فقضّروا بها عن حفظه» فكانوا أو بالضمٌ إليه. 
كما في التبيين": /ا/١.‏ 
(6) فقن رنيو هالا وا دقان مويك ارا ف عا تعدو فتظاط 
وهئ حبك فقتلتهاء قال: وإحداهما لحيانية» قال: فجعل رسول الله و دية المقتولة علل 
عصبة القاتلة» وغرة لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دِيّة مَن لا أكل 
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والعاقلة: أهل الديوان» وإن كان القاتل من هل الديوانِ يُوْخْذُ من عطاياهم إلى 
(والعاقلةٌ: أهل الذّيوان» وإن كان القاتل من أهل الديوان بُؤخد من 

عطاياهم إلى ثلاث سنين)”؛ لقول النخعيّ ذيه: «كانت لَه عل القبائل؛ فلا 

دون عمر ظف جعلها علل أهل الديوان في ثلاث سنين)”"» وإأرينكر أحد من 


ولا رت ولا انتيل ل ذلك بطل فال رسو اه 4 ا سكم الاعات 
قال: وجعل عليهم الدية) في صحيح مسلم": ATE SE NE‏ 
ابن ماجه۲: ۸۸۲. 
)١(‏ قال في المغرب: الديوان الجريدة» مِن دَوّن الكتب إذا جمعها؛ لأنّا قطع يِن 
ا و عمد قة ارا هدو كو دوا ويف مرفي الراك 
للولاة والقضاة» ويقال: فلان مِن أهل الديوان: أي من أثبت اسمه في الجريدة» كا في 
رد المحتار”: »14٠‏ فأهل الديوان: أهل الرايات» وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في 
الديوان» فا دون عمر #ه الدواوين جَعَل الدية على أهل الديوان بمحضر يِن 
الصحابة #: من غير نكير منهم» وليس ذلك بنسخ» بل هو تقرير معنئ العقل» كان على 
أهل النصرة» وقد كانت بأنواع بالقرابة وا حلف والولاء والعدٌ وهو أن يعد الرجل من 
قبيلة» وني عهد عمر 5ه قد صارت بالديوان» فجعلها علل أهله اتباعاً للمعنئ؛ وهذا 
قالوا: لو كان اليوم قوم يتناصرون بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفةء كم في التبيين: 
/ا/١.‏ 
(۲) أي: من وقت القضاء بالدية» والتقدير بثلاث سنين مرويّ عنه يله ومحكي عن 
عمر فيه؛ ولأنَّ الأخدّ مِنَ العطاء؛ للتخفيف» والعطاء يخرج في كل سنة مرّة كا في 
مجمع الأنبر ؟: 184. 
(۳) فعن عامر» عن عمر بن الخطاب 45: «آنه فرض الدية علل أهل الورق عشرة آلاف 
-5094- 


O 0 2: 

فإن خرجت العطايا فى أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذت منها 
الصحابة د فكان إجماعاء وإريكن ذلك نسخاًء بل كان نقل الحكم إلى نوع نصرة 
ر تكن في زمنه 4# ىما ضَعَّففَ العشرّ علل بني تغلب”؛ ولأن العمدة في تحملها 
التناصرء والتناصرالواقع بالديوان أقوى من الواقع بالقرابة؛ لم تعاقدوا علل 
القتال» تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين؛ لما مر 

0 0 5 اي ل ع 

(فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذت منها)”؛ لأن 
المقصود هو التيسير. 


درهم» وعلن أهل الذهب آلف دينار» وعلل أهل الإبل مائة من الإبل» وعلل أهل البقر 
مائتي بقرة» وعلل أهل الحلل مائتي حلة» وعلل أهل الغنم ألفي شاة» وكل ذلك عن 
عل الدر اده لان اللاو وات و ا وه ال قال: «عمر أول من جعل 
الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس»ء وعن إبراهيم والحسن» قالوا: 
«العقل علل أهل الديوان» في مصنف ابن أبي شيبة 5 ٠١٤١-٠١۳ :١1‏ . 

)١(‏ فعن عمر بن الخطاب ذه: ١‏ «أنّه أضعف الصدقة عل نصارى بني تغلب عوضاً من 
الخراج» في الآثار لأبي يوسف »4١ :١‏ وعن زياد بن حدير: «أنَّ عمر دك بعثه مُصَدَّقاً 
فأمره أن يأخذ من نصارئ بني تغلب العشر» ومن نصارئ العرب نصف العشر» في 
مصنف عبد الرزاق 75: /4» وعن داود بن كردوسء قال: «صالح عمر بن الخطاب ذه 
بني تغلب علل أن يضاعف عليهم الصدقة» في السنن الكبرئ للبيهقي 9: 777. 

(8) بحاصل آنه قرحت للعاقلة قلات غطايا ق تة والحدة يوه ئها كل الديتة؛ 
لوجود محل أداء الدية» فلا فائدة في التأخير» وإذا خرجت في ست سنين يؤخذ منهم في 
كل سنة سدس الدية؛ إذ المقصود أن يكون المأخوذ من الأعطية لامن أصول أمواهمء 
وذلك يحصل بالأخذ من عطاياهم في ثلاث سنين أو أقل منها أو أكثرء وهذا إذا كانت 

۰ 


ومن لم يكن من آهل الدَّيوان فعاقلته قبيلته يقسم عليهم في ثلاث سنين ولا يزاد 
للواحد منهم على أربعة دراهم في كل سنة وينقص منهاء فإن لم تتسع القبيلة لذلك 
َم إليهم أقرب القبائل من غير 


e 7 0 ۶‏ 5 و 8 ا 

(ومَن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته يقسم عليهم في ثلاث 
سنين)”؛ لأن النقل عن القبيلة كان في صاحب الديوان» فبقى غيده على الأصل. 

(ولا يزاد للواحد منهم على أربعة دراهم في كل سنة وينقص منها)”؛ 
لأئََّا وجبت مواساة علل جهة التخفيف والتبعيّة» فلا يبلغ مقداراً يجب بنفسه 
أصلا وهو الزكاة. 

وعند الشَّافِعِيٌ 5ه: على الغني نصف دينار» وعلن المتوسّط الحال الربع» 
وني ذلك انقلاب التخفيف تثقيلا. 

(فإن لم تتسع القبيلة لذلك صم إليهم أقرب القبائل من غيرهم)”؛ 


العطايا في السنين المستقبلة بعد القضاء بالدية» حت لو اجتمعت في السنين الماضية قبل 
القضاء بالدية ثم حرجت بعد القضاء لا يؤخذ منها؛ لأن الوجوب بالقضاء كا في 
مجمع الأنبر ؟: 184. 

.۳۹۸ :1١ لأن نصرته بهم» وهي المعتبرة في التعاقل» كما في الهداية‎ )١( 

(۲) أي: إذا أخذ مِن كل واحد منهم في كل سنة ثلاثة أو أربعة دراهم» كان من جميع 
ال اعارا الاك :إن ع تمن عدن انه لأ توعان كن 
واحدٍ من جميع الدية في ثلاثِ سنين علك ثلاثة أو أربعة» فلا يؤخذ يِن كل واحدٍ في كل 
سنة إلآدرهم أو درهم وثلث درهم» وهذا هو الأصحٌ. كما في الهداية١٠:‏ ۳۹۸ 
ا TG‏ 
كما في العناية :٠١‏ ۳۹۸. 

(۳) معناه: نسباًء كل ذلك؛ لمعنئ التخفيف» ويضَمٌ الأقربٌُ فالأقربٌُ علل ترتيب 

E 


ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيا يود ي مثل أحدهم. فإذا لم يكن للقاتل عاقلة 
فالدّيّة على بيت المال 


5 و e‏ ع ع 
(ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيا يؤدي مثل أحدهم)”؛ لآنه أاصل 
في الجناية» وإِنَّا تحمّلوا عنه تخفيفاً. 


وقالا والشَّافِعيٌ د #: لا يلزم القاتل شيء؛ لاه 4 أوجب الدية على عاقلة 
القاتل في حديث ابن مالك غه إلا أننا نقول بموجبه إِنَّ القاتل إذا كان امرأقلا 


شىء عليها؛ لأنَّهَا ليست من آهل التحمّل. 
(فإذا لم يكن للقاتل عاقلة" فالدّيّة على بيت المال)؛ لأن جماعة المسلمين 
أهل اض ت 


العصبات: الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم» كا في الهداية :1٠١‏ 2749 واختلفوا 
في آباء القاتل وأبنائه؛ قيل: يدخلون لقربمم» وقيل: لا يدخلون؛ لأن الضمٌ لنفي 
الحرج» حت لا يصيب كل واحد أكثر من أربعةء وهذا المعنى إلا قق حَقَّق عند الكثرة» 
والآباءً والأبناءٌ لا يكثرون» قالوا: هذا في حقٌّ العرب؛ لثم حفظوا أنسابهم فأمكن 
إيجابه عن أقرب القبائل» وأمّا العجم فقد ضَيِّعوا أنسابهم فلا يمكن ذلك في حقّهم. 
فإن لر يمكن فقد اختلفوا فيه: فقال بعضهم: يعتبر المحال والقرى الأقرب فالأقرب. 
وقال بعضهم: يجب الباقي ني مال الجاني» وعلل هذا حكم الرايات إذا إرتتسع لذلك 
أهل راية ضمٌ إليهم أقرب الرايات: أي أقربهم نصرة إذا حزم أمر الأقرب فالأقرب 
يفوض ذلك إل الإمام؛ لأنه هو العالربه. كما في التبيين”: ٠١۸‏ . 

. 117/9 لأنَّهِ هو القاتل» فلا معنئ لإخراجه ومؤاخذة غيره به» کا في التبيين”:‎ )١( 
مثل اللقيط والحريّ والذميّ إذا أسلمءفعاقلته بيت المال» ورُوي عن محمد هه أنه‎ )۲( 
قال: يجب في ماله ولا يجب علن بيت المال» هذا إذا أسلم ولريوال أحداًء فأمّا إذا عاقد‎ 
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وعاقلةٌ المعّق قبيلة مولاه» ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته» ولا تتحمّل 
العاقلة اقل من نصفي عُشر الدية» وتتحمّل نصف العشر فصاعداً وما نقص من 
ذلك فهو في مال الجاني 

(وعاقلةٌ المعتّق قبيلة مولاه)؛ لقوله #: «إنَّ موالي القوم منهم»". 

(ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته)"؛ لأنّه منهم على مامَر -. 

وعند الشَّافِعيَ ه: لا شيء عليهم؛ بناءً عل أن الموالاة عق صحيحٌ 
عندنا خلافاً له_ عل ما بينا في الولاء _. 

(ولا تتحمّل العاقلة أَقلٌ من نصف عُشر الدية» وتتحمّل نصف العشر 
فصاعدا”» وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني)؛ لما مَرٌ من حديث عمر ذه 
والشَافِعيّ ذه ألحق القليل بالكثير في قول» وفي آخر لا يتحمّل ما دون النفس» 
وهذا خلاف الحديث» والتحمّل علل القبائل خلاف القياس» فلا يصار إليه إلا 
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أحداً عقد الولاء فجنايته علل الموك الذي والاه» وله أن يتحوّل بولائه إلى غيره مالر 
يعقل عنه» فإذا عقل عنه فليس له أن يتحوّل» وكذلك لولريوال أحداً حت عقل عنه 
بيت المال فليس له أن يوالي أحداً بعد ذلك» كما في الشلبي”: 1179 . 
)١(‏ فعن أنس 4ه قال #5: (مولى القوم من أنفسهم) في صحيح البخاري": 25585 
وسن آي اود ١١‏ وسن الترمدى 7لا ووغيزها. 
)١(‏ ومول الموالاة هو الجحلف» فيعقل عنه مولاه الذي عاقده وعاقلة مولاه» وهو المراد 
بقوله: وقبيلته: أي قبيلة مولاه الذي عاقده؛ لأنَّ العرب تتناصر بهء فأشبه ولاء العتاقة 
کا ف التبييق 5 1۹ 
(۳) لأنَّ ا لحمل عل العاقلة؛ للتحرز عن الإجحافء ولا إجحاف في القليلء ثم العاقلة 
إذا حملت نصف العشر كان ذلك في سنة» ىا في الجوهرة7: ١57‏ . 
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ولا تَعْقِلَ العاقلة جنايةً العبي, ولا تَعْقِلٌ الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن 
او ولا" تتفل ما لوم عليه ا 

(ولا تَعْقِلُ العاقلة جنايةً العبد"» ولا تَعْقِل الجناية التي اعترف بها الجاني” 
إلا أن يصدّقوه”. ولا تعقل ما لزم عليه بالصلح)”؛ لحديث عمر 5ه وقد مرت 
المسائل من قبل. 


13) لكل افر الوه ا ف ولآن ال احا تقس تله 
غ ملوكة للغاقلة والموق» ولأ امول فى كونه تخاطباً بجناية العبد تمنولة العاقلة .ولا 
يتحمل غير العاقلة عواقلهم» فكذلك لا يتحمل جناية العبد عاقلة مولاه» بل سبب 
وجوب ذلك علل المولى ملكه رقبته وكسبه» وهو مختصٌّ بذلك دون عواقله؛ ولهذا لر 
يكن علل المولى موجب جناية المكاتب؛ لاله لا يملك كسبه بل المكاتب أحق بمكاسبه. 
فيكون موجب جنايته عليه دون مولاه» كا في المبسوط۲۷: ۲۷. 
(۲) لأنَّ الإقرار منه لا يلزم العاقلة؛ لقصور ولايته عنهم» كما في التتبيين”: 11/8 . 
(۳) لان التصديقٌ إقرارٌ منهم» فتلزمهم بإقرارهم بأنَّ هم ولاية علل أنفسهم» والامتناع 
كان لحقهم وقد زال» أو تقوم البينة؛ لأنَّ ما ثبت بالبيّنة كالمشاهدة؛ لأئها كاسمها مبينة 
وتقبل البيّنة هنا مع الإقرار» وإن كانت لا تعتبر معه؛ لأنَّما تبت ما ليس بثابت بإقرار 
المدعى عليه» وهو الوجوب علل العاقلة» ثم ما ثبت بالإقرار تجب الدية في ثلاث سنين» 
وماثبت بالصلح حال إلا إذا شرط التأجيل في الصلح» كم في البحرة: /51 4 
والعناية١١:لا١٠5.‏ 
(5) أي: عن دم عمد أو خطأء فإنَّهِ علن القاتل حالاً إلا إذا أجلء قهستاني» كما في رد 
الحتار: 1٤٤‏ لكن في اللباب 7: 154: قيده بالدم العمد؛ لأنَّ الواجب فيه 
القصاصء فإذا صالح عنه كان بدله في ماله. 

-415- 


واا ادهل المد جا خط كانت عل الماقلة: 

(و لذا ى اخ عل المد جتابة خط كافك عل لاقت لا ضتان 
لقن ضار كلك عو هذا فالا لا يعقل ما دون الس الت لان الأطرات 
يحذا مها حذو الأموال. 

وعند الشَّافِعيَ 5 في قول: لا تعقل العاقلة نفس العبد؛ لحديث عمر ظه: 
«ولاعبدا) 5 إلاَأنَ فی ار عل كقر لايد : أي جناية عمد. والله أعلم. 


)١(‏ يعنى: عاقلة الجاني» وما دون النفس عل العبد لا تتحمله العاقلة؛ لأنَّهِ يسلك به 
مسلك الأموالء كما في الجوهرة؟: /ا5١.‏ 
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كتات الحدود 
الزّنا يثبت بالبَيّنة والإقرار 
كتات الحدود“ 
(الرّنا" يثبت بالبَيّنة والإقرار)” كسائر الحدود والحقوق. 


)١(‏ الحدٌ في اللغة: هو المنع» ومنه سوي البواب حداداً؛ لاله يمنع الناس عن الدخول» 
وكذا سمي حدٌّ الدار الذي تنتهي إليه حدّاً؛ لاله يمنع من دخول ماحد إليه في البيع» 
فلا أريد بهذه العقوبة المنع وق مدل سي كر عا ول امسر قر و 
رة كتوق جد لل ال وهذا لا ب القضياض عيذ وان كان عقورة؛ لاه حمق 
آدمي يملك إسقاطه والاعتياض عنه» وكذا التعزير لا يسمي حدًاً؛ لعدم التقدير فيه 
كا في الجوهرة51/:7١.‏ 

() الرّنا: بد صر فالقصرٌ لغة أهل الحجاز, والمدّ لأهل نجد» وتفسيره في الشرع: 
تشاذا كلتف قهن كل براه عالية ص اللكية و لاشيبية الاسنياه: 
وتمكين المرأة من ذلك» واختير لفظ: القضاء؛ إشارة إلى أن مجرد الإيلاج زنا؛ ولحذا 
يثبت به الغسلء والمكلف؛ ليخرج الصبي والمجنونء والمراد بالملكين؛ ملك النكاح 
وملك اليمين» وبشبهة ملك النكاح: ما إذا وطئ امرأة تزوّجها بغير شهود أو بغير إذن 
كولافاونا و و جارية اش أرمكاضه او کد 
المأذون المديون» وبشبهة الاشتباه ما إذا وطئ الان جارية أبيه عبن ظنّ نّا تحل له كما 
في العنايةه: 1”, وفي الجوهرة7: 1517: «وصفة الزنا: هو الوطء في فرج المرأة 
العاري عن نكاح أو ملك أو شبهتهماء ويتجاوز الختان الختان» هذا هو الزنا الموجب 
لون ونا ا ا و شر غا ما هوه ولام لز لبه 
أحكام الوطء من الغسل وفساد احج وكفارة رمضان». 

(”) حص البينة والإقرار؛ لنفي ثبوته بعلم الإمام » وعليه جماهير العلماء» وكذا سائر 
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فالبينة: أن يشهد أربعةٌ من الشهود على رجل أو امرأة بالزناء فيسأهم الإمامُ عن 
الزْنا ما هو؟ 
ير ء ء و 2 5 5 3 
(فالبيّنة: أن يشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزّنا)”؛ لقوله 
:ر فَأسَسشيدوا عه اكه ويح )4 [النساء: .]٠١‏ 
(فيسأهم الإمام عن الّنا ما هو؟)؛ لأنَ النظرٌ قد يُسمّى زنا؛ لقوله 46: 
«زنا العينين النظر»“ 


الحدود» وقال أبو ثور ونقل قولاً عن الشَّافِعيَّ#:: أنَّهِ يثبت به» وهو القياس؛ لأن 
الحاصل بالبينة والإقرار دون الحاصل بمشاهدة الإمام» قلنا: نعم» لكن الشرع أهدر 
اعتباره بقوله جلا: د م ياوا الشبرَآء اوک عند كه هم لكيه © £ [النور: 1]» 
ونقل فيه إجماع الصحابة #دء کا في فتح القديرة: .7١7‏ 
)١(‏ أي: يثبت الزنا عند الحاكم ظاهراً بشهادة أربعة يشهدون عليه بالزنا: أي بلفظ 
الزنا لا بلفظ الوطء والجماع؛ لأن الوصولٌ إلى العلم القطعي متعسّرء فاكتفي بالدليل 
الظاهرء وهو البينة أو الإقرار؛ لرجحان جنبة الصدق» لا سيا الإقرار با يتعلّق به ضرر 
علل المقرّه واشتراط الأربعة؛ لقوله عَلة: + ولي يَأتيرت الْفحِمَةٌ من ایم سدوا 
له رة يم £ [النساء: ١٠]ء‏ وقال َل + واد يم المحصكني ثم يأو باريعة شه 4 
النور: ٤]؛‏ ولأن الله تعال حب السّتر علن عباده» وَدَّمَّ مَن تب إشاعة الفاحشة» وفي 
اشتراط الأربع تحقيق معنئ الستر؛ إذ وقوف الأربعة علل هذه الفاحشة نادر» واشتراط 
لفظ الزّناء؛ لأنّه هو الدال على فعل الحرام لا لفظ الوطء والجماع» قال غَلة: + ولاكقريا 
لَه هکان َة ... )4 [الإسراء: ]۳١‏ الآية؛ واتحاد المجلس 0 لصحة الشهادة 
عندناء حت لو شهدوا متفرقين لا تقبل شهادتهم عندناء ويحدّون حد القذف» كما في 
التبيين7: .١55‏ 
(۲) فعن أبي هريرة 2ه (إن الله علا كتب علك ابن آدم حظّه من الزنا أدرك ذلك لا 
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وكيف هو؟ وأين زنا؟ وبمّن زنا؟ ومتى زنا؟ 
وقال يِ: «العينان تزنيان ...»الحديث”. 
(وكيف هو؟)؛ لاحتمال أن يكون فيا دون الفرج". 
(وأين زنى؟)؛ لاحتمال أن يكون زنی في دار الحرب”. 
(وبمّن زنى؟)؛ لاحتمال أن لا يعرفوا الموطوءة» وهي امرأته أو أمته. 
و ن کر واا وك الله و 


محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمتى وتشتهي» والفرج يُصدَقٌ 
ذلك کله أو يكذبه) في صحيح مسلم:: 57 7١‏ وصحيح البخاري7: ۲۲۹. 
(۱) فعن أبي هريرة 5ه في صحيح ابن حبان١٠:‏ 277177 ومسند الربيع١:‏ 54 7» ومسند 
البزاره: ۳۳۳ ومسند أحمد١‏ : 77 5» ومسند إسحاق بن راهويه١:‏ ١١۱١ء‏ ومسند أ 
يعل9: 57 7» والمعجم الكبيرة: 5 17. 
(9) لأنَّ ذلك يُسمّئ جماعاً حقيقة أو مجازاً» فإنّه لا يوجب الحدّء كا في البدائع۷: 49 . 
(۳) أو في عساكر البغاة» وذلك لا يوجب الحدٌ؛ لأنّه يكن للإمام عليه يد فصار ذلك 
شبهة فيه» كا في الجوهرة7: .١5/‏ 
(:) لجواز أن يكونوا شهدوا عليه بزنا متقادم» فلا تقبل شهادتهم؛ ولجواز أن يكون 
زن وهو صبي أو مجنونء واختلفوا في حدّ التقادم الذي يسقط الحدّء فكان أبو حنيفة 
ذه لا يُقدّر فيه وقتأء وفَوَّضَه إلى رأي القاضي» وعندهما: إذا شهدوا بعد مضي شهر من 
وقت عاينوا لا تقبل شهادتهم؛ لأنَّ الشهرٌ في حكم البعيد وما دونه قريبء فتقبل 
شهادتهم فيما دون الشهرء وني الجامع الصغير: قدره بستة أشهرء كا في الجوهرة؟: 
» وصحح في الحداية 5 التقدير بشهر» وفي اللباب 5 0( «وقال قاضي 
خان: والشهر وما فوقه متقادم فيمنع قبول الشهادة» وعليه الاعتماد). 

AN 


4 


فإذا بيّنوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها كالميل ني المكحلةء وسأل القاضي عنهم. 
فعدلوا فى السرّ والعلانية 

(فإذا بيّنوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها كالميل في المكحلة". وسأل القاضي 
عنهم» فعدلوا فى السرٌ والعلانية” 


)١(‏ أو كالقلم في المحبرة أو كالرشاء في البئر» صح ذلك» فإن قالوا: تعمدنا النظرء لا 
تبطل الشهادة إلا إذا قالوا: تعمدناه تلذذاًء فحينتذٍ تبطلء كما في الجوهرة7: /4١؛‏ فعن 
أي هريرة ذيه: (جاء الأسلمي إلى نبي الله 4 فشهد على نفسه أنه صاب امرأةً حراماً 
أربع مرّات» كل ذلك يعرض عنه النبي 4# فأقبل في الخامسة فقال: أَنِكَتَهًا؟ قال: نعم» 
قال: حت غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم» قال: كا يغيب المرّوَدُ في المكحلة 
والرشاء في البئر؟ قال: نعم» قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم» تيت منها حراماً ما 
يأتي الرجل من امرأته حلالا» قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني» فأمر به 
فرجم) في سنن أبي داود7: 4507 والسنن الصغرئ/ا: 5 .٠١‏ 

(0) التزكية نوعان: فالعلانية: أن يجمعَ القاضي بين المعدل والشاهد فيقول المعدل: هو 
الذي عدلته» والسر: أن يبعث القاضي رسولاً إلى المزكي ويكتب إليه كتاباً فيه أسماء 
الشهود وأنساءهم؛ حتى يعرفهم المزكي» فمّن عرفه بالعدالة كتب تحت اسمه عدل 
جار الشهادة ومن غرف بالفسق [ يكقن تحت اسمه شيقا؛ احتزازا عن همك الست 
أو يقول: الله أعلم» إلا إذا كان عدله غيره وخاف إن إريصرح بذلك قضى القاضي 
بشهادته» فحينئذٍ يصرّح بذلك» ومّن إريعرفه بعدالة ولافسق يكتب تحت اسمه 
مستورء قال أبو حنيفة #ه: أقبل في تزكية السرٌ المرأة والعبد والمحدود في القذف إذا 
كانوا عدولا ولا أقبل في تزكية العلانية إلامّن أقبل شهادته؛ لان تزكية الس من باب 
الإخبار» والمخبر به أمر ديني» وقول هؤلاء في الأمور الدينية مقبول إذا كانوا عدولا 
ألا ترئ أنه يقبل روايتهم عن رسول الله يِه ويجب الصوم بقولهم: رأينا الحلال» وتزكية 

كت 


حكم بشهادتهم» والإقرارٌ: أن مُقِرَ العاقلُ البالغٌ على نفييه بالرّنا أربع مَرّات في 

أربعة مجالس من مجالس امقر كلا أَقرٌ رَد القاضي إقراره 

حكم بشهادتهم)"؛ لتوجّه الحكم إليه» وإِنَّا يسئل عنهم؛ تكلا لدرء الحدود. 
(والإقراذ: أن يقر العاقل البالغٌ على نفييه بالرّنا أربع مَرّات في أربعة 

مجالس من مجالس المقرّ كلما افر رَد القاضي إقراره)”» هكذا فعل النبي 34 


العلانية نظير الشهادة» وعلل هذا تزكية الوالد ولده في السرٌ جائز؛ لأنَّامن باب 
الإخبار» ذكره في النهاية وعزاه إل الذخيرة» كا في الجوهرة7: ١59‏ . 
)١(‏ أي: لريكتف بظاهر العدالة؛ احتياطاً للدرء» قال في الأصل: يحبسه الإمام حتى 
يسأل عن الشهود, فإن قيل: كيف يحسبه وقد قيل: ادرءوا المحدود وليس في حبسه 
لبك فل نحشن تغريراء لا ضار جعي لأر تات الفاضدة» فإن ديد رة 
فوجدوا فساقاً وهم أحرار مسلمون» فلا حدّ علل الرّجل؛ لأنَّ شهادتهم إرتقبلء ولا 
حدٌّ عليهم؛ ؛ لجواز أن يكونوا صادقين» فإن بانوا عبيداً أو حدودين في قذف أو عمياناً 
فعليهم حدّ القذف؛ لأنَّ العميان لا يرون ما شهدوا عليه فتحققنا كذيهم فكانوا قذفة» 
وأما العبيد والمحدودون فليسوا من أهل الشهادة» فكانوا قذفة فوجب عليهم حد 
القذف. كا في الجوهرة7: .١59‏ 
(1) يعني: أنه لا يؤاخذه بإقراره حت يقر أربع مرّات في مجالس مختلفة كلما أقرّ رده 
حتى يتوارئ منه» وينبغي للقاضي أن يزجره عن الإقرار ويظهر له كراهة ذلك ويأمر 
بتنحيته عنه» فإن عاد ثانياً فعل به كذلك فإن عاد ثالثاً فعل به كذلك» فإن أقرٌ أربع 
مرّات في مجلس واحدء فهو بمنزلة إقرار واحد» وإن أقرٌ بالزنا ثم رجع صح رجوعه. 
وكذا في السرقة وشرب الخمرء إلا أن في السرقة ب يصح رجوعه في حق القطع» ولا يصح 
في حت المال» ولا يصح رجوعه عن الإقرار بالقذف والقصاص؛ لأنََّها من حقوق 
العباد. 

ا 


باعز 5ه" فلا أقرّ في الرابعة» قال له:«الآن أقررت أربعاً فبمّن زنيت؟ قال 
بفلانة»”2 فدل أنه لا يتم الإقرار منه إلا بأربع. 


ولو أقر آنه زنئ بامرأةٍ فجَحدتء لا خد عليه عند أبي حنيفة ت وعندهما: جحد ولأبي 
حنيفة :إن الفعل لا يتصوّر بدون محله؛ والزنا لا يتصوّر بدون المرأة» وإنكارها 
حجّة لنفي المحلية في حقهاء فاقتضول النفي عن الرّجل ضرورة» فعارضٌّ النفي الإقرار» 
فسقط الحدّء وإن كانت المرأة التي أقر بالزنا بها غائبة» فالقياس: أن لا يحدّ؛ لجواز أن 
تحضر فتجحد فتدعي حَدَ القذف أو تدّعي نكاحاً فتطلب المهر» وفي حدّه إبطال حَقَهاء 
والاستحسان: أن نح لحديث ماعز ذه لأنَّه خد مع غيبة المرأة فإن جاءت المرأةٌ 
بعدما أقيم عليه الحدّ» فادعت التزويج وطلبت المهر لريكن لهامهر؛ لأنا حكمنا بان 
هذا الفعل زناء وني إيجاب المهر جمع بين ا حد والمهر» وذلك لا يجوز عندناء كما في 
الجوهرة؟: .١59‏ 

)١(‏ هو ماعز بن مالك الأسلمي» معدود في المدنيين» كتب له رسول الله ول كتاباً 
بإسلام قومه» وهو الذي اعترف بالزنئ فرجمه» روئ عنه ابنه عبد الله حديثاً واحد ل 
وفي صحيح أبي عوانة وابن ا ل 
يل لما رجم ماعز بن مالك 5 ذه قال: «لقد رأيته يتتخضخض في أنهار الجنة». ينظر: 
الإصابة ه: 577» وأسد الغابة 5: 777. 

(؟) قال رسول الله يه لماعز ه: (إنَك قد قلتها أربع مرّات فيمن؟ قال: بفلانة» قال: 
هل ضاجعتها؟ قال: نعم قال: هل باشرتها؟ قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم) 
في سنن أي ذاوة56*:7» ومسند أخندة: 1١5‏ ومصتف ابن أبي شيبة0: 6879 وعن 
يزيد بن نعيم عن أبيه ظه: (إنَّ ماعزاً أتئ النبيّ و فأقرٌ عنده أربع مرّات» فأمر برجمه 
وقال هزال: لو سترته بثوبك كان خيراً لك) في سنن أبي داود۲: 2518 وني لفظ: (جاء 

iE 


وروي آنه نّا أقرٌ ثلاثاء قال له أبو بكر ه: «إن أقررت الرّابعة رجمك 
راسو ل 1ن 35 دقان وعت لذ ينة ةك فان انانب فسن مان :ناف ولا 
حجّة له في قصّة العسيف: «أغد إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»”؛ لأن 


الاعتراف المذكور ينصرف إل المعهود المشهور عندهم» وهو أربع مرّات. 


ماعز بن مالك إلى النبي ب فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم عل كتاب الل 
فأعرض عنه» ثم قال له: إني زنيت فآقم فيّ كتاب الله حت جاء أربع مرات» فقال: 
اذهبوا به فارجموه» فلم| مسّته الحجارة جزع فاشتدٌ فخرج عبد الله من باديته فرماه 
بوظيف حار فصرعه فرماه الناس حت قتلوه» فذكر لرسول الله 5 فقال: هلا تركتموه 
لعلّه يتوب فيتوب الله عليه) في سنن النسائي الكبرئ٤‏ : ۰ ومسند احمده: ۰۲۱۷ 
قال الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن» وعن بريدة #ه: (كنت جالساً عند 
ارجع» فلا كان من الغدٍ أتاهٌ أيضاً فاعترفٌ عنده بالزناء فقال له: ارجع» ثم عاد الثالئة 
فاعترف بالزناء ثم رجح الرابعة فاعترف» فحفرٌ له حفرة فجعل فيها إلى صدره. ثم أمرّ 
الناس فرجموه) في صحيح مسلم۳: 17717 . 

)١(‏ فعن أبي بكر الصديق بء قال: (أتى ماعز بن مالك النبيّ يله فاعترفَ وأنا عنده 
مرّة فرده» ثم جاءَ فاعترفٌ عنده الثانية فردّه» ثم جاءَ فاعترفٌ عنده الثالثة فرده» قال: 
لر ومنيد شار 557 

(۲) فعن أبي هريرة ذه قال #: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) في 


۲ 


اذام إقراژه أربع زات يَسأله عن الزّناما هو؟ وكيف هو؟ وین زنى؟ وبمن 
زنىء فإذا بن ذلك لزمه الحدّء فإن كان الرّاني حصنا ركه بالحجارة حتى يموت» 
ويخرجه إلى أرض فضاء 

(فإذاتَمّ إقرارُه أربع مَرّات يَسأله عن الرّنا ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ 
وبمّن زنى)؛ لما مر وقال يل لماعز ه: «الآن أقررت أربعاً فبمن؟)»؛ ولأنّه يحدمل 
أنه وطى من لا يجب الحدٌ: كجارية الابن والمشتركةء (فإذا بن ذلك لزمه الحدٌ)”"؛ 
لحديث ماعز ظلك. 

ونا لريسأله متى زنى؟ لأن التقادم في الإقرار ليس بمانع. 

(فإن كان الرّاني حصنا وَ کته بالحجارة حتى يموت) هكذا فعل النبيّ 4# 
باعز ذه. (ويخرجه إلى أرض فضاء)”؛ لان ماعزا أ أخرج إلى امرك وم 


)١(‏ لتمام الحجة, ول ريذكر السؤال فيه عن الزمان وذكره في الشهادة؛ لأنَّ تقادم العهد 

يمنع الشهادة دون الإقرار» وقيل: لو سأله جاز؛ لجمواز أنّه زنئ في صباه» كا في 

الهدايةه: ۲۲۲. 

(۲) لأنَّه أمكن لرجمه. وكيلا يصيب بعضهم بعضاً؛ ولهذا قالوا: جم يصطفون 

كصفوف الصّلاة إذا أرادوا رجمه. وكڵ رجم قوم تنحوا ويقدم آخرون ورجمواء 7 

يحفر له ولا يربط ولكته يقوم قائ ويتتصب للناسء وأا المرأةُ فإن شاء الإمامٌ حَمَرَ 

هاء لأنَّ ال 6 > 2ن القامتية لأن الله اننا ااه آنه د ا( فد 

لها؛ لاه يتوقع منها الرجوع بالهربء كا في الجوهرة؟: .١5١‏ 

(۳) فعن أبي هريرة ب قال: (جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله بء فقال: أنه قد زناء 

فأعرض عنه» ثم جاء من شقه الآخر» فقال: يا رسول الله إِلّه قد زناء فأعرض عنه ثم 

جاء من شقه الآخر» فقال: يا رسول الله» إنه قد زناء فأمر به في الرابعة» فأخرج إلى 
- ۳ 


يبتدئ الشهودُ برجيه تم الإمام» ن الئّآسء فإن امتنع الشهودُ من الابتداءِ سَقّطٌ 


الد 

(يبتدئ الشهوة برجيه ثم الإمام» ت الاس)*؛ تكلّفاً لدرءِ ا لحد باحتمال 
م يستعظمون القتل إن كانوا كَذَّبة فير جعون. 

(فإن امتنع الشهودُ من الابتداء سَقَطَ الَلٌّ)”؛ لأئّهم إذا امتنعوا من غير 
عذر دل علل علوهم بأن الحدٌ غير مستحقٌ عليه» فصار شبهة. 


| رة فرجم بالحجارة» فلا وجد مس الحجارة فرّ يشتدٌ حتى مر برجل معه لحي جمل 
فضرية بةه اوضر النامن حت عات قذكروا ذلك لر سول الله 6 آنه فر حين وجد فس 
الحجارة ومس الموت» فقال رسول الله 4#: هلا تركتموه) في سنن الترمذي٤:‏ ””. 
وصحيح ابن حبان١٠:‏ ۲۸۷ قال صاحب الفتح5: :۲۲١‏ «ني الحديث الصحيح: 
قال: (فرجمناه يعني ماعزاً بالمصلل)» وني مسلم وبي داود: (فانطلقنا به إلى بقيع 
الغرقد)؛ لأنَّ المصلّ كان به؛ لأنَّ المراد مصل الجنائز فيتفق الحديثان» وأمامافي 
الترمذي من قوله: (فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرّة فرجم باحجارة)» فإن لر يتأول 
علل أنه اتبع حين هرب حت أخرج إلى الحرّة وإلا فهو غلط؛ لأن الصحاح والحسان 
متظافرة على آله إن صار إليها هارباً لا أنه ذهب به إليها ابتداء ليرجم بها؛ ولأن الرجم 
و مد ان برس رو ام تف لقان لفن المي 

(1) يعني: إذا ثبت الزنا بالبينة بدئ بهم؛ امتحاناً هم» فرب استعظموا القتل فرجعوا 
عن الشهادة» وقوله: ثم الإمام؛ استظهاراً في حقه. فربم| يرئ في الشهادة ما يوجب درء 
الحدّء كا في الجوهرة؟: .٠٠١١‏ 

(؟) أي: ور يجب عليهم حدّ القذف؛ لعدم التصريح بالقذف» وكذا إذا امتنع بعضهم 
خرس أو جن أو ارتد أو قَذف فضرب الحدٌء بطل الحدٌ عن الشهود عليه عندهما؛ لأن 
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وإن كان مُقِرَا يبتدئ الإمام ثم التاس 

وقال أبو:يوسف ضطه: لا يسقط ولكن يرجمهم الإمام ثّمَّ الناس؛ ل 
حذء فلا يشترط مباشرة الشهود كالجلد» والفرق أر لوالا Se‏ باضه 
بخللاف الرّجم. 

(وإن کان مُقِرَاً ببتدئ الإمامُ ت النّأس)؛ لما روئ أنه : «حفر للغامدية“ 
حفرة إل تُندُوَ ها" وأخذ حصات مثل الجمصة فرمئ بهاء وقال ي: ارموها 
واتقوا الوجه»)". 


بدايتهم شرطء فهذا كله إذا امتنعوا من غير عذرء أمّا إذا كانوامرضى أو مقطوعي 
الأيديء فعلل الإمام أن يرمي ثم يأمر الاس بالرمي» كا في الجوهرة7: ٠٠١‏ . 
)١(‏ الغامدية: ف اسمها خلاف» قيل أبية» وقيل سبيعة» وف الإصابة نّا سبيعة 
القرشية» وروا عن عائشة حديث فحواه أنََّا أقرت عل نفسها بالزنا لرسول الله وَل 
ورجمت بعد أن وضعت حملها وفطمته . ينظر: موسوعة الأعلام :١‏ 479. 
(1) الشذُوة : ثدي الرجل أو لحم الثديين» فتح» كما في درر الحكام۲: E‏ 
(۳) فعن أبي بكرة ظله: إل النبيّ #رجم اسرأة فحفر فا إل التددُوة) في سنن أبي 
داود۲: .٥٥۷‏ والسنن الصغرێ۸:۷ ١‏ وي سنن أبي داود: 0۸۷: (رجم رسول 
الله 4 المرآة الغامديّة بحصاة» وكانت أقرّت بالزنا: ڈ ورس ارموا واتقوا 
الوجه)» وعن علّ ه: «أبّا الناسء ايا امرأة جيء E‏ أو اعترفت» فالإمامُ 
اول مَن يرجم. ثمٌ الناس» ثمّ رجمهاء ثم أمرهم» فرجم صف. ثمّ صف» ثم صف) في 
سنن البيهقي الكبير۸: 277١‏ وفي رواية أنه قال: «لو كان شهد على هذه أحد» لكان 
أوّل من يرمي الشاهد يشهد, ڈ ثم يتبع شهادته حجره» ولكنها أقرّت. فأنا أَوّل من 
رماهاء فرماها بحجرء ثمّ رماها الناس» في مسند أحمد١:‏ ١١ء‏ وقال الأرنؤوط: 
«صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير مجالد بن سعيد فمن رجال مسلم». 
o‏ 


ويُعَسَلُويُكَفَّنُ صل عليه ون ل یکن تحصناً وكان حرا فده مئ جلدق يأمر 


ل س سرد لا فر اليد ريا ما 
وہ ^ وے ٤و‏ ور“ )0< a 0 0 KI‏ 
(ویغسل ويكفن ويصَّل عليه) ؛ لأنه مسلم ارتكب ذنباء ثم تاب» ولیس 
في معن شهداء أحد. 
ê‏ 27 .له 2 e‏ و 2 مير عصم هه 
(وإن ل يكن محصناً وكان حرا فحده مئة جلدة)؛ لقوله جل :2‏ هون 
عضوو سمط 


ایدو کی وح مَنمَا َه لد [النور: ١‏ ]. 
(يأمر الإمامٌ بضربه بسوط لا ثمرة فيه ضَرباً متوسّطاً)”؛ لأن المأمورَ به 


215١ لأنّه قتل بحق» فلا يُسقط الغسلء كالمقتول للقصاص» كما في الجوهرة۲:‎ )١( 
والأصل فيه: قول علّ هه بعدما رج امرأة: «افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم» في آثار‎ 
أبي يوسف1: ۲۳۷» وسنن البيهقي الكبير؛: 214 وعن ابن بريدة د عن أبيه» قال لما‎ 
رجم ماعز قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ قال: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من‎ 
وجاء في‎ .٠٠١ :۷ الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه» في مصنف ابن أبي شيبة‎ 
قصة الغامدية: «ثم أمر بها فرجمت» ثم صلل عليهاء فقال له عمر #5ه: تصلي عليها يا نبي‎ 
الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم»‎ 
:" وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟» في صحيح مسلم‎ 
519 :٤ وسئن النساتي‎ ٤١ :4 وستن الترمذي‎ ١6١:54 وسئن آي داود‎ ٤ 
5و اچد ۴ ۳ وغيرها. وني صحيح البخاري‎ :٠١ وصحيح ابن حبان‎ 
أنه صلل علل ماعز ظه.‎ ۸ 

(۲) أي: سوط متوسّطاً بين ال جارح وبين غير المؤل بأن يكون مؤلاً غير جارح ولو 


11 و الال هذا ات ما خرچ ان أن ةق عن اس الدقال: 


و 


e: 7‏ 3 عد يوق 503 3 5 چ 4 فك 
«كان يؤمرٌ في زمانٍ عمرٌ #5 بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين» ثم 
ي 


نزع عنه ثيابه. وبَْرَقُ الضَّرْبُ على أعضائه إلا الرس والوجه 
ضرب زاجر لا مهلك وإذا كان في السوط ثمرة: أي عقدة”" تفضي إل الهلاك. 
(تنزع عنه ثيايّه)”"؛ إيصالاً للا لمإليه؛ لذن الثياب مانعة. 
(وتقدّق الت عل أعضات)" لأنَ الغيرت ف مكان واد رها بوذ 
إلى التّلف (إلا الرّأس)؛ لأنَّه مجمع الحواس» (والوجه)؛ لاله بجمع المحاسن فلا 


یشوه به 


يضر بُ به»» وأخرج عبد الرزّاق في مصتفه۷: 79: (إِنَّ رجلاً أتى النبيّ 2# فقال: يا 
رسو ل الله ل إني أصبتٌ حدًاً فأقمه علِّ» فدعا رسول الله تل بسوط شدي له ثمرة» 
تقال سوط دون بهن لقانت وط فا و ری کا و و ن وط 
فقال: هذاء فأمر به فجلد». 
)١(‏ ثمرة السياط: عَقَدُ أطرافهاء كا في الصحاح١:‏ ١١١٠ء‏ ورجح في المغرب ص77- 
۳ : أنَّ الثمرة ذنبُ السوطء وذكر في الفتح :٥‏ 770: «ألّه روي عن أنس د: أله كان 
9ك اقوط حاط E e E‏ 
يضرب به وني طرف يبس؛ لاله جرح» فكيف إذا كان فيه عقدة» وا حاصل: أله يتجتّب 
كل من الثمرة بمعنى العقدة» وبمعنئ الفرعٌ الذي يصير به ذنبين؛ تعمياً للمشترك في 
النفي» ولو تجوز بالثمرة فيا يشاكل العقدة ليعمٌ المجاز ما هو يابسٌ الطرني علل ما 
ذكرنا لكا او ف لا يضرت وا حون يدق رام قيضي مقر طا 
(۲) يعني: ما خلا الإزار؛ لأنَّ الثيات تمنع وصول الألرإليه» قال الله جلة: + كعم ينا 
فة فی دیآ [النور: ۲]» كما في الجوهرة7: ٠١١‏ . 
(۳) لأنَّ ا لجمع في عضو واحد بهلكه» وا جلد زاجرٌ لامهلك؛ ولأنّه يجب أن يوصل 
الألر إلى كل الأعضاء ىا وصلت إليها اللذة» كا في الجوهرة۲:١١٠.‏ 

۷ - 


والفرج» وإن كان عبداً جلده خسين جلدة وكذلك الأمة 
(والفرج)”؛ لاله مقتل". 

وعن أبي يوسف #ه: يضرب الرأس سوطاً؛ لقول أبي بكر ه: «اضربوا 
الرأس» فن فيه شيطاناً»”. إلا أنه يحنمل أنه كان في التعزير» وفيه لا يتوقى 
التلف؛ ولذلك كان اشد الضرب التعزير. 

(وإن كان عبداً جلده خمسين جالدةء وكذلك الآمة)؛ لقوله غلا: إإإ 


As, 4 f e 


اتر بِمحِفَّة ن صف ما عل الْمُخصَكتِ 4 [النساء: 6 ]. 


)١(‏ ويضرب الرجل في الحدود كلّها قات غير ممدود, ولا يُلقى علل وجهه عن الأرض 
ولا يعلد يداه وآما المرأة فتحد قاعدة لأنه أسثّر لها فتلف تنام عليه وتربط الات 
ويتول لف ثيابها عليها امرأة ويوالي بين الضرب» ولا يجوز أن يفرّقه في كل يوم سوطاً 
أو سوطين؛ لاله لا يحصل به الإيلام» ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم 
الثاني» أجزأه علن الأصح» ولا يقام الح في المسجد عندنا؛ لاله لا يؤمن أن ينفصل من 
المجلود نجاسة» كما في الجوهرة”: ٠١١‏ قال عل ه: «يضربُ الرجل قائيا» والمرأةٌ 
قاعدة في الحدود» في السنن الصغير۷: "717 ومعرفة السئن5١:‏ ١۸ء‏ وسنن البيهقي 
الکبر۸: ۳۲۷. 
() قال علِنٌ 4# لجلآد: «اضرب واعط كل عضو حقه»ء وات الوجه والمذاكير» في 
مصنف عبد الزراق۷: ۳۷١‏ ومصنف ابن أبي شيبة٥: ٥۲۹‏ وقال #5: (إذا ضربَ 
أحدكم فليتق الوجه) في صحيح مسلم٤: .7١١5‏ 
(۳) فعن القاسم أن أبا بكر #ه أتي برجل انتفى من أبيه فقال أبو بكر ذه: «اضرب 
الرأس» فإِنَّ الشيطان في الرأس» في مصنف ابن أبي شيبة: 5 وأحكام القرآن 
للجصاص ٠١۲:١‏ . 

۸ - 


فإن رجع المقرٌ عن إقراره قبل إقامة الحدّ عليه أو في وسطه قُبلّ رجوعّه وحُلي 
سيبل وبحت للاماء أن لق الق بالز جوع وقول له لعلك لست أو قدت 


0 


(فإن رجع المقرٌ عن إقراره قبل إقامة ا لحد عليه أو في وسطه قُبلّ رجوعُه 
وخلي سبيله)؛ لأنَّه كا كي لرسول ‏ هرب ماعز» قال: «هلا خليتموه)”, 
والهربُ دليلٌ الزجوع» فصريحه أوك أن يقبل. 
(ويستحبٌ للإمام أن يُلَقَنَ المقرّ بالرجوع» ويقول له: لعلّك لمست أو 
قبلت)”؛ لأنّهِ ب قال لماعز ذه كذلك حتى ذكر ماعز النون والكافء فقبل 
)١(‏ فعن يزيد بن نعيم عن أبيه 4 قال: (جاء ماعز بن مالك إلى النبي #5 فقال: يا 
رسول الله ني زنيت فأقم عل كتاب الله عل فأعرض عنه» ثم قال له: إن زنيت فأقم 
ف كتاب الله لاء حتئ جاء أربع مرات» فقال: اذهبوا به فارجموه» فلم| مسته الحجارة 
جزع فاشتد فخرج عبد الله من باديته فرماه بوظيف حار فصرعه» فرماه الناس حت 
قتلوه» فذكر لرسول الله 4 فقال: هلا تركتموه لعلّه يتوب فيتوب الله عليه) في سنن 
النسائي الكبرئ5: ۲۹۱ وسنن أبي داود7: ٠٥١‏ . 
(۲) أي: يُستحبٌ للحاكم أن يلقن المقرّ بم يرجمٌ عن إقراره» ويخاطبه بكلماتٍ مشيرة 
إلى رجوعه؛ وذلك لأنَّ الحدود بحتال لدفعها؛ ولذا قال النبي 4# لماعز كه بعد إقراره 
مرّات: (أَبكَ جنون؟ قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم) في صحيح البخاري5: 
6 وصحيح مسلم۳: ۱۳۱۸ء وني رواية دُسلم"!: 1719 قال له رسول الله له 
بعد إقزاره ربعا (فلملك» قال: لأ وال إن قد رتا وني المبشدرلة 4 : الله 
رسول الله 4: (لعلك قبّلتها؟ قال: لاء قال: لعلّك مسستها؟ قال: لاء قال: ففعلت بها 
1ك 


والرَّجلٌ والمرأةٌ في ذلك سواء غير أنَّ المرأة لاتنزع عنها من ثيابها إلا الفرو 
والحشوء وإن حَمَرَ لا في الرجم جاز 

(والرّجلٌ والمرأة في ذلك سواء)؛ لأنَّ الأصلّ في التكليفات التسويةء (غير 
أن المرأة لا تنزع عنها من ثيابها إلا الفرو والحشو)”؛ لأا منعوصول الألرإليهاء 
ولا ينزع عنها غير ذلك؛ لأا عورة. 

(وإن حَمَرَلههاني الرجم جاز)؛ لأنّه 4 حفر للغامدية وعلّ 5ه 
ال 


كذا وكذا؟ قال: نعم)» وفي صحيح البُخاري”: :٠٠٠۲‏ قال له: (لعلّك قبلت أو 
دزت أ رت قال الاوقال: اا ازو وعدن ا ي 
«أنُشْراحةا همدانية أتت علياً 4ه فقالت: إني زنيت» فقال: لعلّك غيري» لعلك رأيت في 
نانك للك استكرهت؟ كل ذلك تقول: لاك وق روابة: الل زوجلك أتالدة ف 
بش ا ١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد": 54 1: «رجاله رجال الصحيح». 
)١(‏ لأنَّ في تجريدها كشف العورة والفرو والمش و يمنعان وضول الألرإك المسدة 
والستر حاصل بدونه| فلا حاجة إليههماء فينزعان؛ ليصل الألر إلى البدن» كما في تبيين 
لفات ۷۹ 

(1) وهي شراحة الهمدانية» كا في تنقيح فهوم أهل الأثر ص۷۷٤‏ فعن القاسم بن 
عبد الرحمن 4 قال: «حفر عل ده لشراحة الهمدانية حين رجمهاء وأمر بها أن تحبس 
حت تضع» في مصنف عبد الرزاق۷: 7لا والتمهيد 4 7: 175؛ ولأنَّا ربا تضطرب 
إذا أصابتها ا حجارة فتبدو أعضاؤهاء وهي كلها عورة» فكان الحفر أستر هاء بخلاف 
الرّجلء ولا بأس بترك الحفر لهاء والربط والإمساك غير مشروع في المرجوم» كما في 
التبيين7: .۱۷١‏ 

5 000 


ولا يُقيمُ الى اَذ على عبده إلا أن يأذن الإمام 

(ولا يُقيم الوْلى اَذ على عبده إلا أن يأذن الإمام)”؛ لقول ابن عمر #د: 
«أربع إلى الولاة: الفيءء والجمعة» والحدود» والصدقات»”. ولا حجّة للشافعي 
ذه في قوله 4: «أقيموا الحدود علل ما ملكت أيانكم)»”؛ لأنّه متروك الظاهر؛ 
لأنَّ قضيةً الأمر الوجوبء ولا يجب عل الموك الإقامة» فكان محمولاً عل 
العمكن: 


(1) لأن الد حن الله تعآق؛ إذ المقصودامق ره خا العال غن القنسادة وطن لا 
يسقط بإسقاط العباد» فتكون الولاية مستفادة بالنيابة من الله تعالك» والإمام هو المتعين 
لها في استيفاء حقوق الله تعاك فأما الموك فولايته بالك ولا يصلح أن يكون نائباً لله 
تعاك؛ ألا ترئ أنَّ المرأة لا تصلح لذلك وإن كانت مالكة» وكذا الذمي والمكاتب 
بخلاف التعزير؛ لأنّه حقٌ العبد» وهو المالك والمقصود منه التأديب والتثقيف؛ ولمذا 
جلك عليه کا ان 11/9 . 
(۲) فعن الحسن ده قال: «أربعة إلى السلطان: الزكاةء والصلاةء والحدود. والقضاء»» 
وعن ابن حيريز ب قال: «الجمعة والحدودٌ والزكاةٌ والفيءٌ إلى السلطان» في مصتّف 
ابن أبي شيبة0: ٥۰٦‏ . 
() فعن أبي عبد الرحمن السلمي ذه قال: (خطب علي هه فقال: يا أا الناس» أقيموا 
الحدود على أرقاتكم من أحصن منهم ومّن أريحصن. وإن أمة لرسول الله يخ زنت؛ 
فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جَلدتها أن أقتلهاء أو 
قال: تموت» فأتيت رسول الله يه فذكرت ذلك له» فقال: أحسنت) في سنن الترمذي٤‏ : 
417 وسن آي :داؤة 1551777 

- ا 


وإذارَجَعَ أحدٌ الشهود بعد الحكم قبل الرّجم ضُربوا الخد وسقط الرّجم؛ وإن 
رَجَعَ الا الت وحدّه. وضَمن ربع الذيّة 

(وإذا رج جَعَ أحدٌ الود بعد د الحكم قبل ل الرّجم ضربواا )+ 
لصيرورتهم قذفة 3 العدد. كما قبل الحكم» (وسقط الرّجم) عن المشهود 
عليه؛ لنقصان العدد. 

وعند محمد ه: حُدٌ الراجع وحده؛ لأنَّ الشهادة تأكّدت بالقضاء فصار 
كما بعد الرجم» والجواب: أن تام القضاء في باب الحدود بالإمضاءء؛ فإن ردّه 
الشهود بعد القضاء اع رح وصار جاتل عفرا اهنا 

(وإن رَجَحَ بعد الرجم خد الراجع ردان الاد فل اكد 
5 الراجع صار قافا لان بالشهادة المتقدّمة» (وضّمن ربع الدّيّة)؛ لذن ربع 
و كاوه 


)١(‏ هذا قوهماء وقال محمد ظله: يحد الراجع وحده؛ لأنَّ الشهادة قد صحت بحكم 
الحاكم وتأكدت بالقضاء» فلا تنفسخ إلا في حق الراجع؛ ولهم: أنَّ الإمضاء مِنَ 
القضاءء فصار كما إذا رجع واحد قبل القضاء؛ ولحذا يسقط الحدٌ عن المشهود عليه ولو 
رجع أحدهم قبل الحكم حدوا جميعاًء فكذا هذاء وإنَّ) سقط الحد عن المشهود عليه في 
قولهم جميعاً؛ لأنَّ الشهادة ار تكمل في حقّه» فسقطت» كم في ا جوهرة۲: .٠١١‏ 

(۲) وقال زفر #ك: لا يحدٌ الراجع؛ لأنّه صار قاذفاً له في حال الحياة» ومن قَذف حياً ثم 
مات المقذوف سقط الحدٌ عن القاذف؛ لألّه لا بورث» ولنا: أنَّ الراجع صار قاذفاً عند 
رجوعه بالشهادة السابقة» ومن قذف ميتاً وجب عليه الحدّ» وإنَّا ضَمِنَ ربع الدية؛ لأنَ 
المقذوفَ تلف بشهادته وشهادة غيره» وقد بقي مَن ثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق» كما 
في الجوهرة۲: ٠١١‏ . 
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وإن نَقَصَ عددٌ الشهود عن أربعةٍ حُدّواء وشرط الإحصان في الرّجم أن يكون 
حرا عاقلا بالغا مُسلماء قد تَرَوّحَ امرأةٌ نكاحاً صَحيحاً ودل بها وما على صفةٍ 
الإحصان 

وعند زُقَر #ه: لا يحدٌ الراجع أيضاً؛ لأنّه بالرجوع وصفه بالعفة» فلا يجب 
به الحد» ولو ضار قذفاً بالشهادة فبالموت سقط الحذ؛ لأنّه لايورث عتدثاء ونح 
نقول: صارت شهادته قذفا في الحال؛ لأنّ شرط كونها شهادة بقاء الأربع. 

(وإن تَقَص عدة الشهود عن أربعة حدوا)؛ لقوله #ال: F‏ وين مو 
المخصكات ثم لياف با ربع مْبَنهُ ... )4 [النور: ]٤‏ الآية. 

وعند الشَّافِعيَ ظهه: إذا جاءوا مجيء الشهود لا يحدّونء وني ذلك ذريعة 
إلى قذف المحصنات بحجّة الشهادة» فلا يجوز. 

(وشرط الإحصان في الرّجم أن يكون خُرَا عاقلا بالغا مسل قد تَرَوّجَ 
امرأةٌ نكاحاً صَحيحاً وَل مها وهما على صفة الإحصان)"؛ لأنَّ التُعمةَ تتكامل 


)١(‏ إحصان الرجم: عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم» وهي 
سبعة: العقل» والبلوغ» والحرية» والإسلام» والدخول بالنكاح الصحيح» وكون 
الزوجين جميعاً عن هذه الصفات» فإذا وجدت هذه الصفات صار الشخص محصتاً؛ 
لأنَّ الإحصانّ في اللغة عا فان اش ع ان ا الحصن» 
كا يقال: أعرق أي: دخل العراق» وأشأم أي: دخل الشام» وأحصن: أي دخل في 
ا لحصن» ومعناه دخل حصناً عن الزنا إذا دخل فيه» وإنَّها يصير الإنسان داخلاً في 
ا حصن عن الزنا عند توفر الموانع» وكل واحد من هذه الجملة مانع عن الزناء فعند 
اجتماعها تتوفر الموانع» أما العقل؛ فلأن للزنا عاقبة ذميمة» والعقل يمنع عن ارتكاب 
ماله عاقبة ذميمة» وأما البلوغ؛ فان الصبىّ لنقصان عقله ولقلّة تأمله لاشتغاله باللهو 
واللعب لا يقف علل عواقب الأمور» فلا يعرف الحميدة منها والذميمة» وأا ا حريّة؛ 
TY -‏ 


مهده الشرائط» فتتكامل الجناية من صاحبهاء فتستدعي عقوبة كاملة» بخلاف 
نكاح الصغيرة والآمة والمجنونة والكتابية؛ لأنَّهِ ليس بنعمة كاملة؛ لقصور الشهوة 
في الصغيرة» والحل في الأمة» وتوافق الأخلاق في المجنونة والكتايبة. 

وغو أن نووست ان اله يعني عم بوط لكايه لآن لفكت کت 
في حقٌ الواطئ» وفقدّها في الموطوءة لا يمنع إحصانه إلا أناستفراش المسلمة 
أعظمم شرفاً من استفراش الكافرة» فكانت التّعمة في حقه أيضاً قاصرة. 


فلأل ا لحر يستنكف عن الرّناء وكذا الحرّة؛فعن عائشة رضى الله عنها قالت: (جاءت 
هند إل رسول الله 4# لتبايعه... فقال: أبايعك عل أن لا تشركي بالله شيئاً ولا تسرقي 
ولا تزني» قالت: أوتزني الحرّة؟) في مسند أبي يعن: ٤۹ء‏ وأما الإسلام؛ فلأنّه نعمة 
كاملة موجبة للشكر فيمنع من الزّنا الذي هو وضع الكفر في موضع الشكرء وأما 
اعتبار اجتماع هذه الصفات في الزوجين جميعاً؛ فلن اجتماعها فيه يشعر بكمال حامماء 
ار اا و لآن ا 
قاصر» وكذا بالرقيق؟ لكون الرق من نتائج الكفر فينفر عنه الطبع» وكذا بالكافرة؛ لأنَّ 
طبع المسلم ينفر عن الاستمتاع بالكافرة؛ فعن كعب بن مالك ه أنه أرادَ أن يتزوّج 
بهوديّة» فقال رسول الله وَيِ: (لا تتزوّجها فإِنََّا لا تحصنك) في المعجم الكبيرة 2٠١7 :١‏ 
ومعرفة المتن 575١7‏ +: ومراسيل أن داوه عن 755 وسنتن شعيل بن مورا 
۳ وسنن البيهقي الكبير۸: 517» وأما الدخول بالنكاح الصحيح؛ فلأنّه اقتضاء 
الشهوة بطريق حلال» فيقع به الاستغناء عن الحرام» والنكاح الفاسد لا يفيد فلا يقع به 
الاستخناء وأما كؤن الدخول آخر الشرائط؟ فلأن الدخول قبل استيفاء سائر الشرائط 
لا يقع به اقتضاء الشهوة علل سبيل الكمالء فلا تقع الغنية به عن الحرام علل التمام» 
وبعد استيفاتها تقع به الغنية علل الكمال والتمام» كما في البدائع۷: .٠۸‏ 
® 


ولا يُجمع في المحصن بين الجلدٍ والرّجمء ولا يجمع في البكر بين الجلد والتّميء إلا 
أن يرى الإمامٌ ذلك مصلحة. فيغرّبه على قدر ما يرى 

وعند الشَّافِعيَ 4ه وهو روايةٌ عن أبي يوسف #ه: الإسلامُ ليس بشرط 
لا في الواطئ ولا في الموطوءة؛ لاله (يل رجم بهوديين زنيا»”/ وال جواب: أنه كَل 
رجمهما قبل كون الإحصان شرطاً؛ بدليل آنه يإ ريسأل عن إحصاه). 

(ولا تجمع في المحصن بين الجلد والرّجم". 

ولا يجمع في البكر بين الجلد والتفي”» إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة. 
فيغرّبه على قدر ما يرى)؛ لأن النبيّ برجم ماعزاً وإريجلده. والله كك قال: 


عد 


وم 9۶ 


+ آلزانية وان دوا ك ويد ئة جلد  ...‏ [النور: ]١‏ الآية 


(1) فعن ابن عمر كل (أنَّ ودی نزن فأي ا إل التي كل فار برجمهياء قال: فرابت 
الرّجل يقيها بنفسه) في مسند أحمد7: ۱١۸‏ وصحّحه الأرنؤوط» والسنن الصغرى۷: 
۲۳ 

(0) لأنّه بإ لر يجمع بينهما في ماعز ولا في الغامدية ولا في المرأة التي زنئ بها العسيف. 
بل رجمهم من غير جلد» ولو كان الجمعٌ حدّاً لما تركه #؛ ولأنّه لا فائدة في الجلد مع 
الرّجِم؛ لذن ا لحد شرع زاجراً. وزجره بالجلد لا يتأن مع هلاکه» وزجر غيره يحصل 
بالرّجِم؛ لكونه أبلغ العقوبات» فإذا عري عن الفائدة فلا يشرع؛ ولهذالو تكرّرمن 
شخص ما يوجب ال حد يكتفى بحدٌ واحدٍ لعدم الفائدة في الباقي؛ لأنَّ القصود هو 
زجره» وزجر غيره يحصل بالأولء كما في التبيين”7: “117/7 . 

8 لآ غ الى رو جديا بخ ا من راك ا مهال يشان الجر 
بخلافه فيسقطه عن درجة الاعتبار» كما روك عبادة بن الصامت ف قال 45: (البكر 
بالبكر جلد مئة وتغريب عام) في صحيح مسلم7: ١١١١ء‏ وقد عمل عمر ذه بخلافه 
وترك العمل به» فعن ابن المسيب 5ك: «إنَّ عمرٌ 5ه نفئ رجلا وهو ربيعة. فتَتَصّرَ 

E 


وإذا رَتى المريض وَحَده الرّجم رُجم» وإن كان حه الجلد لم يجلد حتى يبرا 


فظاهرُها أن جميع حكم الزنا الجلد» فإيجاب النفي يكون زيادة عل النصّ. 

وما روئ الشافعيٌ 4 في قوله وَل: «البكرٌ بالبكر جلد مئة وتغريب 
عام»”" الحديث كان بدءاً فنسخ بالآية"» وما رُوي عن بعض الصحابة # ايم 
فعلوا"؛ فقد كان عبن وجه التعزير أو السياسة» ويه نقول. 

(وإذا ری المريض وَحَدَّه الرّجم رُجم)؛ لذن المقصود إتلافه» وذلك 
أو“ له (وإن كان حَدَّه الجلد لل يجلد حتى يَبرأ)”؛ تحرزاً عن التلف. 


فألحق بالروم» فحلف عمر هه أن لا ينفي أحداً أبداً» في مصنف عبد الررًاق۷: "١٤‏ 

فترك عمر #ه العمل به» أسقطه عن درجة الاعتبار؛ ولذاإريعملوابه» وإريدخلوا 

النفي في الحدّء بل جعلوه من أمور السياسة» كا في المسهسة ص٥٠‏ . 

(۱) في صحيح مسلم۳: 21717 وسنن ابن ماجه 7: 2807 ومسند أحمد ۲۵: .76٠‏ 

(۲) نص الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ» والمنذري في مختصره: أله منسوخ؛ 

ا 

كا في عمدة الرعاية ٠١ :٤‏ 

(۳) فعن نافع» عن أبن عمد «أنَّ النبي #6 ضرب وغربء وأنَّ أبا بكر #ه ضرب 

وطرية وآن صيز له غيرت:وغرته ق فكو الزنلائ :444 يوقا االارمدي :دوق 

الباب عن أبي هريرة» وزيد بن خالد» وعبادة بن الصامت» حديث ابن عمر حديث 

غريب»» والسنن الكبرى للنسائي 5: 585» والمستدرك 5: ٠١‏ 

(5) في أوب: «أوحين». 

(5) لأنَّ جلدّه في هذه الحالة قد يودي إلى هلاكه. وهو غير المستحقّ عليه. ولو كان 

لاف الا و وال اس أو كان غاا نوك ا يرب ن ف 

شمُراخ فيضرب به دفعة» وقد سمعت في كتاب الأيمان آنه لا بد من وصول كل 
2 


وإذا زنت الحاملٌ لم تحدٌ حتى تضع حلهاء فإن كان حدّها الجلد لم تجلد حتى تتعالى 
من نفساهاء وإن كان حدّها الرّجِم رجمت 

(وإذا زنت الحاملٌ لم تحدّ حتى تضع حملها)؛ توقياً عن الولد البريء من 
الجناية» (فإن كان حدّها الجلد لم تجلد حتى تتعالى من نفساها”» وإن كان حدّها 
الرّجم رجمت)؛ لأا مريضة. 


شمراخ إل بدنه» وكذا قيل: لا بد أن تكون حينئذٍ مبسوطة؛ ولخوف التلف لا يُقام الحدٌ 
في البرد الشديد والحرٌ الشديد» بل يؤخر إلى اعتدال الزّمانء وهذا في البرد عند مّن يرك 
تجريد المحدود ظاهراً؛ لأنَّهِ قد يمرضء أمّا ا حرّ فلاء نعم لو كان ضرت الح مبرحاً 
صح ذلك لكنّه شديد غير مبرح ولا جارح» فلا يقتضي الحال تأخير حدّه للبرد وال حر 
بخلافٍ القطع» علل ما ذكره المرغيناني فإنّه جرح عظيمٌ يخاف منه السراية بسبب شدة 
الفصلين» كا في الفتح :٥‏ 45 7» والعُتكُول: عنقود النخل والشَّمّراخْ شعبة منه» كما في 
الشلبي۳: ۱۷١‏ . 

(۱) أي: ترتفع يريد به تخرج منه؛ لأن التفاس نوع مرض فيؤخر إلى زمان البرء 
بخلاف الرجم؛ لأنَّ التأخيرَ لأجل الولد» وقد انفصلء وعن أبي حنيفة #5 أنه يؤخر 
إل أن يستغني ولدها عنها إذا لريكن أحد يقوم بتربيته؟ لأنَّ في التأخير صيانة الولد عن 
الضياع» ثم الحبن تحبس إلى أن تلد إن كان ا لحد ثابتا بالبيّدة كي لا تهرب؛ بخلاف 
الإقرار؛ لأنَّ الرجوع عنه عامل فلا يفيد الحبس» كم في الهداية0: 4 7 فعن سليمان 
بن بريدة عن أبيه 4ء قال 4: (ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» قالت: أراك 
تريدٌ أن تردق کا ردت ماغراء قال وماذاكه قال إا حل من الزن قال: أنت؛ 
قالت: نعم» فقال لما: اذهبي حت تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصارء 
ثم أتى النبيّ يي فقال: قد وضعت الغامدية» قال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً 
ليس له من يرضعه» فقام رجل من الأنصارء فقال: إل رضاعه» قال: فرجمها) في 

5> 43 


إذا شَهدَ الشهوةٌ بد مُتقادم م يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل 


شهادتهم» إلى حد القذف خاضة 

(وإذا سهد الشهوة بح مُتقادم لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام م 
تقبل شهادتهم > لقول عمره: «أيّها شهود شهدوا بحدٌ وإريشهدوا عند 
حضرته» فإ هم شهود ضغنء ولا شهادة لهم»” (إلا ني حدّ القذف خاصة صة)"؛ 
أن شرطً الشهادة فيه الدعوئ 


صحيح مسلم: ٠١۲٤١‏ وفي لفظ: (فلَمَ وَلّدت أتته بالصبيٌ في يده كسرة خبزء 
فقالت: يا رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام) في صحيح مسلم۳: 1171. 
() لأن تاع ارو الا ون فيو ع مين دسج شن أدا د اهاد 
ليقام الحدّ فيحصل الانزجارء قال غلا : #وَأَقِيمُوالشَهدَة 4 [الطلاق: 7]» وحِسّبة السّتر 
علك المسلم بالامتناع عن الشهادة فن الشرع ندب إلى الستر بقوله جل ( إرك آل 
بو أن الحم ... 4 [النور: 14] الآية» وقوله 4: (مَن ستر علل مسلم ستره الله ج 
الها رارح EEE‏ ۰ فتأخير هذه 
الشهادة مع إمكان أدائها إن كان للستر فيتهم بأنّه إا أقدم عليها بعد ذلك لضغينة أو 
عداوة فتردٌ» وإن كان لا للستر فهو فسقء كا في فتح باب العناية 5: .٠۲‏ 
(۲) في هامش الخلاصة ”: 186: أخرجه عبد الرزاق ١۳۷٠ء‏ والبيهقي في 
الکری٤۲۰۳۸.‏ 
(۳) يعني: إذا شهدوا بسرقة أو شرب خر أو زنا بعد حين إريؤخذ به ويضمن في 
السرقة المال» وأما حدّ القذف والقصاص فإنَّه لا يبطل بالتقادم؛ لأنَا من حقوق 
العبادء وحقوق العباد لا تبطل بالتقادم» ولو ثبت هذا كلّه بالإقرار فاه يصح ولا يبطل 
التقادم إلا في شرب الخمرء فإنَّ وجود الرائحة من شرطه عندهماء وقال خمد #ه: ليس 
من شرطه في البينة» وهل يحدون حد القذف؟ قال الكرخي #ه: الظاهر آنه لا حدّ 
A -‏ 


ومن وطئ أَجنبِيةٌ فيا دون الفرج عُرّر» ولا حَدَّ على من وَطى جارية ولده وولد 
ولده» وإن قال: علمت اتا عا حرام 

وعند الشَافِعيَ : التقادم لا يمنع كما في حدّ القذف والقصاص. 

والفرق: أن ثمة المخصم غيرهم؛ فلا يمكنهم الشهادة إلا بدعواهم 
وهاهنا هم الخصوم, فإذا تركوا ثم شهدوا أورث ذلك تهمة. 

(ومن وطى أجنبية فيا دون الفرجح”" عُرّر)؛ لأنّهِ فع مُتُكر من جنس ما 
يجب به الحدٌ. 

(ولا حَدَّ على مَن وَطِئ جارية ولده وولد ولده» وإن قال: علمت اما عل 
حرام)”؛ لقوله يِ: «أنت ومالك لأبيك»”» فصار ذلك شبهة في درء الحلٌ©. 


عليهم؛ لأنَّ الشهادة كاملة العدد. وإِنَّا سقط الحدّ عن المشهود عليه بالشبهة» فلا يكون 
ذلك سبباً في إيجاب الحدّ على الشهود, ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء» 
فكذلك يمنع الإقامة بعد القضاء» ك| في الجوهرة7: ٠١٤‏ . 
)١(‏ أي: في غير السبيلين: كالتفخيذ والتبطين» كا في العناية٥:‏ 557 7. 
(0) أي: لا جب الحدّ لأجل شبهة وجدت في المحل» وإن علم حرمته؛ لأنَّ الشبهة إذا 
كانت في الموطوءة يثبت فيها الملك من وجه» فلم يبق معه اسم الزناء فامتنع ا لحد على 
التقادير كلّها؛ وهذا لأنَّ الدليل المثبت للحل قائم» وإن تخلف عن إثباته حقيقة لمانع» 
فأورث شبهة» فلهذا سمي هذا النوع شبهة في المحل؛ لأنََّا نشأت عن دليل موجب 
للحل في المحلء بيانه: أنَّ قوله ي: (أنت ومالك لأبيك)» يقتضي الملك؛ لأنَّ اللام فيه 
للملكء كما في التبيين"7: ١0//‏ . 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ أقسام الشبهات: 
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الأولى: الشبهة في المحل: آي محل الوطءء» وهو الموطوءة» وتسم شبهة حكمية» وشبهة 
في الملك أيضاً: فهي أن يقوم هناك دليل ناف للحرمة في المحل في نفس الأمر من غير 
توقف علل ظنّ الجاني واعتقاده» فيورث ذلك اشتباهاً ولو خفيفاً وضعيفاً في حرمة 
لمحل مثل: وطء أمة ولده وولد ولده» وإن سفلء والدليل الموجب لشبهة ا حل قول 
النبي #: (أنت ومالك لأبيك)ء وأيضاً: وطء المعتدة بالطلاق بألفاظ الكنايات؛ 
لاختلاف الصحابة #: فبعضهم أفتى بأَّا رواجع فيصحٌ الوطءٌ في العدّة» وبعضهم 
أفتى بأئّها بوائن أو ثلاث فلا يل الوطءء فأورث اختلافهم شبهة في حرمة المحل 
والسر فيه: أنَّ الدليل المثبت للحل قائم فيه وإن تخلف عن إثباته حقيقة لمانع فأورث 
شبهة. 

الثانية: شبهة الفعل» وتسمئ شبهة اشتباه؛ فهي أن يكون وقع للواطئ اشتباه في نفس 
الفعل: أي الوطء واشتبه عليه كونه محرماًء من دون أن يكون اشتباه وملك في المحل. 
بل حرمة المحل تكون مقطوعاً بها إذ إريقم دليل ملكه؛ ولا جد فيه من ظنّ حلّه أو 
ادع ظنه به» ويحد به غيره؛ لان هد اة م صل تن وات به ود إذاقنال: 
علمت أله حرام. هذا هو الفرق بين الشبهتين» وفرق آخر: وهو أنه يثبت النسب في 
الشبهة الأوى إن ادعى الواطئ ذلك» إلا إن عارضّه عارض؛ لكون النسب مما تُحتاط في 
إثباته» والمحل محل اشتباه» ولا يثبت في الثانية وإن ادعاه إلا أن يقوم دليل آخر؛ لأنّه 
تمحض زناء فإنَّهِ لا حق له في المحل. وسقوط الحدّ إِنَّما هو بعارض الاشتباه. وقد 
استثني من الأولى وطء الجد جارية ابن ابنه وابنه حي» فاه لا يثبت فيها النسب» وإن 
ادعاه ا جد؛ لأنَّ الجد لا يتملكها في حياة ابنه» نعم؛ إن صدّقه ابن الابن عتق الولد عليه 
لزعمه أنه عمه» كذا حقق ابن امام في فتح القديره: ۳۸-۳۷ مشل: وطء أمة أبويه 
وإن علوا؛ فإنّه ليس هناك دليل شرعي يورث شبهة الملك في المحلء لكن ما بين 
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5 2 0 2 0 0 7 
وإذا وطئ جارية أبيه أو أمّه أو زوجته أو وَطى العبدٌ جارية مولاه» وقال: علمت 
ما عَم حرام خد وإن قال: ظننث أمَّما تجل لى لحد 


2 6 اع Cu‏ 5 9 
(وإذا وطئ جارية أبيه أو أمّه أو زوجته» أو وَطِئ العبدٌ جاريةً مولا 
وقال: عَلِمت أَنََا ع حَرَاءٌ خد وإن قال: ظننثٌ أنََا تل لي لم يحَدٌ)؛ لأنّه 
موضع الاشتباه» فإن لؤلاء تبسط اليد في مال الآخرء فإذا قال: علمت ماعلل 


حرام ارتفعت الشبهة. 


الإنسان وأبويه من الانبساط التام في الانتفاع بالأملاك مظنة أن يقع الاشتباه في حرمة 
هذا الفعل لأحد. 
الثالثة: شبهة العقد: وهي شبهة حاصلة بسبب عقد النكاح» وأدرجها بعضهم في شبهة 
المحل» وبعضهم في شبهة الفعل: ولق أن بعض صورها مندرجة في الأوى» وبعضها 
في الثانية» والآولى هو إفرادها بالذكر؛ لمغايرتها وامتيازها عنهماء مثل: الوطء بالمحارم 
بعد النكاح ببنّ» كا في القول الجازم ص 50 . 
)١(‏ لأنَّ بين هؤلاء انبساطاً في الانتفاع» فظتّه في الاستمتاع» فكان شبهة اشتباه» إلا أنه 
زنا حقيقة» فلا يحد قاذفه» وكذا إذا قالت الجارية: ظننت أنه يحل لي» والفحل إريدع في 
الظاهز؛ لن الفعل والعدء كا ى اقداية8: ٠١١٠‏ ولاه قد كدت نهنا شبهة اشنباء» 
أنه اشتبه عليه ما يشتبه» فإنَّ مال المرأة من وجه كأنَّهِ للزوج» قيل في تأويل قوله جُللة: 
ف( وجك عابلا اغى © £ [الضحى: ۸]: أي بمال خديجة ذله؛ ولأنَّا حلال له فربم| يشتبه 
عليه أنَّ حال جاريتها كحال زوجته» ولأنّهِ قد يشتبه ذلك باعتبار أنَّ الأملاك متصلة 
بين الآباء والأولادء والمنافع دائرة؛ ولأنَّ الولدَ جزء من أبيه» فربّا اشتبه عليه أتَّا نا 
كات تتجلولاً لاضن كرون خلالا لجر ايسا وة الا فاد ةق تحن صن 
اشتبه عليه دون من إريشتبه عليه» كالقوم علل مائدة فسقوا بخمر علل علم منهم أنه خر 
يلزمهم الحدّ ومن لريعلم لا يحدّء كا في المبسوط۹: 07. 
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ومن وطئ جارية أخيه أو عمّه» وقال: ظننت أَّا ع حلال يح وَمَن رفت إليه 
غير امرأته» وقالت النساء: إِنََّا زوجتك فوطئها فلا حَدٌ عليه وعليه المهر» ومن 
وَجَدَ امرأة في فراشه فوطتها فعليه ا لحد 

(ومن وطئ جاريةً أخيه أو عمّه» وقال: ظننت أنَّا عن حلال يحلٌّ)”؛ لأنّه 
ليس موضع الاشتباه؛ إذ ليس لحم تبسط اليد في المال» ففي الفرج أولى. 

(وَمَن وت إليه غير امرأته» وقالت النّساء: إنََّا زوجتُك فوطئها فلا حدٌ 
عليه)؛ لأنّهِ في موضع الاشتباه؛ إذ لا علم له بامرأته ابتداءً إلا بقول النّساءء 
(وعليه المهر)”؛ لأنَّ منفعةً البضع في غير الملك مضمونة بالحدٌ أو العقر» وقد 
سقط الد بشبهة» فجت العقر. 

(ومَن وَجَدَ امرأةً في فراشه فوطتها فعليه الحدٌ)”؛ لعدم الشبهة؛ لأنّه 
يمكّه التوسّل إلى معرفتها بالكلام والمشاهدة» فلم يكن ظنْه معتبراً» بخلاف 


)١(‏ لأنّه لا انبساط في المال فيه| بينهماء وكذا سائر المحارم سوئ الولادء فإن قيل: رار 
يجعل هذا كالسرقة يعني: إذا سرق مال أخوه أو أخته لا يقطع» أجيب: بأن بعضّهم 
هناك يدخل بيت بعض من غير استئذان ولا حشمة» فلم يتحقق هناك الحرزء والقطع 
دائر مع هتك الحرزء وأمّا هنا فا حل دائرٌ مع الملك أو العقدء وإريوجد الملك ولا شبهته 
ولا العقد. فيجب الحدّء كا في العناية0: /701. 
(1) لاله اعتمد دليلاً وهو الإخبار في موضع الاشتباه؛ إذ الإنسان لا يميز بين امرأته 
ونون غر هق أل الوهلة فار ارون را کا كادف إلا رورا كن أن بوس 
طيد؛ لذن الملك منعدم حقيقة» كما في المداية٥:‏ /70. 
(۳) لأنّه بعد طول الصحبة لا تشتبه عليه امرأته» وقد ينام في فراشها غيرها من المحارم 
والمعارف والجيران» فلم يستند الظن إلى دليل فلا يعتبر» كا في التبيين": ١۱۷۹ء‏ ولا 
تبه مسأل الؤقات؛ لاه هناك جاهل بهاء لان الان لآ يفرق بين انزائه وغيرها فى 
i‏ 


ومن تزوّج امرأة لايل له نكاحُها_فوطتها لم يجب عليه الحدّ وعليه المهر 


الذقاف؟ لك فط مه ج لى ا او ك ا ااك 
حب اد 

وقال الشَّافِعيٌ ذد: لا حدٌّ عليه؛ لان بيته وفراشه مظنّة امرأته» إلا أن هذا 
مشترك فاِلّه ک| هو موضع امرأته فهو موضع أنه واه وجار ولو مط با 
ا لحد لما وجب هذاء هكذا قاله التّخعيّ طفه. 

(ومن تزوّج امرأة لا بحل له نكاحُها فوطتها لم يجب عليه الح وعليه 
المهر)""؛ لتمكّن شبهة الإباحة بواسطة العقد الموضوع للإباحة. 


أول الوهلة؛ وهذا يثبت النسب في مسألة الزفاف» ولا يثبت في ولد هذهء وكذا إذا كان 
أعمين؛ لاله يمكنه التمييز بالسؤالء إلا إذا دعاها فأجابته أجنبية» وقالت: أنا زوجتئك 
فوطتئها ر جحد ويثبت نسب ولدها منه. وهي كالمزفوفة إلى غير زوجهاء كا في 
الجوهرة۲:١١٠.‏ 

(1) إن أبا حنيفة 5 ومن تبعه إريحكم بسقوط الحدّ عمن وطئ ا محارم بعد نكاحهن 
إلا بحجج قاطعة وبراهين ساطعة» وقد أوجبوا عليه التعزير» وشددوا عليه النكير بىا 
هو أكثر مما يناله من ا حد» وعملوا بالأحاديث الواردة في باب دفع الحدود بالشبهات 
والأحاديث الورادة في هذا الباب» ومنها: عن البّراء بن عازب #ه قال: (بين) أنا أطوف 
علل إبل لي ضلت» إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء» فجعل الأعراب يطيفون بي 
لمنزلتي من النبي يل إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه. فسألت عنه. 
فذكروا أنه عرس بامرأة أبيه) في سنن أبي داود٤‏ : /161» وفي لفظ: عن البراء د قال: 
(لقيت عمي ومعه راية» فقلت له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله 4 إلى رجل نكح 
امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله) في سنن أبي داود: : »۱٥۷‏ وصحيح ابن 
حبان4: »٤۲۳‏ وستن الترمذي": ١۳٤٦ء‏ وسنن الدارقطني7: ٦١۱۹ء‏ والمجتبى *: 
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ومن أتى امرأةٌ في الموضع المكروه» أو عَمِل عمل قوم لوط فلا حَدٌ عليه عند أي 
حنيفة ظ4 ويُعرّر 

وقالا" والشَّافِعيٌ #د: إذا تزوّج نكاحاً مجمعاً على تحريمه» فعليه الحدٌ 
ولا يكون ذلك شبهة؛ لأنَّ التُكاح أضيف إل غير عله فيلغو. 

(ومن أتى امرأةٌ في الموضع المكروه» أو عل عمل قوم لوط فلا حَدَ عليه 
عند أبي حنيفة که ويُعزّر)”؛ لاله ليس بزنا E‏ ا باسم» وبدليل 
اختلاف الصحابة د فيه» فلا يتناوله النصّ الوارد في الرّنا. 


4 » وسئن ابن ماجه۲: ۸1٩‏ وعن ابن عباس » قال #: (من وقع علل ذات حرم 
فاقتلوه) في المستدرك٤:‏ ۳۷۹» وصححه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه #ه. قال: 
(بعثني رسول الله #5 إلى رجل تزوج امرآة أبيه أن أضرب عنقه» وأصفي ماله) في سنن 
ابن ماجه۲: 859. 
)١(‏ وعليه الفتوئ» خلاصةء لكنّ المرجّحَ في جميع الشروح قول الإمام بء فكان 
الفتوئ عليه أوك؛ قاله قاسم في تصحيحه ص48 لكن في القهستاني عن المضمرات: 
عل قولما الفتوئء كما في الدر المختار۳: ١65-١07‏ . 
(؟) لأنَّه ليس بزنا؛ لاختلاف الصحابة #: في موجبه مِنَ الإحراق بالنار وهدم الججدار 
والتدكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار وغير ذلك» ولا هو في معنئ الزنا؛ لأنّه 
ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب» وكذا هو أندر وقوعاً لانعدام الداعي من أحد 
الجانبين إلا أنه يعزر عنده» كما في الهداية0: 2577 فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي 
الدنيا والبيهقي عن ابن عباس #: آنه سئل: «ما حد اللواطة؟ قال: ينظر أعلل بناء 
بالقرية فيلقي منه منكساًء ثم يتبع با حجارة»» وأخرج الواقدي في كتاب الردة: «إِنَّ أبا 
بكر الصديق #ه أمر بإحراقه بالنار»» كما في عمدة الرعاية 5: ١95‏ . 
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وقالا: هو كالرّناء ومن وطئ مبيمةً فلا حَدٌ عليه 

(وقالا) والشَّافِعيٌ #: في قول: (هو كالرّنا)؛ لوجود معن الزنا فيه. 

وقال الشَّافِعيَ 5ه في قول: يقل بكل حال؛ لقوله 46: «اقتلوا الأعلل 
والأسفل»*» إلا أن الحديث إريصمٌ؛ لأنّه لو صح نا اختلفت الصحابة # في 
موجبه. 

(ومن وطئ بهيمة فلا حَدٌ عليه)”؛ لأنّه ليس بزنا حقيقةء والداعي إليه 
قاصرء فصار كالوطء فيما دون الفرج» وللشافعيّ ذه قولان كا في المسألة المتقدمة 


ا 


)١(‏ فعن أبي هريرة د عن النبي # في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «ارجموا 
الأعل ولال اوها جا وحن ابن عافن كلف أن رسول الل فللا فال اسن 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» في سنن ابن ماجه ؟: 
7 وشرح مشكل الآثار ۹: 554» والمستدرك٤: ۳۹١‏ وسنن الترمذي٤:‏ /اه 
وسنن ابي داود٤:‏ 215/8 وعن عل ظد: (أَنّه رَجم لوطياً) في مصنف ابن أبي E‏ 
۷ء وشعب الإيران؟: ٠۳١۷‏ هذا كله حمول علل السياسة الشرعية؛ أو المُستَحِلء كا 
في الهداية0: 177 7. 

(۲) أي: لا حدّ علن مَن وطء حيواناً: كالشاة والبقر ونحوهما؛ لأنّه ليس بزنئء لا لغة 
ولا شرعاًء ولا هو ني معناه في كونه باعثاً لفساد الفراش وضياع الولد؛فعن ابن عباس 
قال: (ليس علل من أتون بهيمة حدٌ) في سنن النسائي : ۳۲۲ وسنن أبي داود : 
4 » وسنن الترمذيٌ4: ٠٥٦‏ والمستدرك٤:‏ 9457 ومصنف ابن أبي شيبة0: 2611 
نعم يجب علن الإمام أن يعزّرَه تعزيراً يصلح له» ويدل عليه قوله 5: (مَن أتئ البهيمة 
فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه) في سنن أبي داود۲: 575»: وسنن ابن ماجه۲: 2855 
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ون زنا في دار ا حرب أو في دار البغي, نُمّ خرج إلينالم يقم عليه الحد. 
باب حدٌ الشرب EES‏ لديل لمر ذلك 
عليه أو ود فعليه الحد 

(ومن زنا في دار الحرب أو في دار البغي, ثم خرج إلينالم يقم عليه الحدّ)""؛ 
لأنّه لا يد للإمام عليه حال وجوده» فلا يؤخذ بيد حادثة بعد ذلك كالحربي إذا 
زنئ في دار الحرب, ثم خرج إلينا مسلأً» والله أعلم. 

باب حدّ الشرب 

(ومَن شَوَبَ الخمر) طوعاً يِذ" وريحها موجوفٌ فشهد الشهوة بذلك 

عله ]و أن ق ت ويه ا 0 


ومعرفة السنن”17: ٤۷۷‏ وال حكمة في قتل البهيمة قطمٌ التحدّث بفعل الواطئ» كما في 
عمدة الرعاية 5: .١95‏ 

(1) لآل داه وال وخب فصو و :وهو الا ار وللا مها فان( يمك 
الاستيفاء» فلا يجب لخلوه عن الفائدة» ولا يتحقق الاستيفاء هنالك؛ لأنّه ليس له ولاية 
علل نفسه حت يقيمه علل نفسه» ولا لإمامنا عليهم ولاية حتئ يقيمه هنالك» فامتنع 
الوجوب؛ لعدم الفائدة» وهو الاستيفاء» فإذا إرينعقد موجباً من الابتداء فلا ينقلب 
موجباً بالخروج إليناء ولو غزا الخليفة ودخل دار الحرب أو أمير مصر فله أن يقيم ا لحد 
علل من زنى في معسكره؛ لأنَّ العسكر تحت ولايته» فيقيم الحد علل من زنئ منهم كما 
ل ل ل 
العيى ةاعرو ينه فول ردك ب بن ثابت ذه: «لا تقامُ الحدودٌ في دار الحرب خافة أن 
يلحق بأهلها) في سنن البيهقي الكبير۹: ٠١5‏ 

(0) أي: إلى الحاكم وریځها موجود وهو غير سكران منهاء ويعرف كونه يَُدّ إذا كان 
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الو وقال 3 من شرب الخمر فاجلدوه)”, وشَّرَط وجود الرائحة؛ لعلا 
يكون متقادماً. 


سكراناً بطريق الدلالة» ويكون بالشرب من النمر مع عدم السكر» أو سكراناً حقيقة: 
أي جاءوا به إلى الحاكم سكراناً من غير الخمر من النبيذ» فشهد الشهود عليه بذلك. 
فإِنَه يحدّ والشهادة بكل منهما مقيّدة بوجود الرائحة» فلا بد من شهادتها بالشرب أن 
يثبت عند الحاكم أن الريح قائم حال الشهادة» وهو بآن يشهدا به وبالشرب أو يشهدا 
به فقط فيأمر القاضي باستنكاهه فيستنكه ويخبره بأن ريحها موجود» وأما إذا جاءوا به 
روفن الك لز و انوس لذ اخنناء فرعا سود لان 
مجيئهم به من مكان بعيد لا يستلزم كوهم أخذوه في حال قيام الرائحة» فيح اجون إلى 
ذكر ذلك للحاكم» خصوصاً بعدما حملنا كونه سكراناً من غير ا خمر» فإن ريح الخمر 
لاجد دن الک امن غيرهاء ولكن راد ها ولا اليد لاحب عند أن اة 
وأبي يوسف #: بالشهادة مع عدم الرّائحة» فالمرادُ في الثاني أن يشهدوا أنه سَكر من 
غيرها مع وجود رائحة ذلك المسكر الذي هو غير الخمرء وكذلك عليه ا لحد إذا أقرٌ 
وريحها موجود؛ لأن جناية الشرب قد ظهرت بالبّنة أو الإقرار ولريتقادم العهد» كا في 
فتح القديره: 07-01 78, 

)١(‏ فعن جابر ذه قال : (إن من سرب الخمرٌ فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» 
قال: ثم أي النبي 2 بعد ذلك برجل قد سرب الخمرّ في الرابعة فضربه ولريقتله)» 
وكذلك روئ الزهري عن قصيبة عن ذؤيب عن النبيّ ك نحو هذا قال: فرفع القتل 
وكانت رخصة:؛ والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً 
في ذلك في القديم وال حديث» وما يقوي هذا ما روي عن النبي وَل من أوجه كثيرة أنه 
قال: (لا يل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: 
الشى ماله والب الزاقوالتارك لف فسن التزمدئ ؟ 4 5 

EV 


وإن أكَرّ بعد ذهاب رائحتها لم جحد 

(وإن اق بعل ذهاب رائحتها“ ١‏ د)؛ انف ابن مسعود ض: «أنّه ق 
بسكران فأقرٌ بالشرب. فقال: تلتلوه ومَزْمِزوه واستنكهوه. فإن وجدتم رائحة 
الخمر فاجلدوه»”. والتلتلة: السوق العنيف. والمزمزة: التحريك". 


سي ت 


وقال محكد ذه: محد؛ لاله لا عهمة في إقراره إلا أن انتفاءً التهمة لا يمنع 
تأكّد الإقرار بأمر زائد تكلّفاً للدرء*» كما في باب الزنا. 


)١(‏ فإن أخذه الشهودُ وريحها يوجدٌ منه أو هو سكران» فذهبوا به من مصر إلى مصر 
فيه الإمام» فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به خد في قولمم جميعاً؛ لأنَّ هذا عذرٌ كبعدٍ المسافة 
في حدّ الزناء والشاهدٌ لا يأثم به في مثله» كما في الهدايةه: ٠5‏ ". 

(۲) فعن ابن مسعود طلك: «أنّه جاءه رجل من المسلمين بابن أخ له» فقال له: يا أبا عبد 
الزن إن اين أي وجدنة سكرزاناء فقال عد اه روه و مرم زوه 
واستنکهوه»فترتروهواستنكهوه فوجد سكراناًء فرفع إلى السجن» فلا كان الغد جنشت 
وجيء به) في مصنف ابن أبي شيبة0: »٠۲٤‏ ومصنف عبد الرزاق۷: ١/الا»‏ وعن ابن 
بعرو قي ذ a a‏ ةرور لاط علوم مور 
بوه قال فان وا من القوع :زا ها هكا رلت قال قلت و ا وان د 
قرأتها علل رسول الله 4 فقال لي: أحسنت» فبين| أنا أكلّمه إذ وجدت منه ريح الخمر» 
قال فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتئ أجلدكء قال: فجلدته 
الحدا في صحيح مسلم١: »٥ ١١‏ وصحيح البّخاري5: .١1917‏ 

(۳) المزمزة: التحريك بعنف» والترترة والتلتلة: التحريك» فتح» كا في ردالمحتاره: 
49 وفي الجوهرة7: ١1017‏ : «الترترة: أن يحرك ويستنكه» وهذا يدل علل أن بقاء الرائحة 
شرط في إقامة الحدّء وقوله: مزمزوه: أي حركوه وأقبلوا به وأدبروا». 

() لان حدّ الشرب ثبت بإجماع الصحابة ده ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود #ه» وقد 

EA - 


ومن سَكِرٌ من النبيذ حد 
(ومّن سر من النبيذٍ" حُدٌ)؛ لأن عمرّ ذيه: «أقام ا لحد على من سَكِرَ من 


شَرَطَ قيام الرائحة» كم في الهداية0: ٠١٤‏ والصحيح قوهُّماء واعتمده المحبوي 
والنسفيٌ» تصحيح» كا في اللباب ۲: 217٠١‏ ورجح في غاية البيان قول محمد طف 
فقال: والمذهب عندي في الإقرار ما قاله محمد د؛ لأنْ حديث ابن مسعود له أنكره 
بعض أهل العلمء قال أبو عبيد: لأنَّ الأصل في الحدود إذا جاء صاحبها مقرَاً مها الرد 
والإعراض وعدم الاستماع؛ احتيالاً للدرء كا فعل رسول الله يل حين أقرٌّ ماعز طيى 
فكيف يأمر ابن مسعود #ه بالتلتلة والمزمزة والاستنكاه حت يظهر سكره فلو صح 
فتأويله: أنه جاء في رجل أنه مولع بالشراب مدمن فاستجازه لذلكء اه وفي فتح 
يوسف كد إلا أن قول محمد 5ه أرجح من جهة المعنی» كما في البحره: ۲۹. 

)١(‏ أي: لا يعرف الرجل من المرأة» ولا الأرض من الساءء وقالا: هومن هذي 
ويخلط جذه مهزله ولا يستقرٌ عن شيء في صواب وخطأء وإليه مال أكثر المشايخ» كا في 
شرح ملا مسكين ص9/8٠١»‏ وقال قاضي خان ذينه: والفتوى علل قولماء كا في اللباب 
15ل اراد باهذياق؟ اد یکن غالك كلاش دان فان کان تمه مسقي 
فليس بسكران» فيكون حكمّه حكم الصحة في إقراره بالحدودٍ وغير ذلك؛ لأن 
السكران في العرف من اختلط كلامٌه جدّه ببزله» فلا يستقرٌ عاك شيء؛ فتح» كما في 
الشرنبلالية؟: 1۹. 

(5) أي: بشرب نبيذٍ التمر» وهو أن يلقيّ تمر في ماءٍ إلى أن تخر فيه حلاوته ويشتدٌ) 
وذكره اتّفاقيّء وإلا فا لحكمٌ كذلك في نبيذٍ الزبيب والعسل ونحو ذلك من المائعاتِ 
المسكرة» نعم لو سكرٌ با يباخ شربه لا جحد رَيلْعِيَّء كما في عمدة الرعاية ٠۲۲۷ :٤‏ 
وقيد بالسكر مِنَ النبيذ؛ لأنّه لا يحدٌ بشربه إذا أريسكر اتفاقاًء وإن اختلف في الجل 

ES 


ولاحَدَّ على من وُجد منه رائحةٌ الخمر أو تقيأهاء ولا َد السّكران حتى يعلم آنه 
قد سَكِرٌَ من التَمِيذ وشربه طوعاً ولا جد حتی يزول عنه الشُكر 
السَّيذُ)". 

(ولا حَدَّ على من وُجد منه رائحةٌ الخمر أو تقيأها)؛ لأنَّ الرائحةٌ مشتبهة. 
ول اشرما مكزعا 

(ولا يُحدذٌ السّكران حتى يعلم أله قد سَكِرٌَ من النَِِذِ وشربه طوعاً)”؛ 
لاحتمال سکره بمباح أو بمحرم مكرها. 

(ولا خد حتى يزول عنه الشّكر)”؛ لأن السكران لا بحس فلا يحصل 


والحرمة في شرب دون المسكر إذا كان كثيره يسكر للشبهة» كما في اللباب 7: 217١‏ أما 
لوان بلك رت ها ارا السك فى ر02 
)١(‏ فعن عامر 4: «أنَّ أعرابياً شرب من إداوة عمر 5ه نبيذاً فسكر فضربه عمر 5 
الحد» في سنن الدارقطني٤: .77١‏ 

(۲) أو مضطراء فلا يحد الحدٌ بالشك» كما في البحره: ۲۹. 

(۴) لان السكرّمِنَ المباح لا يوجب الحد: كالبنج ولبن الرماك أي أنثئ الفرس - كما 
في الهداية5: ٠٠۹‏ والذي ذكره من إباحة البنج موافق لعامة الكتب خلا رواية ا جامع 
الصغير للإمام المحبوبيء فإِلّه استدل على حرمة الأشربة المتخذة من الحبوب: كالحنطة 
والشعير والذرة والعسل وغيرهاء وقال: السكر من هذه الأشربة حرام بالإجماع؛ لأن 
السكر من البنج حرام مع أنه مأكول قَمِنَ المشروب أوكء كذا ذكره صاحب النهاية» 
وليس بصحيح؛ لأنَّ رواية ا جامع الصغير للإمام المحبوبي تدلّ علن أنَّ السكر الحاصل 
من البنج حرام لا عل أن البنج حرام» وكلام المرغيناني يدل على أنَّ البنج مباح ولا 
تنافي بينهماء كما في العنايةة: 9 .8٠‏ 

(6) ليحصل الانزجار؛ لألّه زائل العقل كالمجنون» كا في الجوهرة7: ١۷١٠ء‏ وهذا 
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وعد اتقمن والشكر فق ا مرق انون موقا 
التأديب. 

روكذ ار وار قا انون و ع غاا 
الصحابة د فيه» قال علي ظله: (إذا سكر هذئ» وإذا هذى افترئ» وحد المفتري 
انون سوطاً»”» فعمل بقوله بمحضر من الصحابة #5 


بإجماع الأئمة الأربعة؛ لأنَّ غيبوبة العقل وغلبة الطرب والشرح يخفف الأ حتى 
حكيبي أن بض المتضايين استدعوا إنسانا لبصحكوا عليه بنه أخلاظ ثقيلة لزجة 
بركبتيه لا يقلهم| إلا بكلفة ومشقة» فلا غلب علل عقله ادعئ القوة والإقدام» فقال له 
بعض الحاضرين ممازحاً ليس بصحيح وإلا فضع هذه الجمرة على ركبتكء فأقدم 
ووضعها حت أكلت ما هناك من لحمه وهو لا يلتفت حتى طفئت أو أزالهها بعض 
الحاضرين الشك مني» فلا أفاق وجد ما به من جراحة النار البالغة وورمت ركبته 
ومكث بها مدة إلى أن برأت» فعادت بذلك الكي البالغ في غاية الصحة والنظافة من 
الأخلاط وصار يقول: يا ليتها كانت في الركبتين» ثم إريستطع أصلاً في حال صحوه أن 
يفعل مثل ذلك بالأخرئ ليستريح من ألمها ومنظرهاء وإذا كان كذلك فلا يفيد الحدٌ 
فائدته إلا حال الصحوء وتأخير الحد لعذر جائزء کا في فتح القديره: .٠٠۹‏ 

(۱) فعن عمرٌ ه:«أَنَّه استشارٌ في الخمر فقال له علّ بن أبي طالب #ه: نرئ أن تجلدَه 
فقوف نما فرك مكويز ذا سكر عذفا» وإذا عدىا ارعام رع الفرى تاتون 
فاجعله حَدٌ الفرية» فجلدَ عمر له ثانين» في الموطأ7: 857, وعن السّائب #ه: (كنا 
نؤتئ بالشارب علل عهدٍ رسول الله 4 وإمرة أبي بكر ذه وصدر من خلافة عمر ذه 
فتقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتئ كان آخرٌ إمرة عمرٌ ظله فجلة أربعينَ حتئ إذا 
عتوا وفسقوا جلد ثانين) في صحيح البخاري: ۸۸٤۲ء‏ وعن أنس ذلد: (إن النبيّ 6 
جلد في الخمر بالجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر 4 أربعين» فلا كان عم ذه ودنى 

E AE 


س 


وبْمَرَقُ على بَدّنه في الزناء فإذا كان عبداً فحدّه أربعون. وَمَن قر بشرب الخمر أو 


السّكّر 


وعند الشَّافِعيَ : أربعون سوطاً؛ لما روي أنَّ أبا بكر ظه: خلب 
أربعين»”2 إلا أنه رُوي: «آنّه 4 جلد بجريدين»” فلم يختلف العدد» ثم ما ذكرناه 
سار فالعمل به أوك. 

(وبْقرُ على بَدَنه) کیا ذکرن (في الزنا. 

فإذا كان عبداً فة ارتوا ةا في الزنا. 

(وَمَن أَقَوّ بشرب الخمر أو السگر“ 


الناس من الريف والقرئء قال: ما ترون في جلدٍ الخمر» فقال عبد الرحمن بن عوف 
4#: أرئ أن تجعلّه كأخف الحدودء فجلدَ عمر #ه ثانِينَ سوطاً) في صحيح مسلو: 
° 

)١(‏ فعن علي ه: «إنَ النبي يل جلد أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين» 
وکل ستَّة» وهذا أحب إلي» في صحيح مسلم ۳: ۱۳۳۱ء وشرح معاني الآثار ۳: 2161 
والسنن الكبرئ للبيهقي ٥٥۲:۸‏ . 

(۳) فعن أنس 5» قال: (أتي برجل شرب الخمر عند رسول الله » فضربه بجريدتين 
نحو الأربعين» وفعله أبو بكر 5ه وعمر ذه استشار الناس» فقال ابن عوف #ه: أخف 
الحدود ثانون) في صحيح مسلم۳: ۱۳۳۰ . 

(۳) قال ابن شهاب: (إِنَّ عمرٌ وعثمان وابن عمر 4 جلدوا عبيدّهم في الخمر نصفَ 
حدّ الحرٌ في الخمر) في الموطأ 4: ١١۲٠ء‏ ومصنف عبد الرزاق ۷: 7/5. 

(5) السّكّر: بفتحتين متواليتين وهو عصير الرطب إذا اشتد وقيل: السكر كل شراب 


مسكزء کا في العناية6: 017 ولا يصح ضح سينهة لأن إقراره بالسكر من غير الخمر: 
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ّم رجع لمحد ویثبت ثبت حَدٌ الشرب بشهادة شاهدين» وبإقراره مَرّة واحدة ولا 
ليك يك 
م رجع لم د)٠‏ لاحتمال آله صادق في الرجوع» فأورث شبهة. 

(ويشبت حَدٌ الشرب بشهادة شاهدين): كسائر الحدود غير الزّناء فإِنَّه ثبت 
کا (وبإقراره ره واتعد)؛ لان عل حك يفيت بشهادة امین د يثبت بالإقرار 
مَّرّة واحدة كالديون. 

وقال أبو يوسف ورزر ا #: يعتبر مَرّتِين في مجلسين؛ اعتباراً لعدد إقراره 
بعدد شهوده كما في الزناء إلا أن الزنا ثبت نصا غير معقول المعنى» فلا يقاس عليه 

(ولا تقبل فيه شهادة النّساء مع الرّجال)؛ لقول الزُهريٌ #ه: امضت 
السّنة من لدن رسول الله 4 والخليفتين : من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في 
الحدود»”؛ ولأمّا بدل عن شهادة الرجال بالنصّء ولا مدخل للأبدال في 
الحدود”. والله أعلم. 


إما في حال سكره» فلا يعتبر إقرار السكران, أو بعده» ولا يعتبر للتقادم» فلا يوجدما 

يصح الرجوع عنه» كا في فتح القديره: .7١7‏ 

)١(‏ لأنه حالص حق الله عل فقبل فيه الرجوع كحد الزنا والسرقة» كما في الجوهرة 

.١ةال:؟‎ 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبةه: ٥۳۴۳‏ . 

(۳) أي: لأن في شهادة النّساء شبهة البدلية» قال الله غل: واسکقی دوا عمد ين 

راڪم بن م كوا جن مَل واا كان 4 [البقرة: ۲۸۲]ء وليست ببدل حقيقة ES‏ 

البدل ا رة ا E‏ ا E‏ 

استشهاد المرأتين والرّجل مع القدرة علل استشهاد الرجلين» وحقيقة البدلية غير محتملة 
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باب حدٌ القذف: وإذا قف رَجَلّ رجلاً تحصناً أو امرأةٌ محصنة بصريح الرّنا 
بات حدّ القذف 


3 له 4 دع ع2 و‎ HR 
(وإذا قَذَفَ" رَجَل رجلاً حصنا أو امرأةً حصنة بصريح الزنا“‎ 


في الحدود. حتى لا تقبل الشهادة عل الشهادة فيهاء فكذلك شبهة البدلية اعتبار الشبهة 
بالحقيقة؛ لأنَّ الشبهة فيهم| تسقط بالشبهات كالحقيقة» كمال الدراية» كا في عمدة الرعاية 
106. 

)١(‏ وهو في اللغة: عبارةٌ عن الرّمي مُطلقاً» ومنه القَذّافة والقَذِيفة للمقلاع» والتقاذف 
الترامي» وني الشرع: رمي خصوص,» وهو الرّمي بالزّنا صَريحاًء وهو القذفٌ الموجب 
للحدّء وشرطّه: إحصان المقذوف» وعجز القاذف عن إثبات الزنا بالبيّئة» ولو قال: لي 
بيّنة حاضرة في المصر أمهله القاضي إلى آخر المجلس» وحبسه عند الإمام ذه إلى قيام 
القاضى عن مجلسه. وعن أبي يوسف #د: أنه يؤخره إلى المجلس الثاني» وجه الظاهر: 
د اماف قو د عور عطدى سارك هاون كلس لخد مغر 
كتأخيره إلى أن يحضر الجلاد» ولو شهدوا عليه بزنا متقادم» سقط الحدّ عن القاذف 
التشعنانا: E‏ عق لذن E E‏ لتيففييانة أن الشياةة 
وُجدت حقيقة» وإنَّ) ردت للتهمة» فتعتبر للدرءِ عن الزّاني لا للوجوب عل القاذف 
كشهادة الفٌسَّاقء كا في التبيين: ۹۹ء ومجمع الأخهرا: .5٠ ٤‏ 

(5) للنص وإن ورد في المحصنات لكن الحكم يقبت في المحصنين أيضاً؛ لأ المعنن 
وهو دفع العار يشملهماء فكان متناولاً هم دلالة» وعليه الإجماع» وقد رُوِي عن عائشة 
رضي الله عنها: «لَا أنزلت الآية قام رسول الله يي علل المنبر» فذكر ذلك وتلا الآية» فلم) 
نزل أَمَرَ برجلين وامرأة فضربوا حدّهم» رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء وكانوا 
قاذفين لعائشة رضي الله عنهاء وإن (ريصرح القاذف بالزناء بأن قال: جامعت فلانة 
حراماً أو فجرت بها ونحوه لا يجب عليه الحدٌ؛ لأنَّ الجاع الحرام قد يكون بتكاح 
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E E‏ ل 
أعضائه ولا نجرد عنه ثيابه» غر نه ينزع عنه الفرو والحشو 
وطالب" المقذوف باد حَدَّه الحاكمٌ ثانين سوطاً إن كان خرًَاً)؛ لقوله غَلل: 
+ وين مو حصنت . .. » [النور: ]٤‏ الآية. وان قف عل مطاف وت انه 
0 ا 

لومرف ) الر ت لزعل عضا ل اد اول ترد نات لله حت 
ا لحدود (غير آنه ينزع عنه الفرو والحشو” ٠)‏ لما مرّ. 


فاسد. ولا يقال: يجب الحدٌ بقوله لغيره: لست لأبيك» وهو ليس بصريح في الزنا؛ 
لاحتمال أن يكون من غيره بالوطء بالشبهة؛ ولأنا نقول: فيه نسبة أمه إلى الزنا بطريق 
الاقتضاءء والمقتضى إذا ثبت يثبت ما هو من ضروراته» فيجب الحد؛ إذ الثابت اقتضاء 
كالثابت بالعبارة» كا في التبيين"؟: .5٠١‏ 

(۱) أي: شرطه طلبه؛ ولأنَّ فيه حَقَه وينتفع به علل ا خصوص من حيث دفع العار عن 
نفس» وإن كان الغالبٌ فيه حق الله عل ولا بذ من تصوّر الزنا من المقذوف» حتى لو 
قلاف را أو ا لاعن غا الملا ا ع الما ذلك اظ ور كيه 
353 قلي افر لاا روس E E O A‏ 
ينطق لصدقه» كا في التبيين"7: .5٠١‏ 

() أي: الثوب المحشوء فتح» كما في الشلبي7: .7٠٠١‏ 

(۳) لأا يمنعان وصول الالر فينزعان» ولاينزع غيثهما إظهاراً للتخفيف؛ لأسي 
غير متيقن به لاحتمال أن يكون القاذف صادقاً فيه» فلا يقام على الشدّة؛ لأنّه ظهر 
التشديد عليه من وجه آخر» وهو رڏ شهادته» فيخمّف عنه من هذا الوجه؛ كي لا يلزم 
الإجحاف به بخلاف حدّ الزنا والشرب؛ لأنَّ سببهما متيقّن به» وليس فيهم| شيء آخر 
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زان كان هيدا خلده أرسين فرظا والإحصان فيه: أن يكون المقذوفٌ حرا عاقلاً 
بالغاًمُسلاً َفيفاً عن فعل الرَّنا 

(ؤإة كاقعيدا خلدو رفع طوط 5 2 الفيو هلا اللفان اموس 
ا 

(والإحصان فيه: أن يكون المقذوفٌ حرا عاقلاً بالغاً مسلا عَفيفاً" عن 
فعل النا)؛ لان الإحصانٌ يعبر به عن الحريّة» قال الله جَلة: ج َل نيت مَاعَلَ 
لْمْحْصَكتِ 4 [النساء: 78]: أي الحرائر. 

وشرط العقل والبلوغ”؛ لأنَّ فعلّ الصبيّ والمجنون لا يكون زناً. 

وشرط الإسلام؛ لقوله يلِ: «من أشرك بالله فليس بمحصن»*. 

BEINN EOE‏ وكين 


غير الجلدء فيشدد عليهما بالتجريد وبزيادة وصف الشدة في الضرب» كم في التبيين": 
۰ 

(۱) فعن عبد الله بن عامر بن ربيعة تك قال: «أدركت عثان بن عفان وال خلفاء #: هلمٌ 
جرّاء فا رأيت أحداً ضربّ عبداً في فرية أكثر من أربعين) في الموطأ؟: /87, والسنن 
الكبرئ للبيهقي 578:8 . 

() العفيف: هو الذي إريكن وطئ امرأةً بالزنا ولا بالشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره. 
فإن وجد ذلك منه في عمرهمّرّة واحدة لا يكون محصناًء ولايحدٌ قاذفه» كم في 
الجوهرة؟: .١09‏ 

(۴) لأنَّ العار لا يلحق بالصبيّ والمجنون؛ لعدم تحقّق فعل الزنا منهماء كا في الحداية ه: 
1 

(5) فعن ابن عمر ## في مشكل الآثار١٠:177١»‏ وسنن البيهقي الكبيرة: 25١5‏ 


وموقوفاً في سنن الدارقطني": .١541/‏ 
€0 - 


20 2 4 ع س و 
وق فى ناغ ره فقال لست لايك أو يان الزانية وة مده عة 
وطالب الابن بحدّها خُدٌ القاذف, ولا بُطالب بحد القذف للميت إِلاأّمَن يقع 
القدح في نسبه بقذفه 
لدفع الشين عنه. 
20 2 3 ع س و و 

(وممن نفى نسب غيره. فقال: لست لابيك”, اويا ابن الزانية» وآأمه ميتة 
محصنةء وطالب الابن بحدّها خد القاذف)”؛ لأنَّ النسب إِنَّ ينتفي إذا كانت الام 
زانية» فصار كقوله: زنت أَمَّكء وقوله: يا ابن الزانية صريح. 

(ولا بُطالِب بحد القذفٍ للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفِو)”؛ لأن 
ا لحد شرع لدفع الشين الذي لحقه بقطع النسب» وذلك في الآباء والأولاد؛ لأن 


ERO‏ ميم الرنا لذ عرق قانع ن ا اللو ا 
إذا لريكن لن بكرن مشا للنسب» قعرقنا أن ذا اللفظ قذف أمه» فإذا كانت رة 
مسلمة فعليه الحدّء كا في المبسوط۹: .٠١١‏ 

5 هذا رانك د وجل نان عانق ستسصيوةة كاوها شافع باد ان 
الك طاو إن عاك كاية كو خد انرك غبرهاء لان الله لوو الما فة 
وإن قال: ليس هذا أباك» فإن قاله في رضا فليس بقاذف؛ لأنّه يحتمل المزح» وإن قاله في 
غضب خد لأنَّه قصد نفي نسبه عنه» کا في الجوهرة7: ٠١۹‏ . 

(۳) وهم الأصول والفروع؛ لأنّم يلحقهم العار بذلك؛ وإن علوا أو سفلوا؛ لكان 
ا لجزئيةء فكان القذف متناولاً هم معنئ؛ لأن العار نوع ضررء والضرر الراجع إلى 
الأصول والفروع كالراجع إلى نفسه» وكذا النفع الراجع إليهم كالنفع الراجع إلى 
نفسه» ألا ترئ أنَّ ذلك يمنع قبول الشهادة لهم ودفع الزكاة إليهم» وروي عن محمد 
ف أن لا ميك المطالبة لو له البفعولأنه سوب إل آل ]أن أنه كاد وة اسن 
ونا أن أنه وتو ااه د اذ لعي لحف ]فى المي ا ال فاق اوا 

-ل/اهع- 


وإذا كان المقذوفٌ محصناً جاز لابنه الكافر أو العبد أن يُطالبَ بالحدّء وليس للعبدٍ 
أن ا تت اه 
نسب ولد الزاني لا يثبت منه» وكذلك نسب ولد ولده؛ ولهذا قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف #: لولد البنت أيضاً مطالبة قاذف الحدٌ؛ لان نسبّه من جهة الأم ينقطع» 
فصار كانقطاعه من جهة الأب» بخلاف الأخ والعمٌ لا ينقطع نسبه بقذفه|. 

(وإذا كان المقذوفٌ محصناً جاز لابنه الكافر" أو العبد أن يُطالب بالحدٌ)؛ 
ONE E‏ غير هل الما قرط و CEE‏ 
A‏ 

یت غات و قات ا لما 
علل مولاه عقوبة؛ ولهذا لا يجب عليه القصاص بقتله. 


قذفت أمّه كان له أن يخاصم» ولو كان كا قاله لما خاصم» فكذا له أن يخاصم بقذف 
أبيها؛ إذ المعنى يشملههماء كا في التبيين7: .7١7‏ 
)١(‏ لألّه ِن أهل الاستحقاق؛ إذ الكفر أو الرق لا ينافيه» وقد عيّره بنسبة حصن إلى 
الؤنافله أن يا خد الف لاف ما دقلف ف لا لمن مهن فا اة 
العار على الكمال؛ لأنَّه يتحقق عند شرف المنسوب إل الزناء خلافاً لزفر ظإه» كما في 
التبيين”: 7 .7١‏ 
© ملك مظالنة مر لاه تحن القذ ف له فاا بيلك لام فان أعدق يعد ذلك 
إريكن له أن يطالب مولاه أيضاً؛ لأنّه ا إريثبت له المطالبة في الحال إريثبت له بعد 
ذلك؛ وكذا الولد ليس له أن يطالب أباه بقذف أمه المينة؛ لأنّه لا بلك :ذلك عل أبية 
لنفسه فلا يملكه لأمه. فلو كان هما ابن من غيره أو كان لأم المملوك ولد حر غير 
المملوك كان لما المطالبة؛ لأا كالأجنبيين» كا في الجوهرة7: .١7١‏ 
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وإن أقر د بالقذفٍ ثم 


TT ماء‎ e قال‎ 

(وإن كر بالقذفٍ د ثم رَجَعَ ۾ قبل رجوعه)”؛ لأنَّهِ وَجَبَ للمقذوف حَقٌ 
دفع السَيّن» فلا يملك إسقاطه بالرجوع. 

(ومن قال لعربي: يا بطي" لم يحذ)؛ لاله يحتمل التشبيه في الأخلاق”. 

(ومّن قال لرجل: يا ابن ماء السماء* فليس بقاذف)؛ لأنه يراد به المدح من 
حيث الطهارة والنزاهة. 


)١(‏ لأنَّ للمقذوف فيه حقاًء فيكذبه في الرجوع» بخلاف ما هو خالص حل الله جلا 
لاله لا مكذب له فيه فيقبل رجوعه» وأما التعليل بأنَّهِ بالإقرار ألحق الشين بالغير 
وبالرجوع يريد أن يبطل حق الغيرء فالمعنى أنه أثبت حَقٌ الغير ثم يريد أن يبطله فلا 
يقبل منه» فيشكل عليه الرجوع في الإقرار بحق الله تعالى» وكونه ألحق الشين لا أثر له 
بل الحاصل أنَّه لما ألحق الشين ثبت حق الآدمي فلا يقبل إبطاله» فإلحاق الشين تأثيره في 
إذات عو مي لبس قيرع قم اماع الرمجرع لإ فطل حل ال كا 
في فتح القديرهة: ۳۲۸. 
(۲) النبط: جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق» ثم استعمل في أخلاط الناس 
وعوامهم» كا في المصباح ص8/١/.‏ 
(۳) ألا ترئ أنَّهِ يقال للمصري: أنت رستاقي وأنت قروي» ويراد به التشبيه بالأخلاق 
لا القذف» وقال ابن أبي لين #ه: هو قذف فيحدّ به؛ لأنّه نسبه إلى غير أبيه. كما في 
التبيين"”: 7 .7١‏ 
(5) فإنّهِ يراد به التشبيه في ال جود والسماحة؛ إذ ماء السماء لقبُ عامر بن حارثة الأزدي؛ 
وكان في وقتٍ القحط يقيمٌ ماله مقامَ القطر» فلقبوه بماء السماء عطاءً وجوداًء فإن قلت: 
حالة الغضب تأبى عن إرادة التشبيه» قلت: لا إريعهدٌ استعماله لنفي النسب يمكن أن 
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وإذا نسيه إلى عمّه أو إلى خاله أو إلى زوج أقّه فليس بقاذف 

(وإذا تان غ أو إن حاله اون زوع اف شاد ف 
ينب إلى هؤلاء بالبنوة عرفا وكذلك شرعاً؛ قال الله جل: + إكهك وإكة اميك 
برسم ملعيل وَإِسَحَقَ )4 [البقرة: 117 وقال الله ع: + إِنَّ أبن مِنْ هلي £ [هود: 
٥‏ قيل في التفسير: | كان ابن امرأته". وقال ي: «الخالة والدة)”» وقضيته أن 
يكون الخال والدا. 


يجعل المرادٌ به في حالة الغضب التهكّم به عليه ىا أن قوله لعربي: لست بعري ار 
يستعمل للنفي يحمل في حالة الغضب علل سبّه بنفي الشجاعة والسخاء» كما في فتح 
القديرة: ۳۲۹. 
)١(‏ ينظر: تفسير الثعلبي 5: »١17‏ وتفسير البغوي ”: »45١‏ وتفسير الرازي ١7‏ : 
۱ وتفسير القرطبي :٩‏ 5 5» وغيرها. 
)١(‏ فعن ابن مسعود ذه قال 4#: (الخالة والدة) في شرح معاني الآثار؟: 25٠١‏ 
ومسند أحمد١:‏ 48.» والمعجم الکبیر۱۷: 47 7. 
(۳) في الديلمي بلا سند عن ابن عمرو #: رفعه: (الخال والد من لا والدله)» 
وللخرائطي في «المكارم»: عن محمد بن عمير بن وهب خال النبي 85 قال: «(جاء يعني 
عمير والنبي 4 قاعد» فبسط له رداءه» فقال اجلس علل ردائك يا رسول الله؟ قال: نعم 
» فنا الخال والد)» وني سنده سعيد كذبه أحمد » وروی سعيد بن سلام عن عمير أنه 
قدم على النبي 5 فبسط له رداءه» وروى ابن شاهين بسند ضعيف عن عائشة رضي الله 
عنها أنَّ الأسود بن وهب خال النبي يك استأذن عليه فقال: يا خال» ادخل فبسط رداءه 
الحديث» قال السخاوي: وعلل تقدير ثبوتها فلعل القصّة وقعت لكل من الأسود 
وأخيه عمير» كا في كشف الخفاء ر95١١»‏ والمقاصد الحسنة١:‏ 8 .٠١‏ 

e 


ومن وطئ وطءاً حراماً في غير ملكه ل جحد قاذفه. والملاعنة بولدٍ لا جحد قاذفهاء 
ومو قذف آم أوعبدا أو اقرا لاء وان قد ف مسل بغر الزنا قال :نا فاس 


أويا كافر أو يا خبيث عزر 
(ومّن وطئ وطءاً حراماً في غير ملكه لمحد قاذفه) مثل: أن يتزوج امرأ 
نكاحاً فاسداً ودخل بهاء أو وَطى جارية مشتركة» أو امرأة سكاع م ف ا 3 
تحل له؛ لأنَّ هذا وطء حرام يشبه الزناء فسقط به إحصائه فلا خد قاذفه. 
(والملاعنةٌ بولدٍ لا يُحدٌ قاذفها)"؛ لأنَّ الول الذي لا أب له علامة الرّناء 
فيسقط إحصانها. 


(ومن قذف 


0042 


ا 


a ROYE EOE 
الحرية والإسلام وإريوجدء فهو من جنس ما يجب به الحدّ» فيجب به نهاية‎ 
التعزير.‎ 

(و)كذلك (إن قف عسل بغر الؤناء تقال #بافاسق اويا قافر اويا 
يك لازن الى الك E‏ ل ارين ل جا عار 


(5) أن رها غو ايت القت سن حت فة اذفين الأ ال كد يي اعدف رمد 
قاذفهاء وإن قذفها قاذف بعدما ادع الأب الولد حد. وإن كانت ملاعنة بغير ولد 
فقذفها قاذف حد» كا في الجوهرة7: .١5١‏ 

(0) إلا أنه لا يبلغ بالتعزير غايته في هذاء بل يكون الرأي فيه إلى الإمام فيعزره علل قدر 
ما يرئ» وكذا إذا قال: يا فاجر أو يا مودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا كافرأويا 
فبك رو قاين ENC E‏ 
الخبيثة أو يا لص أو يا سارق» فإنّه يعزّر في جميع ذلك» أما إذا قال: يا فاسق أو يا لص أو 
يا سارق» وهو كذلك لريعزرء وكذا إذا قال: يا آكل الربا أويا شارب الخمرء وكان 
يفعل ذلك لريعزَّرء وإن إريفعله عُزَّره كما في الجوهرة۲: .٠١١‏ 

N 


بخلاف ما لو قال: يا مار أو يا خنزير م يعرّرء والتعزيرٌ أكثرّه: تسعة وثلاثون 
سَوطا واقلّه: ثلاث جلدات 

(بخلاف ما لو قال: يا حمار أو يا خنزير م يعرّر)”؛ لأنّه لا يتصوّر فلا 
يلحقه الشين به. 

(والتعزية” أكنده: نسعةٌ وثلاثون سَوطاًء وأَقلّه: ثلاثُ جلدات)”؛ 


EN سيقو‎ a ON EGE 
وقيل في عرفنا: بُعرّر؛ لأنّه يعد‎ »١١۲ سفيان الثوري ودحية الكلبي» كما في ا لجوهرة۲:‎ 
شيناًء وقيل: إن كان المسبوب مِنَّ الأشراف كالفقهاء والعلوية يعرّر؛ لأنّه يلحقهم‎ 
.7 ٤۷ الوحشة بذلك» وإن كان من العامّة لا يعزر» وهذا أحسن» كا في الهداية4:‎ 
تك مظلفا تفده والفوق بين دواو ر أن ال رر اي‎ 0 
مفوض إل رأي الإمام» وأ الحدٌ يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معهاء وأنَّ الحدٌ لا‎ 
يجب عل الصبيّ والتعزير شرع عليه وأنَّ الحدّ يطلق على الذمي والتعزير يُسمّى عقوبة‎ 
له؛ لأنَّ التعزير شرع للتطهير» تتارخانيةء وزاد بعص المتأخرين: أنَّ ا لحد ختصٌ بالإمام‎ 
والتعزير يفعله الزوج والموخ وکل من:رأئ أخدا اشر المحضية»بوآن الرّجَوعَ يعمل في‎ 
الد لای الشوير» وان ين الهو د غاب جني يسال اف التشهود فق الد لاق‎ 
التعزير» وأنَّ الح لا تجوز الشفاعة فيه وأنّه لا يجوز للإمام تركه» وله قد ي سقط‎ 
. ٥۹ :٤راتحملا بالتقادم بخلاف التعزير» كا في رد‎ 
فكأنّه يرئ أنَّ ما دونها لا يقع به الزجرء وليس كذلك» بل يختلف ذلك باختلاف‎ )۳( 
الأشخاص. فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه» فيكون مفوّضاً إلى رأي‎ 
القاضي يقيمه بقدر ما يرئ المصلحة فيه على ما بينا تفاصيله» وعليه مشايخناء زيلعي.‎ 
ونحوه في الحداية» قال في الفتح: فلو رأئ أنه ينزجر بسوط واحد اكتفئ به» وبه صَرَّحَ‎ 
ف قادص وكتتفول الأول آله ركه لاثلذلة؟ لأنه حيف وجي العزين بالضوات:‎ 
8 


وقال أبو يوسف ذله: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا 


لذن ]الا ربعي عد الجن وقال 45: «مَن بلغ حَدَاً في غير حدّ فهو من المعتدين)". 
(وقال أبو يوسف #: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا)؛ ا 
ليس تعد و ا هو تضق حد الا ران إلا أن ها شوق اة فان العيدإذا 


فأقل ما يلزم أقلّه؛ إذ ليس وراء الأقل شي ثم يقتضي أنَّه لو رأئ أنه إِنَّما ينزجر 
بعشرين كانت اقل ما يجب فلا يجوز نقصه عنهاء فلو رأئ أنه لا ينزجر بأقل من تسعة 
اون ضار اکن أفل الو لج وت اة قد الأكثر نميا أنه لور اا أله لا يوجر 
إلا بأكثر منها يقتصر عليهاء ويبدل ذلك الأكثر بنوع آخر وهو الحبس مثلآ» كما في رد 
المحتارة: .5٠١‏ 

)١(‏ فعن علي 5 في السنن الصغير۷: 10" ومعرفة السنن٤‏ :١۸ء‏ وسنن البيهقي 
کیا و ا فقون و و و فير ا 
ردا راو ن الال ا فف رطا ىرو اله عة ونا هن وا دده 
تنقيص خمسة كا روي عن علي #ه. ويجب تقليد الصحابي فيا لا يدرك بالرآي لكنه 
غريب عن علي #5 وتمامه في الفتح» وفي الحاوي» القدسي قال أبو يوسف #5ه: أكثره في 
العبد تسعة وثلاثون سوطأًء وني الجر خمسة وسبعون سوطاًء وبه تأخذ. اه فعلم أنَّ 
اأص قول أبي يوسف ك بحر قال ابن عابدين في رد المحتار؟: :1١‏ ايحتمل أن 
قوله: وبه نأخذ ترجيح للرواية الثانية عن أبي يوسف ذه على الرواية الأول؛ لكون 
الثانية هي ظاهر الرواية عنه» ولا يلزم من هذا ترجيح قوله علل قوهم| الذي عليه متون 
المذهب مع نقل العلامة قاسم ينه تصحيحه عن الأئمة؛ ولذالريُّعرّل الحصكفي هه 
عل ما في البحرء وعن أي يوسف : أنه يقرب كل جنس إل جنسة» فيقنربُ اللمس 
والقبلة من حد الزناء وقذف غير المحصن أو المحصن بغير الزنا من حدٌّ القذف صَرّ فا 
لكل نوع إلى نوعه» وعنه: أله يعتبر عاك قدر عظم الجرم وصغره؛ زيلعي». 
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فإن رأى الإمامٌ أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فَعَلَ 
ضرب أربعين سوطاً قيل: أقم الحدٌ عليه» ومّن أنكر ذلك يقاتل» وكذلك الأمة 
إذا اعتدت بشهر ونصف لا يقال: نّا اعتدت نصف العدّة» وإن كان مثل نصف 
E‏ 

(فإن رأى الإمامٌ أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فَعَلَ)”؛ لأن 
المقصود الزجر والتأديب» فإن رأئ الإمامُ حصوله بالضرب اكتفئ به» وإلاضة 


)١(‏ لألّه صَلْحَ تعزير» وقد وَرَدَ الشرع به في الجملة» حتى جاز أن يكتفي به» فجاز أن 
يضم إليه؛ ولهذا لريشرع في التعزير بالتهمة قبل ثبوته كا شرع في الحدٌ؛ لاله مِنَ التعزيرء 
كما في الحداية0: ٠٠١‏ فاه إريُشرع الحبس بسبب التهمة في الشيء الذي يوجب التعزير 
لوقك قلقو تدان شهد فا هان غوران ضر قاف عا هال افا أو 
يا كافر» فلا تبس المتهم قبل تعديل الشهود» وني فصل الحدّ يحبس بالتهمة؛ لأنَّ في 
باب الحد شيئاً آخر فوق الحبس» وهو إقامة الحدٌ عند وجود موجبه» فيج وز أن يحبس 
في تهمته؛ لتناسب إقامة العقوبة الآدنئ بمقابلة الذنب الأدنئ» وفي باب الأموال 
والتعزير لا يحبس بالتهمة؛ لأنَّ الأقصن فيه) عقوبة الحبس» فلو حبسا بالتهمة فيه) 
لكان إقامة العقوبة الأعلل بمقابلة الذنب الأدنى» وهو ما يأباه الشرع» ولما إريشرع 
ا حبس عند تهمة موجب التعزير علم أن الحبس من التعزير؛ إذ لو إريكن ا حبس من 
التعزير الحبس عند تهمة موجب التعزير كا يحبس عند تهمة موجب الزناء فلّءًا كان 
الحبس من التعزير بهذا الدليل جاز للإمام أن يضمّه إل الضرب إن رأئ ذلك كم أن 
للإمام الرأي في تقدير الضربات» فكذلك في ضمٌ الحبس إلى الضرب» كا في العنايةه: 
6" 
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وأشدٌ الضرب التعزيرء ثم حَذَ الزناء م حَذّ الشرب, ثُمَّ حَدّ القذف. EE‏ 
ا ا 

(وأشدٌ الضرب التعزير)”؛ لآلهالقمن دن علق فيزاد في وصفه؛ مبالغة 
ال 

(نُمَ حَدّ الزنا)؛ لقوله جَلة: بود تاع يمره 4 [النور: .]١‏ 

(نْمّ حَدَ الشرب)؛ لألّه نبت باجتهاد الصحابة 4# لا بالكتاب. 


e 
: 


ويم رس ¢ 
(ثّمّ حَدّ القذف)؛ لألّه وَجَبَ بسبب مشتبهء لاحتمال أن القاذفَ صادقٌ 
لكن الشهود امتنعوا من الشهادة. 


(ومَن حَدَه الإمامُ أو عزره فهات فدمّه هدر)”؛ لما رُوي: «أن عمر ظك: 


(۱) لأنّه جرئ التخفيف فيه من حيث العدد فلا يخنّف من حيث الوصف؛ كي لا 
يودي إلى فوات المقصود؛ وههذا لر يفف من حيث التفريق علل الأعضاء» كا في 
الهداية: ٠٠٠١‏ قال الحاكم في الكاني: وضرب التعزير أشدٌ من ضرب الزاني» وضرب 
الزاني شد من ضرب الشارب» وضرب الشارب أشدٌ من ضرب القاذف» وضرب 
القاذف أخفَ من جميع ذلك وإنَّا كان ضرب التعزير أشدَ؛ لاله ناقص المقدار وهو 
تخفيف. كا في العناية٥: ١‏ 70. 

(1) لأنَّهِ فعل ما فعل بأمر الشرع» وفعل المأمور لا يتقيّد بشرط السلامة» كالفصاد 
والبزاغ» بخلاف الزوج إذا عزَّر زوجته؛ لأنّه مطلق فيه والإطلاقات تتقيّد بشرط 
السلامة» كالمرور في الطريق» كما في الدايةه: 707, ولأنّه لا بدّ له مِنَ الفعل وإلا 
عوقب» والسلامة خارجة عن وسعه؛ إذ الذي في وسعه أن لا يتعرض لسببها القريب» 
وهو بين أن يبال في التخفيف فلا يسقط الوجوب به عنه؛ أو يفعل ما يقع زاجراً وهو 
ما هو مۇر زاجرء وقد يتفق أن يموت الإنسان به فلا يتصوّر الأمر بالضرب المؤار 
الاجر مع اشتراط السلامة عليه» بخلاف المباحات. فإِنََّا رفع الجناح في الفعل 
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وإذا خد المسلم فى القذف سقطت شهادته وإن تاب 


عَرّر رجلاً فمات منه» فقيل له في ذلك» فقال: الحقّ قتله)”؛ ولاه عقوبة تعود 
منفعتها إلى غيره» فلا يضمن كقطع يد السارق. 

(وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته وإن تاب)”؛ لقوله خَللة: + وا 
قبلا نة ًا [النور: ]٤‏ معطوفاً عل قوله: <كلبَِدُومْرَ )4 [النور: 5 1]» ولا حجّة 
للشافعيّ يه في الاستثناء في الآية؛ لأنّه عائدٌ إلى ما يليه؛ لأنّ الضرورة تندفع 
بذلك. 


وإطلاقه» وهو مخيّر فيه بعد ذلك غير ملزم به فصحٌ تقييده بشرط السلامة كالمرور في 
الطريق والاصطياد؛ ولهذا يضمن إذا عرّر امرأته فماتت؛ لاله مباحٌ ومنفعته ترجع إليه 
5 53 چ 7 و ع الل 5 8 

كما ترجع إل المرأة من وجه آخرء وهو استقامتها علل ما أمر الله جل به» كما في فتح 
القديرة: "767. 

)١(‏ فعن عل 5ه: «ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئاًء الحق قتله إلا من 
مات في حد خمر) في سنن البيهقي الكبير1 5 وسمعرنة الست FONE‏ 

(۲) لقوله غَلل: + ول تفلو كم َة بدا 4 [النور: ]أنه اذغ القذوف بلسائه سه 
الله عل ثمرة لسانه مجازاة له» وثمرة اللسان نفاذ الأقوال» فلو قبل بعد التوبة لتوهم أن 
قذفه كان صدقاً فينهتك عرض المسلم» وعند الشَّافِعيَ ه: تقبل شهادته إذا تاب؛ لقوله 
غَلهُ: + لين َه [النور: 0]» قلنا: هذا الاستثناء راجع إلى ما يليه من الفسق دون المنع 
من قبول الشهادة؛ ولأنّه أقرت إل الاستثناء؛ ولآن الله ل ذكر شيعين الفسق وسقوط 
الشهادة» فبالتوبة يزول عنه اسم الفسق ويبقئ المنع من قبول الشهادة؛ لان الله أكد 
سقوط الشهادة بالتأبيد» فلو كانت شهادته تقبل بالتوبة إريكن لذكر التأبيد معنئ؛ كما 


.١77 في الجوهرة7:‎ 
EE 


ور 
f‏ 


= 


وإذا خد الكافر فى القذف 


. 056 و‎ 6 ca e e 2 وس‎ ٠. 
(وإذا حد الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته)"؛ لأن هذه الشهادة ار‎ 
كن حالة اللا مطل يه وإذا قلت كاد هل« اتسلمية فلت اة آهل‎ 
الذمّة تبعاء والله أعلم.‎ 


د اد د 
دز يز VS‏ 


)١(‏ لأنّ هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل تحت الردّء بخلاف العبد إذا حدّ 
حد القذف ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته؛ لأنَّه لا شهادة له أصلاً في حال الرق» فكان 
رد شهادته بعد العتق من تمام حدّهء كا في الهداية0: 879 واعلم أنَّ الكافر إذا حدّ في 
ا ق ا غ سياد عو نجي ر سي لمان قنرق 
أسلم قبلت عليهم وعلل المسلمين؛ لأنَّهِ بالإسلام حدثت له عدالة إر تخرج وهي عدالة 


الإسلام» ى) في الجوهرة؟: ٠١۳‏ . 
SE‏ 


كتاب السرقة” 
(وإذا سَرَقَّ البالغٌ العاقل عشرة دراهم” أو ما يكون قيمته عشرة دراهم 


)١(‏ لغةً: أخذ الشيء مِنَ الغير علل وجه الخفية والاستسرار» وشرعاً: هي أخذ مُكلّف 
خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ, ويعتبر أن تكون جيدة وانتفاء 
الشبهة» ولا يشترط أن تكون ملك رجل واحد بعد أن كانت سرقة واحدة» والمعنيل 
اللغوي وهو الاستسرار مراعى فيها ابتداء وانتهاء إذا كانت بالنهار أو ابتداء لا غير إذا 
كانت بالليل» كا إذا نقب الجدار علِن الاستسرار وأخذ الال من المالك مكابرة جهراً؛ 
لأنّه وقت لا يلحقه الغوث فيه فلو إريكتف بالخفية فيه ابتداء لامتنع القطع في أكثر 
السراق لا سيها في ديار مصر» بخلاف ما إذا كانت في النهار؛ أنه وقت يلحقه الغوث 
فيه» وهي نوعان: الأولى: صغرئ: يسارق فيها عين المالك أو من يقوم مقامه في الحفظ. 
وشرطها: أن تكون خفية علل زعم السارق» حتئ لو دخل دار إنسان فسرق وأخرجه 
من الدار وصاحب الدار يعلم ذلك والسارق لا يعلم أنه يعلم قطع» ولو كان السارق 
يعلم بأنَّ صاحب الدار يعلم ذلك لا يقطع؛ لأنّه جهرء والثانية: الكبرئ: يسارق فيها 
عين الإمام أو مّن يقوم مقامه في الآفاق؛ لأنّه هو المنصدّي لحفظ الطرق» كما في 
التبيين"!: 2717 وهي مسّاة بقطع الطّريق» ويعتبرٌ في كل منهم| أخذ المال خفية» لكن 
في الصغرى عن عين المالك أو من يقوم مقامه كالمودع والمستعير وفي الكبرى عن عين 
الإمام الملتزم حفظ حقوق المسلمين وبلادهم» كما في الفتح٥: ۳۹١‏ لكن في المحيط 
ی دري اد مال الو عل سيل ا والاستعدر او ا و ا 

(0) الأصل فيه: ما روي عن ابن مسعود ه: «لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة 
دراهم» في سنن الترمذي٤: .5٠‏ ومصنف عبد الرزّاق١٠:‏ 271737 والمعجم الكبيرة: 

e 


۱ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 4#: «إن قيمة الجن كان على عه 
رسول الله ب عشرة دراهم» في مسند أحمد7: ٩۱۸۰ء‏ وعن ابن عبّاس وابن عمرو د 
«كان قيمة الجن الذي قطع فيه رسول الله يل عشرةٌ دراهم» في شرح معاني الآثار"": 
۳ , ومعرفة السنن٤ :١‏ 57» والسنن الصغيرلا: /18» والمستدرك٤: 257١‏ 
وصححه» والمعجم الكبير ٠١:١١‏ وسنن الدارقطني7: ١۹ء‏ ومسند أبي يعلل٤‏ : 
٥‏ وسنن النسائي الكبرئ٤‏ : ٠۳٤١‏ والمجتبى۸: »۸٤‏ وعن أيمن #ه: «لر تقطع اليد 
في زمن رسول الله 4 إلا في ثمن اللمجن» وقيمة ا مجن يومئذٍ دينار» في المجتبئ 6/: ٠۸۲‏ 
وعن أمّ أيمن رضي الله عنها: قال 45: «لا تقطع يد السّارق إلا في جحفة» وقوّمت على 
عهد رسول الله 8 ديئاراً أو عشرة دراهم؛ في شرح معاني الآثار: ١۱ء‏ وعن رج 
ا اما بلع ثمنٌ الجن قطعت يد صاحبه؛ وكان ثمن امجن عشر 
دراهم» في مصنف ابن أبي شيبة» كما في الدراية ص ۷١٠٠ء‏ وتمامه في التعليق الممجد": 
۸ 
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Oo: 


وان هبالوجوه: 

الأول: أن أخبار التقدير بعشرة و أسائيدها ضعيفة» فلا" ينبحي أن يعتبرَ هناء 

وجوابه: أله ليوك جيه أسانيد جميع هذه الأخبار ضعيفة» مع أن الضعف ينجر بكثرة 

الطرق. 

الثاني: أن هذه أخبار آحاد» وتقييدٌ مطلقٌ الكتاب» يعني قوله :+ والسارق وَألسَارمَةٌ 
...£ المائدة: 0*8 بها خلافٌ الأصولء وجوابه: أن الآية وإن كانت مطلقة دالّة على 

ا ل 
با ا فان الأحاديث الذالة عل 0" له يقطع في كل سرقة ة بل له نصابٰ» بلغت 


مبلغ التواتر» وإن كان خصوص الأحاديث الواردة في التقدير بالعشرة ة أو د بعادونها 


aE 


مضروبةٍ أو غير مضروبةٍ من حرز 
رود او صو "عن رر 


آحاداًء وبال جملة ليس هاهنا تقييدٌ القطع بالظنيٌ» ونس الإطلاق القرآيّ بأخبار آحاد 
بل تقييدٌ القطع بالقطعيّ» فإنَّ القدرٌ المشتركَ ِن الأحاديثِ الدَالَةِ على التَقِييدِ متواتر. 
الكالث: أنَّ أخبارٌ التقدير بالعشرة معارضة بها هو أصحٌ منهاء فعن ابن عمر #د: «إنَّ 
رسول الله يك قطع في ثمن من قيمثهُ ثلاثة دراهم» في صحيح البخاري": :2159 
وصحيح مسلم۳: ٠١٠١‏ وقال رسول الله 4¥: «لا يقطع الشّارق إلا في ربع دينار» في 
صحيح البخاري5: 5947 7» وصحيح مسلم”7: »171١‏ وجوابه: من وجهين: 
أحدهما: إن الأحاديتٌ لا تعارضت في مقدار ما يقطعٌ فيه السّارق أخذنا بالأكثر 
المتيقن» وتركنا الأقل الغير المتيقن. 
وثانيها: أن أخبارٌ التقدير بالعشرة وإن كان أكثرُها ضعيفاً أورثت شبهة في وجوب 
القطع في أقل من عشرةء وقد ثبت درءٌ الحدود بالشّبهاتِ علن ما مرٌّ»فدرءنا ا لحد عَمّنَ 
سرقٌ أقل من العشرة» وأوجبناه عاك من سرقها أو ما فوقها. 
وبهذا ظهرٌ لك دفمٌ ما طعنّ به العوامٌ علل الحنفيّة من أنَّم تركوا في هذا الباب العمل 
بأحاديثِ الصحيحين» وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عل وأخذوا بأخبار ضعيفة» 
فاحفظٌ هذا فإلّه ينفعك في الدنيا وفي الآخرة» كا في عمدة الرعاية :٤‏ 71/5. 
)١(‏ هذه رواية الحسن خ4ه» وني ظاهر الرواية: المضروبة» وهو قول أبي يوسف ومحمد 
د وهو الأصمّ؛ لأ حديتٌ التصاب وَرَدَ بلفظ الدرهم» واسمٌ الدّرهم يطلقٌ على 
المضروب عرفاًء ويؤيّدُه: أن شروط العقوباتِ تراعئ علن صفة الكمال رعايةً لكمال 
الجناية» فلو سرقٌ عشرة تبراً قيمتها أنقصٌ من عشرةٍ مضروبة لا يجب القطع؛ ولهذا 
شرطوا في الذراهم الجودة» كا في الهدايةه: ٠٦-٠٠٠١‏ والجوهرة؟: .١515‏ 
)١(‏ الحرزٌ بصيغة المفعول من الإحراز: أي المحفوظ الذي يقصد المالك حفظه عن 
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لا شبهة له فيه وَجَبَ عليه القطع 

الاشبهة له فيه" وَجَبَ عليه القطع)؛ لقوله جَل: ( والكارق واتار قط غوا 

رمَا 4 [المائدة: ۳۸] مطلقاًء إلا أن العقل والبلوغ شرط؛ لأنَّ الصغير والمجنون 
والإجماع منعقدٌ علل اعتبار التصاب» فعندنا عشرة دراهم؛ لقوله وَل: «لا 

قطع في أقل مِن عشرة دراهم)”, وعن علي وابن مسعود د مثله. 


الغير» كما في عمدة الرعاية :٤‏ ۲۷۲ فالحررٌ شرطٌ لوجوب القطع» حتى لو انتهب أو 
اختلس أو سرق مالا ظاهراً: كالثمار على الأشجارء أو الحيوان في المراعي؛ لا يجب 
القطع» والحرز عن وجهين: أحدهما: المبني لحفظ المال والأمتعة» وسواء في ذلك أن 
كرون وار ١‏ أودد كان أو كيم أو ا و ا 
لأنَّ النبيّ يك قطع سارق رداء صفوان ذه وكان تحت رأسه» فجعله محرزاً به» وسواء 
كان صاحبه نائياً أو مستيقظاً؛ لأن صفوان ذه كان نا حين شرق رداؤه»... ولا قطع 
علل من سرق في دار الإسلام من حربي مستأمن» وإن سرق المسلمٌ من الذميّ قطع» كا 
في الجوهرة7: 1754. ولو أخرج نصاباً من حرز مَرّتين فصاعداًء إن تخلل بينهما اطّلاع 
المالك فأصلح النقب أو أغلق الباب فالإخراج الثاني سرقة أخرئ» سراج» نهر: أي فلا 
يجب القطع إن لر يكن كل واحد نصاباًء ومقتضاه أنه إذا إريتخلل ذلك قطعء كما في 
منحة الخالق٥: ٠١‏ . 
(۱) احترازٌ عن يكونٌ في الحرز شبهة» کا إذا سرقٌ من بيتِ ذي رحم حرم» سواء سرق 
مال ذي رحم محرم» أو مال غيره من بيتهء فلا قطع فيه؛ لوجود الشّبهةِ الدّارئة للحدّ في 
الحرز؛ لوجود الإذن بالتاخول فق ب من ذى زرحم غرم ته لا سے إذا كاك بها 
قرابةٌ الولادةء كا في شرح الوقاية وعمدة الرعاية :٤‏ ۲۷۷. 
(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

- الا - 


والعبدٌ والحرٌ في القطع سواء 

وعند الشَّافِعيّ ه: ربع ارلا #: «قطع يد السارق في جن“ 
وكانت قيمته ربع دينار»”, إلا أن الصحابة كك اختلفوا في ثمن ذلك المجن: 

عن ابن عباس #:: «كانت قيمته عشرة دراهم)”. 

وعن أمّ أيمن رضي الله عنهاءقالت: «قوّمت الحجفة” التي قطع فيها 
رسول الله 5 يومئذٍ بدينار)»”. 

وعن أنس#ه: «كانت قيمته خمسة دراهم)”. 

OO a‏ لفن بعد 

(والعبدٌ وال حر في القطع سواء)”؛ لأنَّ القطع لا يتجرّأً. 


. ١59 :75 المجن: الترسء كما في تاج العروس‎ )١( 
. ١3316 :” في صحيح البخاري5: 5977 ۲» وصحيح مسلم‎ )۲( 
فعن ابن عباس ت قال: «قطع رسول الله #5 يد رجل في مجن قيمته دينار» أو‎ )۳( 
.175 :5 عشرة دراهم» في سنن أبي داود‎ 
الحجفة: الترس الصغير يطارق بين جلدين» وا جمع حجف وحجفات» مثل:‎ )5( 
.٠١١ :١ قصبة وقصب» وقصبات» كا في المصباح المنير‎ 
فعن أيمن قال: «لر تقطع اليد في زمان رسول الله # إلا في مبجن» وقيمته يومئذ‎ )٥( 
. ٤٤۸:۸ دينار» في السنن الكبرئ للبيهقي‎ 
فعن أنس ذه قال: «قطع أبو بكر 5ه في جن قيمته خمسة دراهم) في سنن النسائي‎ )5( 
الكبرئ 277:5 وعن ابن عمر ده قال: (قطع رسول الله يل في حن قيمته خمسة‎ 
.٠٠٠١ : دراهم) في سنن النسائي الكبرىل؟‎ 
)لذن ال ل و ام ما فا اة لأموان الان كنا‎ 
.٠٠١ في الهداية0:‎ 

V۲ - 


ويجب القطع بإقراره رة واحدةً أو بشهادة شاهدين, وإذا اشترك جماعةٌ في السرقة. 
فإن أصاب كل واحد : عشرة درا قط » وإن أصابه أَقلّ من ذلك ية 


(ويجب القطع بإقراره مره واحدة أو بشهادة شاهدين). 

وعند أبي يو سف 5ك: بإقراره مرت تين” لامر في الشرب. 

وإذااشترك جماعةٌ” في السرقة فإن صاب كل واحد متهم عشرة دراه 
قطِع ”. وإن أصابه اقل من ذلك لم يُقطع)”؛ اعتباراً حالة الانفراد. 


(۱) أي: يقر مرّتين قياساً علل الرّناء فان كل إقرار بمثابة شاه واحد, لكن إِنَّا يشترطٌ 
الأربعة في الزّنا بالتص على خلافِ القياس» وف سوام عل لاز وهر اذ ان 
اد ار ٠‏ 

0 ا مراد با جمع: ما فو الواحد فإنَ ا حك في الاثنين كذلك» والمرا بالمشاركة: 
المشاركة في الدخول في الحرز» فلو دخل بعضّهم واشتركوا بعد ذلك في فعل السرقة لا 
يقطع إلا الداخل إن عرف بعينه» وإن إريعرف عرّروا كلهم وأَبَّدَ حبِسّهم إلى أن تظهر 
توبتهم» كما في الفتح5: ۳۹١‏ قال في المداية ٥‏ : ۳۸۹: «وإذا دخل الحرز جماعة فتوك 
بعضهم الأخذ قطعوا جميعاً» قال في العناية0: 84: «وإنَّها وضع المسألة في دخول 
جميعهم إذا اشتركوا واتة تفقوا عل فعل السرقة لكن دحل واحد منهم وأخرج الماع وار 
يدخل غيره» فالقطع عل من دخل البيت وأخرج المتاع إن عرف بعينه» وإن لريُعُرّف 
فعليهم التعزير» ولا يقطع واحد منهم وإن كان غير الداخل يعين الداخلء والفرق 
بينها: ّم ما إريدخلوا البيت إرتتأكد معاونتهم بتك ا حرز بالدخولء فلم يعتبر 
افر اكيم 

)۳( 00 والقياسٌ: أن يقطعَ الحاملٌ وحده» وبه قال زفرٌ والأئمة الثلاثة» 
فة الا سخ هان: أن السرقة مبدؤها الدخول في الحرزء وقد وج مِنَ ا لجميع» » فوجبٌ 
قط الكلّ؛ سداً لباب الفسادء كما في الفتح٥: .٠۹۰-۳۸۹‏ 


(5) بل يضمن ما أصابه من ذلك» كما في الجوهرة۲: ٠٠١‏ . 
ENV‏ 


ولا يُقَطَّعُ فيم يوجدٌ تافهاً مُباحاً في دار الإسلام: كالخشب والقصب والحشيش 
والسّمكِ والطر والصَّيدِ 

وَعَقَذ مالك ف إذا سرقوا تضابا واحدا قطعوا كنا لو قتلوا واحداء 
والفرق لنا: أن القتل لا يتجزأء فكان كل واحد قاتلاً عاك الكال» وهذا بخلافه. 

(ولا يُقطَعُ فيه| يوجدٌ تافهاً مُباحاً ني دار الإسلام”: كالخشب والقصب 
والحشيش والسّمك والطير والصَّيد)”؛ ال ر ف اناف مفيد 
اا فيورك اهنا فت ران ل رقن ايلك کال کا القامتل و اکا يقير رد 
یک و 

وعند أي يوسف والشَافِعيٌ د #: يقطع في كل شيء إلا في التراب والطين 
والسرقين؛ لأمءّها من يَُموّل ويُبذل في مقابلتها المال» إلا أن ذلك لا يمنع ما ذكرنا. 


)١(‏ أي: ما يوجد في دار الإسلام مباحاً في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير» 
والطباع لا تضنّ به؛ وهذا لا يختفي آخذ.ه عادة فلا حاجة إلى شرع الزاجرء وهذا لا 
يقطع بسرقة ما دون النصاب؛ لأنَّ الحرز فيهاناقص؛ وهذا يلقئ بعضها في الأبواب بل 
في القوارع: كالخشب ونحوه» وبعضّها ينفلت فيفر ويضيع فتنقص الرغبات فيه كما 
تنقص» في القليل ول ثله لا يشرع الزاجر؛ لأن الشركة العامة التي كانت في هذه الأشياء 
قل کا ورت ا ها واد ناف تعن تلك الصقة وو ر باك فى 
التبيين”: .7١6‏ 

(۲) فعن يزيد بن خصيفة» قال: «أتي عمر بن عبد العزيز له برجل سرق طيراً فاستفتى 
في ذلك السائب بن يزيد 5ه فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع. 
فتركه عمر بن عبد العزيز وإر يقطعه» في مصنف ابن أَبِي شيبة0: 4577 وعن أي 
الدرداء #ه: «ليس عن سارق الحمام قطع»ء وهذا إا أراد في الطير وا حمام المرسلة في 
غير حرز» في سنن البيهقي الکبیر۸: 7717. 

V€ 


وكذلك لا يقطع في يُسْرِعٌ إليه الفساد: كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ 
والفاكهة على الشجر والزرع الذى لم يحصد. ولا قَطْعَ فى الأشربة المطربة 


(وكذلك لا يقطع فيها يُسْرعٌ إليه الفساد: كالفواكه الرطبة واللبن واللحم 
والبطيخ والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد)”؛ لقوله كِ: «لا قطع في 
الطعام»”» والمراد منه ما سرع إليه الفساد» وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما كان 
يقطع علل عهد رسول الله يك في الشيء التافه”» وخلاف أبي يوسف والشَّافِعيَ 
ذه علن ما ذكرنا. 

(ولا قَطْعَ في الأشربة المطربة)*؛ لأا مختلف في ماليتها كما اختلف في 
إباحتها. 


:45 لعدم وجود الإحرازء والقطع بدونه غير مشروع» كا في التبيين"7: ١٠۲٠ء قال‎ )١( 

(لا قطعَ في ثمر ولا كثر-أي الجمر -) في موطأ مالك ۲: »۸۳١‏ وسنن الترمذي٤:‏ 257 

وسنن ابن ماجهة: 875» وصحيح ابن حبان١:‏ ۳۱۷. 

(؟) قال : (إني لا أقطع في الطّعام) في مراسيل أبي داود ص۲۷۲» وفي لفظ: (إِنَ 
ر 8 3 س ع 

النبيّ # أني برجل سرق طعاماً فلم يقطعه) في مصتف ابن أبي شيبة٥: ٥۲١‏ قال 

سفيان الثوري ‏ أحد رواته -: هو الطّعام الذي يفسد من هاره كالثريد واللحم» كما في 

عمدة الرعاية 5: ۲۸۷. 

يل في الشّيء التافه» ور تقطع في أدنئ من ثمن ججحفة أو ترس) في مسند أبي عوانة٤‏ : 

8 » وسنن البيهقي الكبرل8: 750 ومصنف ابن أبي شيبة :٥‏ 41/5» ومسند ابن 

راهويه؟: ۲۳۱ وشعب الإی|ان۱: .۲٣۷‏ 

(5) أي: الُسكرة» والطرب: استخفاف العقل» وما يوجب الطرب شدّة حزن وجزع 

6لا - 


ولا في الطنبورء ولا ني سرقةٍ المصحفي وإن كان عليه الح 
(ولا في الطنبور)”؛ لاله غير معصوم عند بعضهم فأورث شبهة. 
و 0 7 2 
(ولا في سرقة المصحفف وإن كان عليه الحَيَ)”؛ لان أخذه للقراءة» فصار 
ذلك شبهة في الدرء. 


فيستخف العقل فيصدر منه ما لا يليق» والمسألة بلا خلاف, أمّا عند الأئمة الثلاثة 
فلأتَّا كالخمر عندهم» وعندنا إن كان الشرابٌ حلواً فهو مما يتسارع إليه الفساد. وإن 
كان مرّاً فإن كان خمراً فلا قيمةً لاء وإن كان غيرها فالعلماءٌ في تقوم اختلاف» فلم يكن 
في معن ما وَرَدَ به النص من المال المتقوّم» فلا يلحق به في موضع وجوب الدرء 
بالشبهة؛ ولأن السارق يحمل حاله عل أنه يتأول فيها الإراقة» فتثبت شبهة الإباحة 
بإزالة المتكر» كا في منحة الخال ق .٠٠٦۸ :٥‏ 
)١(‏ ونحوه من آلات الملاهي بلا خلاف أيضاً؛ لعدم تقومهاء حتئ لا يضمن متلفهاء 
وعند أبي حنيفة ه: وإن ضمنها لغير اللهوء إلا أنَّهِ يتأول آخذه النهى عن المتكرء كا 
في منحة الخال ق ٠ .۳٠٦۸ :٥‏ 
0 ن الال اولاق أده لقو والنظي ف و 9 ا ل ع اعا 
اللكتوب» وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحليةء وإِنَّما هي توابع ولامعتبر 
بالتبع» كمن سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية تربو علل النصاب» كا في البحرة: »٦۸‏ 
قال في المبسوط: ألا ترئ أنه لو سرق ثوباً ل يساوي عشرة ووجد في جيبه عشرة 
مضروبة وأريعلم بها لر أقطعه» وإن كان يعلم بها فعليه القطع» وعن آي يوسف 5د: 
عليه القطع في الأحوال كلها؛ لأنَّ سرقته تمت في نصاب كامل» ولكنا نقول: إِنَّ 
السارق إا قصد إخراج ما يعلم به دون ما لا يعلم به» وإذا كان عالاً بالدراهم فقصده 
أخذ الدراهم؛ بخلاف ما إذا إريعلمها فإِن قصده الشوب وهو لا يساوي نصابا 
فا حاصل: أنه يعتبر ظهور قصد المسروقء فإن كان الظاهر قصد النصاب من المال قطع 
وإلا لاء ىا في المنحةة: 1/8 7. 
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ولافي الصليب الذّهبء ولافي الشّطرنج. ولافي النَّرْد ولا قطع على سارقٍ 
الصبئٌ ال حرٌ وإن كان عليه حلي 

وقال أبو يوسف والشَّافِعيَ #:: يقطع؛ لاله مالفينفسه» إلا أنَّ اللقصود 
منه القراءة» ويدخر لذلك لا للاليّة. 

(ولا في الصليب اللّهبء ولا في الشطرنج» ولا في النَرْه)"؛ لامر أله غير 
معصوم؛ لجواز أخذه للكسر» فصار شبهة. 

وعن أبي يوسف : أن الصليب إن أخذه من مصلاهم فلا يقطع؛ لأنَّه 
مأذون في دخوله» وإن كان محرزاً قطع؛ لآنالصنعة لا تؤثر في إسقاط ماليته. 

(ولا قطع على سارق الصبيٌ الحرّ وإن كان عليه خُلي)”؛ لأنَّ الصبيّ ليس 
بال» وال حل تبع له. 


)١(‏ لأنّهِ يتأول من أخذها الكسر؛ نبياً عن المنكرء بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال؛ 
2-0 : 
لأنه ما أعد للعبادة فلا تبت شبهة إباحة الكسر. وعن أبي يوسف ه: أنه إن كان 
الصليبٌ في المصل لا يقطع؛ لعدم الحرزء وإن كان في بيت آخر يقطع؛ لكمال المالية 
والحرز» كما في الحداية4: 2779 فعدم الحرز؛ أنه بيت مأذون في دخوله. وإن كان في يدٍ 
رجل في حرز لا شبهة فيه يُقطّع؛ لاله مال حرز علل الكمال» وجوايه ما ذكرنا من تأويل 
الإباحة» وهو عامٌ لا بخص غير الحرز وهو المسقطء كما في الفتح :٥‏ 79. 

(۲) لان احرّ ليس بهال» وما عليه من ا حلي تبح له ولأنّهِ يتأول في أخذه الصبيٌ إسكاته 
أو حمله إل مرضعته. وقال أبو يوسف #ه: يقطع إذا كان عليه خيَ هو نصاب؛ لأنَّه 
يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره» والخلاف في صبيّ لا يمشي ولا يتكلّم؛ كي 
لايكون في يد نفسه» کا في الهداية0: ۳۷۰ فلو كان يمشي ويتكلّم ويميز لا يُتقطع 
إجماعاً؛ لأنّهِ في يد نفسه فكان أخذه خداعاًء ولا قطع في الخداع» کا في الفتح0: .٠۷۹‏ 

VV - 


ولا قطع في سرقةٍ العبدٍ الكبير, ويُقطع في سرقةٍ العبدِ الصّغيرء ولا قطع في الدّفاتر 
كلّهاء إلا فى دفاتر الحساب» ولا فى سرقة الكلب» ولا فى الفهد 

وعند أبي يوسف ه: يقطع؛ لأنَّ ا حل بالانفراد يوجب القطع» فانضمام 
الصبيٌ إليه لا يسقطه» إلآ أن حال الانفراد كان أصلاً وبالانضام صار تبعاً. 

(ولا قطع في سرقةٍ العبدٍ الكبير)”؛ لأنّهِ في يد نفسه. (ويقطع في سرقة 
العبد الصّغير)؛ لاله مال» ولا يد له علل نفسه» فصار كالبهيمة. 

(ولا قطع ني الدّفاتر كلّها)؛ لأن اللقصود منها العلم (إلآ في دفاتر 
الحساب)”؛ لأن المقصود منها الورق» وهومال. 

(ولا في سرقةٍ الكلب» ولافي الفهد)”؛ لأنَّ جنسّه يوجد مباحاً. 


(1) لألّه غصب وخداع» والصغير ليس له يد معتبرة علل نفسه» وهو مال» فيتحقق فيه 
السرقة» والمراد بالصغير غير المميز» وإن كان بميزاً فهو كالكبير» واستحسن أبو يوسف 
ذف في غير المميز أيضاً أنه لا يقطع؛ لاله آدمي وإن كان مالا من وجه. وهما اعتبرا جهة 
المالية فيه؛ لوجود حدّ المالية فيه» ولو كانت قيمته أقل من النصاب وفي أذنه شىء مثله 
E E‏ ۰ 
() أي: وهي دفاتر أهل الديوان» اه أتقاني» وفي الفوائد البدرية: المراد بدفاتر 
الحساب دفاتر أهل العمل والحساب الذي أمضى حسابه» فكان فيها ما لا يقصد 
بالأخذ؛ إذ ليس فيه أحكام الشرع» فكان المقصود الكواغد. فيقطع إذا بلغت نصاباً 
ذكره في المحيط» كما في الشلبي ۳: /713. 
(۳) لأتّهما ليسا بمال عن الإطلاق؛ إذ في ماليتهما قصور؛ لأنّه لا يجوز بيعْههما عند 
الشَّافِعِيَ #؛ ولهذا لو سَرَقٌ كلباً وني عنقه طوق ذهب لا يقطع؛ لأنَّ الصو سرقة 
الكلب» وهذا تابعٌ له؛ إذ لو أراد سرقة الطوق لقطعه من عنق الكلب وأخذه. كما في 
الجوهرة۲:١١٠.‏ 

1 - 


ولادفٌ ولا طبل ولا مزمار» ويقطع في السّاج والقَنًا والأبنوس والصّندلء وإذا 
7 1 


اتخذ من الخشب أوان أو أبواب قطع فيها 


(وَلإآدف ولا طا ولا دزمان ضور فض ها عل مام 

(ويقطع في الساج“ والقتا“ والأبنوسر" والصَّندل) ”؛ لأنّه لا يوجد 
50 في دار الإسلام. 

(وإذا اتخذ من الخشب أوان أو أبواب فطع فيها)"؛ لأئَّا بالصنعة خرجت 
عن حكم الأصل. 


)١(‏ وكذا جميع آلات اللهو؛ لأنَّ عندهما لا قيمة لماء وعند أبي حنيفة 5: يتأول في 
أخذها الكسرء واختلف في طبل الغزاة فقيل: لا يقطع به» واختاره الصدرٌ الشهيد ذيه؛ 
لاله يصلح للهو وإن كان وضعه لغيره» وقيل: يقطع؛ لاله مال متقوّم ليس موضوعاً 
للهو فليس آلة لموء كما في الفتح0: 7177 . 
(۲) السَّاح: شجرٌ يعظم جدَاَء قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد الهند. كما في المغرب ص /777. 
(©) القنا: جمع قناةء وهي خشبة الرمح» كا في البناية 0: 5 00. 
(5) الآبنوس: شجر كقطعة حجر علل رأسه نبت أخضر وخشبه صلب جد لايقف 
عل الماء بل يرسب وهو أشبه خشب بالحجرء كا في عجائب المخلوقات!: ؟ . 
(5) الصندل: شجر طيب الرائحة معروف» كما في المصباح ص 777. 
(5) لأنّها من أعرٌ الأموال وأنفسهاء ولا توجد مباحة الأصل بصورتها في دار الإسلام 
غير مرغوب فيهاء فصارت كالذهب والفضةء كا في الهداية؟: ١7 ١‏ . 
(۷) لان غير المصنوع من الخشب لا يتموّل عادةء فكان تافهاً وبالصنعة يخرج عن 
التفاهة فيتمولء كا في البدائع/ا: 1۸ . 
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ولا قطعَ على خائن ولا خائنة ولا تباش ولا منتهب ولا ختلسء ولا يقطع السّارقَ 
كد ارام E‏ وَمَن سَرَقّ من أبويه أو من وليه أو 
رم 8 1 

(الاقط على خائن ولا خائ ولا کاش ولا منتهب ولا ختلس)*؛ لان 
ES‏ 

وقال أبو يوسف والشَّافِعيٌ © #: يقطع التباش؛ لأنّه سرق نصاباً من حرز 
مثله» ونحن نمنع الحرزء فإِنَّ الكفنَ لا يوضع للإحراز بل للب والتلفء ثم الملك 
شرط في وجوب القطع عليهء والكفنٌ ليس بمملوك؛ لأنَّ اميت ليس بالك ولا 
هو ملك الوارث؛ بدليل وجوب القطع عليه إذا أخرجه عند الخصم» فلو كان 
NE‏ 

(ولا يقطع السّارقَ من بيت المال"» ولا من مال للسارق فيه شر كة)؛ لأنَّ 
لا وان شرية: 

(وَمَنَ سق من أبويه أو من ولد أو ذي رَحْمٍ کرم منه لم بقَطّع)*؛ 


)١(‏ لأنَّ الشبهةً تَكّنت في الملك؛ لله لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة 

الميت» كما في الجوهرة7: .١571/‏ 

(۲) الخيانة: هو أن يخون المودع ما في يده من الشيء المأمونء والانتهاب: أن يأخذ علل 

وال قرا من ظاهر بلدة أو قرية» والاختلاس: أن يأغدمدة الببك بسرعة 

خر أنه يجاهر بفعله» كم في العناية0: 7/ا"7. 

(۳) لأ له فيه شركة أو شبهة شركةء فإنَ مال بيت المال مال المسلمين» وهو أحدهم» 

إن إذا احتاج يثبت يبت له المح فيه بقدر حاجته» كا في المبسوط4: ۱۸۸. 

01 كناك د AN Ma‏ لور ب 

منه| بمنزلة الآخر؛ ولذا منعت شهادته له شرعاًء كما في الفتح٥: .٠۸١‏ 

(5) للإذن في الدخول في الحرزء فألحقناه بقرابة الولادة» وقد رأينا الشرع ألحقهم بهم 
A" -‏ 


وكذلك إذا سَرَقّ أحدٌ الزوجين من الآخر. وكذلك العبد من سيده أو من امرأة 
سيده أو من زوج سيدته 
لأنّ هؤلاء بسط اليد ق مال الآخر بالأكل بالنضٌ©» فضار ذلك شبهة في الدرء. 

وعند الشَّافِعيَ ه: يقطع إلا في قرابة الولادة؛ لأنَّ قرابتهم لا يتعلّق بها 
رة الشهادةء فصار كابن العمّ» إلا أن قرابة ابن العم ليست بكاملة: فَإئّا غير 
محرمة للتناكح» بخلاف المحرم. 

(وكذلك إذا سَرَقّ أحدٌ الزوجين من الآخر)؛ لأنَّ الاتحاد الثابتٌ بينه) 
آكد مما بين ذوي الأرحام. 

(وكذلك العبد من سيده أو من امرأة سيده أو من زوج سيدته)؛ لأنه 
مأذون في الدخولء وله بسط اليد للتناول» فكان شبهة. 


في إثبات الحرمة وافتراض الوصل؛ فلذا ألحقناهم بهم في عدم القطع بالسرقة ووجوب 
النفقة؛ ولأنَّ الإذن بين هؤلاء ثابت عادة للزيارة وصلة الرحم؛ ولذا حل النظر منها إل 
مواضع الزينة الظاهرة والباطنة: كالعضد للدملوج والصدر للقلادة والساق 
للخلخالء وما ذاك إلا للزوم الحرج لو وَجََبَ سترها عنه مع كثرة الدخول عليها وهي 
مزاولة الأعمال وعدم احتشام أحدهما من الآخرء وأيضاً فهذه الرحم المحرمة يفترض 
وصلها ويحرم قطعهاء وبالقطع يحصل القطع فوجب صوما بدرئه» كافي» كا في 
الفتح 0 : ۸۱ 
(۱) ما يدل علك نقصان ال حرز فيها قوله غَللة: + ولاك رگم أن تأ كوأ من وڪم أو 
يوت ءاسا يڪم أو يوت ا هوکم أو سبوب لخو زڪم أو ښيوت وڪم أو يوت ا رڪم 
أو يوت وڪم و بيو خو كم او يوت کڪ او ما م ڪثم مات او 
صَدِيقِحكُمْ 4 [النور: ١7]؛‏ ورفع ال جناح عن الأكل من بيوت الأعمام أو العمات مطلقاً 
يؤنس إطلاق الدخولء كا في فتح القديره: .۸١‏ 
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5 )ا 5 7 7 0000 5 
والمولى من مكاتبه. والشارق من المغنم» والحررٌ على ضربين: حرز لمعنى فيه: 
كالبيوت والدور» وخر بالحافظ 
(والمولى من مكاتبه)”؛ لأنّه ملوكه؛ قال 4#: «المكاتبٌ عبد ما بى عليه 
د د 
8 > چ ر 
(والسارق من المغنم)”؛ لان له حَقَاً في خمسه. فصار كمال بيت لالج 
3 ا : چ ابر 
(والحرز على ضربين: حرز لمعنى فيه: كالبيوت والدور)؛ لأنّما بنزيت 
للإحراز وحفظ الأموال» (وحررٌ بالحافظ)*؛ لما رُوي: «أن صفوان بن أمية ذه 


(1) لآن لمرن ا ف اكا ولان مال ر قرف اة ووا ت 2 
عجز كان للمولى أو عتق كان له فلا يقطع في سرقة مال موقوف دائر بين السارق 
وغيره؛ كما في الفتح0: ۳۸۲. 
(۲) سبق تخريجه. 
80 الأن عا كد دار برهلل نرق الخو قال :الناف ةنسب ارهن كان فلك 
يقطعه» في مصنف ابن أبي شيبة :٠١‏ 717 وعن ابن عباس #:: (إنَّ عبداً من رقيق 
الخمس سرق من الخمس» فرفع ذلك إلى النبيّ يل فلم يقطعه. وقال: مال الله جلا سرق 
بعضه بعضاً» في سئن ابن ماجه7: 1٤‏ ۸» ومصنف عبد الررّاق١7177:1»‏ وسئن 
البيهقي الكبير8: ۲۸۳. 
5 الخرة لايد مدن لآن لاسرا ا ی در :3ه عو قد يكوة بالكان وهر 
المكان امعد لإحراز الأمتعة: كالدور والبيوتٍ والصندوقٍ والحانوتِ» وقد يكون 
بالحافظ: كمّن جَلّسَ في الطريق أو في المسجد وعنده متاعه» وفي امحرز بالمكان لا يعتبر 
الإحرازٌ با حافظ. وهو الصحيح؛ لاله محررٌ بدونه» وهو البيت» وإن إريكن له باب أو 
كان وهو مفتوح حتئ يُقَطَمَ السّارق منه؛ لأنَّ البناء لقصد الإحراز إلاً أنّه لايبُ 
القطع إلا بالإخراج منه؛ لقيام يده قبله» بخلاف المحرز بالحافظ حيث يجب القطعٌ فيه 
ا اسم الا اه 
AY -‏ 


عرو و 07 5 5 و 5 2 
فمّن سَرَقْ شيئا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القطع. 


ولا قطع على مَن سَرَقّ من عمَّام أو من بيت أذن للناس فى دخوله 


نام في المسجد فسرق سارقٌ رداءه من تحت رأسه» فقطعه رسول الله 6خ)". 
(فمَن سَرَقّ شيئاً من حرز أو من غير حرز وصاحبّه عنده يحفظّه وجب 
عليه القطع)؛ لاه يي سيِل عن حريسة الجبل”» فقال: «فيها غرامة مثلها 
وجلدات نكالآء فإنآواها المراح ففيها القَطَمٌ)”. اعتبر الحرز في وجوب القطع. 
(ولا قطع على من سَرَقَ من عمّام* أو من بيت أذن للناس في دخوله) 


مستيقظاً أو ناء والمتاعٌ تحته أو عنده» هو الصحيح؛ لأنّهِ يعد النائم عند متاعه حافظاً 

له في العادة» كي في الهداية0: .۳۸٥-۳۸٤‏ 

(0) تعن هاتر اذم اناكه (الدعام ق) السخدروه زهت راسي عه مو قت برأنسة: 

فجاء بسارقه إلى النبي #5 فأمر به النبيّ #5 أن يقطع» فقال صفوان: يا رسول الله إرأرد 

هذاء ردائي عليه صدقة» فقال: رسول الله كَلِ: فهلا قبل أن تأتيني به) في سنن ابن 

ماجه7: 8764 » وسنن أبي داود۲: 57 0» وسئن النسائي الكبرئ٤: ٠۳۲۹‏ والمجتبى۸: 

ومشكل الآثازة :5ه . ْ 

(؟) حريسة الجبل: هي الشاة المسروقة نما يحرس في الجبل» مغرب» كما في الشلبي": 

4 1, أي هي ما في المراعي من المواشى» فحريسة بمعنى محروسة: أي أنَّا وإن حرست 

بالجبل فلا قطع فيهاء ىا في 'مشارق الأنواز: ۴١‏ 

(۳) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ذه قال: (سئل رسول الله 4 عن حريسة 

الجبل» فقال: غرمها ومثله معه وجلدات نكال فإن آواها المراح فما بلغ ثمن المجن 

ففيه القطع) في المعجم الأوسط ۲: ۲۷۹ وسنن النسائي الكبرئ٤‏ : 5 "ا والمجتبى۸: 

. ٤۲۳ : والمستدرك؟‎ 5 

0 ر ا نيه بالكو لوكا بيت دان 
5 


ومن سرق من المسجد متاعاً وصاحبه عنده عإعء ولا قَطْمَ على الضيف إذا سَرَقَ 
من أضافه, وإذا تقب الل البيت ودَخَلَ وأَحَدّ المال وناوله إلى آخر خارج البيت 
فلا قطع عليه 
وإن حضر صاحبه”؛ لأنّهِ حررٌ في نفسه؛ إلا أنه سقط اعتباره» بخلاف المسجد. 
حيث يجب القطع إذا كان عنده حافظ؛ لأنَّه ليس بحرز في نفسه» فيصير 
حرزبالحافظ. 

وألحق الشَافِعِيَ ته الام بالمسجد في وجوب القطع مع الحافظ» والفرق 
EL‏ 

[(ومن سرق من المسجد متاعاً وصاحبه عنده قطع)]. 

(ولا قَطْعَ على الضيفي إذا سَرَق من أضافه)”؛ لعدم المجحرز بالإذن في 
دخوله. 

(وإذا تَقَبَ اللصٌّ البيت ودَحَلَ وذ المال وناوله إلى آخر خارج الببت 
فلا قطع عليهم|)؛ لأنَّ الخارجَ لر َك الحرز» والداخل لريخرج المال من الحرز. 


فالسرقةٌ منه غير موجبة للقطع؛ لاختلال الحرز: كحوانيت التجار والخانات» ولو 
سرق من حَمَام أو خان» أو رباط» أو حوانيت التجّار وباتما مغلق يقطع» وإن كان نهاراً 
في الأصح» حاوي ومجتبئ؛ كما في عمدة الرعاية ٠١:٤‏ ۰ 
(1) لأن ا حر بالحافظ لا اعتبار له عند وجو الحرز بالکان» فإذا شرق في الام شي 
وله حافظٌ فلا قطع؛ لذن ن ا ام حرز» وقد اختل الحررٌ بالإذن بالدّخول, ولا اعتبارَ 
بالحافظ فيه» فلا قطمّ بخلانٍ الحافظ في المسجد فان المسجدّ ليس بحرز» فاعتبرَ 
الحافظ كما في شرح الوقاية ۳: .٠٠٠‏ 
(9) الآن اليك ريك هو وتو الكو يادو ووفولة لاله ا ل الا 
فيكون فعلّه خيانة لا سرقة» كا في الهداية٥:‏ ۳۸۷. 

5د 


وقالا: بقطع» وإن ألقاه في الطريق» ا خذه قطع» وكذلك إن حملّه على 
حمار فساقه فأخرّجه 

(وقالا) والشَّافِعيٌ د #د: (يقطع)”؛ لن E‏ فاق مقام يدالاؤلء» 
اا المال في يده. 

(وإن ألقاه في الطريق خَرَجَ فأخذه قطع) في قوهم جميعاً إلا عند زُفَر 
1 ؟ لأ لل وودعا رديه ا سن القن ا 
تزول يده» والمسألة فيا إذا ألقاه بحيث يراه. 

(وكذلك إن حملّه على مار فسان انا سين وان نت اننا ا 
إلىه”. 


2 


(۱) لأنَّه إن أخرج الداخل يده من البيت» وأعطاه الخارج» فالقطمٌ ع الداخل؛ 
لوجود الإخراج منه» وإن أدخل الخارجٌ يده في البيتِء فأعطاه الدّاخل وأخرجه 
ا لخارخ» فالقَطْمٌ علن الخارج؛ لوجود الإخراج منه. والجوابُ لأبي حنيفة 5د: أن الذي 
نب ودخل وأخذ إريوجد منه الإخراج في صورة المناولة؛ لاعتراض يل معتبرةٍ علل 
الملل قبل خروجه. والذي تناول وهو خارحٌ سواء أدخل يده أو إريدخل إريوجد منه 
هتك الحرزء فكيف يجب القطمٌ عليهماء كا في الهداية 0: /8. 

(؟) وقال زفر 5ه: لا يقطع؛ لأنَّ الإلقاة غير موجب للقطع » كا لو خرج ولريأخذ» 
ولنا: أن الرميّ حيلةٌ يعتادها السرّاق لتعذّر الخروج مع المتاع» أو ليتفرّغ لقتال صاحب 
الدار» أو للفرار» ور تعترض عليه يد معتبرة» فاعتبر الكل فعلاً واحداًء فإذا خرج ولر 
تأخله فهو مضيع لا سارق» كما في الهداية6: ۳۸۸. 

(۳) وهذا يضمن السائق ما أتلفت الدابّة» ولو إريسقه وخرج بنفسه لا يقطع. وفي 
قوله: فساقه إشارة إليه» كما في التبيين"7: ٠۲۲۳‏ والمراد متسبباً في إخراجه» فشمل مالو 
ألقاه في نهر في الدار وكان الماء ضعيفاً وأخرجه بتحريك السارق؛ لأنَّ الإخراج يضاف 
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وإذا دخلّ الحررَ جماعةٌ فصول بعضّهم الأخدًّ فطعوا جميعاً ومن نَقَبَ البيتَ 
وأَدْكَلَ يده فيه فأَحَدٌّ شيئاً بِقَع بخلاف ما لو أدخل يده في صندوق الصيرني 
أو ني كُم غيره فأخذ المال قطع 

(وإذا دخلّ الحررَ جماعةٌ فتولّ بعضّهم الأخدّ قُطعوا عميعاً)؛ اعتباراً 
بالردء» وهذا استحسان"» والقياس وهو قول رُقّر والشَّافِعِيَ #: أن لا يقطع إِلاً 
إذا خرج بالمتاع؛ لأنَّ الباقين إريأخذوا شيئ فصاروا كما لو وقفوا خارج البيت. 

(ومن تقب البيت وأَدْكَلَ يده فيه فأكَدّ شيئاً م يُقْطّع)”؛ لأنَّ هتكهذا 
الحرز بالدخول ولريوجدء (بخلاف ما لو أدخل يده في صندوق الصيرفي أو في كم 
غيره فأخذ المال قطع)؛ لأنَّ هتك هذا الحرز بإدخال اليدء وأبو يوسف والشَّافِعيٌ 
د سويا بينهه| في وجوب القطع. 

و هفك ارو تافو انما ان ااا 
وفي الثاني كامل؛ لأنّه لا يحتمل الدخول. 


إليه» وإن أخرجه الماء بقوّة جريه ر يقطع» وقيل: يقطع» وهو الأصحٌ؛ لأنّهِ أخرجه 
بسببه» كما في مجمع الأنهر١: ٠۲۲‏ . 
)١(‏ لأنَّ الإخراج مِنَ الكل معنى للمعاونة كا في السرقة الكبرئ؛ وهذا لأنَّ المعتاد فيي 
بينهم أن يحمل البعض المتاع ويتشمر الباقون للدفع» فلو امتنع القطع لأدَّئ إلى سد باب 
الحدّء كا في الحداية0: .٠۹۰‏ 
(۲) أي: هتك الحرز عن سبيل الكمال شرط؛ لأنَّ به تتكامل الجناية» ولا يتكامل المتك 
فيها يتصوّر فيه الدخول إلا بالدخول» وإريوجد. بخلاف الأخذ مِنَ الصندوق؛ لأنَ 
هتكها بالدخول متعذر» فكان الأخذ بإدخال اليد فيها هتكاً متكاملاً فيقطع. كما في 
البدائع/ا: 171. 
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وتقطع يمين السّارق من الرَّند وتحْسَم» وإن سَرَقَّ ثانياً قطِعَت رِجْلُه البُسرى» فإن 
سَرَقَّ ثالثاً م يقطع وخُلَدَ في السجن حتى يتوب 

(وتقطع يمن السّارق من الزنده وتحْسَم)” هكذا فعل ا يك وقرأ 
ابر مسعود 5ه: «فأقطعوا أيهان|»”, فدلَّ أن ا مراد بالآية الأيهان. 

(وإن سَرَقَّ ثانياً قُطِعَت رِجْله المُشرىء فإن سَرَق تال الم يقطع وخُلَدَ في 
السجن حتى يتوب)؛ لاله لو قطع ثالثاً يفوت جنس منفعة البطش والمشي» وفي 


)١(‏ الزَّندُ- بالفتح -مفصلٌ طرف الذراع في الكفٌ واليدء وإن كانت مشتملة مِنَ 
الكففٌ إلى الإبط لكن تًا كان قد تطلقٌ على المجموع» وقد تطلق من الأصابع إل المرافق 
كما في آية الوضوء» وقد تطلقٌ من الأصابع إلى ال تنوه ناهذا الاق قفا الاي 
فن العقوبات إلا يؤخدٌ فيها بالمتيمّن» وقد تأيّد ذلك بفعل النبيّ #: (أنه قَطَّعَ يدَ 
السارق من المفصل) في السنن الصغير۷: 5 »7١‏ وسنن البيهقي الكبير8: ۲۷١‏ ولأبي 
الشيخ في كتاب الحدود عن ابن عمر #6 (إنَّ النبيّ يق وأبا بكر وعمر # كانوا 
يقطعون السارق مِنَّ الملفصل»). كا في تلخيص الحبير ٤‏ : “الا وعمدة الرعاية 5: ."١١‏ 
(0) أي: تلك اليد المقطوعة؛ والحسم الكيٌّ بحديدة محَّاة؛ وقيل: الكيُ بزيتٍ مغل 
ونحوه؛ وهذا لئلا يسيل دمّه فيؤدّي إلى التلف» كا في عمدة الرعاية 5: ,"١7-11١‏ 
تعن أن نهويرة كلذ (إن وسيول الللاظة أ نارن فد رق ا ارا اوو ن الله 
إن هذا عرق "تقال سوق ا ا لاله مرق هقان الضاوف: نا سول الله 
فقال رسول الله : اذهبوا به فاقطعوا ثمّ احسموه ثم إيتوني به فقطع ثم أي به فقال: 
تب إل الله» فقال: تبت إلى الله» فقال: تاب الله عليك) في المستدرك ؟ : 477» وصححه» 
وسنن الدارقطني۸: »77١‏ ومراسيل أبي داود ص١27172‏ والسَّمّلة: كساء يشتمل به» 
كما في المغرب 4:١‏ 40. 

(9) في السنن الصغرىٰ۷: ٠7‏ 7. 
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وما روئ الشَافِعيٌ عن أبي بكر ذله: «أنّه قطع يدأ بعد يدا معارض بم 
7 01 2 8 و ا 
روي عن علي ظه: «آنه آتي بسارق فقطع يده ٿم أتي به فقطع رجله. ثم آتي به. 
5 7 ع کر ود اع 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: (إِنَّ رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل 
قدم فنزل علل أبي بكر الصديق 5ه فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه؛ فكان يُصلي مِنَ 
الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارقء ثم إِئَّم فقدوا عقداً لأسماء بنت 
عميس امرأة أبي بكر الصديق» فجعل الرّجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمَن 
ّت أهل هذا البيت الصالح» فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءء به 
فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به» فأمر به أبو بكر الصديق <44 فقطعت يده اليسرئ» 
وقال أبو بكر ه: والله لدعاؤه علل نفسه شد عندي عليه من سرقته» في الموطأ؟: 
٥‏ وعن أبي هريرة ذف قال #: (إذا سرق السارق فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا 
رجلّه» فان عاد فاقطعوا یده» فان عاد فاقطعوا رجله) في سنن الدارقطني”: ۰۱۸۱ قال 
الزيلعيّ في نصب الراية7: 1۸۳۷١‏ ۳: «في سنده الواقدي» وفيه مقال»» قال في فتح 
القديره: :۳۹١‏ «في المبسوط: الحديث غير صحيح» ولئن سُلَّم يحمل على الاتتساخ؛ 
لألّه كان في الابتداءِ تغليظ في الحدود كقطع أيدي العرنيين وأرجلهم وَسَكَرَ أعينهم»» 
ثم قال في الفتح0: ۳۹١‏ بعد نقل ما بأتي عن عمر وعلٌِّ وابن عباس : «إِنْ هذا قد 
ثبت ثبوتاً لا مرد له» وبعيدٌ أن يقطع النببيٌ ‏ السارقٌ أربعةً نّم يقتله ولا يعلمه مشل 
عل وعمر وابن عباس مِنَ الصحابة ل الملازمين له و ولو غابوا لا بَدَ من عليهم 
عادةٌ فاتباع عل #* إما لضعف ما مرّء أو لعلمه بأنّ ذلك ليس حَدَاً مستمراًء بل من 
رأي الإمام»» وفي عمدة الرعاية 4: ١7‏ ": «ولوسُلَّمَ أن الحديث صحيحٌ) فهو حمولٌ 
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وإذا كان السارقٌ أشلّ اليد المُسرىء أو أة 


عليهاء فضربه وحبسه)”". 


(وإذا كان السارقٌ أَشلّ اليد اليُسرى. أو أقطع» أو مقطوع الرّجل اليمنى. 
م يقطع)”؛ لما مر أنه ودياك إتلافه من وجه. 


علك التعزير والسياسة» لا عاك آله حذّمقدّدٌ مقر وعلك هذا حمل ما روي عن أب بكر 
ذه من قطع اليدين والرّجلين فيم) أخرجّه مالك وغيره» وتمامه في التعليق الممجد). 

)١(‏ فعن عل ضيه قال: «إذا سرق السارق قطعت يده اليمنئ» فإن عاد قطعتٌ رجلّه 
اليُسرىء فإن عاد ضمنه السجن حتى يحدتٌ خيراً إن استحبي من الله ل أن أدعه 
ليس له يد يأكل بها ويستنج بهاء وجل يمشي عليه ا» في مسند أبي حنيفة | TEV:‏ 
وآثار تحمّد» وسندّه جيد» وعن الشعبيّ ف قال: «كان عل ذه لا يقطع إلا اليد 
والرّجلء وإن سرق بعد ذلك سجن ونكلء وكان يقول: إني لأستحبي الله ألا أدع له 
يدا يأكل بها ويستنجي» في مصنف عبد الرزاق١١:‏ 2185 وعن جعفر عن أبيه ذه 
قال: «كان عل 4# لا يزيد علل أن يقطع لسارق يداً ورجا فإذا أتي به بعد ذلك قال: 
إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته» ولكن أمسكوا كله عن المسلمين» وأنفقوا عليه من 
بيت المال» في مصنف ابن أبي شيبة٥: »54٠‏ وعن ابن عباس #: «كتب إلى نجدة 
الحروري بمثل قول عل ته وإنَّ عمرٌ ده استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول 
علّ ه) في مصنف ابن أبي شيبة0: »59١‏ وعن عمر له قال: «إذا سرق فاقطعوا يده» 
ثُمّ إن عاد فاقطعوا رجلّه ولا تقطعوا يده الأخرئ وذروه يأكل بهاء ويستنج بهاء ولكن 
احبسوه عن المسلمين» في مصنف ابن أبي شيبة٥: ٤۹١‏ . 

(؟) أي: لا تقطع يده اليمنئ إذا كانت الحالة كذلك؛ وذلك لأنَّ فيه تفويت جنس 
المنفعة بطشاً في) إذا كانت يده اليسرى شلاء: أي مقطوعة» ومشياً فيا إذا كانت رجله 
اليمنى مقطوعة؛ وتفويته إهلاكه معنى» فلا يقام الحد؛ لئلا يفضي إلى الإهلاك, أتقانيء 
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ولا يقطع السارق إلا أن يحضرٌ المسروق منه فيُطالبُ بالْسَّرقَةَ فإن وهبّها من 
السّارق أو باعها إِيَاه أو نقصت قيمتها من النصاب 

(ولا يقطع السارق إلا أن يحضرٌ المسروق منه فيُطالبٌ بالسّرقة)”؛ لجوازٍ 
أن المسروقٌ منه يُكذبه في السّرقة» ولا يزول ظاهر ملك السارق عم في يده إلا 
بتصديق المقرٌ له. 


(فإن وهبّها من السّارق أو باعها إِيّاه” أو نقصت قيمتها من النصاب 


(1) لآ تفصو فوط ن ولسوو مارج إلا الهف A‏ بعل لقان 
يحضر المالك؛ لأنَّ عندنا يقطع بخصومة للمستودع» والمستعير» والمستأجر» والمرتين» 
ا ت ا عن کات ا ا ميرو الت مر كاف انالك 
حاضراً أو غائباً» وكذا بخصومة من كانت يده يد ضهان: كما إذا سرق من الغاصب» 
وإن حضر امالك وغاب المؤتمن فإِلّه يقطع بخصومته في ظاهر الرّواية» وإن سرق مِنَ 
السارق سارقٌ آخر بعدما قُطِعَت يمينّه أو قبل فإنَّه لا يقطع؛ لان يده ليست بيد 
صحيحة؛ لأا ليست بيد مالك ولا أمين ولا ضمين. وإِنَّا هي يد ضائعة لا حافظة, 
فصار الأخذ منه كالأخذ من الطريق» ولا يقطع بخصومة المالك أيضاً؛ لأنَّ السارق إر 
يكن له يد صحيحة عل المال» كا في الجوهرة7: ٠۷١‏ . 

(۲) لأنَّ استيفاء الحدّ من تتمة قول القاضي حكمت أو قضيت بالقطع أو بالرجم أو 
بالحد في باب الحدود؛ لوقوع الاستغناء عن القضاء بالاستيفاء» يعني: أن القضاء في 
هذا الباب لا يغني غناءه: أي لا يفيد فائدته إلا بالاستيفاء؛ لأن القضاء للإظهارء ولا 
إظهار هاهنا؛ لأنَّ القطع حق الله جل وهو ظاهر عنده» فلو إريجعل الاستيفاء قضاء في 
هذا الباب لعري عن الفائدة بالكلية» وهو باطل» بخلاف حقوق العباد فإن القضاء 
فيها يفيد إظهار الح للطالب على المطلوب» فلا حاجة إلى جعل الإمضاء من تتمة 
القضاء» وهذا فقه تفويض استيفاء الحدود إلى الأئمة دون سائر الحقوق. وإذا كان 

540 


ل 
وقال أبو يوسف والشَّافِعِيَ #:: إن كان بعد الترافع إر يسقط القطع. 
وقال محمد والشَّافِعيٌ #د: في تقصان القيمة لا يمنع القطع» إلا أنَّ في 

لاقن ل جز سنا لس طاو در ويه E SBE‏ 
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أسقطه. 


ا رر 2 

(وَمَن سَرَّقَ عينا فقطع فيها ورّدهاء ثم عاد فسرقها وهي بحالهاء م 
يُقَطّع)” لاله وَجَب متك حرمة العين» فتكراره فيها لا يوجب تكرار ا لحد كمّن 
ا ره 2 
خد في قذفء َم قذف ذلك الشخص بعينه» لا بحد ثانياً» كذا هذا. 


الإمضاء من القضاء يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء» كما يشترط وقت ابتداء 
القاضي القضاءء وقد انتفى ذلك بالبيع والهبة؛ وهذا لأنَّ ما يكون شرطاً لوجوب 
الفا دواع ورفن وفك اه لذن ال الام افا ن اضيا 
السبب بدليل العم والخرس والردة والفسق في الشهود. فَإِنَّ الحدود لا تستوق إذا 
كانت الشهود على هذه الأوصاف وقت الاستيفاء بالإجماع, أسرار» كا في العناية0: 
۷ 
0 اعاب كاة قرط بط ا فد لاء اهف ا 
تغبّر السعر في بلد أو بلدين» حتئ إذا سرق ما قيمته نصاب في بلد وأخذ في آخر فيه 
القيمة أنقص» إر تقطع» وقيّد بنقصان القيمة؛ لأنَ العينَ لو نتقصت. فاه يقطع؛ انه 
a E‏ ارح ةا ابه د أما بنقصان السعر فغير 
مضمون. فافترقاًء كما في أكثر المعتبرات؛ كما في مجمع الأنهر١:‏ 577. 
(9) لان القطعَ أوجب سقوط عصمة المحل في حقٌّ السارق» وبالرد إلى المالك إن 
دت حقيقة العصمة بقيت شبهة أنََّا ساقطة نظراً إلى اتحاد الملك والمحلء وقيام 
0 5 
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فسرقه قطع» وإذا قَطِعٌ السّارق والعينُ قائمة في يده رَدَّهاء وإن كانت هالكة م 

يَضْم: 
أن هذه المسالة منوعة عند مشايخ العراق» وعلل التسليم اختلاف الملكين 
كاختلاف العينين. 

E 2‏ ا 5 : © هم 

(فإن تغيّرت عن حاها: مثل أن يكون غزلا فسرقه فقطع فيه ورده ثم 
نسج فعاد فسرقه قُطِع)” لأنّه صار شيئاً آخر. 

(وإذا قْطِعْ رة والعينٌ قائمةٌ فى يده رَدها)؛ لقوله يلِ: «علل اليدما 
أخنة حتول تردّه)”. 

(وإن كانت هالكة لم يَضْمَن)؛ لقوله 4#: «إذا قطع السارق» فلا غرم 


الموجب لاسقوطء وهو القطع» فن كل واحد ين هذه يوجب بقاء السقوط الذي تحمّق 
بالقطع» فحيث عادت العصمةء وانتفئ السقوط بعد تحققه. كان مع شبهة عدمه 
فيسقط بها الحدٌ كا في الفتح0: ۷۸. 
0 القن ف ةا وعة مدر فعاض ق 
محل» وإذا تبدّلت انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحل والقطع فيه» فوجب القطع 
ثانيء ىا في العناية 0: ۳۷۹. 
(0) فعن سمرة طك قال يي: (علل اليد ما أخذت حتى تؤدّي) في سنن الترمذي": 
57» وسنن أبي داود۲: ۳۱۹» وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جذه هء قال 
#: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه 
فليردها) في المعجم الكبير77: »554١‏ وسنن أي داود؟: 9 ١لاء‏ والآحاد والمثاني0: 
٥‏ وسنن البيهقي الكبير": .٩۳‏ 
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عليه»””» وهذا نص؛ ولأنَّ القطع عقوبة تقام في النفس» فلا تيجب مع ضان في 
المال كحَدٌ الرّنا. 

وإلحاق الشَافِعَيَ يه إِيّاه بشرب خمر الذميّ في اجتماع امد والضان لا 
يطخ والان ا ان الل و اشرو وا مها د و 
جعلت غصباً لما وجب القطع» وتحقيقه: أنَّ القطع يجب من حيث أنه أخذمال» 


: قال 4#: (لا يغرم صاحبٌ السرقة إذا أقيم عليه الحَدٌ) في سنن النسائي الكبرئئ؟‎ )١( 
والمجتبىى۸: “91 والمعجم الأوسط: ١٠٠١ء وفي رواية: (لا غرم علل السَارقٍ‎ 4 
بعد قطع يمينه) في سنن الدارقطني: ۱۸۲ وفي رواية: (لا يضمنٌ السَارقٌ سرقته بعد‎ 
إقامة الحَدَّ) في مسند البرّار: 17 5. وهذا الحديث دافعٌ للشغب وقاطعٌ للتراع إن ثبت‎ 
بطريقٍ حت به» لكلّه ر يثبت» فان طرقه كلّها مشتملةٌ علن الضَّعف بسبب الانقطاع‎ 
-+1 والجيالة وغير ذلكء كما بسطه الزَّيْلَعِيّ في نصب الراية۳: ۳۷۹ وفي البناية0:‎ 
أنه أخرجّه ابن جرير الطَبريّ في تهذيب الآثار بسند متّصل محتجٌ به ثم روي‎ : 5 
عدم التضمين عن ابن سيرينٍ والتّخعيّ والشعبيّ والعطاء وا حمسن وقتادة #: وقال:‎ 
هذا هو الصواب؛ لقوله عَلِلُ: + والسارف وألسارة فأقطعوا أيديه ما جرا يماسا 4 [المائدة:‎ 
فلم يأمر بالتغریم» ولو كان لازماً عليهم لذكره؛ لأن وجوب الضّمان يناني‎ ۸ 
وجوب القطع؛ لأنَّ السّارق يصيد مالكاً له مستنداً إلى وقتٍ الخد بعد أداء الضّمان‎ 
علل ما هو المّقرّر في باب تضمينٍ الغاصب وغيره» فيلزمٌ وقوعٌ السّرقة على مله ولو‎ 
ملكا مستنداء فينتفي القطع لوقوع الشّبِهة» ومِنَ المعلوم أنَّ القطعَ قطعينٌ الثبوت فينتفي‎ 
.779 :٤ التضمينء ى) في عمدة الرعاية‎ 
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وإذا اآعى السارقٌ أنَّالعينَ المسروقة مله سَقَطَ القطع عنه وإن لم يقم نق وإذا 
خَرَجَ جماعة متنعين أو واحدٌ يَف ير عل الامتناع» فقصدوا قطح الطريق» فأخذوا 
قبل أن يأخذوا مالا ولا لوا نفساً حم نهم الاما حتى انوا 
(وإذا اآعى السارقٌ أنَّ العينَ المسروقةً ملكه» سَقَط القطع عنه» وإنلم يقم 
ية" لأنّالظاهرٌ صدقهء والظاهرٌ كافي في الدفع. 
/ (وإذا خَرَجَ ع جماعة" ممتنعين أو واحدٌ يقد على الامتناع» التصد را فطع 
الطّريق» فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا لوا نفساًء حبسهم الإمام حتى ثوا 


(١)معناء‏ عا شهه الشاهدان بال فة وإنّا فسّر بذلك؛ احترازاً عا إذا فعل ذلك 
بعد الإقرار بالسرقة» فإلّه يسقط القطع بالاتفاق. وقال الشَّافِعيَ هه لا يسقط بمجرد 
العو e‏ اب لين E‏ سار ق عر للف بولا أن النقيهة 
دارئةء والشبهة تتحقق بمجرد الدعوئ؛ لاحتمال الصدق» ولا معتبر بما قال: ل 
يعجز عنه سارق؛ بدليل: أن الرجوع عن الإقرار بالسرقة صحيح» ومامن مقر إلا 
ويتمكن من الرجوع» وكان ذلك معتبراً في إيراث الشبهة» فكذا هذاء وفيه نظر؛ لأن 
الإقرار حجة قاصرة والبينة حجة كاملة» ولا يلزم أن يكون مورث الشبهة في الحجة 
ال رة رر اق الكائلةة :و ارات أن الكل اقفو رل عرد إن اغ 
إلى الغير وعدمه» وليس كلامنا فيه» وأما بالنسبة إلى المقر فهما سواء» كم في العناية0: 
۸ 

(۲) اعلم أنَّ لقطع الطريق شرائط: 

الأوّل: أن يكون م شوكة وقوّة بحيث لا يمكنٌ للارّة المقاومة معهم. 

الثاني: أن يكون خارج المصر بعيداً عنه. 

الثالث: أن يكون في دار الإسلام. 

الرابع: أن يكون المأخوذ قدر النصاب. 

90 أن يكون ا ا ا حتئ إذا كان فيهم 


ذو رحم محرم لا يجب القطع. 
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توبة وإن أخذوا مال مسلم أو ذميّ» والمأخوذ بحال إذا قم على جماعتهم أصاب 
كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعداً أو ما تبلغ قيمثه ذلك قَطّعَ الإمام يدهم 
و رجلهم من خلاف 

وإن أخذوا مال مسلم أو ذميّ» والمأخوذ بحال إذا فيم على جماعتهم 
أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعداً أو ما تبلغ قيميّه ذلك قَطّعَ الإمامُ 
ا وأرجلهم من خلاف”. 


السادس: أن يَؤْخذوا قبل التوبة» كا في البنايةه: 5 57. 

)١(‏ أي أمارتها؛ إذ لا وقوف لنا على حقيقتهاء فلا يكفي القول» بل لا بد من الفعلء 
:أذ كلير قي سنن الماطين أو الوك ول يي العو ا 
التقدير بالمة لا يحصل به الغرض؛ إذ قد تحصل فيها التوبة» وقد لا تحصل ولا تظهر 
أمارات الحصولء فكان التقدير با قلنا أولكى» وأيضا التقدير بالمدّة سماعي لا دخل 
للرأي فيه» كما في رد المحتاره: 55» واللباب 7: 16. 

(5) أي: مِنَ الجانبين» فتقطع اليد اليمنئ والرّجل اليسرئ» وهذا إذا كان صحيح 
الأطراف فلو كانت يُسراه شلآء إرتقطع يمينه» وكذا لو كانت رجلّه اليُسرى [لعله 
اليمنى]ء ولو كان مقطوعٌ اليمنى إر تقطع يده» وكذا الرّجل اليسرئء كم في النهر": 
۱, ومفهومه أنه لو كانت يده اليمنئ شلاء أو رجله اليسرئ أو كلاهما قطع کا سبق 
فال فة اصع يتن أن السيفاء الا ن عبد عدر اكان اي فا اذ عر ا 
كان صحيح الأطراف غير المستحقة للقطع» أو الجمع لما فوق الواحدء أو يراد 
بالصحيح ما يقابل المقطوع دون الأشل» أفاده السيد أبو السعود كما في رد المحتار؟ : 
Né‏ 
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وإن قَتَلوا ولم يأخذوا مالا قتلّهم الإمامُ حَدَاً 
وإن قَتَلوا وم يأخذوا مالا قتلّهم 3 حَدَا)”. 
والأصل فيه: قوله 5: إِتَّمَاجَرَوأ ادن يحَاربُونَ الله "رورسو وَيسْعَونَ في 


02 


لْأرضٍ قَسَادًا ... 4 [المائدة: ۳۳] الآية”, فالله ارتب الأجزية الثلاثة“ عل الجنايات 
الغلاثة؛ لذن خافة الطريق جناية وإن إريأخذوا فا والمراد بالنفى اء 


)١(‏ أي: سياسة لا قصاصاًء وإِنَّا كان القدل حَدَاً؛ لثم أضافوا إلى القتل إخافة 
الطريق» فانحتم القتل عليهم» كا في الجوهرة النيرة۲: 4١77‏ ولذا لا يشترط فيه أن 
يكوة نوج للقصاصض اا يكون بهذف و لار رالو عه كران اللاب 
6 . 
(5) أي: أولياء الله وهم المؤمنون علل حذف المضاف؛ لأنَّ أحداً لا يحارب الله؛ ولأنَّ 
المسافر في البراري في أمان الله خلا وحفظه متوكلاً عليه» فا معترض له كأنّه محارب لله 
ھر ی ارود عا اوهو اسمن قن ر اولي له أن 
هذا الحكم يثبت بالقطع على الكافر والذمي» كما في الشلبي۳: 0 77. 
() كلمة (أو) في هذه الآية ظنَّ بعض السافي نها للتخيير وأنّ الإمامَ خير بين هذه 
الأجزية فيقيمٌ على القاطم ما شاء منهاء وال صحيخ أن (أو) هاهنا للتوزيع عن 
اختلافٍ الأحوال» وهو المنقول عن ابن عبّاس ده أخرجّه الشَّافِعيَ قد في الأم وعبدٌ 
الرزّاق واد بن أبي سَيبة وعبد بن ميد والبَبَهقيٌ وغيرهم» ثم م المرادُ بالنفي عند بعض 
السلف الإخراٌ من دار الإسلام إلى دار الجرب» والصحيح E TEE‏ 
النفيّ بمعنى الإخراج لا يفيدٌ زجراً ولا دفع شرّء فإلّه يقطعٌ المارّة في البلدة الأخرئء 
کا في الفتح5: "5-011 037. 
(5) الحكمة: أن يتفاوت جزاؤهاء وهو الأليق بحكمة الله تعاى؛ وإنَّا ذكر أنواع الجزاء 
ولريذكر أنواع الجناية؛ لأا معلومة» فكان بيان جزاتها أهم؛ وهذا لأنَّ أنواَ الأجزية 
> 


فإن عفى الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم» وإن قتلوا وأخذوا المال فالإمامُ 
أنك وار من خلاف وقد و 


لله ج لا حقّ للعباد فيها. 
(وإن قتلوا وأخذوا ا مال فالإمام بالخيار”: إن شاء قَطَمَ يديهم وأرجلهم 
من خلاف) جزاءً علل أخذ المال» (وقتلهم وصلبهم)” جزاءً على القتل. 


ذكرت علل سبيل المقابلة بالجناية» وهي المحاربة» وهي معلومة بأنواعهاء فاكتفى 

بإطلاقها وبَيّنَ أنواعَ الجزاء» فوجب التقسيم على حسب أحوال الجناية؛ إذ ليس من 

الحكمة أن يسوي في العقوبة مع التفاوت في الجناية» كما في التبيين۳: 77/0 . 

)١(‏ الحاصل: أنَّ في صورة صدورٍ قتل وأخذ مال منه الإمامٌ تبر بين أمورء فإن شاء 

مكدر هوف 0 E‏ فرعي العم عو لذن ER‏ 

القطع والصلب والقتل» وإن شاءَ قتل فقط. وإن شاء صلب فقطء كا في عمدة الرعاية 

050 

(۲) لكونه حدّاً خالصاً لله غ لا يسع فيه عفو غيره؛ فمن عفا عنه فقد عصى الله 

ورسوله كم في الفتح0: 5 47. 

(۳) الحاصلل: أنَّ في صورة صدورٍ قتل وأخذ مال منه الإمامٌ تخ بين أمورء فإن شاء 

لقعي شروت شرن E‏ برعو سم عرو اق ل ين 

القطع والصلب والقتلء وإن شاءَ قتل فقط. وإن شاء صلب فقطء كا في عمدة الرعاية 

۳:٤ 

(:) الصلب: بأن تغررٌ خشبةٌ في الأرض ثم ربط عليها خشبةٌ أخرئ عرضاء فيضع 

قدمّه عليهاء ويربط من أعلا خشبةٌ أخرئ ويربطٌ عليها یداه» کا في الجوهرة؟: 1017 . 
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وإن شاء قتلهم» وإن شاء صلبهم من غير قطع» ويُصلب حَيَاً ويْبعَجُ بطثه برمح 
إلى أن يموت 
(وإن شاء قتلهم» وإن شاء صلبهم من غير قطع)”, وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ؛ لأنَّ القطحَ والقتلٌ كلاهما حدٌ واحدٌ وجب بسبب واحدء وهو إخافة 
الطريق» فلا يدخل بعضه في بعض كالجلداتٍ في حدّ الزناء غير أنَّ الإمام إذا بدأ 
بالق او المي ع صف EAN‏ 

وقال مد ذه: لا يُقَطَّع؛ لأنَّما دون النفس والنفس إذا اجتمعا حقاً لله 
عل دغل وو القن فى الشين: كالسارق إذا وم وهو صق إلا أن الواجهت 
ا ا و ا 0 

(ويُصلب حَيَاً ويْبَْجُ” بطنه برمح إلى أن يموت): أي يشق بطنه مبالغة في 
ا 


(1)لما في كل منهما مِنَ الإهلاك وفيه كفاية في الزجرء قال الإسبيجابي#ه: وهذا الذي 
ذكره قول أبي حنيفة وزفر #:» وقال أبو يوسف #ه: لا أعفيه من الصلب» وقال محمّد 
#ه: لا يقطع» ولكن يقتل ويصلب» والصحيح قول أبي حنيفة ي وني الهداية 
والتجنيس: أنه ظاهر الرواية» واختاره المحبوي والموصلّ وغيرهماء كما في التتصحيح 
TT‏ +50 

(۲) أي: يشقٌ بطنه برمح» وقيل: يُطعن ثديّه الأيسر وتحَضْخَضُ بطثه إلى أن يموت» 
وقيل: تحت ثديه الأيسر» فإن قلت: هذه مثلة» وقد ورد النهي عنهاء قلت: هذه المثلة 


مستثناةٌ مِنَ المنسوخء بدليل كونٍ الصلب مشروعاًء كما في الفتح0: 5717 . 
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ولا يصلب أكثر من ثلاثة ام فإن کان فيهم صبيٌ أو مجنونٌ أو ذو رحم حرم من 
المقطوع عليه سَقَطَ الحدّ عن الباقين 
45 الطعا رق E‏ ا الا ب 

خلاف فعل النبيّ يِه فاه ريصلب العرنيين. 

(ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيّام)""؛ لحصول الاشتهار» وتأذي المسلمين 
بنقنه إذا ثرك. 

(فإن كان فيهم صبي أو مجنونٌ أو ذو رحم ترم من المقطوع عليه سقط 
ا لحد عن الباقين)"؛ لأنَّ ا لحد لا يلزم بفعل هؤلاء على الانفراد» فاشتراكهم مع 
غيرهم أورث شبهة كالخاطئ مع العامد في القتل. 


)١(‏ لأنّه بعد الثلاثة الأيام يتأذئ الناس برائحته» فإذا صلب ثلاثة أيّام خلي بينه وبين 
أهله ليدفنوه» وعن أبي يوسف #ه: يترك عن خشبة حتی يتمق جلده حتئ يعتبر به 
غيره» قلنا: قد حصل الاعتبار بها ذكرناء ىا في الجوهرة7: ا/ا1. 

(۲) وهذا عند أبي حنيفة وزفر ت وقال أبو يوسف #ه: إن باشر الآخذ الصبي 
والمجنون فلا حَدَ عليهم جميعًء وإن باشره العقلاء البالغون حدوا وإريحدٌ الصبيّ 
والمجنون؛ لأنَّ الصبيّ وا مجنو إذا باشروا ذ NE‏ 
ا لحد عن المتبوع فسقوطه عن التبع أو أن الاه واخ قات بالل فة 
يقع فعل بعضهم موجباً كان فعل الباقي بعض العلة» وبه لا يغبت الحكم كالمخطئ 
والعامد إذا اشتركا في القتل» وأما إذا كان فيهم ذو رحم محرم من المقطوع عليه فاه 
يسقط الحدّ عن الباقين؛ لأنَّ لذي الرحم شبهة في مال ذي الرحم؛ بدلالة سقوط القطع 
عنه في السرقة» كا في الجوهرة7: 7/ا1. 

544 


وإذا سَقَطَ اد صار القتل إلى الأولياء: إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفوا 

(وإذا سَقَطَ اد صار القت إلى الأولياء: إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا 
عقو لأن قوق اا تفط ار كيهان 

وذكر الصاف 5”": أن مسألة ذي الرّحم الحرم حمولة على ما إذا كان 
المال مشتركاً بينهم؛ لأنّه يصير كأمَِّم أخذوا مالاً لأحدهم فيه شركة» فأورث 
شبهة» فأما إذا كان لكل واحد منهم مال منفرد أقيم عليهم الحدّ؛ لأنَّ الخد من 
ذي الرحم إن لريتعلّق به ا لحد فالأخڈ من غيره يتعلّق به. 


(۱) يعني: إن شاءوا قتلوامّن قتل» وهو رجل ليس بمجنون وقد قتل بحديدء أما إذا 
قتل بعصا أو بحجر كان علل عاقلته الدية لورثة المقتولء وإن كان الذي ولي القتل 
الصبيّ أو المجنون كان على عاقلتهما الدية» وإن كانا أخذا المال ضمناء كا في الجوهرة7: 
¥ 

(؟) هو أحمد بن عمرو وقيل: عمر بن مُهَير الشَّيْبَانَ الختصّافء أبو بكرء الختصّاف: يقال 
لمن يخصف النعلء وإِنَّ)ا اشتهر بِالحتضّاف؛ لأنّه كان يأكل من صنعته. قال الحلواني: 
الخضّاف رجل كبيرٌ في العلم» وهو من يصح الاقتداء به» من مؤلفاته: «الحيل»» 
و«الوصايا»» و«الشروط الكبر»» و«الشروط الصغرر»» و«الرضاع»» و«المحاضر 
والسجلات)»» و«أدب القاضي»» و«النفقات على الأقارب»», و«إقرار الورثة بعضهم 
لبعض»» و«أحكام الوقف»» و«التفقات»» و«العصير وأحكامه»» واذرع الكعبة 
والمسجد الحرام والقبر)» «القصر وأحكامه»» (ت١7؟ه).‏ وقد قارب الثانين. ينظر: 
الجواهر المضية :١‏ ۲۳۲-۲۳۰. وطبقات طاشكرى ص5 0-5 5» والفوائد البهية 
ص5 5)» وسير أعلام النبلاء ٠۲۳:۱۳‏ . 
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وإذا باشر فعلّ القتل واحدٌ منهم أجري الحدٌ على جما عتهم 

(وإذا باشر فعلّ القتل واحدٌ مهم أجري الحدٌ على جماعتهم)”؛ لاه إن 
E‏ 

وقال الشَافِعيَ ه: على المباشر خاصّة» كما في المعاونة على الزناء والفرق: 
أن ا ا رولف هى اا وها لحار اوداك 


د جلد اد 
تيا تاي NS‏ 


)١(‏ يعني: من باشر القتل منهم وأخذ المال ومن لريّباشر وكان ردءاً هم» فالحكم فيهم 
كلهم سواء وما لزم المباشر فهو لازم لغيره من كان معيناً هم» ومن قطع الطريق وأخذ 
المال فطلبه الإمام فلم يقدر عليه حتى جاء تائباً سقط عنه الحدّ؛ لقوله غَلِهُ: + إل 
لت تابا ين نَل أن نواعم ...4 [المائدة: 4 *] الآية » وإن تاب بعد القدرة عليه لر 
يسقط عنه الحد. ثم إذا سقط الحدٌ بالتوبة قبل القدرة ذُفِع إلى أولياء المقتول إن شاءوا 
قتلوه إن كان قتل واقتصّ منه إن كان جرح ورد المال إن كان قائاً وضمنه إن كان 
هالكا؛ لأنَّ التوبة لا سقط حن الآدميين» ثم إذا سقط ال محدٌ في قطع الطريق وقد كان 
قتل» اعتبرت الآلة عند أبي حنيفة 5ف في وجوب القصاص عل أصله وا حر والعبدٌ في 
قطع الطريق سواء كالسرقة» كا في الجوهرة7: ٠۷۳‏ . 


0۰1 _ 


كتاث الأشربة 
الأشربة المحرمة أربعة: الخمرء وهى عص العنب إذا على واشت وقذف بالود 
كتات الأشربة 
(الأشربة" المحرمة أربعة: 
١.اخمر)"؛‏ لقوله جل إتت اتی € إل قوله: قهز آم شو © ) 
[المائدة: »]41-9٠‏ (وهي عصيرٌ العنب إذا غَلَ واشتدٌ وقذف بالرّبّد)”؛ لأن 


+R 


(1) لغةً: اسم لكل ما يشرب من المائعات» والأشربة جمع شراب والمراد به: ما حرم 
شربه وكان مسكراء کا في التبیین۲: .٤٤‏ 

(۲) وهي النيءٌ من ماءٍ العنب إذا غلا واشتدٌ وقذف بالزبد» وحرم قليلها وكثيرهاء 
وقال بعضهم: كل مسكر خمر؛ فعن ابن عمر د قال #: (كل مسكر خمر» وکل مسكر 
حرام) في صحيح مسلم۳: 2١1084‏ وعن أبي هريرة ذه قال وَلِ: (الخمر من هاتين 
الشجرتين: النخلة والعنبة) في صحيح مسلم": ۳,. وعن النعمان بن بشير ذف قال 
: (إنَ مِنَ الحنطة خمرأ وإِنَّمِنَ الشعير خمرأ وَمِنَ الزبيب خمرأ وَمِنَ التمر خر وَمِنَ 
العبدل ترا ف سكو الاي 49417 ومع الشباق الكترعل 615+ وسفن اين 
EET ERE‏ لعامهيا العقدل كو اليف : 
بونجد بشرت غيرهاء فكان غمراء ولنا: إن ا لمر تحقيقة اسم للنيء سن ماء العتب 
المسكر باتفاق آهل اللغة وغيره يسمرن ملفا أو باذقاً إلى غير ذلك من أسائة» وتتسمية 
غيرها مرا مجاز» وعليه يحمل الحديثء أو علن بيان الحكم إن ثبت؟ لألّه ل بوث له لا 
لبيان الحقائق» ولا سل أثها شيك را لمخامر ها العقل بل مهاه ولكن سلما 
نا سميت بالخمر لمخامرتها العقل لا يلزم منه أن يسمّى غيرها بالخمر قياساً عليها؛ 
لأنَّ القياس لإثبات الأسماء اللغوية باطلء وإنَّ) هو لتعدي الحكم الشرعيّ على ما 
عرف في موضعه» آلا ری أن برج سمي برجا لترنجة» وهو الظهورء وكذا النجم 

سُمّي نج]ً؛ لظهوره» ثم لا يُسمّى كل ظاهر برجا ولا نجرمأء كا في التبيين”: 5 5. 

eR E ly‏ من الأشربة 
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این سر كان مياساء إلا ا اا عل ر إذا قلاك بارت فا فل يقي 


عالضا 

وقالا: هي ال مر إذا اشتدت وإن إر تقذف بالزبد"؛ لأنَّ ا لحكم إنَّما يعتبر 
بالشدّة» وقد حصل بالغليان» وقذف الزبد يراد للرقة والصفاء. 

١‏ (والعصيدٌ إذا طبخ حتى ذهب أقلّ من ثليه" فهو حرام)؛ لما رول 
الشعِبيٌ عن جار بن الحصين الأسدي ذفه: «أنَّ عار بن ياسر 5ه أتاه كتاب عمر 


فان حرمتها متوقفة على السكرء وهو من خواص الخمرء بأن تزداد اللذة باستكثاره 
بخلاف سائر المشروبات» وجاز أن تحرم لأجل لذّتها أيضاء بل هو الظاهر؛ لما في التلذذ 
مها من الاشتغال عن الخيرات والتشبه بالمترفين» ألا ترئ أنه يه قال: «مَن شرب الخمرَ 
في الدنياء ثم إريتب خرمّها في الآخرة»في صحيح مسلم": ۸۸٥۱ء‏ وهذا مطلق من غير 
قيد بالسكرء فيتناو هما مطلقاًء والدليل عليه أن التي في الآخرة غير مسكرة والتنعم بها في 
الدنيا هو الذي يوجب حرمانها في الآخرة» كما قال الله علل: ١‏ ابم لبيك حي 
لديا 4 [الأحقاف: ١۲]ء‏ والشَّافِعيَكه يعدي الحكم أو الاسم إلى غيرهاء وهو بعيد؛ لأن 
النصّ ورد بتحريمها لذاتها؛ فعن ابن ¿ عباس ذ: حرمت الخمر لعينهاء والسكر من 
كل شراب» في شرح معاني الآثار .۲۲١ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير ١٠۳:٠١‏ ولا يجوز 
التعليل مع النص علل عدم التعليل كما في التبيين7: ٤٥‏ . 

(1) لأن اللذة المطربة والقوّة المسكرة تحصل به. وهو المؤثرٌ في إيقاع العداوة والصدّ عن 
الصلاةء وأما القذف بالزبد وصف لا تأثير له في إحداث صفة السكرء ولأبي حنيفة 
ه: أنَّ الغليان بداية الشدّة وكاله بقذف الرّبد؛ لأنّهِ يتميز به الصَّاف عن الكدر» 
وأحكام الشرع المتعلّقة بها قطعية كالح وإكفار مستحلها ونحو ذلك فتناط بالنهاية 
کا ن 

(۲) وهو الطلاء وقال في المحيط: الطلاء اسم للمثلث» وهو ما طبخ من ماء العنب 

a0 


يأمره أن يأمرّ | لسلمين ت لعصہ الذي طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه» فشرب 
عار وَأمر الناس به» وقال: هذا شراب إرنكن نشربه حتيل أمَرنا أمير المؤمنين عمم 
ذه)”» وكان بحضرة الصحابة من غير خلاف» وعلق إباحته بثلثيه» فبقي ما 
دونه علل التحريم. 


حت ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» وصار مسكراًء وهو الصواب. وإنَّها وي طلاء؛ لقول 
عمر 4#: ما أشبه هذا بطلاء البعير» وهو القطران الذي يطلل به البعير إذا كان به 
جرب» وهو يشبهه؛ وني المداية: هو مثل ما ذكره في المختصرء وهو الذي طبخ حت 
ذهب أقل من ثلثيه ور يُسمّئ الباذق أيضاً سواء كان الذاهب قليلاً أو كشيراً بعد أن ر 
كن الالسن ET‏ امن تمنتوس امف وك ده هرا 
عندنا إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» وإذا إشتدٌ وإر يقذف بالزبد فهو عل الاختلاف 
ويحرم؛ لألّه كالخمر؛ لاله رقيقٌ ملذ مطرب يدعو قليله إلى كثيره؛ وهذا يجتمع عليه 
الفشاق» فيحرم شريّه دفعاً للفساد المتعلّق به كالخمر» بخلاف المثلثء فإنَّه ثخين وليس 
برقیق» فلا يدعو قليله إلى كثيره» كما في التبيين: 45 . 

eS 
عير تحمل شراباً أسود كأنّه طلاء الإبل» فذكروا امم يطبخونه حتئ يذهب ثلثاه‎ 
الأخبثان: ثلث بريحه وثلث ببغيه» قمر من قبلك أن يشربوه)» وعن سعيد بن المسيب‎ 
ذيه: (إِنَّ عمر 5 أحل يِن الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه) في سنن سعيد بن‎ 
وقال ابن حجر: هذه أسانيد صحيحة» وعن عبد‎ »,/١ :١7يرابلا منصورء كا في فتح‎ 
اله بن يزيد الخطمي #5 قال : (كتب عمر #ه: اطبخوا شرابكم حتئ يذهب نصيب‎ 
او سيدق‎ ١ الشيطان منه فإنَ للشيطان اثنين ولكم واحد) في سنن البيهقي الكبير۸:‎ 


النسائي الکبری۳: 5٠‏ ؟» والمجتب8: 74" وعن سويد بن غفلة هه قال: (كتب عمر 
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ونقيعٌ التمر والرَِّيبُ إذا اشتد أو غلا 
1.(ونقيعٌ التمر” 4 . والزَّبِيبُ” إذا اشتد أو غلا 


5 إلى بعض عماله أن ارزقوا المسلمين مِنَ الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه) في سنن 
النسائي الكبرئ": ٠۲٤١‏ والمجتب۸: ۳۲۸ وعن سعيد بن المسيب ه: (أن أبا 
الدرداء 4ه كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه) في سنن النسائي الكبرل”7: 274١‏ 
والمجتبى۸: ۳۲۹» وعن أبي موسيئ الأشعري د (أنَّه كان يشرب مِنّ الطلاء ما ذهب 
ثلثاه وبقي ثلثه) في سنن النسائي الكبرى": 57 7» والمجتبن8/: ٠٠٠١‏ وعن قتادة ظك: 
(أنَّ أبا طلحة وأبا عبيدة ومعاذ بن جبل #: كانوا يشربون الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي 
ثلثه يعني الرب) في مصنف عبد الرزاق9: 706 ومصنف ابن أبي شيبة٥: ٩١‏ . 

)١(‏ السّكّر: وهو النيءٌ من ماء الرطب» مشتق من سكرت الريح إذا سكنت وإنَّما 
يحرم إذا اشتد وقذف بالزبد» وقبله حلال» وقال شريك بن عبد الله 5ه: هو مباح» وإن 
قذف بالزبد؛ لقوله :۾ نودو من سر وَرذفًا حَسَئاً 4 النحل: ٩۷‏ امتنّ علينا به» 
والامتنان لا يتحقق بالمحرم» ولنا: أنَّ الآية محمولة عل الابتداء حين كانت الأشربة 
مباحة» وقيل: أريد بها التوبيخ» معناها والله أعلم: تتخذون منه سكراً وتدعونه رزقاً 
ST ES‏ 

(1) نقيع الزبيب» وهو النيءٌ من ماء الزبيب» فعن ابن عباس #ه: (كان رسول الله كلل 
ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالشة ثم يأمر به فيسقئ أو 
تمراق) في صحيح مسلم۳: ۸۹٥۱ء‏ وعن رقية بنت عمرو بن سعيد رضي الله عنهاء 
قالت: (كنت في حجر ابن عمر 4ه فكان يُنقع له الزبيب فيشربه من الغد ثم جف 
الزبيب ويلقي عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء من الخد حتئ إذا كان بعد الخد طرحه) في 
سنن النسائي الكبرئ7: ۲۳۷ والمجتبن/: 70 وشرط حرمته أن يقذف بالزبد بعد 
الغليان» كما في التبيين": 40. 


حرام ونبيدٌ التمر والرّبيب إذا طخ كل واحد منهما أَدنى طَبِحْةٍ حلال» وإن اشتد 
إذا شرب منه ما يَْلِبُ في ظَنَّه آنه لايْسْكِرُه من غير هو ولا طرب 
حرام)”؛ لقوله #: «الدمرٌ من هاتين الشجرتين»”» وكلمة «من» اف 
ما كان من الشجرتين ابتداءً حرام بقضيته. 

(ونبيذٌ التمر والرّبيب إذا طبخ کل واحد منهها أدنى طَبخة”حلال» وإن 
اشتد إذا شرب منه ما يَغْلِبُ في ظَنّه آنه لايُسْكِرُه من غيرٍ هو ولا طرب)؛ لحديث 


107 د تو ابل لالدو en e‏ 
بشربها حتول يسكرء ا د ل ا ل 
حنيفة د» وعن أي يوسف :آنه يجوز باكر الاك ارط اكد جل 
النصفيء بخلافِ الخمر؛ لال حرمتها قطعية فيفر مستحلها وید شارها وان( گر 
ولو قطرة ونجاستها غليظة رواية واحدة» ولا يجوز بيعها ولا يضمن متلفُهاء وحرمة 
غيرها من الأشربة غير قطعيّة فلا يكون مثلهاء كا في التبيين”: ٤٥‏ . 

(۲) فعن أبي هريرة ذف قال ي: (الخمر يِن هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) في 
صحيح مسلم۳: “ا/101» وسنن آبي داود ۳: /771. وسنن الترمذي 5: ۲۹۷ وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح)» حص التحريم بهماء والمراد بيان الحكم: أي 
حكمهما واحدء لا أنَّ كلاً منهها يُسمئ خمراً حقيقة» ولا يشترط فيه الطبخ؛ لأنَّ قليله لا 
يفضي إلى كثيره كيفما کان» کا في التبيين/ا: 57 . 

(۳) وهو أن يطبخ إلى أن ينضج؛ فعن أب قتادة 44# قال #: (لا تنتبذوا الزهو والرطب 
جميعاً ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعاًء وانتبذوا كل واحد منهما عل حدته) في صحيح 
مسلم۳: 0١ء‏ ولفظ البخاري 5 I1:‏ التق الي كلذ أن صبيع ين التغر والزهي 
RS‏ 


E 


أبي مسعود 5ه: «عطش رسول الله 4 حول الكعبة» فاستسقئ, فأتي بشراب من 
ا تقطن وچ فأ ى رت من وروم ايده عليه تقال ر 
أحرام هو؟ فقال ي: لا وهذا ص في البّاب؛ إذ ليس بعد الحرام إلا الحلال. 

وعند الشَّافِعيَ طله: حرام؛ لقوله 5: یا إلا أنَّ الحديتٌ 
طعن فيه يحي بن معين #ه» وقال: ثلاثة أحاديث إرتثبت عن النبي كلل 


بينهماء وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما) في صحيح مسلم": 2151/5 وعنه د قال 
يل: (مَن شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فردً» أو تمراً فرداًء أو بسراً فرداً) في صحيح 
مسلم": 41515 وقد ورد في النهي عن الخليطين أحاديث كثيرة كلّها صحاح» وكلّها 
تدلّ عن أن كل واحد منهما عاك الانفراد يحل» وهذا محمول عل المطبوخ منه؛ لأنَّ غير 
المطبوخ منه حرام بإجماع الصحابة ده وعن أنس #د: (أن الخمر حرمت والخمر يومئلٍ 
البسر والتمر) في صحيح البخاري٥:‏ ١۲٠۲ء‏ فالمراد به غير المطبوخ؛ لأن حكمّه حكمٌ 
ا ؛ فلهذا أطلق عليه اسم الخمر» وقد وَرَدَ في حرمة المتخذ من التمر أحاديث كلهي 
صحاح. فإذا حمل المحرم على النيء» والمحلّل علل المطبوخ فقد حصل التوفيق بين 
الأدلة واندفع التعارض» كا في التبيين۷: 57 . 

)١(‏ فعن أبي مسعود 4# قال: (عطش النبيّ 4 حول الكعبة فاستسقئء فأتي بنبيذ من 
السقاية» فشمّه فقطب» فقال: عَيّ بذنوب من زمزم فصب عليه ثم شرب فقال رجل: 
أحرام هويا رسول الله؟ قال: لا) في سنن النسائي الكبرئ7: ۲۳۷ والمجتبی۸: ٠۲١‏ 
والمعجم الکبیر۱۷: 57 . 

(9) قال محمد والشافِعيّ ومالك #:: كل ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ من أي نوع كانء 
فن ابن غم ر غ قال 36 (كل کر كر وكل نکر ی ا رین شرت اموق 


الدنيا فمات وهو يدمنها إريتب لريشربها في الآخرة) في صحيح مسلم": ۱۸۸» 
_ 0۹۷ 


منها هذاء والصحيحٌ المروي: «الخمرحرام؛ والسكرمن كل شراب»”. 


وعن عائشة رضي الله عنها سئل النبي يعن البتع -أي نبيذ العسل ب قال: (كلّ 
شراب أسكر فهو حرام) في صحيح مسلم7: 21585 وصحيح البّخاري١: ۹٥‏ وعن 
أبي بردة : (بعثني رسول الله بي ومعاذاً إلى اليمن» فقال: ادعوا الناس وبشرا ولا 
تنفراء ويسرا ولا تعسراء قال فقلت: يا رسول الله» أفتنا في شرابين كنا نصنعههم| باليمن 
البتع» وتو باع لكين ا وهوس الدذرة ا لس يست 
قال: وكان رسول الله يك قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: أن عن كل مسكر 
أسكر عن الصلاة) في صحيح مسلم": 7 , ولآبي حنيفة وأبي يوسف #:: ما روينا 
من إطلاق الانتباذ علل الانفراد والخليط؛ ولأن المسكر هو القدح الأخير حقيقة 
فيحمل عليه؛ إذ الحكم يُضاف إلى الوصف الأخير من علَةٍ ذات أوجه» فتقتصر الحرمة 
عليه» ونظيرُه الإسراف في الأكلء فإن الزائد على الشبع هو الحرام لاغير» وهذا 
الاختلاف في إذا فَصَّدَ به التقوي دون التلهي» وإن قَصَدَ به التلهي فهو حرام 
بالإجماع» وعن محمّد ذه نه قال مثل قوهماء وعنه أنه كرهه» وعنه أنه توقف فيه» فإذا 
اماع يا واد عدو ار رار ري رد يع تال لمعا e‏ 
النائم وذاهب العقل بالبنج» وعند محمد 5ه: بح إذا سكر منه ويقع طلاقه... والفتوى 
في زماننا بقول محمد #5 حتى يحدٌ من سّكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل 
لن ال لآن النشاق وة عل هده الأمرية راشا ويقتصدوة السك 
واللهو بشربهاء كا في التبيين: .٤١‏ 

(۱) فعن ابن عباس ت قال: (حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب 
حرام) في سنن النسائي الکبری۳: ۲۳۳ والمجتبی۸: 077١‏ وآثار أبي يوسف”: 278 
ومشكل الآثار١١:‏ 57» والمعجم الكبير .7179:٠١‏ 
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ولا بأس بالخليطين 

ولئن صح الحديث» فالمسكر هو القدح الأخيرء فقليل ذلك وكثيره 
حرام» كما روي عن ابن عبّاس #د آنه قال :«الكأس المسكرة هي الحرام»”"» والذي 
يؤيّد ما ذكرنا قول ابن مسعود #5ه: «شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم» وشهدت 

وإنّا قال: من غير لهو ولا طرب؛ لآأنه حرام» فعا يتوسّل به إليه كان 
راا 

(ولا بآس بالخليظين)» وهو أن يتمد العمر وال زيب أو التمر والر طب أو 
الؤُطب والبّسر؛ لقول إبراهيم التَخعىّ #ه: «لا بأس بشرب نبي التمر والزَّبيب 
إذا خلطاء فإئَّما إا كرها؛ لشدَّة العيش في الزمان الأوّلء كا كره السمن واللحم 
أن يخلطاء فأمّا إذا وَسَّعَاللُه غللا عل المسلمين فلا بأس مب|)". 


(١)إرأقف‏ عليه. 

(۲) قال صاحب كنز العمال 4: :07١‏ «عن جويبر بن سعيد الأزدي عن الضحاك عن 
ابن مسعود طن : أنه ك عنده تحريم النبيذ» فقال: «قل شهدنا تحريمه كا شهدتم» 
وشهدنا تحليله فحفظنا ونسيتم» ابن جرير». 

(۳) قال في التنبيه :١‏ 179 : «لرأره».فعن عائشة رضي الله عنها أا قالت: (كُنَا ننبذ 
لرسول الله يك في سقاء» فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحُها فيه» ثم نصبٌ 
عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية» وننبذه عشية فيشربه غدوة) في سنن ابن ماجه۲: 
57 وسنن أبي داود7: 754 وعن عقبة بن زياد هء قال: (سقاني ابن عمر د 
شربة فما كدت أهتدي إلى أهلى فرجعت إليه من الغد» فذكرت له ذلكء فقال: ما زدناك 
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ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن ر ب 


(ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ)”؛ أن 


عل عجوة وزبيب) في آثار أبي يوسف١‏ : 6 ومو مول عل الو لان ارو 
عنه حرمة نقيع الزبيب النيء منه» وما روي مِنَّ النهي عن الخليط فيا روينا محمولٌ علل 
حالة القحط والعوز؛ لثلا يجمع بين التعمتين وجاره محتاج» بل يؤثر بإحداهما جاره. 
والإباحة كانت في حالة السعة» وا حمل مأثور عن إبراهيم التخعي د كا في 
التبيينلا: ٤٦‏ . 

)١(‏ وإن اشتد وقذف بالزبد» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يو سف ت وعند محمد ظك: 
حرام» قال في التصحيح: واعتمد قولم| البرهانيّ والنسفىٌ وصدرٌ الشريعة» اه وفي 
الفناة: وحافلة انكرت فد يوت والماكوات سوط عزاول عدن السيحن 
فلا يحدٌ السكران منه ولا يقع طلاقه» وحرام عند محمد 5ه فيحدٌ ويقع» كا في الكافي» 
وعليه الفتوئ. كا في الكفاية» وغيره» اه ومثله في التنوير والملتقئ والمواهب والنهاية 
والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والعيني حيث قالوا: الفتوئ في زماننا بقول 
محمد ذيه؛ لغلبة الفساد» وني النوازل لأبي الليث #5ه: ولو اتخذ شيئاً من الشعير أو الذرة 
أو التفاح أو العسل فاشتدٌ وهو مطبوخ أو غير مطبوخ» فاه يجوز شربه ما دون الشسّكر 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د» وعند محمد #ه: لا يجوز شربه» وبه تأخذء كما في 
اللباب؟: »15١0‏ وأما حكم نجاسة باقي المسكرات غير الخمر» فقد قال صاحب الدر 
المختار١: :۲٠١‏ وفي باقي الأشربة المسكرة غير الخمر ثلاث روايات: التغليظ 
والتخفيف. والطهارة» ورجح في البحر التغليظ» ورّجّح في النهر التخفيف. وأفاد 
الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: أنه علل رواية التخفيف يُعفئ عا دون ربع الشوب 
المصاب أو البدن. وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب يعتمد رواية 
الطهارة ويُفتي بهاء وكان شيخنا العلامة المحقق الكوثريّ يقول: المسكر غير الخمر 
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وعصيرٌ العنب إذا ب حتى ذهب منه ثلثاه وبقى ثلثه حلال وإن اشتد 


النبيّ وله خص التحريمٌ بالشجرتين» فقال: «الخمر من هاتين الشجرتين)”. 
عو 
(وعصيرٌ العنب إذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه وبقي ثلشه حلال” وإن 
اشتد)؛ لما مر من حديث عمر ذه. 


كالاسبرتو يجوز استعاله. ويحرم شريّه؛ ويذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة #5 ولا يخفى 
أن فتوى هذين الشيخين الجليلين فيها يسر وسماحة للنّاس؛ لشيوع استعمال هذه المادة 
الامّة ‏ الاسبرتو في كثير من مرافقٍ الحياةٍ اليوم» ولا ريب أنَّ التترّه عن استعمالها ن 
استطاعه أَوّ؛ لما فيها من اختلاف العلماء في طهارتباء والله أعلم» كما في هامش فتح 
ORT‏ 
(۱) سبق تخر جه. 
(؟) وهو المثلث» وهو ما طبخ من ماء العنب حتئ يذهب ثلثاه ويبقى الثلث؛ فعن آبي 
موسئ 5ه: «أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى الثلث» في سنن النسائي 
الكبرىل": 57 7,» والمجتبين /: ٠‏ وعن الشعبى 5ه قال: اكان على 4# يرزق الناس 
اطا رقم فيه الذياب ر معط ان ےه ا ۲۹ وعن داود قال: 
«سألت سعيداً ما الشراب الذي أحله عمر #ه؟ قال: الذي يطبخ حتئ يذهب ثلثاه 
ويبقئ ثلثه) في المجتبن8: 4 7 7» وعن سعيد بن المسيب #ه: (أن أبا الدرداء كان 
يشرب ما ذهب ثلثاه وبق ثلثه) في المجتبن/: 774» وفي صحيح البخاري 5: 05 :7١17‏ 
«ورآى عمر وأبو عبيدة ومعاذ #: شرب الطلاء علل الثلث» وشرب البراء وأبو 
جحيفة#: علل النصف» وقال ابن عبّاس #:: اشرب العصير ما دام طرياً»؛ ولاه لا 
اد او ا او ا ا ق ا 
حرمت لعينهاء فلا يشترط فيها السكر؛ ولأنَّ قليلها يدعو إلى كثيرهاء ولا كذلك 
المثلث؟ لأنّه لغلظه لا يدعو إلى الكثير» وهو في نفسه غذاء» فيبقئ عن أصل الإباحة. 
ET‏ روسن لكان الشركة له 
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ولا بأس بالانتباذ في ال الحم والَرَْتِ والنقير. وإذا تخلّلت الخمرٌ حلت 
سواء صارت خلاً بنفسها أو بشىء طرح فيها 

(ولا بأس بالانتباذ في البَاء والحنتم والَرَفُْتِ والنقير)"» وهي القَرّع» 
والجرار الخضراءء والمطلية بالزفت» وقد E N‏ لأ الأواني لاتحم 
الاعنان: 

(وإذا تخلّلت الخمرٌ حَلّت» سواء صارت خلاً بنفسها أو بشيءٍ طُرح 
فيها)؛ لقوله #: «خيرخلكم جار خمركم»”. وإريفصل بين) إذا تخللت بنفسها أو 
خللت بالعلاج. 


)١(‏ فعن بريدة كه قال ي: (إني كنت خبيتكم عن الظروف وإن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا 
يحرمه» وکل مسكر حرام) في صحيح مسلم: ٤۸٥۱ء‏ وسنن الترمذي٤:‏ 545. قال 
شيخ الإسلام ذه في مبسوطه: إلا مى عن هذه الأوعية علل النصوص؛ لأن الأنبذة 
تشتدٌ بهذه الظروف أكثر ما تشتدٌ في غيره» يعني فصاحبها عن حطر من الوقوع في 
شرب المحرم» عناية» ىا في رد المحتار؟ : /01 5 . 

(۲) فعن جابر که قال 45: (ما ار أهل بيت من اذم فيه خسل» وخخير خلكم حل 
خمركم) في سنن البيهقي الكبير": ۸ والقفار بالفتح: الخبز بلا دم يقال: أكل خبزه 
قفار وأقفرتالدار: خلت» وأقفر الرّجلء لر يبق عنده أدم» كا في غتار الصحاح 
ص58 7» وعن آم سلمة رضي الله عنها: (أنََّا كانت لها شاة تحتلبها ففقدها النبي 45 
فقال: ما فعلت الشاة؟ قالوا: ماتت» قال: أفلا انتفعتم بإهابهاء قلنا: إنَّاميتة» فقال 
ال قله إن اقا عل ق عل ل الجر قي سدق السدا قطن 143:89 وال 
الأوسط١:17.,‏ وعن جابر والسائب بن يزيد وابن عباس وأنس وعائشة ا قال 


2 : (نعم الإدام ا ا ۸٨ء‏ وسنن ابي داود": 0۹« وسنن 
_ 0۲ 


ولا یکره تخليلُها 

(ولا يكره تخليلُها)؛ لاله إزالة لصفة السكرء وإصلاح للعين الفاسدة 
وهذا إن إريكن واجباً فلا أقل من أن يكون جائزا. 

وعند الشّافِعيَ 4#: يكره التخليل؛ لكونه تركاً للتجنب المأمور به» ولحل 
حرام لبقاء أججزاء لمر فيه إلا أن الاجداب المأتونيه هو الاجتداب مع شرا 
والانتفاع بہا؛ لأنَّ هذا كان معهوداًء وبه نقول. 


النسائي٤: ٠٠١‏ ومسند أبي عوانة0: ٠٩1۹ء‏ وسنن الدارمي7: 2178 والمعجم 
الكبير/ا: ١۹١٠ء :١١‏ ٤١٠٠ء‏ والمعجم الصغير١:‏ 5 ٠١‏ مطلقاً فيتناول جميع صورها؛ 
ولان بالتخليل إزالة الوصف المفسد وإثبات صفة الصلاح فيه من حيث تسكين 
الصفراء وكسر الشهوة والتغذي به» والإصلاح مباح كالدباغ» وكذا الصالح لمصالح 
مباح والاقتراب لإعدام الفساد فأشبه الإراقة» والتخليل ول؛ لما فيه من إحراز مال 
يصير حلالاً في المآل» فيختاره من ابت به» كما في التبيين7: /47» وأما حديث أنس طد: 
(أنَّ النبي ل سكل عن الدمر تتخذ خلا؟ فقال: لا) في صحيح مسلم8: 101 » وعسن 
أنس #5ه: (أنَّ أبا طلحة له سأل النبي ب عن أيتام ورثوا راء قال: أهرقوهاء قال: 
أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا) في سنن أبي داود؟: ٠٠١‏ فالمنهيٌ عنه ما روي أن يستعمل 
الخمر استعمال الخل بأن ينتفع مها انتفاعه كالائتدام وغيره» أو نقول ليس فيا روي 
E A US Og UE TES‏ 
الفعل» وهو التخليل لا غير» وذلك لا يمنع حصول الطهارة إذا وجدء آلا ترئ أنا نهينا 
عن التوضو بباء ملوك للغير بدون رضاه» وعن الاستنجاء بأشياء كثيرة ثم إذا فعل 
ذلك تحصل به الطهارة» وكذا الصّلاة في الأرض المغصوبة والبيع منهي عنه. ثم إذا 
فعل ذلك يفيد حكمه مع حرمته» كما في التبيين7: 4/8 . 
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وقوله: أجزاءً الخمر فيه باقية» والكلام فيا إذا زالت بالكلية» ويعلم ذلك 
بالتجربة والمشاهدة”, والله أعلم. 


(1) ولا يجوز أكل البنج والحشيشة والأفيون وذلك كله حرام؛ لاله يفسد العقل حت 
يصير الرّجل فيه خلاعة وفساد ويصده عن ذكر الله ل وعن الصلاة» لكن تحريم ذلك 
دون تحريم الخمر» فإن أكل شيئاً من ذلك لا حَدّ عليه وإن سَكِرَ منه كم إذا شرب 
البولّ وأكل الغائطً فإنّه حرامٌ ولا حَدَ عليه في ذلك بل يُعزَّر بها دون الخد كما في 
الجوهرة7: ١۷ء‏ وفي رد المحتار”: 444 عن أكل البنج: «والحاصل: أن استعمال 
الكثير المسكر منه حرام مُطلقاًء كما يدل عليه كلام الغاية» وأمًا القليل فإن كان للهو 
حرام» وإن سكر منه يقع طلاقه؛ لان مبدأ استعماله كان محظوراًء وإن كان للتداوي 
وحصل منه إسكار فلا). 
E‏ 


کتاب 
الصيد والذبائح 
يجوز الاصطياد بالكلب المعلّم والفهد 
كتاب 
الصيد والذبائح 
(يجوز" الاصطياد" بالكلب المعلّم والفهد 0000 


)١(‏ وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله غَلل: © وَإِدَاعللَمٌ 
اموا 4 [المائدة: 17 فن أدنى مرتبة الأمر الإباحة» وقوله غَل: أل لك صي انحر 4 
[المائدة: 45]» وأما السنة: فأحاديث عدي بن حاتم على ما سيأتي» ولريرو خلافاً لأحد 
في إباحته فكان إجماعاًء ولأنّه نوع اكتساب» والاكتساب مباح: كالاحتطاب» كما في 
العناية١٠: .١١7‏ 

(5) إِنَا يحل الصيد بخسمة عشر شرطً في الصيادء والحيوان الذي يصيدء والصيد: 
أولا: شروط الصياد» وهي خسمة: 

١‏ .أن يكون من أهل الذكاة. 

”.أن يوجد منه الإرسال. 

۳. أن لا يشاركه في الإرسال مَنْ لا يحل صيده. 

4 أن ل يترك السمة عامذا. 

ه. أن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر. 

ثانياً: شروط من يُرسل للصيد من الحيوانات: 

1ج كزناها ف 

”.أن يذهب علل سَتن الإرسال. 

“.أن لا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده. 
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والبازي وسائر 
والبازي” وسائر” 


أن يفل حرا 

.٥‏ أن لا يأكل منه. 

الا شر وط مايضياة: 

ان كروي عقا ما باکر 

".أن لا يتوارئ عن بصره» ولا يقعد عن طلبه حت يجده؛ فلا يشتغل بعمل آخر؛ لأنّه 

إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخرء فلا بء لقول ابن عباس #: 

«كُل ما أَصَمَيت» ودع ما أَنَمَيّتَ) في المعجم الكبير 17: ۲۷» ومصنف ابن أي شيبة ٤‏ : 

۲ ومصنف عبد الرزاق 5: 504» وسنن البيهقي الكبير ۹: 5١‏ 7؛ وضعفه ابن 

حجر في تلخيص الحبير؛ : ١١ء‏ والإصاء: ما رأيته» والإناء: ما توارئ عنكء كما في 

مئبة الصباذين :ص 4-58 

”.أن يمونت ذا قبل أن يوضل إل ذه 

.٤‏ أن لا يكون مِنَّ ا حشرات. 

4.أن لا يكون من بنات الماء سوئ السمك» كا في منية الصيادين ص8 5-5 5؛ لكن في 

العناية ١١١:٠١‏ جعل شروط ما يصاد: «أن لا يكون من الحشرات» وأن لا يكون من 

بنات الماء إلا السمك» وأن يمنع نفسه بجناحيه: أي قوائمه» وأن لا يكون مُتَقَوياً بأنيابه 

أو بمخلبه» وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه. كذا في النهاية منسوباً إلى 

ا لخلاصة)» ومثله في رد المحتار": 5717 . 

)١(‏ البازي: وهو جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم» تميل أجنحتها إل 

القِصّرء وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطولء كما في هامش المنحة۳: ٠٠١‏ . 

(5) واسغنئن فى تحفة الملوك ص75 «الحنوين» وقيل:: :الأسند .والدت. والذئب 
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0 7 رر ر 
التوارح المعلمة و5 ا 


الجوارح المعلّمة)؛ لقوله غل : وما عَلََشُم من قارح مُكَلِينَ 4" [المائدة: ]٤‏ الآيةه 
والجوارح الكواسب. 
(وَتَعلّم الكلب: أن يترك الأكلّ ثلاث مرّات” 


ا لو I‏ 
للتحفة ق44١بء‏ وأما الأسد والذئب فهذه رواية أي يوسف #5 إذ استثنى الا 
لعز هوا ا وبعضهم ألحق الجدأة به؛ لخساسته» لكن قال في شرح 
الوقاية :١17 :١‏ «والظاهرٌ أله لا يحتاحُ إلى الاستثناء؛ فن الأسد والدّبٌ لا يصيران 
لمن لعلو الحمة والفساشة )فلم يوج قرط حل الصيداز وبتر م الماد 
ا 

)١(‏ أي: صيد ما علمتم مِنَ ا لجوارح» المكلّب: المعلّم من الكلاب ومؤدبهاء ثم عم في 
كل ما أدب ببيمة كان أو طائرا كا في المنحة ۳: ١٠١٠ء‏ وعن أبي ثعلبة الخشني ذه 
قال :(قلت: يا نبي الله» إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلّم وبكلبي 
المعلم فما يصلح لي؟ قال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فَكُلء وماصدت بكلبك 
المعلّم فذكرت اسم الله فَكلء وماصدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فَكُل) في 
صحيح البخاري 5: /7041» وعن عَدِي بن حاتم د قال يَ: (ما علّمت من كلب أو 
بازثمٌ أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك» قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله 
ول اکل نافيك فا ا فتن أروؤذاوة 19337 ا العمل 
۷ 

(؟) وعليه الوقايةه: ١١14‏ وغيرها من المتون» وقيل: مه بغلبة ظنّ صاحبه آله تعلّم؛ 
وقيل: AS‏ أنه تعلّم »كم في التحفة ص779: أي روي عن أي 


حنيفة 5د أله إر يوقت في التعليم شيئاء بل فوص إلى اجتهادٍ صاحبه فإن كان ا 
-لااهة- 


وَتَعلم البّازى: أن يجِيبّك إذا دعوته 


َعم البازي : أن يجيبّك إذا دعوته)؛ لقول ابن عباس ذه 4: َعَم الكل 3 
أن يترك الأكل ثلاث مَرات)“ و البازي أن يحِيبَك إذا دعوته)”. 


له صار معلا» فهو مُعلّم؛. لان تت الناديولا ون 1 ديعل لفاس ف 
معرفته» ففُوّض إل رأي ابت به» وقيل: فَوَّضَه إلى أهل هذه الصنعةء فإن قالوا: إنَّه 
تعلّم؛ فهو معلّم إلا فلاء كا في منية الصيادين ص .5١‏ 
اللي ا رو م 
ما اک لَه كوأ عا اسن ع 4 [المائدة: ٤]ء‏ وقال ابن عباس #د: «إن أكل الكلب فقد 
أفسده إلا أمسك على نفسه»ء والله غلا يقول: ا تلو م لنم هه £ [المائدة: 4]» 
فتضرب وتعلم حت تترك»؛ قال في كتاب الأصل: إذا أخذ الصيد ولريأكلء وأخذ 
الآخر ولريأكل» ثم صاد الثالث ولريأكل فهو مُعَلّم؛ والتعليم عندنا درس لات 
مرّات كل مرّة يقتل الصيد ول يأكلء وأا تعليمٌ ذي خلب من بازي أن يرجح ويجيب 
إذا دعوته» وهو مأثور عن ابن ن عباس أذ ولأ بدنَ البازيّ لا يحتمل الضرب» وبدن 
الكلب يحتمله فيضرب؛ ليتركه؛ ولان ية التعليم ترك ما هو مألوف عادة والبازيّ 
متو سكن ست فكانت الأجاية آبة ة تعليمه» أما الكت قهز مألوف يحكاة الا تهات 
فكان آية تعليمه ترك مألوفه: وهو الأكل والاستلاب ونا شرط ثلاث؛ أن فيها دونها 
نيك لاحك e‏ ونه EE E‏ 
وعد لعي موت ل موا ضع ا 
(۲) فعن إبراهيم عن ابن عباس # له قال في الطير: «إذا أرسلته فقتل فَكُلء فان 
الكلب إذا ضربته إريعد؛ لأنَّ تعليمَ الطير أن يرجح إلى صاحبه ولیس يض رب إذا اگل 
مِنَ الصيد وَنَتَفتَ من الريش» في تفسير الطبري 5: 71 5» ونصب الراية 5: ۳۷۲ قال 
التهانوي في إعلاء السنن ۱۸: :5١‏ «رجاله ثقات إلا أنه مرسلء ولكنّه لا ضير فاته 
مِن مراسيل إبراهيم» ومراسيله صحاح). 

-05168- 


فإذا أرسل كله امعم أو بازيه أو صقره» وذّكر اسم الله عليه عند إرساله فأخذ 
الصيدٌ وجرحه الكلبٌ فرات حَل أكلّه» وإن أكل منه الكلب لم يؤكل» وإن أكل 
منه البازي أل 

(فإذا أرسل" كلبّه المعلّمُ أو بازيه أو صقرّهء ودّكر اسم الله عليه عند 
إرسالهء فأخذ الصيدٌ وجرحه" الكلبُ فمات حَلَّ أكلّه)؛ لقوله غَلل: +( كوأ بآ 
امسن عَليَكم 4 المائدة: > 

(وإن أكل منه الكلب ل يؤكل)”؟ لقوله جَلة: ب ککوا با تك َي 4 
المائدة: 5» وبالاأكل صار مسكاً علل نفسه لا عن صاحبه. 

وقال الشَّافِعيَ © في قول: يؤكل؛ اعتبارا بالبازي» وهذا لا يصح؛ ؛ لذن 
أكل البازي دليل على التعليم», وأكل الكلب دليلٌ عل عدمه؛ فأنى يقاس به. 

(وإن أكل منه البازي أأكل)*؛ لا 


)١(‏ فعن عَدِي بن حاتم #ه أرسل كلبي؟ فقال 45: (إذا أرسلت كلبك وسميت فَكُل) 
في صحيح البخاري 6: 085؟. 
ل رم 0 ل 


ال ل ET‏ 

(۳) فالله جل د قرط الإمساك» وليو جت وعدن عَدِي بسن حاتم ن (قلت: ارستل 

كلبي؟ قال ك: إذا أرسلت كلبك وسميت فكّل» قلت: فإن أكل؟ قال 4#: فلا تأكل 

فاه إريمسك عليك إنَّ) أمسك علك نفسه) في صحيح البخاري 2٠١87 :١‏ وني رواية: 

(إذا أرسلت كلابك المعلّمة وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك إلا أن يأكل 

الكلب فلا تأكلء فإئي أخاف أن يكون إِنَّا أمسك علل نفسه. وإن خالطها كلب من 

غيرها فلا تأكل) في صحيح البخاري 0 :0 

(4) لأنّ شرط الإمساك علينا في الكلب ونحوه دون الطير؛ لألّه غير قابل لتعليم 
-514- 


وإن أَدْرَكَ امرْسِلٌ الصيدّ حَيّاً وَجَبَ عليه أن يُذكيه. فإن برك تذكيته حتى مات لم 
يؤكلء فان خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكلء وإن شاركّه كلبٌ غير معلّم؛ أو 
كلبٌ مجوسيٌ. أو كلبٌ لم يُذكر عليه اسم الله لم يؤكل 


وقال الشَّافِعِيَ 5 في الجديد: لا يؤكل؛ اعتباراً بالكلب» والفرق ما 
کا 

(وإن أذرََ اسل الصيد حا وَجَبَ عليه أن يُذكيّه"» فإن تَر تذكيكه 
حتى مات لم يؤكل)”؛ لأنّه قَدِرَ عل الذكاة الاختيارية والحقيقيّة فلا تجرئه 
NEN‏ 

(فإن خنقّه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل)”؛ لعدم الذكاة الحقيقية 
والضرورية. 

(وإن شا رگه كلبٌ غب معلّم أو كلب مجوسينٌ» أو كلبٌ لم يُذكر عليه اسم 
الله لم يؤكل)*؛ لاله اجتمع فيه الحلال والحرام» فيغلب الحرام. 


الإمساك بالضرب» كا سبق. 

)١(‏ فعن عدي بن حاتم ب قال #: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك 
عليك فأدر کته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد قل وار یأکل منه فَكُله...) في صحيح مسلم 
۳ 0. 

)١(‏ لأنّه بتركه صار ميتة» ومثل هذا الحكم فيا إذا أدرك مرسل البازي أو رامي السهم 
الصيد حياً فمات قبل أن يذكيه» فإنَّه لا يحل ىا في منحة السلوك": .٠٠١‏ 

(۳) وكذا لو كسر عضواً من الصيد فقتله؛ لأنَّ المعتبر جرح يتتهض سبباً لإنمار الد 
ولا يحصل ذلك بالكسرء فأشبه التخنيق» وعن أبي حنيفة 4#: نه يحل بالكسر؛ لأنّه 
جراحة باطنة» فهي كالجراحة الظاهرة» كا في منية الصيادين ص٥٦‏ . 

(5) لاله اجتمع المبيح والمحرم؛ فتغلّب جهة الحرمة؛ ولأنَّ الحرام واجب الترك» 


6505 


وإذا ر کی الرّجِلٌ سه إلى م صَيدٍ فسَمّى عند المي أكل ما أصاب إذا جرحه السَّهم 
فهات. وإن أَدْرَكَه حب كاه وإن تَرَكَتَذْكيته م يؤكل» وإذاوَفَّعَ السهمُ بالصيد 
فتحامل حتى غاب عنه» و یزل فى طلبه حتى أصابه ميتاً أكل 


( ودا ر ال حل شه إل د تبك غت الر م ي أكل ما أصاب إذا 
جره السّهم فمات) ؛لقول ابن عباس : E‏ 
ا أن يرميه فيقتله مکانه» والإناء: أن يغيبَ عنه. 

وان اذو کا کان وإن ترك تَذْكيته م يؤکل)؛ لما مَرّ 

(وإذا وَقَعَ السهمٌ بالصيد فتحامل حتى غاب عنه؛ ولم يزل في طلبه حتى 
أصابه ميتاً أكل)”؛ لأنَّه يفرط وقد جرحه. فيحال الموت إليه ظاهراً. 


والحلال جائز الترك» فكان الاحتياط في الترك» كما في منية الصيادين ص ۸۳-۸۲؛ فعن 
عدي بن حاتم يف قال : (إن وجدت مع كلبك كلباً غيرّه وقد قتل فلا تأكل, فإِنّك 
لا تدري أبه| قتله) في صحيح مسلم ۳: ۱٥۲۹‏ . 
)١(‏ في المعجم الكبير ۱۲: ۲۷ ومصنف عبد الرزاق 5: 54 5» كا سبق. 
(۲) أي: حياً بحياة أقوئ مما للمذبوح» حل بالذكاق ولو كان حياته مثل حياة المذبوح. 
لا تجب تذكيته» بل يحل بدونهاء ولا عبرة بتلك الحياة» وأَمّا المتردية والموقوذة والمنخنقة 
والنطيحة وما بقر ذئب بطنه وبه حياة والشاة المريضة» فالفتوئ عل أن الحياة وإن قلّت 
معتبرة» حتئ لو ذكاها وفيها حياة قليلة يحل؛ لقوله غ2: +[ إلا ما دک )4 المائدة: «]» كما 
في درر الحكام١: ٤‏ ۲۷. 
(۳) أي: استحساناء فعن أبي ثعلبة هه قال ي: (إذا رميت بسهمك فغاب عنك 
فأدركته فكله ما إرينتن) في صحيح مسلم ": يي ا 
فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فکله مالرينتن) في سان ان داو 7 ATE:‏ 
ومسند أحمد 5: ٤‏ ۱۹ء وصححه الأرنؤوط. 
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لي 
ر 2 


» ثم آصابّه ميتا لم يؤكل» وإن رَمَى صيدا فوقع ني الماء فمات لم 


وا 


E AEE‏ أو جبل ثم تَرَدّى منه إلى الأرض فمات ل يُؤكل 


(وإن قَعَدَ عن طلبه. نّم آصابه میتاً م يؤکل)؛ لحديث ابن عباس د 

وعند الشَّافِعِيٌ د في قول: لا يؤكل قعد أولا؛ لاحتمال موته بسبب آخر» 
إلا أن ذلك موهوم لا أمارة عليه» فلا يُعارض الجرح الظاهر. 

(وإن رَمَى صيداً فوقع في الماء فهات لم يؤكل)”؛ لاحتمال أله مات غرقاً. 

(وكذلك إن وَقَّعَ على سَطح أو جَبل نم تَرَدّى منه إلى الأرض فمات لم 
يُؤكل)”؛ لاحتمال موته من التردّي. 


(۱) لان احتمال موته بسبب آخر قائم» إلا أنا أسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة ألا 
يعرئ الاصطياد عنه» ولا ضرورة فيها قعد عن طلبه» كا في شرح ابن ملك ق7١٠١/‏ أ 
ولو وجدّ به جراحة أخرئ: أي سوئ جراحة سهمه إريحل» فعن عدي بن حاتم ذه 
قال #: (إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل) في 
صحيح البخاري2: ۰۲۹۸۹ وصحيح مسلم 7: ۱١۲۹‏ . 
(۲) لأنّه احتمل الموت بغير الرميء إذ الماء مهلك كما في منية الصيادين ص 4٠‏ فعن 
عدي ب قال 4: (إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله» فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن 
تجدّه قد وقع في ماء. فإنّك لا تدري الماء قتله أو سهمك) في صحيح مسلم ۳: 1979 . 
(۳) لاه المتردية» وهي من جملة المحرمات؛ ولأنّه احتمل الموت بغير الرمي؛ لاحتمال 
ا e‏ 
إذا اجتمعا وأمكن التحرُّرُ عا هو سببُ ال حرمة تَرَجحَ جهة الحرمة؛ احتياطاًء وإن كان 
ما لايُمكن التحرّرُ عنه» جَرَئ وجوه بجر عدمه؛ لأنَّ التكليفت بحسب الوسع» كما 


في منية الصيادين ص »4١-۹١‏ وهدية الصعلوك ص ٠١0‏ 
- 0 


وَإن وقع عل الأرض ابتداء أكلء وما أصابه المْراض بعرضِنه ل يؤكل» وإن جرح 
5 

(وإن وقع على الأرض ابتداء أكِل)؛ لأنّه أريوجد سبب آخرء والوقوعٌ لا 
مخلص منه. 

(وما أصابه المعْراض” بعرضِه لم يؤكل؛ وإن جَرّح أكل)؛ لقوله 2# لِحَدِي 
بن حاتم 5ه": «إذا رميت المعراض وذكرت اسم الله تعالى فخرق فكّلءوإن 
أا عرض قاذ اكوا والمكوافى غفا ع وال عفن الات ا 
الصيد» والخرق: الإصابة والنفوذ. 


)١(‏ المعُراض: وهو السهم بلا ريش» يمشي عرضاً فيصيب بعرضه لا بحدّه. كا في 
طلبة الطلبة ص ١١٠٠ء‏ والمغرب ص .١١‏ 
(۲) هو عَدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» أبو وهبء وأبو 
طريف» صحابي» أمير» من الأجواد العقلاء. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب 
بجوده المثل» كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام» قال ابن الأثير: خير مولود في 
أرض طيَّى وأعظمه بركة عليهم» وكان إسلامه سنة (۹ه) وشهد فتح العراق» ثم 
سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع عل وفقئت عينه المحدثون 55 
حديثاء عاش أكثر من مئة سنة (ت 1۸ ه). ينظر: الأعلام 2757١ :٤‏ والاستيعاب ": 
0۷ . 
(۳) فعن عَدِي بن حاتم 5ه: (قلت له: فإني أرمي بالعًراض الصيد فأصيبء فقال 45: 
إذا رميت بالِعٌراض فخرق فکله» وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) في صحيح مسلم ۳: 
ME N Eee E‏ شرم 

0۳ - 


ولا يُّؤكل ما أصابته البندقة إذا مات منها 
وه ې 


(ولا يُؤكل ما أصابته البندقة" إذا مات منها)"؛ لأنَّه يك اعتبر اجرح في 
حديث عي بن حاتم ي وإريوجد. 


١‏ البندق: ما يعمل من الطين ويرمئ به» فهي طينة مدوّرة يرمئ بهاء الواحدة منها 
بندقة» وج aE aS‏ 

(۲) ولو كان الحجرٌ المرمي ا لتعيّن الموتِ بالجرح» 
والأصلٌ في هذه المسائل: أن الوت إن ضيف إلى ا جرح بء وإن أضيف إل الثقل لا 
يحل وإن شك يحرم؛ احتياطاًء كما في منية الصيادين ص4 4» وهدية الصعلوك 
ص5 50. وهنا ينبغي التنبيه عن حل الأكل مااصيد بالرصاص كم أفتئ به مفتي 
السلطنة العثمانية علي أفنديء والمولل أبو السعود العمادي» والطوري» وفي الكازرونية: 
آله في شرح الهداية للعيني ما يفيد حل ذلك» وقال منلا علي التركياني: إن مدارٌ حل 
الصيد حصول الموت بالجرح بأي شيءِ حص الجرح» كما أن شرط حل الذبيحة قطع 
أكثر العروق بأي شيء حصل القطع... فعلل هذا فما يقتل بالرصاص يحل؛ لاله مقدول 
با لجرح» كا لا يخفئ علل أهل الدراية؛ لأن الرصاصة تقتل الفيل» وتنفذ من جانب إلى 
جانب» ومغلوم أن ذلك إا صل يسبب ارح الحاضل بحدة الرضاضة... فنبت أن 
المقتولّ بالرّصاصة مقتولٌ با لجرح» غايةٌ ما في الباب: أن ا لحدَة في الرصاصة إلا حصلت 
بمجاورة النار لا في نفسهاء ولا تأثير لذلك بالثقل» كما يقول به بعض قاصري 
الأذهان... كما في فتوئ الخنواص في حل ما صيد بالرصاص ص97١1460-1١»‏ لكن في 
رد المحتار5: ١/ا5:‏ ١وفي‏ التبيين: والأصل أن اموت إذا حَصَلٌ بالجرح بيقين حَلء وإن 
بالثقل أو رك فيه فلا يل حت أو احتياطاًء اف ولا فی أن اجرح بالرصاص إن هو 
بالإحراق» والثقل بواسطة اندفاعِهِ العنيفيء إذا ليس له حدٌ فلا تل وبه أفتئ ابن 
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وإذارى إلى صي فقطع عضواً منه أكِل وم يؤكل العضو. ٠‏ وإن قطعه أثلاثاً 
والأكثر نما يلي العجز أكل الكلّ» وإن كان الأكثرٌ نما يلي الرأس أكل الأكثر ول 
يؤكل الأقل 

(وإذارَ تى إلى صي فقطع عضواً منه أكل) الصيد؛ لأنّه مذكئء (وم يؤكل 
العضو)؛ لقوله 45: «ما 06 نَّ فهو میت). 

(وإن قطعه أثلاثاً والأكثر تا يلي العجز أكل الكل)؛ لأنّه بمنزلة الذبح 
والنحر. 

ع 1 3 و 3 ع ك e‏ 

(وإن كان الأكثرٌ ما يلي الرأس أكل الأكثر ولم يؤكل الأقل)؛ لأنه يدخل 
تحت قوله ول: «ما ا فهو ميت)27. 

وعند الشَّافِعِيٌ 5: يؤكل الجميع في الحالين؛ لوجود الذكاة» وهو الجرح» 
إلا أن الجرح إِنَّا يصير ذكاةً إذا اتصل به زهوق الروح قبل القدرة عليه» وقبل 
الزهوق الثلث بائن منه» فكان داخلاً تحت النصّء بخلاف ما لو كان الثلث ما 
يليالرأس حيث يؤكل الكل”؛ لأنه ذكاة حقيقة بقطع الأوداج؛ إذ هي متصلة من 
القلب إلى الرأس؛ ولهذا لو قَدَر عليه لا يعتبر الذبح. 


)١(‏ فعن أبي واقد الليثي وابن عمر والخذري وتميم الداري ذه قال 4: (ما قطع من 
بهيمة حية فهو ميتة) في سنن الترمذي٤‏ : ٤‏ وحسنه» وصحيح أبن خزيمة ٤‏ : لل 
وسنن الدارمی۲۸:۲. 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۳) لأنّه لا يمكن حياته فوق حياة المذبوح» فلم يتناوله ا حديث السابق» بخلاف ما إذا 
كان الثلثان في طرف الرأس والثلث في طرف العَجُز؛ لإمكان الحياة في الثلشين فوق 
حياة المذبوح» وبخلاف ما إذا قطع أقل من نصف الرأس؛ لإمكان الحياة في الثلشين 
فوق حياة المذبوح» كا في شرح الوقاية٥: .١١١‏ 
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(ولايؤكل صيدٌ المجوسيّ)”؛ لما ذكرنا من الحديث في مناكحتهم”". 
(و لا يد از ند و الو 0 اع ف وهنا أسنوا جالا مين 


(ومَن رَمَى صَيْدَاً فأصابه فلم یڈ يثخنه ول رجه من حيز الامتناع فرماه آخر 
فقتله فهو للثاني)؛ لاد فل الأول والصيد ان حك (ويؤكل)*؛ لأن 
ال ك ا ا 


)١(‏ لأئَّم ليسوا مِن أهل الذكاة الاختيارية» فكذا في حالة الاضطرارء ولكنّ اليهودي 
والنصراني يحل صيدهما؛ لأا من أهل الذكاة اختياراً» فكذا اضطراراًء كا في منحة 
السلوك51/:7١1.‏ 

(؟) فعن الحسن بن محمد 5ه: (إن النبي يل كتب إلى مجوس أهل هجر يعرض عليهم 
الإسلام» فمن أسلم قبل منه ومن إريُسلم ضرب عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا 
آكلي ذبائحهم) في مصتف ابن أبي شيبة: 544» ومسند الحارث۲: ٠1۹٠‏ وقال 
الحافظ: مرسل جيدٌ الإستاد» كا في إعلاء السئن/11: .٠١‏ 

(۳) لأنّه ترك ما كان عليه وما انتقل إليه لا يْقَرَ عليه» كا في منية الصيادين ص58 .١‏ 
)٤(‏ وصورته: لو رمئ صيداً فأصابه ور یشخنه» بأن إريخرجه من حيز الامتناع» فرماه 
آخر فقتله فإنَّهِ للثاني؛ لأنَّه ما زال صيداًء ويؤكل لحمه؛ لوجود ذكاة الاضطرار فيهء أمّا 
إن كان الأوّل أثخنه بأن جعله ضعيفاً وعاجزاً عن الامتناع برميه» ولكن يرجئ حياته» 
ثمّ رماه الثاني فقتله» فالصيد للأوّل» ولكن لا يحل أكلّه؛ لأنّه بإئخان الأوّل صار الصيد 
في حكم الأهِلّ» فلا يل بذكاة الضرورة؛ فيضمن الثاني للأوّل قيمته مجروحاً بجراحة 
الآؤل» لك الأزل يدك لصون يتخ انهه و العاي E‏ لين قو معني 
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وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكلء والثاني ضامنٌ بقيمة الأول غير ما 
نقصته جراحته» ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل 

(وإن كان الأول أثخنه): أي أضعفه عن النفارء (فرماه الثاني فقتله لم 
يؤكل)؛ لأنَّه لر يبق صيداًء فلا يحل بذكاة الاضطرارء (والثاني ضام بقيمة الأول 
را لصي ا لذ کا تعن ی شد 
الثاني بالإتلاف» إلا أنه يضمن قيمته مجروحاً بالجرح الأوّل؛ لان ذلك حصل 
الاك 

(ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل)”؛ لعموم قوله 
:ب لدعلل اموا ى [المائدة: ؟]. 


بالجراحة» هذا إذا علم حصول القتل بالثاني» بأن كان اجرح الأول بحال يجوز أن يسلم 
الصيد منه» والجرح الثاني بحال لا يسلم منه» بأن قطع قوائمه أو جناحه أو شق بطنه. 
وإن عَلِمَ حصولٌ الموتٍ مِنَ الجرحين أو لريُِدَرَ فإنَّه يضمن ما نقصته جراحته؛ لأنَّه 
جرح حیواناً ملوكاً للغير» وقد نقصه فيضمن ما نقصه» ثم يضمن نصف قيمته مجروحاً 
بجرحين لحصول الموت با فيكون هو متلفاً نصفه» وهو ملوك لغيره» فيضمن نصفه 
مجروحاً بجرحين؛ لأنَّ الأول أريكن بصنعهء وقد ضمن الثاني فلا يضمنه ثانياًء ثم 
يضمن نصف قيمة لحمه ذكياً؛ لاه بالرمي الأول صار بحال يحل بذكاة الاختيارلو لر 
يكن رمئ الثاني» فهو بالرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم» فيضمنه ولا يضمن 
النصف الآخر؛ لأنّه قد ضمنه مرة» فدخل اللحم فيه» كم في المنية ص 2٠١1-١١٠١‏ 
وال هدية ص١7.‏ 

(1) مثل: الثعلب والنمر وسائر السباع» وكذلك الطيور المحرمة؛ لقوله غلة: لإا 
َلك ماما 4 [المائدة: ۲] مطلقاً؛ لأنَّ اصطياده سبب للانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه 
أو لدفع شره» وذلك كله مشروع» كى! في منحة السلوك”: .٠٠١‏ 
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(وذبيحة المسلم" والكتايَ” حلال) أمّا المسلم فلا شبهة فيه» وأا 
الكتابيّ فلقوله عل + وطعام لين أوثوأ لكب حل لک [المائدة: 4]. 


)١(‏ من شروط الذكاة: 
اول أن يكون الذابح علل ملّة التوحيد اعتقاداً أو دعوئ: كالكتابي» فتجوز ذبيحة 
المسلم والكتابي؛ لقوله عل: ۽ وطعام زين أونوا الككب حل لك 4 [المائدة: ١]ء‏ والمراد طعام 
تلحقه الذكاة من جهتهم. 
ثانياً: أن يكون الذابح حلالاً خارج الحرم في حقٌّ الصيد فلا كيل ما ذبحه المحرم من 
الصيد» سواء كان ذبحُه في الحل أو الحرام؛ لأنَّ قتلّه الصيد حرام فلم يكن فعلّه ذكاة. 
ثالثاً: أن يكون الذابحٌ يعقل التسميةٌ والذّبْحة» وَيضبط أنَّ حل الذبيحة معلّقٌ بالتسمية: 
ويعلم شرائط الذبح مِن قري الأوداج ونحوه» ويقدر علل فري الأوداج» ويحسن القيام 
نه وإ ت كان بيا أو جرا أو امرأة أو أخرسا أو أقلتك» ك اى متينة الصياديق 
ص .١ 51-١55‏ 
(۲) قال :۾ وطعام ألذينَ ونوا الككب ِل لك 4 [المائدة: ]؛ وذلك لأتّم يذكرونَ اسم 
الله تعالى عليها ىا في شرح الوقاية 5ه والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارئ 
الذي يؤمنون بعقائدهم الأساسية» وإن كانوا يؤمنون بالعقائد الباطلة من التثليث 
والكفارة وغيرهاء أمامن لا يؤمن بالله ولا بالرسول والكتب الساوية» فهو من 
الماديين» وليس له حكم أهل الكتاب» وإن كان اسمه مسجلا كنصراني أو هودي. 
وعليه: فإ اللحم الذي جهل ذابحه في بلاد المسلمين» يحمل على كونه ذُكيّ بالطريقة 
الشرعية» ويحل أكلهء إلا إذا ثبت أن ذابحه إريذبحه بالطريقة الشرعية» والدليل عن 
ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها في ذبائح الأعراب» وما يوجد ني أسواق آهل 
الكتاب يعتبر من ذبائح أهل الكتاب» إلا إذا ثبت كون الذابح من غيرهم. 
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ولا تؤكل ذبيحة المجوميّ ولرد والوثنيّ» ولا ذييحة الحرم وإن كرك الذابح 
التسميةً عمداً فذبيحيه ميتةٌ لاتؤكل؛ وإن تركها ناسياً أل 

(ولا تؤكل ذبيحة المجوسيّ والمرتٌ والوثنيّ)؛ لمامرٌ. 

(ولا ذبيحة المخرم) من الصيد؛ لذن الله جلا سَمَّ ذبيحته قتلاً بقوله ءالا 
توا يد وب حي 4 [المائدة: .]۹١‏ 

(وإن ترك الذابحٌ التسمية عمداً فذبيحتُه ميتةٌ لا تؤكل)؛ لقوله عل( ولا 
تآ ڪلوا ئا ر يڏگ اسم م أنه عي . .. 4 [الأنعام: ١‏ الآية» والنهي يقتضي التحريم. 

(وإن ترگھا ناسياً ایل )؛ لقوله ينا شيل عمّن بي التسمية علن 
الذبيحة فقال: «اسم الله علل لسان 0 مسلم)”؛ لن الناسي معذور بخلاف 
العامد. 
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والنصارئ اليوم خلعوا ربقة التكليف في قضيّة الذبح وتركوا أحكام دينهم» فلا 
حو ارو ل E‏ 
وما يستورد من اللحوم من البلاد غير المسلمة لا يجوز أكلهاء وإن كانت توجد عليها 
التصريح بِأنََّا مذبوحة علل الطريقة بقة لااد فا دت أن هذه لادا ل ری 
بهاء والأصل في أمر اللحوم المنع» كما في بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص٤٤‏ - 
5 وأحكام الذبائح ص7١١-5١٠.‏ 

ECE E‏ ا 
ابن حبان ۲ ۱: ۰۲۰۲ وسنن ابن ماجه »159:١‏ وسنن الدارقطني 5: ۱۷١‏ والمعجم 
الكبير ؟: 4۷ والمعجم الأوسط .٠١١:۸‏ 

(۲) فعن أبي هريرة #ه» قال: (سأل رجل رسول الله 5 فقال: يا رسول الله أرأيت 
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والذبح في الحلق واللَبّة 

وألحق الشَافِعيٌ هه العامد بالناسي» ومالك # الناسي بالعامد» والفرق 
ظاهر. 1 1 

(والذبُ في الحلق واللّّة) ٠٠٠‏ 


ا جا ها بقع ريشي أن ےت فال الت اس الله ]ل قم عسل سيل في 
سنن الدارقطني٤:‏ 795 وضعفه» والمعجم الأوسط 0: 45. 
)١(‏ اللَبة: المنحرمِنَ الصدر» كا في شرح الوقاية : ۸١‏ والمغرب ص .47١‏ 
(؟) قال في المداية: وني الجامع الصغير: لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه 
وأسفله» وعبارة المبسوط: الذبح ما بين اللبة واللحيين» قال في النهاية: وبينه) اختلاف 
من حيث الظاهر؛ لأنَّ رواية المبسوط تقتضي الحل فيم إذا وقع الذبح قبل العقدة؛ لأنّه 
بين اللبة واللحيين» ورواية الجامع: تقتضي عدمه؛ لأنّهِ إذا وقع قبلها لريكن الحلق محل 
الذبح فكانت رواية الجامع مقيدة لإطلاق رواية المبسوط» وقد صرح في الذخيرة بأن 
الذبح إذا وقع أعلن من الحلقوم لا يحل؛ لأنَّ الذبح هو الحلقوم؛ لكن رواية الإمام 
الرستغقني تخالف هذه» حيث قال: هذا قول العوام وليس بمعتبر» فتحل سواء بقيت 
العقدة ما بلي الرأس أو الصدر؛ لأنَّ المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجدء وكان 
شيخي يفتي ببذه الرواية ويقول: الرستغقني إمام معتمد في القول والعملء ولو أخذنا 
يوم القيامة للعمل بروايته نأخذه كا أخذناء اه. وذكر في العناية: أنَّ الحديتٌ دليلٌ 
ظاهر لهذه الرّواية ورواية المبسوط تساعدهاء وما في الذخيرة مخالفٌ لظاهر الحديث» 
اه قال ابن عابدين في رد المحتار: 5 «بل رواية الجامع تساعد رواية الرستغفني 
أيضاًء ولا تخالف رواية المبسوط بناءً علل ما في القهُستانَ من إطلاق الحلق على العنق: 
وقد شنع الأتقاني في غاية البيان على من خالف تلك الرواية غاية التشنيع» وقال: ألا 
ترى قول محمد في الجامع أو أعلاه فإذا ذبح في الأعلل لا بد أن تبقئ العقدة تحت وار 
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لقوله يَيِ: «الذّكاة ما بين الك واللحيين)”, اله أعلل الصدرء واللحيان عظما 
الذقن. 


يلتفت إلى العقدة في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله #5 بل الذكاة بين اللبة واللحيين 
بالحديث» وقد حصلت لا سيا على قول الإمام ذه مِنَ الاكتفاء بثلاث من الأربع أياً 
كانت» ويجوز ترك الحلقوم أصلاً» فبالأوك إذا قطع من أعلاه وبقيت العقدة أسفلء 
اه ومثله في المنح عن البزازية» وبه جزم صاحب الدرر والملتقئ والعيني وغيرهم» 
لكن جزم في النقاية والمواهب والإصلاح بأنّهِ لا بد أن تكون العقدة ما يلي الرأس وإليه 
مال الزيلعي» وقال: ما قاله الرستغفني: مشكلء فإنَّه إريوجد فيه قطع الحلقوم ولا 
المريء» وأصحابنا وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بُدّ من قطع أحدهما عند الكلء وإذالر 
يبق شيء من العقدة ما يلي الرأس إريحصل قطع واحد منهما فلا يؤكل بالإجماع....إلخ» 
ورده محشيه الشلبي والحمويء والتحريرٌ للمقام أن يقال: إن كان بالذبح فوق العقدة 
حصل قطع ثلاثة مِنَ العروق» فالحق ما قاله شراح الحداية تبعاً للرستغمني» وإلا فالحق 
خلافه» إذ إريوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهب» ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال 
أهل الخبرة» فاغتنم هذا المقال ودع عنك الجدال». 

)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه بعث رسول الله ئ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق 
يصيح في فجاج منى: (ألا إن الذكاة في الحلق واللَبّة)؛ رواه الدارقطني كما في نصب 
الراية »١1/5 :٤‏ وقال ابن حجر في الدراية 7 3 إسناده واوء وقد أخرج ابن أبي 
شيبة في مصنفه 5: ٠٠٠١‏ وعبد الرزاق في مصنفه 5 : 51965 عن عمر 4# وعن ابن عباس 
ذه كذلك موقوفاًء وعن أبي العشراء عن أبيه ده قال: (قلت: يا رسول الله» أما تكون 
الذكاة إلا في الحلق واللبّة؟ قال: لو طعت في فخذها لأجزأ عنك. قال أحمد بن منيع: 
قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة) في سنن الترمذي٤:‏ دلاء وسنن النّسائي 
الكبرول": *57» والمجتبی ۷: ۰۲۲۸ وسنن ابن مأجه؟: 537 .١٠١‏ 
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والعروقٌ التي تقطعٌ في الذّكاةٍ أربعة: الحلقوم والمريءٌ والوّدّجانء فإذا قَطَّمَها 
حل الأكل 

(والعروقٌ التي تقطع في الذّكاة ة أربعةٌ لدوم والمريء”. 0 
فإذا قَطَعَها حل الأكل)؛ لقوله 45: «کل نهر الدم» وأفرئ الأوداجا”» سَمَى مَك 
ا جميع أوداجاً علل سبيل التغليب: كالقمرين والعمرين 

والإهار: التسييل» والإفراء: القطع. 

فصار الشَّافِعيَ هه محجوجاً به أنه لا يجب قطع الودجين أصلاً» ويكفي 


)١(‏ الحلقوم: مجرى التفس» والمريء: مجرئ الطَّعام والسّرابِء كما في شرح الوقاية ه: 
0 
(۲) الودجان؛ والودج والوداج: عرق في العنق» وما ودجان؛ أي عرقان, تحرّك فيه) 
الدم» ىا في الصحاح”: 1۷٤‏ . 
(۳) فعن عدي بن حاتم ذه قال كله: 3 تر الدم بها شئت» واذكر اسم الله ككَ) في موطاً 
محمد ۷: 2575 والمجتبن7: 21417 وسنن النسائي الكبرئ”7: »1١‏ وسنن البيهقي 
الكبيرة: 278١‏ والمعجم الکبیر۱۷: 23٠١‏ ومسند أحمد 4: 2708 وصحّحه 
الأرنؤوط» وعن ابن مسعود د قال: كل ما أَفْرَئ الأوداج الا ا ظفر» في 
مصنف ابن أبي شيبة٤:‏ 705 وعن القاسم عن آبي أمامة» قال: كانت جارية لأبي 
مسعود عقبة بن عمرو ترعئ غناًء فعطبت شاة منهاء فكسرت حجراً مِنَ المروة 
فذبحتهاء فآتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته» فقال لها: اذهبي بها إلى رسول الله ل ىا 
انه فقال لها وسول الله ک3 اهل أفزيت الأوداج: قالت: نعم قال: كل ما فر 
الأوداج ما لر يكن قَرْضَ سن أو حر ظَفْرِ) في المعجم الكبير والأوسطء كا في نصب 
الراية٤: .٠۸١‏ 
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وإن قطع أكثرها فكذلك عند أي حنيفة 4 وعند أي يوسف 5ه: يعتبر قط 
اللوم :وامرية واحد الودجين» وعند ححمّد طله: : يعتبر قطع الأكثر من كل 
واحد» ويجوز الذبخ با للّيطةِ والَروة» وبكلّ شيء مر الدم وأفرى الأوداج؛ إلا 
السّنَ القائم والظفر القائم 

(وإن قطع أكثرّها فكذلك عند أبي حنيفة 5ه)”, يعني أي الثلاثة؛ لأنَ 
للأكثر حكم الكل. 

(وعند أبي يو سف طه: يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين)”؛ 

لأنَّ كل عرق فيه معن خصوص,» فان الحلقوم مجرئ التفس» والمريءٌ مجرئ 

الطعام» والوَدجين مجرئ الد إلا أن أحدّهما ينوب عن الآخر. 

(وعند محمد ه: يعتبر قطع الأكثر من كل واحد)؛ لاله لو بقي عرق 
عاض الحيوان أكثر مما يعيش المذبوح» فكان ذبحاً ناقصاً. 
(ويجوز الذّبحُ با لليطة والروة وبکل شيءٍ نير الد وأفرى الأوداءَ ص 
إلا الس القاة ثم والظفر القائم)*؛ لقوله 6ة: «كلماا: نهر الدم وأفرئ الأوداج إلا 


(1) وهوقول أن يوشفت ع ولا لان الإباحة حة تتعلّق بإسالة الدم المسفوح على سبيل 
السرعة» وهذا المعنىى يحصل بقطع الأكثر» فوجب أن يقوم مقام الكل؛ تفادياً عن زيادة 
التعذيب» وعن أبي حنيفة 5ه: يشترط قطع الحلقوم» وعن أبي حنيفة د أنه يشترط 
قطع المريء أيضاً وأحد الودجين» وعن محمّد د أنه لا بد من قطع كل واحد من هذه 
الأربعة» وهو رواية عن أبي حنيفة ضيه كا في شرح ابن ملك ق5١١/‏ أ. 
(۲) لأن كلا منهما خالف للآخر ولا بد من قطعهم)ء وأما الودجان فالمقصودمن 
ل ل ا ل 
(۳) الليطة: ة قشر القصب. والمرّوة : الحجر الحاد. كما في العناية9: 595 . 
(5) أي: قَطّعها وَشَقَها فأخرج ما فيها من دم» كما في المخرب ص 5:10 
(4) أي: المذبوح بالمتصل من السن والظّفر والقرن فإنَّه ميتة؛ لأنّهِ قتل بالثقل فيكون في 
كرو 5 
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ويشخب أن جد الذا: بح شفرته 
السنّ والظفرء فَإئَّما مَدَى الحبشة)". 

وقال الشافعيٌ ه: لا يجوز بالسرنٌّ والظفر وإن كانا منفصلين؛ لما ذكرنا 
من الحديث آنفاء إلا آنه 4 أراد القائم منه)؛ لأنّهِ يُسمّى مدئ الحبشة» وهم 
يفعلون بالقائم إظهاراً للجلد. 

(ويستحبٌ أن بد الذَابحُ شفرته)؛ لقوله و: «إنَّ الله غلا َكب 
الإحسان في كل شيء حتئ القتلء وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبيحة» وليحدٌ أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته)”. 


دده السقفة آنا ا ا که لكن هزیا تبت عل اديز اقب رة ارتا 

بالإحسان في الذبح» كا في شرح ابن ملك ق5١٠١/‏ أً. 

)١(‏ فعن رافع بن خديج ك قال : (ما انر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس 

السنّ والظَّفْره وسأحدثكم عن ذلك أمّا السنٌ فعظم» وأمّا الظّفُْرُ فمَدَئ الحبشة) في 

صحيح البخاري ۲ ,ء, وصحيح مسلم ۳: ۱٥۵۴‏ . 

(0) أي: قبل الاضجاع» ويكره بعده؛ فعن ابن عباس #:: إن رجلا أضجع اويل 

أن يذبخها وهو کد شفركه» فقال الب 46: أتريد أن قبتها موتات» هلا خندث 

شفرتّك قبل أن تضجعها) في المستدرك 5 : /اه 7» وصحّحهء ومصنفي عبد الرزاق؟: 

۳ 

(۳) فعن شداد بن أوس هه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله 4 قال: (إِنَّ الله كتب 

الإحسان علل كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدٌ 

أحذكم شفرته وليرح ذبيحته) في صحيح مسلم۳: ۰۱٤۸‏ وسنن أبي داود7: .١١9‏ 
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ومن بل بالسّكين النُخاع, أو قَطّعَ الرّأسء گُره له ذلك» وتؤكل ذبيحته» وإن دب 
الشاةً من قفاها فإن بقيت حَيّةَ حتى قَطَّعّ العروقٌ جاز ويُكره» وإن ماتت قبل قطع 
العروق لم تؤكل 

(وَمَن بَلَعَ بالسّكين النُخاع”/ أو قَطَعَ الرّأسء كره له ذلك)” لأنَّ فيه 
زيادة ألأربغير حاجة» (وتؤكل ذبيحته)؛ لحصول الذكاة التامّة 

(وإن ذَبْحَ الشاةً من قّفاها فإن بقيت حَيَةَ حتى قَطَّعَ العروقٌ جاز)”؛ 
لحصول الذكاةء (ويُكره)؛ لزيادة ألربغير فائدة» (وإن مانت قبل قطع العروق لم 
تؤكل)؛ لأنَّ الذكاة الاختيارية لر توجد. 


)١(‏ التخاع: وهو خيطٌ أبيض في جوف عظم الرقبة» كا في المنحة۳: ٠۷١‏ قال العيني 
في عمدة القاري١7: ١177‏ : «وأمًا الكراهة فلا روي عن رسول الله 4#: (أنّه هى أن 
تنخع الشاة إذا ذبحت) رواه محمد بن الحسن خي في (كتاب الصيد) من الأصل عن 
سعيد بن المسيب عن رسول الله و وهو مرسلء وروئى الطبراني في معجمه الكبير ١7‏ : 
۸ عن ابن عباس 4: (أنَّ النبىّ 2 هى عن الذبيحة أن تفرسٌ) في سنن البيهقي 
الكبيرة: ١٠۲۸ء‏ ومسند الجعد١: ٤۹4١‏ وقال إبراهيم الحربي في غريب الحديث: 
اوو أن تذبح الشاة فت: فتنخع» وقال أبو عبيدة: القرس: النخع» يقال: فرست الشاة 
ونخعتهاء وذلك أن يتتهي الذابح إل التُخاع... والنّخع :هو قطعٌ ما دون العظم ثد 
يدع: أي ثم يترك حت يموت». 

(5) أي: يكره قطع الرأس؛ لما فيه من زيادة التعذيب بلا فائدة» ومن ذلك جر المذبوح 
برجله إليالمذبح» وسلخه قبل أن يتم موته» كا في المنحة ۳: 11757 . 

(۳) أي: حلت؛ لتمام فعل الذبح» وكرهت؛ لما فيه من زيادة التعذيب بلا ضرورة» 
فصار كما لو جرحهاء ثم قطع الأوداج» وإن ماتت قبل قطع أكثر العروق فلا تحل؛ 
لوجود الموت با ليس بذكاة فيهاء كا في منية الصيادين ص۹٦٠‏ . 
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وما استأنس من الصيدٍ فذكائه البح وماتَوَ حى من العم فذكاته العفر 
0 والمستحبٌ في الإبل النحر. فإن ذبحَها جاز ويكره. والمستحبٌ في البقر 


" (وما استانس من الم ا اوران عرز ات ا2 
مقام الذبح. ۰ 

(وما توش 00 من العم فذکاته العقر والجرح)؛ مار أن غير . من إبل 
الصيد ئَدَّ فرماه رجلل بسهم فقتله» فقال 46: 27 0 لك 
الوحشء فإذا صنعت هكذا فاصنعوا بها هكذ)»": والأوابد: التو خش 

(والمستحبٌ في الإبل النحر, فإن ذبحها جاز” ويكره. 

والمستحبٌ في البقر والغنم الذبح”» فإن نحرّها جاز ويُكره)» وأا 
الاستحباب فقد مَرّ في الحسّ» وأمًا الجواز مع الكراهية؛ فلحصول المقصود مع 
خالفة السنة. 


(1) أي: بأن يحمل عل الناسء أو يندٌ بالفرار منهم» فن ذكاته هي اجرح حيث قدر 
لتحقق العجز عن ذكاة الاختيار» لكن يشترط أن يقصد ذكاته بالجرح لا دفع صياله. 
كا في هدية الصعلوك ص .5٠١5-١ ٠١0‏ 
(۲) فعن رافع بن خديج هه قال: (أصبنا نهب إبل وغنم فندٌ منها بعير فرماه رجل 
بسهم فحبسه» فقال رسول الله 4: إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها 
شيء فافعلوا به هكذا) في صحيح البخاري5: .”١9/‏ وصحيح مسلم ۳: ۱۵۵۸ . 
(۳) لقوله : مَصَلٍ ريك ونر © [الكوثر: ؟]: أي انحر الجزور؛ ولألّه أيسر في 
را ل ب وسو ب 
(5) لأنّه السنة المتواترة» قال غَللة: ل اَمَك أن تدوأ بره 4 [البقرة: 717]ء وقال غللة: 
وَمَدَينهُ ذب عَظِيم © £ [الصافات: 4]٠١7‏ ولأنّه أيسر فيهما حت يكره النحر فيهماء كما 
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ومن نَحَرَ ناقة أو أو دح برا أو شاةً فوجد ني بطنها جنيناً ميتاً م يؤكل؛ أشعر أو م 
يشعرء وقالا: إذا ت خلقه يؤكل» ولا يجوز أكلٌ كل ذي ناب من السباع» وذي 
خلب من الطير 

(ومن نَحَرٌ ناقة أو ذَبَحَ بَقَرة أو شاةً فوجد في بطنها جنيناً ميت لم يؤكل)" 
سواء (أشعر أو لم يشعر)”؛ لآنه إريوجد فيه الذكة الاختيارية» ولا 
الاضطرارية»وما روي أنه يك قال:«ذكاة الجنين ذكاة أنه" معناه: كذكاة أَمَّه 
كقوله غللة: +[ مترو شري ا ير © € [الراقعة: [٥‏ 

(وقالا) والشَّافِعيَ ڳد #:: (إذا نَم خلقه يؤكل)؛ للحديث؛ ولأنّه تبعٌ للم في 
جميع أحكامها. 

1 ولعو أكل كل ذي نان سن a‏ 

عَبّاس #د: «نبئ رسول الله لعن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن أكل كل 
ذي خلب من الطير)©. 


في منحة السلوك": ٠۷۹-۱۷۸‏ . 
)١(‏ وهذا عند أبي حنيفة وه؛ لأنَّ الله جل حَرّمَ لميتق» وهو اسم لحيوان مات من غير 
ذكاة» قال غَلة: برل ما كيم 4 [المائدة: *]» كا في منحة السلوك ۳: 11/8 . 
(؟) أي: تمّ خلقه أو إريتةٌ؛ لاله لا يشعر إلا بعد تمام خلقه» كما في الجوهرة7: 2185 
والليات ٠۷:‏ 
(۳) فعن جابر وعن سعيد التُدّرِي #: مرفوعاً في سنن أبي داود ۲: ١٤۱۱ء‏ وسنن 
الترمذي :٤‏ ۲ وصححه» وصحيح ابن حبان ۲۰٦:۱۳‏ ومسند أحمد ۱۷: 3 
وسئن الدارمى ۲: ١٠١٠ء‏ والمستدرك :٤‏ ۰۱۲۷ وسئن ابن ماجه ۲: ۷٦٠۱ء‏ وغيرها. 
ES a )8(‏ 081 وسكن r EN‏ 
وقال الترمذي: «وفي الباب عن أبي هريرة» وعرباض بن سارية» وابن عباس وان 
حديث جابر حديث حسن غريب»). 

0۷ - 
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لاان زات ال رع ول اكل الاق لذ ياكل ات وة كا اله 


والشَّافِعيٌ كه خالف النصّ في إباحة الضبع والثعلب؛ متمسكاً بقوله 
8: وميل لهم الطَيْبتِ » [الأعراف: ]٠١١‏ ولا نعلم طيبات تنشأ من أكل الموتى 
والجيف» كيف وقد نقل عن أهل التفسير أن المراد بالطيبات في الآية: الشحوم 
التى حرمت علل بنى إسرائيل» وبالخبائث: الخنزير والميتة”"» فلا حجّة له فيها. 

رولا تاش بغرا الزّرع)”؛ لاه یسن بذي غخلب» ولا اک الجيف» 
ويدعانين کا يستانين اللا 

(ولا يأكل الأبقع الذي يأكل الجيف)؛ لأنَّه من الفواسق التي يقتلن في 
ا لحل والحرم»-علل ما مر -. 

(ويُكره أكل الضَّبع” ا اا 00 


: ١ وتفسير النسفي‎ ٠۳۷ :۳ وتفسير البيضاوي‎ ٠٠١ :۲ ينظر: تفسير الزخشري‎ )١( 
وغيرها.‎ »٠ 
فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيّة‎ )۲( 
2807 :۲ والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقورء والحديا) في صحيح مسلم‎ 
وصحيح البخاري ۳: ۳٠۲٠ء والغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع»‎ 
۷٠١ :١ والأبقع: ما خالط بياضه لونا آخرء ك| في فتح باب العناية‎ 
الضبع: حيوان قليل العدوء قبيح المنظر» ينهش القبور ويخرج الجيف» والعرب‎ )۳( 
تزعم أنََّا لا تأكل إلا لحوم الشجعان. كا في عجائب المخلوقات 7: 715 وخريدة‎ 
فعن خزيمة بن جزء ذه قال: («سألت رسول الله وَل عدخ أكل‎ »"٠ ٤ص العجائب‎ 
الضبع؟ فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن الذئب» فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه‎ 
خير؟) في سنن الترمذي 5: 57 ”», وتمام الكلام في الاستدلال عن عدم جواز أكله في‎ 
.14817 :١/ننسلا إعلاء‎ 

- 0۳۸ - 


والضبٌ والثعلب والحشرات كلها 
والضبٌ” والثعلب" والحشرات كلّها)؛ لأنّ الحشرات كلّها من الخبائث» وقال 


يك في الضبٌ: (إِنْ أَمَّةَ من بنى إسرائيل مُسخت دواباًء وإقي لأخشى أن تكون هذه 


منها)”. 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن شبل #: (إنَّ رسول الله يك :بن عن أكل الضب) في سنن 
البيقهى الكبير ۳: ۳۲۹» وحسنه العزيزي وابن حجرء كما في إعلاء السنن ۱۷: 211/9 
ولاخوطا فين 515 عويمل انحوي عن أل العيور القليم قن[ ضيه 
ند فرك أحبٌ إليناء وهو قول أي حنيفة 5م). 
(؟) فعن خزيمة بن جزء #ه قلت: (يا رسول الله» جتتك لأسألك عن أحناش 
الأرضء ما تقول في الثعلب؟ قال #:ومن يأكل الثعلب؟ قلت: يا رسول الله» ما تقول 
في الذئب؟ قال: أويآكل الذئب أحد فيه خير) في سنن ابن ماجه ۲: »٠١1//‏ والمعجم 
الكبين ١١١ ٤‏ وسئن الببهقى الک 4۴١۹:۹‏ والاتحاد والمقان ۹۳:۴ قال امش 
E NT‏ 
ابن عدي وغبره). 
(۳) فعن ثابت بن يزيد ده قال: (كنّا مع رسول الله يك في سفر فنزلنا منزلاً فأصاب 
الناس ضِبَابأَ فأخذت منها ضباً فشويته» ثم أتيت به النبيّ و فأخذ عوداً فعدّبه 
اماه ثم ا إن ا من ب مرا کمک دو ای الأرض انلا ادر ل 
الدواب هي» قلت: يا رسول الله إنَّ الناس قد أكلوا منهاء قال: فما أمر بأكلها ولا نبئ) 
aa‏ 14 0ه A sa ag‏ ولوس اشوا 
aS‏ لان سحي انه يد EN EE‏ معطي 
قال: (جاء رجل إلى النبيّ 4 فقال: يا رسول الله إنا بأرض مضبةء فعا تأمرناء قال: 
باسى أن انشع مر اق ل سعف جوانا دل أذرى أي( الدواب هي فلم اتنا ينه 
وإرينهئ عنه) في مسند أبي عوانة٥۱:‏ 21777 ومصنف ابن أبي شيبة٥:‏ “171 . 
ت 
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ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهليّة والبغال» ويُكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة 


وعند الشَّافِعِيَ : لا يكره أكل الضبٌ والقنفذ وابن عرس؛ لما روي: 
(أَنّه أكل الضبٌ علل مائدة رسول الله له إلا أنه يحتمل أنه كان قبل التحريم؛ 
ولأنَّهِ مبيح وما ذكرناه حرم» فالأخذ به أول. 

(ولا يجوز كل لحم الحمر الأهليّة والبغال)؛ لأنَّ منادي رسول الله 4 
نادئ يوم خيبر: «ألاإِنَّ لحوم الحمر الأهليّة وخيلها وبغالهها حرام إلى يوم 
القيامة)2. 

(ويُكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة)؛ لما رويناه الآن”. 


eg Ec EEE‏ لق و ضيه 
رسول الله 44 تقذراً) في سنن الترمذي4: 2705١‏ ومسند الحارث :١‏ 547»: وعن ابن 
عمر ان قال: سأل رجل رسول الله #4 عن أكل الضب» فقال: «لا آكله» ولا أحرمه) 

في صحيح مسلم ۳: ۱١٤۲‏ . 
(۲) فعن عل ذه أنه سمع ابن عباس د يلين في متعة النساء» فقال: (مهلاً يا ابن عباس 
هه فن رسول الله ل هى عنها يوم خيبر وعن لموم الُمر) في صحيح مسلم۲: 
۸ وصحيح البخاري٤:‏ ٤٤١۱ء‏ وعن ابن عمر #د: (نبى رسول الله و عن أكل 
لحوم الخمر الأهلية) في صحيح مسلم ": ۸ وصحيح ابن حبان ۱۲ 4٠‏ وعن 
أنس 4#: (إن رسول الله 3 جاءه جاء فقال: E‏ ثم جاءه جاء» فقال: َكلت 
ار قم جا جاءة ففال: بيت اير فار ناا فاد فى الاس إن الله ورمسوله 
ينهاكم عن لحوم ال حمر الأهلية» فإئَّا رجسٌ» فأكفئت القَدُورء وها لتفور باللّحم) في 

صحيح البخاري0: .۲٠٠۳‏ 
ا سول انه انوع عدن اکل نوم ا الال 
والحمير - زاد حيوة - وكل ذي ناب من السباع) في سنن ابن ماجه ۲: 757 »٠١‏ وسنن 

3 


وقالا: لا يكره. 
(وقالا) والشَّافِعيّ ذن: (لا یکره)؛ لقول جابر ضه: «(أطعمنا رسول الله 
ب لحم الخيل» ونهانا عن لحم الحمر الأهلية»”. 


أبي داود؟: ٠۳۷۹‏ قال أبو داود: «لا بأس بلحوم الخيل» وليس العمل عليه» وهذا 
منسوخ» قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي وَل منهم: ابن الزبير وفضالة بن 
عبيد وأنس بن مالك وأساء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة» وكانت قريش في 
عهد رسول الله يه تذبحها»» وني لفظ: (لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) في 
سنن النسائي الكبرى۳: ١۹١٠ء‏ والمجتبى۷: 1 . 

)١(‏ لأنّه مأكول اللحم» وصح رجوع الإمام 5ه عن القول بحرمته قبل موته بثلاثة 
أيَام» وعليه الفتوئ» وذكر شيخ الإسلام وغيره أنَّ أكل لحمه مكروه تنزيهاً في ظاهر 
الرواية» وهو الصحيح» كا في الطحطاوي علل المراقي ص۲۳ وعليه الفتوئ» عمادية» 
كما في الدر المختار”: ٠٠٠١‏ فهو مكروه كراهة تنزيه» وهو ظاهر الرواية كما في كفاية 
البيهقي» وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره» قهستاني» ثم نقل تصحيح 
كراهة التحريم عن الخلاصة والهداية والمحيط والمغني وقاضي خان والعادي وغيرهم» 
وعليه المتون وأفاد أبو السعود: أنه علن الأول لا خلاف بين الإمام وصاحبيه؛ لأا 
وإن قالا با حل لكن مع كراهة التنزيه كا صرّح به في الشرنبلالية عن البرهان: قال 
الطحطاوي: والخلاف في خيل البَّرٌ أمَا خيل البحر فلا تؤكل اتفاقاًء كما في رد 
المحتار”: .٠٠١‏ 

(۲) فعن جابر بن عبد الله #» قال: (نبئ رسول الله يه يوم خيبر عن لحوم ال حمر 
الأهلية ورخص في الخيل) في صحيح البخاري؛ : 4 . وعن أسماء رضي الله عنهاء 
قالت: (نحرنا فرساً عل عهد رسول الله 5 فأكلناه) في صحيح البخارية: 11١١‏ 


. ٠١٤١١ وصحيح مسلم”:‎ 
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ولا بأس بأكل الأرنب» وإذا دح ما لايؤكل لحمّه طَهُرَ لحمُه وجلدًه إلا الآدمي 
والخنزير» ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السّمك 

(ولا بأس بأكل الأرنب)؛ لحديث عمر #ه: «كنّا عند رسول الله ل 
فأهدئ لنا أعرابي أرنبة مشويةء فقال لأصحابه: كلوا»". 

(وإذا ذبح مالا يؤ كل لحمّه طهر لحمُه وجلدُه)"؛ لزوال 
الرّطوباتوالسومات النجسة بالذكاة»(إلا الآدمي)؛ لشرفه» (والخنزير)؛لخبثه. 
[فإِنَ الذّكاةً لا تَعَمَلُ فيها]”- على مامد في الطّهارة -. 

(ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السّمك)؛ لقوله غللة: + ولحم الْحنزر 4 
[البقرة: 17]» وهو عام فيتناول البريٌ والبحريٌ» وأما السلحفاة والسرطان 
والضفدع قَمِنَ الخبائث» يدل عليه ما روي: «أنَّه و سل عن الضفدع يجعل 
شحمه في الدواء؟ فقال:خبيثه من الخبائث)*. 


)١(‏ فعن أنس که قال: (كنت غلاما حورا المراهق الحاذق -فضدك أرنباً فشويتها 
فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى النبي ب فأتيته يها فقَبِلّها) في سنن أبي داود7: ٠۳۸۰‏ 
بقل عر ١ء‏ وقال الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

(۲) اختلفوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة: فصحّح صاحبٌ التحفة١:‏ الاء 
والهداية١: ۲١‏ طهارته» واختاره في البدائع١:‏ 85: واختار صاحبٌ التنوير١: ١717‏ 
عدم طهارته» وقال صاحبُ الدر المختار١:‏ 1717: هذا أصح ما يفتئ به» وأَقَرَّه ابن 
عابدين في رد المحتار١:‏ ۲۷ء وهذا إذا كانت الذكاةٌ شرعيةً» كما صَرَّح به في شرح 
الوقاية ص١١٠»‏ والدر المختار١: »7١5‏ ولكن صحَّحَ الزاهدي في القنية ق١١/أ:‏ أنه 
لا يشترط لطهارة الجلد كون الذكاة شرعيّة» وأقرّه في البحر الرائق .٠١9 :١‏ 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

)٤(‏ فعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي ك: (أن طبيباً سأل رسول الله وك عن ضفدع 

ت 


ويُكره أكل السّمك الطافي منه 

وعند الشَّافِعيَ طه: يحل جميع صيد البحر؛ لقوله يَل: «وأحل ميته) 
ونحن نحمله عن السمك؛ لقوله #: «أحلت لنا ميان ودمانء وأما الميتعان: 
فالسمك والجراد» وأما الدمان: فالكبد والطحال)”. 

(ويُكره أكل السّمك الطاني منه)”؛ لقوله #: «ما ألقاه البحر أو جزر 


يجعلها في الدواء» فنهئ عن قتلها) في سنن أبي داود؟: 89/ء وسنن النسائي الكبرىل": 
٠‏ وعن أبي هريرة ك قال: (نبئ رسول الله ئ عن قتل الضَّرّدٍ والضفدع والنملة 
وال هدهد) في سنن ابن ماجه؟: »٠٠۷٤‏ وصحّحه الحاكم» قال المنذري: فيه دليل علل 
تحريم أكل الضفدع؛ لأنَّ رسول الله يل نين عن قتله» والنهي عن قتل الحيوان إِمّا 
لحرمته كالآدمي» وإِمّا لتحريم أكله كالصردء والضفدع ليس بمحترم فكان النهي 
منصرفاً إلى أكله. كما في فتح باب العناية 4: ۲١۲‏ والصرد: طائر أكبر من العصفور 
ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات وربا صاد العصفورء وكانوا يتشاءمون 
به» كا في المعجم الوسيط .61١7:١‏ 
)١(‏ فعن بي هريرة #ه: سأل رجل رسول الله 4 قال: يا رسول الله» إنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال يَ: 
(هو الطهورٌ ماؤه الجل ميتته) في صحيح ابن حبان٤:‏ 44؛ وصحيح ابن خزيمة١:‏ 
سورك COTAN‏ 111 
(1) فعن ابن عمر ده قال #: (أحلت لكم ميتتان ودمان» فأمًا الميتتان: فالحوت 
والجراد» وأمّا الدمان: فالكبد والطحال) في سنن ابن ماجه7: ١١٠١ء‏ ومسند أحمد؟: 
۷ وحسنه الأرنؤوط. 
() أي: الميت حتف أنفه: أي الذي مات بغير آفة معلومة وعلا الماء وبطنه من فوق» 
CN E ROGAN OE‏ 
ا 


لاان ناكل ت وام رماس وو ا كز تر اعدو لآ دكا له 
عنه”' فکلوه» وما طفا فلا تأكلوه»)”. 

(ولا بأس بأكل الجرّيث” والمارماهي)*؛ لأنََّا نوعان من السمك 
فيتناولم) النص. 

(ويجوز أكل الجراد» ولا ذكاة له)*؛ لما ذكرنا من الحديث”. وال أعلم. 


موته معلوماً من رمي البحر أو انكشافه يؤكل وإلآ فلاء كا في الهدية ص١١5؟.‏ 
(0)أعاتدا اعدف عند مق سبوا ال قال حمر اذام ون حدر را إذا دعن 
ونقص؛ ومنه الجزر والمد وهو رجوع الماء إلى خلف. كما في لسان العرب 5: "111 . 
(۲) فعن جابر لف قال #: (إذا طفا فلا تأكله» وإذا جزر عنه فكله. وما كان على 
حافتَيّهِ فكله) في سنن الدارقطني: ٠۲۹۸‏ وقال: «إريسنده عن الثوري غير أبي أحمد. 
ورواه وكيع أو عبد الرزاق ومؤمل وابن جريح عن الشوري موقوفاء وكذلك رواه 
أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريح وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي 
الزبير موقوفاًء ولا يصح رفعه». 
(۳) فعن ابن عباس #: سئل عن الجريثء فقال: «لا بأس به إلا هو شيء كَرِمّته 
اليهود» في مصنف عبد الرزاق4: ٠٥۳۷‏ وعن محمد بن الحنفية 5ه أنه كان إذا سئل عن 
الجريث والطحال قال وكيع وأشياء ما يكره: «تلا هذه الآبة: +[ فل لَه لدف مآ أو إل 
َحَرّمًا 4 [الأنعام: 55 )]١‏ في مصنف ابن أبي شيبة٥: ١77‏ . 
(5) مارماهي بالفارسية: نوع من السمك يشبه الحية يسمئ سمك الجرّيٌ» ينظر: لسان 
الوت 
)٥(‏ أي: ولو مات الجراد حتف أنفه؛ لأنَّ الذكاة ليست بشرط فيه» كما في المنحة :١‏ 
۸. 
(1) سبق تخريجه قبل أسطر. 

O 


كتا الأضحية 
الأضحية واجبة على كل خُرٌّ مسلم موسر في يوم الأضحى 
كتابٌ الأضحية 
(الأضحيةٌ واجبةٌ"' على كل خُرٌ مسلم”" مقيم” موسر في يوم الأضحى)؛ 


yT‏ يوسف ن 
وغن أي يوسف طله: أئها سنةء وذكر الطحاوي أن عل قول أي خنيفة ه: واجبة: 
SE‏ مه نر كدق كان اقدا2 14 0« فو روليل الجر 
قوله غللة: # مَصَلِ اريك ونر (8) 4 [الكوثر: 17 قيل في تفسيرها: صل صلاة العيد 
وانحر البدن بعدهاء ومطلق الأمر للوجوب في حَقَ العمل» ومتى وَجََبَ عل النبيّ 45 
يجب عل الأمة؛ لأنَّهِ قدوةٌ للأمة» كا في البدائع :١‏ ۲٦ء‏ وعن زيدٍ بن أرقم ضيه قال: 
(قلنا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم اظ قال: قلنا: فما لنا 
ينها قال كل فر جبنة )اق السدير ا ووهه وين الق 
اک تعاس 203 دوعن ألم طق إن رسيم ا سطى 

َر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيدَ ذبحّه) في صحيح مسلم ۳: ۰ وصحيح 
الببخاري١‏ : ٠‏ وأمره ل بذبح الأضحية وإعادتها إذا بحت قبل الصلاة ا 
الوجوب؛ ولأنَ إراقة الدم قربة والوجوب هو القربة في القربات» كا في بدائع 


الصنائع٥:‏ 17. 
(۲) فلا تجب على الكافر؛ لأنَّمَا قربة» والكافر ليس من أهل القرب» كما في الججامع 
ص۲۲۳۷ . 


9غ ا کال ولاق کزان ل چان 
خصوص في وقت مخصوصء والمسافرٌ لا يظفر به في كل مكان في وقت الأضحية» فلو 
أوجبنا عليه لاحتاج إلى حملهِ مع نفسه» وفيه من الحرج ما لا يخفئ» أو احتاج إلى ترك 


656 


لقوله يك: امن كان له يسار وإريضمٌ» فلا يقربنَ مصلانا»”"» والتهديدٌ لا يستحقٌ 
لاع كالاب 

وعند الشَّافِعِيٌ : وهو الرواية عن أبي يوسف ه: أنه شن مؤكدة؛ 
لقوله ولِ: «ثلاث كتبن علي إرتكتب عليكم:الأضحية» والوتر» وركعتا الفجر»“ 
ونحن نقول بموجبهء فان ا مكتوبة هي الفريضة التي ثبت لزومّها بدليل قطعيّ» 
والواجبٌ ما ثبت بدليل ظنيٌ. 

E E‏ نيتو لهذ اسان له 


السفر وفيه ضرر» فدعت الضرورة إلى امتناع الوجوب» ولا تشترط الإقامة في جميع 
الوقت» حتئ لو كان مسافراً في أول الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه» ولو كان مقيأً 
في أول الوقت ثم سافر في آخره لا تجب عليه كما في شرح الوقاية ص5١8,‏ والهداية 
€: 3. 
)١(‏ فعن أبي هريرة 4ه قال 4: (مَن كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلاناء وقال 
مَرّة: مَن وجَدَ سعة فلم يذبح فلا يَقَرَبنَ مُصلأنا) في المستدرك :٤‏ /70» وقال: صحيح 
الإسناد. وسنن الدارقطني ۰۲۸٩ :٤‏ وسنن ابن ماجه۲: 5 5 2٠١‏ ومسند أحمد؟: "7١‏ 
وهذا خرّجَ محرجّ الوعيد علل ترك الأضحية» ولا وعيد إلا بتركِ الواجب» كا في 
البدائع :٠‏ 57؛ ولأنا أوجبناها بمطلق المال» ومن الجائز أن يستغرقٌ الواجب جميع ماله 
فيؤدّي إلى الحرج» فلا بد من اعتبار الغنى» وهو نصاب صدقة الفطر» كم في الجامع 
ص۲۲۹ . 
(۲) فعن ابن عباس » قال سمعت رسول الله يه يقول: (ثلاث هن علي فرائض 
ومن لكم تطوّع: الوتر» والنحر» وصلاة الضحى) في مسند أحمد١‏ : >.١‏ وضعفه 
الأرنؤوظ: والمستدرك١‏ 41> وستن الدذار قطي 1 

ةب 


4 
0 


عن نفسه وولده الصغارء يذبح عن كل واحدٍ منهم شاةًء أو يذبح بدنة أو بقر عن 


©2 


(عن نفسه وولده الصغار)”؛ اعتباراً بصدقة الفطرء وفي رواية: لا يجب 
عن ولده کا لا يجب عن عبده. 

(يذبح عن کل واحدٍ منهم شا أو يذبح بدنةً أو بَقَرةَ عن سبعةٍ)”؛ لما مَرٌ 
في المح ولقول جابر بن عبد الله ه: «نحرنا مع رسول الله 4 البدنة عن سبعة 


)١(‏ لكن في المبسوط5١: ١7‏ : «وأمًا الأب ليس عليه أن يضحي عن ولده الصغار في 
IEA‏ ف NES EYEE‏ 
مدق E NS N‏ كسيد aN SE SEES‏ 
لأمر بها رسول الله َة ونقل ذلك كا أمر بصدقة الفطرء ورَوّى الْحَسَنُ عن أبي حنيفة 
#+: أنَّ ذلك عليه كصدقة الفطر؛ لألّه جزء منه فك يلزمه أن يضحي عن نفسه عند 
يساره» فكذلك عن جزئه»» وعلل ظاهر الرواية الفتوك» كى) في العناية۹: ٠٠٠١‏ وقال 
الإسبيجابي ظله: هو الأظهرء كا في اللباب ۲: .٠٠٠‏ 

وإن كان للصبي مال» فقال بعض مشايخنا: عل الأب والوصي أن يضحي من ماله عند 
أبي حنيفة ذه علل قياس صدقة الفطر» وصححه في الهداية9: ٠‏ وصحح في 
الوط 3237 اله لاعت ذلك ولس له أن تعله وهال لآنه إن كان القتصيوه 
الإتلاف. فالآب لا يملكه في مال الولد كالعتق» وإن كان المقصود التصدّق باللحم 
بعد إراقة الدم فذاك تطوع غير واجب» ومال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع. 

(؟) أي: فلا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحد» وإن كانت عظيمة سمينة تساوي شاتين 
ما يجوز أن يُضحي بء ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة» ويجوز 
ذلك عن سبعة أو أقل من ذلكء كا في بدائع الصنائع 5: ۷١‏ وشرح الوقاية ص۸۱۸. 
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وليس على الفقير والمسافر أضحيةء ووقت الأضحية: “يدل بطلوع الجر من نوم 


النحرء إلا آنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى بُصل الإمام صلاة العيد 
والبقرة عن سبعة»)”. 
SE a AE‏ ا اله 
وأما المسافر؛ فلتعذره 145 عدن و وعدم الوجدان» وفساد اللحم عليه. 
(ووقت الأضحية: يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر)؛ لأنَّا قربة مالية 
شرح فعلها يوم العيد» فأشبهت الفطرة. 
(إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يُصلي الإمام صلاة العيد)”؛ 
لقوله ول لأبي بريدة ذه ١إا‏ هي شاة لحم)”, وقال رسول الله #: «أوّل نسكنا في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أي: لا تجوز قبل دخول الوقت؛ لأنَّ الوقت كما هو شرط الوجوب فهو شرط 
جواز إقامة الواجب» كوقت الصلاة» فلا يجوز لأحد أن يضحي قبل طلوع الفجر 
الثاني من اليوم الأول سن أيام النحرء ويجوز بعد طلوعه» سواء كان من آهل المصر أو 
فى آهل القرفء غر أن للجوار جن اهل المي طا افد دوسي أن کون 
صلاة العيد, لا يجوز تقديمها عليه كا في الجامع ص ”57 ۲؛ لقوله ول: (مَن كان ذبح 
قبل الصلاة أن يعيد ذبحه) في صحيح مسلم ۳: 215565 وصحيح البخاري .٠۲٠ :١‏ 
(۳) فعن أب بردة ذه قال: (أخذت بيد النبي #5 يوم النحر فمضيت به إلى المنزلء 
هة الا م نعاره تا ليت ا هى ها 
لحمء إا الأضحية بعد الصلاة» قلت: يا رسول الله إنَّ عندنا ربيبة لنا جذعة أفأضحي 
بها؟ قال: نعم» ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك) في المعجم الكبير77: 197 وعن البراء بن 
عازب كه قال: (خطبنا النبي يك يوم الأضحئ بعد الصلاة فقال: مَن صل صلاتنا 
ونسك نسكنا فقد أصاب النسك» ومّن نسك قبل الصلاة فإنَّهِ قَبَلَ الصلاة ولانسك 
خافن 


وأا أهلّ السواد فيذبحون بعد الفجرء وهي جائزةٌ في ثلاثة أيّام: يوم النحر» 
ويومان بعده 
يومنا هذا الصلاة ثم الذبيح»". 

(وأمًا أهلّ السواد فيذبحون بعد الفجر)؛ لأنّه لاصلاة عليهم. 

(وهي جائزة في ثلاثة أيّام: يوم النحرء ويومان بعده)"؛ لقول عمر وعلّ 


له» فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله» فإني نسكت شاتي قبل الصلاة 
وعرفت أنَّ اليوم يوم أكل وشرب» وأحببت أن تكون شات أوّل ما يذبح في بيتي 
فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة» قال: شاتك شاة لحم قال: يا رسو الله 
فإن عندنا عناقاً لنا جذعة هي أحبّ إل من شاتين أفتجزئ عتي؟ قال: نعم ولن تجزئ 
عن أحد بعدك) في صحيح البخاري١:‏ 70 7. 

(1) فعن البراء ذه قال: (خرج النبيٌ ب يوم الأضحئ إل البقيع فصل ركعتين ثم 
أقبل علينا بوجهه» وقال: إن أوّل نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحرء 
فمن فعل ذلك فقد وافق ستتناء ومن ذَبَحَ قبل ذلك فإنَّ) هو شيء عبجّله لأهله ليس من 
النسك في شيء» فقام رجل فقال: يا رسول الله» إفي ذبحت وعندي جذعة خير من 
مسنة؟ قال: اذبحهاء ولا تفي عن أحد بعدك) في صحيح البخاري١: 2١‏ وشرح 
مشكل الآثار ؟١:‏ 5/ا" والسنن الكبرى للبيهقي ۳: 470 . 

(۲) وهي أيام النحر» فلا تجب قبل دخول الوقت؛ لأنَّ الواجبات المؤقّتة لا تجب قبل 
أوقاتهباء كالصلاة والصوم ونحوهماء وأيّام النحر ثلاثة: يوم الأضحئ ‏ وهو اليوم 
العاشر من ذي الحسجّة والحادي عشرء والثاني عشر» وذلك بعد طلوع الفجر من 
اليوم الأوّل إلى غروب الشمس من الثاني عشرء كما في بدائع الصنائع ٠٠٠١ :١‏ وشرح 
الوقاية ص94١8»‏ ويعتبر آخر الأيام في الفقر والغنى والولادة والموت» فإذا كان غنياً في 
أوّل الأيام فقيراً في آخرها لا تجب عليه» وإن كان فقيراً في أول الأيام غنياً في آخرها 
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ولا يضحى بالعمياء» والعوراء» والعرجاء التى لا تمثى إلى انك ولا العجفاء 

وابن عباس وابن عمر وأنس #د: « أيام النحر ثلاثة» أفضلها أوها)". 
وهذا لا يعرف إلا توقيفاً. 

وعند الشَافِعيَ د #ه: ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ لحديث جُبير بن مُطَعِم فب 
عن النبي ل «أَيَامُنا كلها ذبح0". 

ونحن نقول بموجبه إن صم أنّاوقت لنحر الهدي, والكلام في 
الأضحية. 

(ولا يضحي بالعمياء؛ والعوراء» والعرجاء التي لا تمشي إلى النْييك” ولا 
العجفاء)؛ لقول البراء بن عازب #ه: سمعت رسول الله له يقول وهو يشير 
بأصابعه: «لا يجزئ في الضحايا أربعة: العوراء البيّن عورٌهاء والعرجاء البيّن 
عرجهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاء التي لا تنقي9)©. 


تجب عليه» وإن ولد في اليوم الآخر تجب عليه وإن مات فيه لا تجب عليه» كما في شرح 
الوقاية ص9١2/.‏ 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 5: ۲۷۸: «غريب جداء وروئ مالك في الموطأ عن 
نافع عن ابن عمر #2 آنه كان يقول: «الأضحئ يومان بعد يوم الأضحئ)؛ ورول 
مالك: «أنَه بلغه أن عل , بن أبي طالب ١‏ ذه كان يقول مثل ذلك». 

(۲) فعن جبير بن مطعم 4ه قال يلِ: (كل أيام التشريق ذبح) في مسند أمدة: 287 
وصحيح ابن حبان9: ۱۱١‏ . 

)١(‏ المنيسك: المذبح» كما في طلبة الطلبة ص۲۹. 

9ى المهزولة التي يكون عجمها إلى حدٌ لا يكون في عظامهاء نة نقئ: أي مخ» كا في 
جسن الدراية 2٤‏ “57. 

(4) فعن البراء بن العازب ك قال #: (أربع لا تجزئ: العوراءٌ البيّنُ عوزهاء 


00 


ولا يجزئ مقطوعة الأذن والذنب» ولا التي ذهب أكثرٌ أذنما وذنبهاء فإن بَقِي 
الأكك من الأَدّنَ والذنب جان ويجوز أن يضحي بالّماء والخنصيٌ والجرباء 
والثولاء 

(ولا يجزئ مقطوعة الأذن والذنب. ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبهاء فإن 

قي الأكثرٌ من الأذن والذنب جاز) + لامر في احج 

وعن أبي حنيفة ظله: أن الثلث مانع؛ لاله كثير كا في الوصية. 

وفي رواية: إذا زاد على الثلث كان مانعاً. 

(ويجوز أن يضحي باللّماء”" والمنصيّ والجرباء” والشولاء)"؛ لأنَّ ذهاب 
ذلك لا ينقص من المقصود في الشاة. ۰ 


والمريضة البِّنُ مرضُهاء والعرجاءٌ البّن ضلعُهاء والكسيرٌ التي لا تنقئ) في الموطأ؟: 
LENT‏ 117 ا ونه اعد 14 

)١(‏ لأنَّ الأصل أن المانع فيه هو العيبُ الفاحش لا اليسير؛ لأنَّ الحيوانٌ قلا يخلو عن 
يسبر العيب» واليسيرٌ هو الذي ليس له تأثيرٌ في نقصانٍ اللحم» ومنه يعلمٌ الفاحشء كا 
في حسن الدراية: “41» قال في تكملة البحر/: :7١١‏ ولا يجوز بالحتماء التي لا أسنان 
ها إن كانت لا تعتلف» وإن كانت تعتلفٌ جارّء هو الصحيح» ولا الجلآلة التي تأكل 
العذراء ولا تأكل غيرهاء ولا مقطوعة الضرع» ولا التي لا تستطيعَ أن ترضح ولدهاء 
ولا التي يبس ضرّعهاء ولا مقطوعة الأنف والذنب والطرف» كذا في المحيط. 

(5) أي: التي لا قرن اء لأنَّ القرنَ لا يتعلّق به مقصود» وكذا مكسورة القرن» كما في 
EAN‏ 

(۳) أي: التي بها جرب» وإذا كانت سمينة فا لجرب في جلدها لاني لحمهاء كما في 
IE‏ 

(4) أي: المجنونة؛ لأنَّ العقلّ غير مقصود» وإنَّ) ا مقصود اللحم وإِئَّا يجوز إذا كانت 
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والأضحيةٌ من الإبل والبقر والغنم, ويجزئ من ذلك كله الننيٌ فصاعداً إلا 
الضأن فان الجذعَ منه زئ 
(والأضحيةٌ من الإبل'' والبقر والغنم)”؟ لأنَّ الشرع لريرد بغيرها. 
(ويجزئ من ذلك كله الثنون فصاعداًء إلا الضأن فان الجذع منه تجْزى)”؛ 


لامر في احج . 


سمينة وإريكن بها ما يمنع الرعي» وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزئه» كا في اللكنوي 
علل الجامع الصغير ص 5717 . 

)١(‏ الذكر من المعز والضأن أفضل إذا استوياء والأنشئن من الإبل والبقر أفضل إذا 
استوياء كا في لباب المناسك ص ”077 . 

(؟) أي: أن يكون من الأجناس الثلاثة: الغنم أو الإبل أو البقر» ويدخل في كل جنس 
نوعه» والذكر والأنثئ منه» والخصي والفحل؛ لإنطلاق اسم الجنس على ذلك والمعز 
نوع من الخد والداموس نوع ميخ الق ولا ررق الأضاحي فى من ال ر لأن 
وجوبّها عرف بالشرع» والشرع لريرد بالإيجاب إلا في المستأنس؟ فإن كان متولداً من 
الوحشي والإنسي فالعبرةٌ بالأم» فإن كانت أهلية يجوز وإلاً فلاء حتى إِنَّ البقرة الأهليّةً 
إذا نزا عليها ثور وحشي فولدت ولداً فإنَّهِ يجوز أن يضحى به» كما في بدائع الصنائع :١‏ 
4-. 

(۳) أي: فلا يجوز شيء من الإبل والبقر والغنم من الأضحية إلا الث من كل جنس 
إلا الجذع من الضأن خاصّة» وهو ما أتئ عليه أكثر السنة» وهذا إذا كان عظياً بحيث 
إِنَّه لو حلط بالثنايا اشتبه عا الناظر آنه منهاء والثنيٌ: وهو ابن مس في الإبلء وحولين 
من البقر» وحول من الشاة» كا في شرح الوقاية ص ٠‏ 87؛ فعن جابر ذه قال 5: (لا 
تذبحوا إلا مُسئة ‏ أي الثني إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) في 
صحيح مسلم”: ٠٥١١‏ وصحيح ابن خزيمة٤:‏ 745» وعن أبي هريرة د قال: 


6075 


وياكل من الأضحية. ود عم الأغنياءَ والفقراء» ويدذخر 


ا ويْطْعِمُ الأغنياء والفقراءء. ويَدْخر)"؛لقوله 
غَل: ١‏ ر نا اا ان و ٤‏ 4 [الحج: ١۳]ء‏ ولقوله 4# كنت نهيتكم عن 
لحوم الأضاحيء فكلوا منهاء وادّخروا»”. 


(نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن) في سنن الترمذي5: ۸۷» وحسنه» وسنن 
البَيهقيّ الكبيرة : ۱ ومسند أحمد7: 44 4» وعن عاصم بن كليب عن أبيه» قال وَل 
ك : 0 وسنن أي داود 41 وسن 
ل ل 59 
الإسلام» ثم نسخ بقوله #: (نبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ فأمسكوا ما بدا 
Ta‏ ا ل 
والتصدق أفضل إلا أن يكون الرّجل ذا عيال» وغير موسع الحالء فإن الأفضل له 
حينئذٍ أن يدعّه لعياله ويوسع به عليهم؛ لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة علل حاجة 
غيره» كما في بدائع الصنائع 5: ۸۱-۸۰ وشرح الوقاية ص9١8:١87,‏ وذخيرة 
العقبى ص 4015 قال 45: (ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فصل شيءٌ فلأهلك» فإن 
فصل عن أهلك شيءٌ فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي قرابتك شيءٌ فهكذا وهكذاء 
يقول فبيّن يديك وعن يمينك وعن ششالك) في صحيح مسلم ۲: 1947» وصحيح ابن 
حبان۸: ۲۸ء والمسند المستخرج": ./٠١‏ 

(۲) فعن عائشة رضى الله تعال عنها: (دفٌ أهل أبيات من البادية حضرة الأضحئ 
زمن رسول الله يله فقال 45: ادخروا ثلاث ثمّ تصدّقوا ب بقي» فلًا كان بعد ذلك قالوا: 
يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الوك فقال 
ي: وما ذاك؟ قالوا: هيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إِنَّما ميتكم من 


667 


يسحت أن لا يفن الضدقة م اليلبك: وكَصَدّن بحلل أوايعمل من آل 
تستعمل ني البيت 

(ويستحبٌ أن لا ينقص الصدقة من الثلث)؛ تصحيحاً للقسمة علل 
الجهات الثلاث”. 

(ويِتَصَدَّقُ بجلده أو يعمل منه آل تستعملٌ في البيت)”؛ لقوله 4 اَن 


أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدّقوا) في صحيح مسلم7: ١١١٠ء‏ ومسند 
إسحاق بن راهويه 7: ٤٤١‏ والودك من الشحم أو اللحم ما يتحلّب منه» كما في 
SAT‏ 

(۱) لأنَّ التصدق باللحم تطوّع» ويُندب التصدّق بثلثهاء فيقسم اللحم وزناً لا جزافاً 
إلا إذا ضَمّ معه من أكارعه أو جلده» كما في الوقاية ص/١8.‏ 

.۲۷١ :١ماكحلا وهي الأكل والادخار والإطعام» كما في درر‎ )١( 

(۳) أي: فلا يحل له بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها 
ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه 
من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات» ولا أن يعطيّ أجر الجزار والذابح 
منهاء وله أن يبيع هذه الأشياء بها يمكن الانتفاع به مع بقاءِ عينِه من متاع البيتٍ 
كالجراب والمنخل؛ لأن البدلٌ الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدلء 
فكان المبدل قات معني فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين ا جلد بخلاف البيع بالدراهم 
والدنانير؛ لأن ذلك ما لا يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» فلا يقوم مقام الجلد فلا 
يكون ال جلد قائاً معنن؛ لأا من ضيافة الله جل التي أضاف بها عباده» وليس للضيفي 
أن يبيحَ من طعام الضيافة شيئاء فإن باع شيعاً من ذلك تَقَّذء ويَتصَدَّق بثمنه؛ لأنَّ القربة 
ذهبت عنه فيتصدّق به؛ ولاه استفاده بسبب محظور» وهو البيع فلا يخلو عن خبث 
فكان سبيله التصدّقء كا في الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص9١28 287١‏ وبدائع 
الصنائع ۸۱:١‏ ومجمع الآغبر 7: .07١‏ 
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و 
أضحيته بده إن كان تُحْسِنُ الذبح» ويُكره أن يذبحَها الكتايّ 


باع جلد الأضحية فلا أضحية له وروي: «أنَّ عائشة رضي الله عنها اتخذت 
جلد أضحيتها سقاء)". 

(والأفضلٌ أن يذبح أضحيته بده إن كان بين الذبح)”؛ لقوله # 
لفاطمة رضي الله عنها: «قومي إلى أضحيتك فاذبحيها»*. 

(ويُكره أن يذبحها الكتايّ)؛ لأنَّا قربة» وفعل الكتابيّ ليس بقربة. 


:۲ فعن أبي هريرة ذه قال #: (مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية له) في المستدرك‎ )١( 
745؛ وعن علٌ #ه. قال: (أمرني رسول‎ :٩ وصححه» وسنن البيهقي الكبير‎ ۲ 
الله ب أن أقوم على بدنة» وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطئ الجزار‎ 
:۲ منهاء قال: نحن نعطيه من عندنا) في صحيح مسلم ۲: 9455, وصحيح البخاري‎ 
۳ 
فعن عائشة رضي الله عنها أََّا قالت: (أتعجز إحداكنّ أن تتخذ كل عام من جلد‎ )۲( 
5 4 o > 3 ع‎ 
أضحيتها سقاء؟ ثمّ قالت: نهئ رسولٌ الله يل أن ينبدٌ في ال جر وني كذا وني كذا إلا الحدل)‎ 
في سنن ابن ماجه7: ۱۱۲۸ء ومسند أحمد”: 944 وصححه الأرنؤوط.‎ 
فعن أنس 4ه قال: (ضحي النبى 4 بكبشين أملحين أقرنين» ذبحههم| بيده» وسم‎ )۳( 
وکټر» ووضع رجله عل صفاحههم)) في صحيح مسلم 7: 1555, وصحيح البخاري‎ 
11اكولاله قرا فاش كبا تة فف من وها قيره مار القربات» هنذا‎ 
إذا كان الرَّجِلّ سن الذبح ويقدر عليه فأمّا إذا ريسن فتوليثه غيرّه فيه أوى» كما في‎ 
.7 ا لجامع ص 0غ‎ 

5 2 
فإنه يْفرٌ لك ثم أول قطرة تقطرٌ من ديها كل ذنب عملتيه) في المستدرك؛ : 41 27 
وصححه» وسنن سعيد بن منصور ۲: ۰۲٥۹‏ ومسند الربيع١:‏ 1177 . 
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وإذا غلط الرّجلان فذبح كلّ واحد منهم| أأضحية الآخر أجزأ عنهم| ولاضمان 
عليه 

(وإذا غلط الرّجلان فذبح كل واحد منهم| أضحية الآخر أجزأ عنهما ولا 
ضمان عليهما)؛ لأمّا قربةٌ تجزئ فيها النيابة» والإذنُ ثابتٌ دلالة؛ لأنَّ مقصود كل 
واحد منهم| تعجيل الذبح. 

والقياس أن لا يجوزء ويجب الضمان» وهو قول فر ه؛ لفوات الإذن 
ص ا وضار كشاة القضّات: 

وعند الشَافعىّ ظهه: اة غ اها وين اللذانةها 
نقص بالذبح» ووجوب الضمان مع عدم الإتلاف بعيدٌ جذاً. 


)١(‏ أي: لو شد القصاب شاة ليذبحها فذبحها غيره لا يضمنء بخلاف مالوار 
يشدهاء كا في البحر 7: ۳۷۹. 
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